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ادا ستم في زمتشاء 


تخ أله الرحمق الرحيين 


الحمد لله الذي نوّر قلوبنا بضياء معرفته. وفتح لنا أبواب هدايته. ومنّ علينا ببعث 
رسله وإرسال كتبه. والصلوة على خاتم أنبيائه وعلى المعصومين الطاهرين من 
أوضيائه: يما بقيّة الله في أرضه وسمائه؛ متّعنا الله به في حضوره وغيابه. ووققنا 
بمتابعتهم في أحكامه. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم لقائه. 

ما بعد. فإنّ هذا الأثر القيّم الذي بين أيديكم المسمّى ب«الفوائد المكّية» ممّا 
ألفه المحدّث والأخباري الكبير محمد أمين بن محمّد شريف الأسترآبادي 8 
)٠١7(‏ المدفون في مقبرة أبي طالب عليه صلوات الله في حجون مكّة المكرّمة, 
من كبار الأخباريين. شرحاً لكتاب الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي #, 
ومشتملاً على فوائد جليلة ومطالب نفيسة بديعة وهذا الكتاب من المصادر الذي 
اعتمد عليه المحدّث الجليل المجلسي عليه الرحمة في تدوين بحار الأنوار على 
ما صرح به '. 

فجدير لكلّ محقّق طالب للعلم أن يأخذ مبانيه وآرائه من أصله ومنشأه ولا 


يكتفي بمنقولات أخرين. 


.٠١ / ١ بحار الأنوار:‎ .١ 


وقد استوفى المحقّق المتتبّع سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ الفاضلي 
ذاقك نا رود اندها كاماد واف بالتفصورة تخول الكتا م وهو ل قا اذاف 
واراقهو قا ةا هرا الكنانت وتيحة الم و عفووةة و لوانة مو مد نه وول 
المنازعات الفكرية بين المدرستين (الأصولي والأخباري) فينبغي أن نكتفي بذلك 
ولا نكدّر ولا نطيل الكلام في هذا المجال. 

ثمّ اعلم إنّ هذا المشروع بعد التحقيق والمقابلة مع النسخ المعتمدة وتهيأته 
للطبع تحت إشراف مؤسسة دار المعرفة, قد اهتمٌ مركز فقه الأئمّة الأطهار 820 
على طبعة وافساره: 

شقل اشكبارك وسهالن أن .تسعفطظل النشورات الشلكة:والجير اك الققيية 
والمؤسّسات الحديثية الدينية والاعتقادية؛ وأن يغفر لجميع الماضين سيّما المؤلّف 
المكرّم ونأمل أن يكون هذا الأثر صار مرجعاً للفضلاء والمحقّقين ونرجو من الله 
عر وجل أن يوققنا وجميع من شارك في نشر هذا الأثر وأن يجعله ذخراً لنا ولهم 
ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


مركز فقه الأئمّة الأطهار 851 
م4 /« /ووم١‏ 


مقدّمة التحقيق 

الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد واله 
الطاهرين 

وبعد. فإنّ من المسائل المهمّة التي تفيد المشتغلين في العلوم الإسلاميّة. هي 
التعرّف على الشخصيّات التي كان لها دور في الأبحاث الفكريّة والعلميّة ولو في 
فترة معيّنة من الزمان. ومن هذه الشخصيات المولى محمد أمين الاإسترابادىي 
اقل الشركة الاخياز الذي ضار لأفكاره مؤيّدون ومنتقدون كثيرون: نحيث 
نيت أفكارة ايحت عصبرنا الخاضرافئ كبن الأضؤل وظيره ا وشيية نعل 
وروّاده أوردنا في مقدّمة هذا الكتاب كلّ ما عثرنا عليه حول المؤلف. 


ما قيل في حقه 

قال شيخه السيّد محمّد العاملي صاحب المدارك (م ٠٠١9‏ ) في إجازته له: 
فإنّ المولى الأجلّ الفاضل, المترقّي بحسن فهمه الصائب إلى أعلى 
المراتب, المستعدٌ لتلقي نتائج المواهب من الكريم الواهب. مولانا 
محمّد أمين الإسترابادي بلّغه الله من الخير أماله وختم بالحسنى 
أعماله. ١‏ 

وقال أنعاذه ميرذا محقد الاتبعر آبادت 8 1306 فن إتساؤثد لذ: 
وكان المولى الأجل الأكملء والفاضل الأسعد الأوحد. حاوي 


الاحظ اجازته بعمائها عند ذكن مفايحة: 


, الفوائد المكَّمّة 


مرفقات الفهال»وخنا: العيف :فى شنار الكمال»السحهة 
تنمأ ةا الدنا والدين هر انا محمد د - رفع الله تعالى قدره. وكثّر 
في علماء الفرقة الناجية مثله -ممّن بذل في تحصيل ذلك جُهده. 
وصرف نحو تحقيق مسائله وكده'. حتّى بلغ منها منزلة سامية, وأدرك 
درجة عالية ... فقد فتش عن معضلاته [أي معضلات تهذيب الاحكام ], 
واستفتح أعقال مشكلاته, ممّا ينبئ عن بلوغه الغاية القصوى, وحلوله 
المقام الأسنى '. 
ووصفه تلميذه السيّد الشهيد زين العابدين الحسينى الكاشانى (م٠4١٠)‏ فى 
آخر رسالته مفرّحة الأنام ب«استاد فقير در علم شريف امك سلطان المحقّقين 
ملا محمّد أمين إسترآبادى». 
لوضف كا في أوَّل رسالته ب«الشيخ المحقّق محمّد أمين الإسترآبادي - 
رفحمة ألله)» ". 
وصفه أيضاً السيّد الشهيد في إجازته للشيخ عبدالررّاق المازندراني ب«الشيخ 
الفاضل الجليل العالم الربّاني الشيخ محمّد أمين الإسترآبادي». ؛ 
ووصفه تلميذه المجاز المولى عليّنقي الكمرئي (م )٠١١‏ بلائقة محدّث 
محدّث المولى المتين مولانا محمّد أمين إسترابادى». ؛ 


.١‏ الوكد ‏ بضم الواو وفتحها ‏ الهمّ والقصد. وبالضم: السعي والجهد. 

؟. لا حظ الإجازة بتمامها عند ذكر مشايخه. 

"'. مفرّحة الأنام المطبوح في ميراث اسلامى ايران. ج .١‏ ص 791-7940 و 7/7 

؛. بحارالانوار. ج .٠١1‏ ص .١1‏ 

. رساله در لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت المطبوع في ميراث اسلامى ايران. ج1. ص 749]. 


مر 


مقدّمة التحقيق / ما قيل في حقّه 

وقال عنه تلميذه الشيخ حسين العاملي الظهيرىي في المسائل الظهيريّة: 
والآن قد وفقني الله سبحانه وتعالى للوقوف على كتاب الفوائد المدئية 
والفوائد المحمّديّة الذي ألفه مولانا وشيخ الأعلام وفقيه أهل البيت840 
الفاضل الكامل وعلامة الدهر ذوالنفس الزكية والنفحة القدسية, المؤيّد 
بالنثاية الاثانة القع مدهي الاللابوتعى المشخرية وقد 
المحصّلين, المشتهر بملا محمّد أمين أدام الله تعالى علاه وأعطاه في 
الذاووة مثاة: 
رأيته قد احتوئ على نكت أبرزها -أَيّده الله من غضن الأخبارغريبة, 
ودقائق استخرجها من مظانّها عجيبة متّن فيه غرض شيوخنا الأعلام 
من المتقدّمين من الأخباريّين وغيرهم, وتَقّد في هذا الكتاب على 
الأفاضل من المتأَخّرين نقد ماهرٍ متقن منصف بصير لقن فطن لبيب 
خبير, لا تأخذه في الله لومة لائم. 
لِلّهِ درّه من مجاهدٍ بذل في تحقيق مقاصد المتقدّمين جهده. بلغ بذلك 
الغاية القصوى. واستدرك على المتأخّر ين الدقائق المطوية في اهنا 
العترة النبويّة. فأزاح عن كلّ منهم علل البلول. وخاض في كلّ فنَّ من 
العلوم لاسيّما فقه الأحاديث عن أهل بيت العصمة -سلام الله عليهم - 
خوضٌ متمسّك بالحبل الأقوى بتدقيق وتتبّع وإمعان نظرء ابتغاءً لإظهار 
الحقّ. والنصيحة لأهل التقوى. فلمّا أخلص نيّته وبذل في المجاهدة 
همّته لحظه بعين العناية عالم السب والنجوى. فعند ذلك كشف له 
الحجاب فاستخرج المكنون في أخبار الرسول, فصار بيّناً الناظرين 


الفوائد المكيّة 


فكان كالبدر المنير وأضوى. 

قانظر ا تيا اللي ابعين التضيدة إلى ها حمقه دا ذه ان وفنا وله غير 
قصيرة, والذي أعتقده وأدين الله به إِنْما منحه الله جلٌ ذكره_بهذا 
التحقيق الذي قلّ من تنبّه إليه التنبّه التامٌ أحد من متأخّري المتأخّرين. 
لإخلاص عظيم وذوق سليم وفهم مستقيم, ولمجاهدته ايِضا 5-5 الله 
حقّ جهاده وقّقه سبحانه لمراده كما قال في الكتاب المبين: و آلْذِينَ 
جَْهَدُوافِينَا لتهْدِيَئّهُمْ سٌبلَنَا4 وغيرها من الآآيا تالمحكمة في الكتاب. 
قلات أصاب التؤاجك ؤابان الح الزاهع لأرلى الالنانه رو حل الغلم 
من معدنه وأخلص لله عمله. فأوصله الله إلى ما أوصله. فقرّر عند ذلك ما 
عليه الطائفة المحقّة من الدين الخالص من عقائدهم وشرائع دينهم وما 
يحتاجون. وجُلَّ ذلك ومعظمه مستفاد من أخبار أَئمّتهم -سلام الله 
عليهم ‏ تقرير جازم حريص على حفظ الملّة الحنيفيّة والمذهب الذي 
عليه الإماميّة. وكلٌ ذلك على النهج السويّ المأخوذ من عترة آل النبيّ - 
سلام الله عليهم. 

فشكر الله سعيه وأطال بقاءه وجعل مدّته متصلة بخروج حجّة الله على 
عباده وبقيّة الله في أرضه. القائم من آل محمّد يي وأسأل الله أن يجعله 
ممّن له الحظ الوافر عندهاة وما ذلك على الله بعزيزء وجزاه الله ععن كل 
مون متف :خير ا فلفدل هذافليعمل العاملوة) ومن يقش الحكمة فقل 
أوكوسفر كيرا لك فقن انارو سد مق ساد واش.ذوالنضل الطب 
ولا غرو أن يكون مثل هذا الفاضل الواصل في التحقيق إلى درجة 


مقدّمة التحقيق / ما قيل في حقّه ل 
اكه نزو اناق هك مح تددن نحو امال لاقن كد غالب 
الرواة وأهل الولاية والمحدّئين من المشايخ الأعلام من أهل العجم, 
فهم المتمسّكون بالحبل المتين: عترة المصطفى والكتاب المبين؛ بل هم 
بمقاصد أَئمّتهم -سلام الله عليهم -عارفون أكثر من غيرهم.١‏ 
و وصفه المجلسي لدو (م )3١١‏ في لوامع صاحب قرانى ب«فاضل متبخّر 
مانا ميحتاك ايد استرابادى ‏ رحمه الله»'. وفي روضة المتقين ب«الفاضل 
الاسترآبادي _رحمه الله»". 
ووصفه ابنه (م )١1١6١‏ ب«رئيس المحدّثين مولانا محمّد أمين الإسترآبادي». ؛ 
وقال اكضا: «الندت الحا الموق يحعد اشين سن مهم ميرين 
الإسترابادي». 
ووصفه الفاضل التوني (م )٠١17١‏ في الوافية مرّة ة ب«المدقق الإسترابادي» 
خرف ب«الفاضل محمّد أمين الإسترآبادي» ومدّة أخرى ب«مولانا المدقق محمّد 
أمين الاستر آبادي».1 
ووصفه المولى خليل القزويني(م )٠١89‏ ب«المحقق المدقق مولانا محمّد 
أمين الإسترآبادي»". 
.١‏ المسائل الظهيريّة المطبوع في آخر الفوائد المديةه ص 011 -019. 
". لوامع صاحب قراني. ج .١‏ ص 11. 
". روضة المتقين. ج 2١‏ ص ١1و‏ 80. 
؛. بحار الانوار. ج .١‏ ص .٠١‏ 
. بحارالانوار. ج .٠١١‏ ص .١105‏ 


5 الوافية: طن الاو لاو مذ 
. لاحظ مقدمته على كتابنا هذا. 


بك الفوائد المكّيّة 


ووصفه القزويني أيضاً في صافى مرّة ب«فاضل مدقق مولانا محمّد امين 
استرابادى» و لحري ب«محقق ن مولانا محمّد امين استرأبادى».١‏ 

وقال عنه الشيخ الحرّ (م 4 :)١٠١١‏ «مولانا محمّد أمين الإسترابادي. فاضل, 
محقّق, ماهر, متكلّم , فقيه. محدّث. ثقة, جليل». ' 

ووصفه الشيخ الحرٌ أيضاً في إجازته للمجلسي ب«مولانا الأفضل المحقّق محمّد 
أمين الإستر آبادي». ؟ 

ووصفه السيّد علىّ خان المدني الشيرازي (م 11104 ١17١1)ب«المحقق‏ 
المولى محمّد أمين الإسترابادى» ؛ 

وقال صاحب الرياض (م :)١1١7١‏ «مولانا رئيس المحدّئين محمّد أمين 
الإسترابادي. صهر مولانا مير زا محمّد الإستر ا بادي»". 

ووصفه القاضي سعيد القمي(م ح )1٠١١7‏ ب«المولى الفاضل المتبحّر مولانا 
محمّد امين الإسترابادي»'. 

قال الشيخ علىّ حفيد الشهيد الثاني (م )٠١١*‏ صاحب الدرٌ المنثور وغيره في 
السهام المارقة من أغراض الزنادقة "عند الطعن على الفيض الكاشاني: 


.00١ و7١1 صافى در شر حكافى. ج ؟. ص 7 و 1994و‎ .١ 

". أمل الامل. ج ؟. ص 117. 

"'. بحارالانوار. ج .٠١/‏ ص .1١١‏ 

؛. رياض السالكين. ج .١‏ ص 6". 

0. تعليقة أمل الامل. ص17 .١‏ 

1. شرح الأربعين. ص 580. 

. قال عنه في الدرّ المتتور. ج ؟. ص 110: كتبته في الردٌ على من شنّع على علماء الشيعة 
م 


مقدّمة التحقيق / ما قيل في حقّه ١‏ 
وقد قلّد' في بعض تقليده في ذلك رجلاً جاهلاً بمراد العلماء مغروراً لا 
اطلاع له على علوم الشريعة وضوابطها ولا خدم أهلها وحصّل مما 
عندهم. بل كان قصده الشهرة وقبح تعدّفء وما اشتهر من قولهم «إذا 
أردت أن تشتهر فقع في من هو أكبر منك وعاده!» وهذا الرجل اسمه 
محمّد أمين, من تسمية الشيء باسم ضدّه! وكان في مكّة وقت خلوّها 
من الفضلاء. 

واذاعا خلا الجبان برضن طلب الطعن وحده والئزالا! 
وقد كان عنده بعض المعرفة في ما لا يسمن ولا يغني من جوع., وكان 
في مكّة المشرّفة أوقاتاً يحضر مجلس درس مير زا محمّد ‏ رحمه الله - 
ولم تطل مدّته. فلمّا اتتقل إلى جوار الله تصدّى لقصد الشهرة, عارياً من 
العلوم التي بها يشتهر المجاورون هناك, فشرع في التقبيح والتدليس. 
وأخذ مسائل من كلامهم لم يفهم مغزاهاء ولا عنده [منها]' خبر. وضمٌ 
إلى ذلك اذعاء مناماتٍ كثيرة وتخيّلات إن صم منها شيء فمنشؤه ما 
كان يستعمله من الأفيون ونحوه بكثرة. وموّه على ضعيفي العقول 


حمن المتصوّفة الحائدين عن طريق علمائنا وائتصر لملاحدة المتصوّفة. انتهى. وهو يشتمل 
على انو عشر فصلاً وطبع الفصل الأوّل والثاني منه في مجموعة «غنا. موسيقى». ج ", 
ضن 1591:1551 ومته تخد بخطه في مكتبة العلامة الطباطبائي بشيراز. ومنه أيضاً 
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. ومصوّرة منها عندي وفيها أغلاط. وغيرهما. 
ونقل عنها صاحب الروضات واعتمدنا عليه حيث كان أصمّ من نسخة مجلس الشورى 
الاسلامى. 

.١‏ يعني به الفيض الكاشاني. 

ماين المتقوفين من سخة مجلس الشنورى الاسلاقى: 


الفوائد المكيّة 


وقليلي البضاعة أشياء سخّرهم بهاء وهي أوهن من بيت العنكبوت, ولم 
يوافق في ما ادّعاه واخترعه أحداً من المتقدّمين ولا' المتأخّرينء وإن 
أوهم من لم يتتبّع مقاصده وكلام العلماء أنه على نهج المتقدّمين!؛ يظهر 
ذلك لمن عرفه حقٌّ المعرفة. وادّعى العصمة لنفسه في ما يقع فيه الخطأ 
عادة في آخر رسالته. ونحو ذلك من الخرافات. فتبعه كل مريض 
القلب. مقعد الهمّة, أكمه البصيرة. قريح القريحة, مغترٌ بخضراء الدمن, 
متخيّل بذي وَرَم سَمِنء ضعيف النقل '. صحفيّ التتحصيلء مائل إلى 
الراحة والتقبيح, قاصد إلى الطفرة إلى سمو الرتبة من غير تعب ومشقة. 
ريذن إذراك السعالى رنيفة ٠‏ .رلا بد دون التودمن أب لفل 
مكتفٍ بتحصيل ما يسمّى «كتب الحديث» مما قد اشتمل على التخريف 
والتصحيف لعدم اعتبار النقل المقرّر. والأخذ عن أهله المحرّر. وخيّل 
إليه حبٌ الرياسة بذلك القدر السخيف معرفة مراد الإمام.كمتبوعه. وإن 
كان لا يعرف سوى سواد الكتاب من بياضه. وإذا سئل عن شيء فتح 
الكتاب وأجاب بكلّ ما يخطر بفكره السخيف لكلا ينسب إلى عدم 
المعرفة, ومَدّهَ على العوامٌ وضعيفي العقول أَنّي ألقي إليكم مراد الإمام, 
والمجتهدون يلقون إليكم ما هو من مخترعاتهم! فصار الناس بمتابعته 
ومتابعة أمثاله كإبل مائةٍ لا تجد فيها راحلةً وعرّ التوفيق والإخلاص 
لعدم أخذ العلم من وجوهه. وكثر السواد وقلٌ البياض. وتقاعدت الهمم؛ 


.١‏ في نسخة مجلس الشورى: ‏ لا. 
كرك ابيفة بعلن الفتورئة النقد. 


مقدّمة التحقيق / ما قيل في حقّه 1 


ميلاً إلى الراحة, وانقبض العلم. 
كآن لم يكن بي الحجون إلى الضفا. - ٠‏ انيسن ولم سس يتمكة سام 
وكأنّه برق تألّق بالحمى ثم انتنى فكأنّه لم يلمع 

ولق وتتخصيت عو خفيقة أعوال هذا الزخل معن راء.وظهر ل مكنا لفقه 
أنه ليس بشيء يعبأ به. مع أنّْي كنت لمّاسمعتٌ بعض تمويهاته حصل لي 
أذتق :رون :فلك مخفيت عن بخاله وطالعث زستالئة ظلنهن لل تتذليشية 
وقصور يده وغواية مطلبه. ولتتمّة الكلام معه والردٌ عليه مقام آخرء وإن 
كان الأنسي السكوات'عنه؛ لكونه من قبيل ظلهون رائحة الماء المتعفن 
بتحريكه, ولكن رأيت شياع ذلك عند العوامٌ كشياع غيره ممّا يضاهيه. 
وهذا.تنبيه للناقد البصير لئلًا يغتدٍ به. وقد جعل علماء الاماميّة ‏ 
خصوصاً العرب منهم -ضالين مضلين مشركين استحبّوا العمى على 
الهدى وهم عارفون لأجل حبٌ الرياسة '. وجعل الشيخ المفيد رحمه 
الله -أوّل مبتدع ومخرّب للدين. وذكر في حواشيه على أصول الكافى 
أنّ المشرك بمعنى أن يقول: «إنّ اللّه له شريك» لم يوجد أصلاً. وأنّ كل 
ما ورد من ذمٌ المشركين فهو متوجّه إلى المجتهدين! ولم يكن عنده من 
متاعهم وبضاعتهم ما يحصل به شهرة. فسلك هذا السبيلء وفتح باب 
فضا ولغ كان «زمزم» فى مكة المشرّفة. واشتهر مثل البايل فى 


.١‏ لم أجد ذلك في آثاره. 
؟. المثبت من نسخة مجلس الشورى وفي الروضات: فربح. 


الى الفوائد المكَمّة 


زمزم؛ أراد أن يفعل ما يضاهيه! ولنمسك عنان القلم عنه. إحالة على ما 
أوضحته من حاله في رسالة مفردة'. 
ونقل المحدّث البحراني عن والده أَنّه اجتمع مع السيّد محمّد بن السيّد على 
الموسوي العاملي - صاحب إيناس سلطان المؤمنين المطبوع في تراث الشيعة 
القرآنى -فجرى ذكر الملا محمّد أمين صاحب الفوائد المدئية في مجلسه فتجرٌأ 
عاد كه كنات وشينة مو عد دفر القلتا م بوهة احتل المسقابعة: النتى 
قدّمنا الإشارة إليها في التقسيم إلى أخباري ومجتهد, فإنّ كلاً منهما يجري على 
الآخر لسان التشنيع والسبّ حتّى كأنّهما لم يكونا على دين واحد وملّة واحدة.' 
وقال الشيخ يوسف البحراني (م :)١١187‏ 
وكان فاطتلا محتقا مدقتا ماهرا فق الأصوليع والعتديت: اخبازيا 
صلباً. وهو أَوّل من فتح باب الطعن على المجتهدين. وتقسيم الفرقة 
الناجية إلى اباو ومجتهد. وأكثر في كتابه الفوائد المدئية من 
التشنيع على المجتهدين» بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين, وما أحسن 
وما أجادء ولاوافق الصواب والسداد. لما قد ترتّب على ذلك من عظيم 
القنياة» وقد ارضغننا ذلك بما لامزيد عليه في كتابنا الدرر النجفية وفي 
كتابنا الحدائق الناظرة فى أحكام العترة الطاهرة. " 


.١‏ روضات الجنّات. ج .١‏ ص ١74‏ - 171. ومن العجائب كان أبوه الشيخ محمّد من مشايخ 
الإسترابادي وكان اخوه الشيخ زين الدين من تلامذته كما سيا تي. 
". لؤلؤة البحرين. ص .٠١7/- 0٠١5‏ 
“". لؤلؤة البحرين. ص -١١١/‏ 8١١؛‏ الدرر النجفية. ص 97-4857 وواص 707 - 708 و لاحظ 
سحي 
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ووصفه الوحيد البهبهاني(م ٠5‏ 2 ب«المدقق الاسترابادي»'. 
وقال عنه السيّد محمّد شفيع الحسيني العاملي: 
مولانا متحتد أميق السراباقى ان ؤبدة اربات:يقين وتشرفياب مقاء 
«إِنَّ آلمتَقِينَ فى مَقَام أَمِين 4 از جملة فضلاى مشهورء در تكلّم و فقه و 
عن يك تدر | ملا د 5 ارضاف اوور المستمو أفواء تدكووه و اينات 
فوته وقنلفات انمه اد درهاعلها نر للبت ” 
ثْمّ ذكر مصتّفاته اقتباساً مما ذكره الا سترأبادي في الفوائد المدتية. 
ووصفه المولى مهدي النراقي (م )1١4‏ في جامعة الأصول مرّة ب«الفاضل 
المقثلين الإهرابالاى دنور اشخير 00100 ى ب«المحقّق الإسترآبادي»." 
وقال عنه الشيخ جعفر الكاشف الغطاء (م :)١574‏ 
وأمّا هذا الرجل المبدع لهذه الطريقة الجديدة والمقالات التي تظهر لكل 
ذي فهم أنّها ليست بسديدة, الذي حمله العناد والعصبية على إفساد 
الشتريعة المحكدية بتقرير زخارف وأباطيل عملها في بلد سيّد البريّة 
وضمّنها كتاباًوسمّاها الفوائد المدئية قد وضعه للإضلال. ومن لطف الله 
وباطن الشرع ما أضلٌ به سوى الجهّال, قد تجرّى على ساداته وأدخل 
طعنهم في جملة مزخر فاته كأنّه لم يعلم بأنّهم بهم قامت قواعد الدين, 


جمقد مات الحدائق. وأدرج عنه من دون إشارة محمّد صالح بن محمّدتقى بن محمّد اسماعيل 
الإسترابادي في شرح حال علما وادباى استرآباد المطبوح في استرآباد نامه. ص .١4١‏ 

.18١ الفوائد الحائرية. ص‎ .١ 

"”. محافل المؤمنين فى ذيل مجالس المؤمنين. ص .١8١‏ 

؟'. جامعة الأصول. ص 06و .,7٠١‏ 
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واتفئدات أركان شويع سيد الفرسلينء بعد ان اتن بككتلام لابلق 
صدوره من العوامٌ حيث قال:«وبالجملة وقع تخريب الدين مرّتين: مرّة 
يوم توفي النبي يَف ومرّة يوم أجريت القواعد والاصطلاحات الني 
ذكرها العلامة' في الكتب الأصولية ودراية الحديث...». 

أقول: هذا واللّه من العجب العُجاب, وكلام لايرضى به أذناب الأعراب؛ 
أنه لوصمٌّ ما ذكره في هذا الكتاب لكان أساس الشريعة مبنياً على 
الخراب من مبدء ظهور الأديان إلى ظهور صاحب الأمر صاحب 
الؤمان.::؟ 

وقال الخوانساري (م :)1١+‏ 

الفاضل الفضولي, ومناصل المجتهد والأصولي. صاحب القلم العادي, 
والقلب المبادي ابن محمّد الشريف مولى محمّد أمين الأخباري 
الإسترابادي, كان في مبادئ أمره داخلاً في دائرة أهل الاجتهاد, 
وسالكاً مسالك أساتيده الأأمجاد, بذهنه الوقّاد, وفهمه النقّاد. بحيث قد 
عا صاحبا المدارك. والمعالم  '‏ رحمة الله عليهما . بصريح هذا 
المفاد. وصريح هذا المراد. وقد رأيت نسختي إجازتهما المنبئين عن 
غاية فضيلة الرجل ونبالته. بخطهما الشريف المعروف لدى الضعيف - 


.١‏ «خ»: العامة. 

؟. الحقٌ المبين فى تصويب رأى المجتهدين المطبوع في كنجينة بهارستان. ج 0. ص 871. وفي 
ط الحجري. ص .1١17-١١١‏ 

". ليس صاحب المعالم من مشايخ إجازته ظاهراً. بل كان ابنه الشيخ محمّد من مشايخ 
إجازته, كما سيأتي عند ذكر مشايخه. 
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في أوائل بلوغي التكليف ‏ وكانتا في جملة سفينة ركّبها المجاز له من 
كل ما هو من قبيل تلك الأمثال -كما خطر مني بالبال. 
ثمّ لم أدر ما سنح له بعد هذه الأحوال وما منحه سلطان الهوى من 
سليقة أرباب الزيغ والضلال. حتّى ترك طريقة أشياخه الحقّة. وارتكب 
عقوق أسلافه المحقة. فأخذ في تخريب قواعد الدين, وشرع في تثريب 
جماعة المجتهدين, ولم يأل جهداً في حماية الحشويّة ولا ترك صنعاً 
اعنتاعةا الاخازةبواشين بين أهن الحدق أسحتاس العدلاف والنفاى: 
وأوقد فيهم نائرة الفتنة والشقاق. إلى ميعاد يوم التلاق. 
وإن كان ظبّي أن معظم ما بلغه أيضاً إنّما هو من قبل أستاده الأخيرء وهو 
الفاضل المتبحّر النحرير وبلديّه السابق إليه الإشارة من التقرير أعني 
الميرزا محمّد بن علىّ الإسترابادي. الذي هو صاحب كتب الرجال 
الكبير والمتوسّط والصغير. 
وذلك لكمال حسن ظَنٌ الرجل به من بين الرجال. وكمال ميل ذلك 
الرجل إلى هذه السجال, بل ركونه إلى مشارب أهل الذوق والعرفان, 
الوه تو :ف اقيض داجما عم أونك الفباعدرى الأعبياة. 
والمروّجين للشريعة المطهّرة في غيبة إمام الزمان .كما قد أفصح 
عن حقيقة هذه الدقيقة -كما هي -عبارة نفسه المنقولة عن رسالته 
الموسومة بدانشنامة شاهى أثر طول كلام له بالفارسيّة في مقام إثبات 
حدوث طريقة الاجتهاد بين الشيعة الإماميّة, وبيان أنّ هذه القواعد لم 
تكن أبداً قبل زمن شيخنا الكليني ممّا يبيّن أو يجريء بل كان العمل 


5 الفوائد المكّيّة 


على طريقة الأخباريّين إلى أواخر الغيبة الصغرى. وعين عبارته هكذا: 
تا انكه نوبت به أعلم العلماء المتأخّرين في علم الحديث والرجال 
وأورعهم: استاد الكل في الكل ميرزا محمّد استرابادى -نوّر الله 
مرقده الشريف -رسيده. يس ايشان بعد از آنكه جميع أحاديث را به 
فقير تعليم كردند اشاره كردند كه: «إحياء طريقة أخباريّين بكن. و 
شبهاتى كه معارضة با أن طريق دارد رفع أن شبهات بكن. جراكه اين 
من ربا ززم كذفيت لنك ع ودة الا قدي كزذه رولاقه ابز فين 
برقلم توجارى شود!». يس فقير بعد از انكه جميع علوم متعارفه رااز 
أعظم علماء أن فنون أخذ كرده بودمء جندين سال در مدينة منوّره سر 
به كرييَاق فكر فرو مىبردم, و تضرّع به دركاه رب العزّه مىكردمء و 
توسّل به أرواح أهل عصمت له مى جستم» ومجدّداً نظر به أحاديث و 
كتب عامّه وكتب خاصّه مىكردم -از روى كمال تعمّق و تأمّل تا 
آنكه به توفيق رب العزّه و بركات سيّد المرسلين و أئمّهُ طاهرين - 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين -به إشارةٌ لازم الاطاعه امتثال نمودم 
و به تأليف فوائد مدنيه موفق شده به مطالعة شريف ايشان مشردف شد. 
يس تحسين اين تأليف كردند, و ثناء بر مؤلفش كفتند ‏ رحمه الله '. 
قال المحدّث النوري (م :)١7١‏ 

المحدّث الفاضل. العالم المولى محمّد أمين بن محمّد الإسترآبادي 
تيا فك المعطية. 


.١135١1-١١٠١ ص,١ روضات الجنات. ج‎ .١ 
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م ذكر كلام صاحب الروضات وانتقده حيث قال: 

ليت شعري لو جمع الله تعالى بينهما يوم الجمع فقال له الأمين: إِنْكَ قد 
ذكرت في كتابك جمعاً كثيراً من أعداء الدين» والمتجاهرين في النصب 
والعداوة لأمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين 82 بألقاب جميلة, 
واوقاف خددة بحسن ابن خلّكان الناصبي المؤرّخ المعروف عندهم 
بحبٌ الغلمان, فقلت في حقّه: الشيخ المقتدى الإمام والعالم العلم العلام, 
قاضي القضاة. وزين الحكّام, شمس الدين أبو العّاس أحمد' ... إلخ, 
فما كان ضرّك أن تغمض عن خطئي بصدق الولاء! أوسلكت بي سيرتك 
بالأعداء؟ 
فما عذره_رحمه الله في الجواب؟ 
وأخرج الصدوق في العيون بإسناده عن عم محمّد بن يحيى بن أبي عباد 
قال :سمعت الرعنا كذ يوما يتكيد شيعراً: 

كلّنا نأمل مدّأ في الأجل ولمنايا هنّ آفات الأمل 

لا تغوّئك أباطيل المنى والزم القصد ودع عنك العلل 

إنّما الدنياكظلٌ زائل حل فيها راكب ثم رحل 
فقلت: لمن هذا أعرّ الله الأمير؟ فقال #ة: لعراقي لكم. قلت: أنشدنيه أبو 
العتاهية لنفسه. فقال: هات اسمه ودع عنك هذاء إِنّ الله سبحانه وتعالى 
يقول: ١‏ وَلَاتََابرُوا بلقب 4 ' ولعلّ الرجل يكره هذا. 


1 ص١ روضات الجنات. ج‎ .١ 
.١١ :)]15( ؟. الحجرات‎ 
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ع الرحل لماعي ولعت ا له الشناعن التعرواف المتعاضير 
لي واس الناطن فاتك عض الأفعال الفنتيية المذكووة فنئ 
الروضات. 
والعجب أنه - رحمه الله - ذكر في ترجمته الخبر المذكور وقال بعده: 
وفي هذه الرواية من الإشارة إلى حسن حال الرجلء والدلالة على عدم 
جواز غيبة الفاسق, ولا ذكر أحد بالسوء ولاسيّما في محضر أعاظم 
اهل الدوىعها لايهنى: اننهين: 
وقد نسي رحمه الله -العمل به في ترجمة صاحب العنوان وأضرابه, 
وإحقاق الحقّ في المسائل المتنازع فيها غير متوقف على السوء في 
الكلام, والفحش في القول, مع أنّ وضع كتب التراجم على غير هذا, ألا 
ترى الشيخ المحدّث الح مع أنه من عمد المحدّثين لم يرق في أمل 
الآمل بين المجتهد والأخباري. والمسدة كو اموا لي في المدح 
والإطراء والتزكية والثناء. فذكر في ترجمة كلّ واحد منهم ما حواه من 
العلم, والعمل والتقوى والزهد, وغيرها'. 

قال عنه السيّد حسن الصدر (م 15014): 
المولن محتكد أمين بن محتتد شري الانهرابادى الأخبارى مامت 
الفوائد المدئية, أبدع فيها الطريقة المُحدثة المسمّاة بالأخبارية, وأحيى 
فيها طريقة الحشويّة, وأوقد لهم بها نار الشقاق, وأسّس لهم بها الخلاف 
والنفاق, فأخذ في تخريب قواعد الدين, وتزييف طريقة المجتهدين, 
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مقدّمة التحقيق / ما قيل في حقّه وف 
وتنقيص أعلام علماء شريعة سيّد المرسلين. ورميهم بكلّ عظيمة! 
وقداتقظن الفوائ د الحداضة دنا الأعل المعاضر له السكد نور الذين أو 
السيّد محمّد صاحب المدارك. وسمّاها الشواهد المكيّة. حيث صثفها 
بمكّة في نقض الفوائد المدثية. ونقضها باباً باباً حتّى عادت سراباً. 
وكان هذا الإسترابادي المُعجب بنفسه في أَوّل أمره وأيّام شبابه في 
النجف الأشرف يحضر على السيّد الأجلّ السيّد صاحب المدارك علمي 
اللعديع والبهاك«وعا السع عماجب التظاته يفش الققه والا صنو" : 
وكاو هل الطربيقة السعقيية حت اذاا وسيل إلى العتجازه وجناذذ 
المدينة الطيّبة, وترك الاشتغال على الأساتيذ. واستبدٌ يرأيه وفكره. وهو 
بَعدٌ لم ينضج, ولم يطبخه العلم, ولا الأساتيذ. ولم يحصل له إلا 
الإعجاب بنفسه. والتبجّح بفكره وفهمه. فصار يفكّر في طريقة 
الحشويّة, ويُراجع كتب السلفيّة. ومصتّفات أحمد بن تيميّة '. فوقعت 
طريقتهم في نفسه. فأخذ في تطبيقها على طريقة الإماميّة. فأنتجت 
القوائد المداتية والخبالات الوهيتة: :وجل مافيها من الأدلة على ضحة 
هذه الطريقة المنامات والأطياف الشيطانيّة ', وهو يراها رحمانية. 
ولم يلتفت إلى أن تفردده بهذه الطريقة دون جميع طبقات علماء الإماميّة 
مما يدل على بطلانها. لكنّ «حبّ الشيء يُعمي ويْصِمٌْ». خصوصاً إذا 


١‏ . ليس صاحب المعالم من مشايخه ظاهراً كما تقدّم. 
؟. لم أدر كيف ثبت عنده أنه يراجع إلى مصئّفات ابن تيميّة. 
هذا عد عن الأضافيه 


>" 


الفوائد المكّيّة 


كان الشخص ممّن له فكرة وغور, وكانت أفكاره جديدة لم يسبق إلى 
مثلهاء فيتخيّل صحّتها حبّاً منه لفكره وإعجاباً بنفسه. 

ون كان مستقيما | داتراى عو فكر: اتفال هذ الس افانة نظ يدها 
ويضرب بها عرض الجدار, ويُخطَئَ نفسه ويعرف انحرافه لمخالفته 
لطبقات أهل العلم بهذه المقامات, لأنّه يذمّهم جميعاً ويقول مالفظه: أَوّل 
من غفل عن طريقة أصحاب الأمّة. واعتمد على فنّ الكلام, وعلى 
أصول الفقه المبتنيين على الأفكار العقليّة المتداولة بين العامّة في ما 
أعلم محمّد بن أحمد بن الجنيد العامل بالقياس, وحسن بن على بن أبي 
عقيل العمّاني المتكلّم. 

ولمًا أظهر الشيخ المفيد حسن الظنّ بتصانيفهما بين الأصحاب. ومنهم 
السيّد الأجلّ المرتضى. وشيخ الطائفة, شاعت طريقتهما بين المتأخَّرين 
من أصحابنا قرناً فقرناً حتّى وصلت النوبة إلى العلامة. فالتزم في 
تصانيفه أكثر القواعد الأُصوليّة من العامّة, ثم تبعه الشهيدان والفاضل 
الشيخ علىّ الكركي إلى آخره ... إلى غير ذلك'. 


وقال السيّد محسن العاملي (م :)١ 0/١‏ 


المكدهيررا فحتتد أميق الاستراباذى اللخبارى :راس الأختاريين فن 
القرن الحادي عشر, وأوّل من حارب المجتهدين وتجرّد للردٌ عليهم, 
دآغياً ان العدل بمنون الأخبان:طاعاً على الأضو لنين يلوج فيد يذة ؟. 


.5١١ 0-١99 تكملة أمل الآمل. ج 6. ص‎ .١ 
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مقدّمة التحقيق / مشايخه 0“ 
قال الشهيد المطهري (م ١1١0/‏ ش): 
امين إستر ا بادى كه از علماى بزرك شيعه ورأس اخباريّين شيعه 
وقالأيضا: 
ملا أمنية انخز اباد كه موشنين انح مكتين امت وعسعها شرو 
باهوش و مطالعهكرده و مسافرت رفته بود كتابى دارد به نام الفوائد 
المدنية. ' 


مشايخه 

.)٠٠١59 -السيّد شمس الدين محمّد العاملي صاحب مدارك الأحكام (م‎ ١ 

قال المؤلف فى الفوائد المدتية. (ص 04-08 وفى ط الحجري ص :)١7‏ 
اهسايق قن علس العد بن و الال وققةفت بالا سناد ةو اخ 
الإجازة منه في عنفوان شبابي في المشهد الغروي في أوائل سنة سبع 
يفن الألقن وهو ايقن الس والغلامة الأوهن صنا حي كتاي السدارلة 
«شرح الشرائع». 

وقال المصئّف أيضاً في الفوائد المكّية. (ص 8 
واعلم أنّ السيّد السند والعلامة الأوحد صاحب المدارك «شرح 
الشرائع» أوّل مشايخى في فنّ الحديث والرجال؛ وقد استفدت من 
عالى جنابه فى سنة سبع بعد الألف في المشهد المقدّس الغروي على 


تت 
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لف 


الفوائد المكّيّة 


ساكنه أفضل التحيّة والسلام. 


قال الإسترآبادي في شرح تهذيب الأحكام: 


لي طرق كثيرة بطريق الإجازة والمناولة والقراءة والسماع إلى أصحاب 
العصمة صلوات الله عليهم .... ومن تلك الجملة أ اروف ين وَل 
مشايخي في الحديث والرجال ‏ وهو السيّد السند والعلامة الأوحد 
صاحب المدارك -جميع ما يجوز له روايته بكل طرقه.ة فلنتبارك بنقل 
عباراته الشريفة في الإجازة التي كتبها لي في حداثة سنّي في سنة سبع 
بعد الألف في المشهد المقدّس الغروي صلوات الله وسلامه على 
ساكنه-. فكتب : 
شيم الله الرمق الرحيم 

الحمد لله , وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعد. إن المولى الأجل, الفاضل المترقي بحسن فهمه الصائب إلى 
أعلى المراتب, المستعدٌ لتلقّي نتائج المواهب من الكريم الواهب, 
مولانا محمّد أمين الإسترابادي _بلّغه الله من الخير آماله. وختم 
بالحسنى أعماله ‏ أحبٌ أن يكون داخلاً في سلسلة رواة الأحاديث 
المطهّرة المرويّة عن أهل بيت النبوّة ومشكاة الرسالة؛ ليتدخل بذلك في 
دعوة مولانا الإمام أبي عبد الله جعفربن محمّد الصادق عليه وعلى 
آبائه وأبنائه أفضل الصلاة والسلام ‏ : «رحم الله من أحيا أمرنا»'. 
وكفى بذلك مثوبة كبرى ومنقبة عظمى , فطلب من الفقير إجازة لمرويّاته 


.701 ص 7١7؛ ج 11 ص 1817؛ ج 1لا ص‎ .١ بحارالأنوار. ج‎ . ١ 


مقدّمة التحقيق / مشايخه ف 


وحقرةاثم وستتدود عا تلوق مسقت المتكر ا دو يت له أن يروي عنّي 
جميع ما يجوز لي روايته من معقول ومنقول وفروع واعرل مين 
المقرّرة في أماكنها وهي كثيرة, وقد تضمّن أكثرها إجازة العلامة جمال 
الديق ابن النطور للسادة اولاد:وهرة+ واجازات التبهيد د دس الله 
أرواحهم -, ولنذكر هنا طريقاً يتوصّل به إلى رواية الكتب الأربعة؛ 
أعني كتاب الكافى للشيخ الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني - 
أعلى لقا قافرا جزرى فى التاق إكرامة جد كانت سن افر 
الفقيه للشيخ الصدوق محمّد بن على ابن بابويه -قدّس الله روحه . 
وكتابّي التهذيب . والاستبصار لشيخ الطائفة أبي عند سودي لسن 
الطوسي -نوّر الله تربته. ورفع في العليين رتبته. 

فنقول: اروي عن جمع بن الأشياخ, منهم الوالد-قدّس الله روحه ‏ 
عن جدّي العالم الربّاني الشهيد الثاني -قدّس الله نفسه الزكيّة. وأفاض 
على تربته المراحم الربّانيّة عن شيخه المرحوم المبرور نور الدين 
على بن عبد العالي الميسي. عن جماعة من أشياخه, أمثلهم الشيخ 
شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن داوود الجزّيني, عن الشيخ 
الصالح ضياء الدين علىّ بن الشيخ السعيد أبي عبد الله الشهيد محمّد بن 
مكّي - أعلى الله درجته كما شرّف خاتمته . عن والده الشهيد. عن 
جماعة أجلَّهِم الإمام فخر الملّة والدين محمّد بن شيخ الإسلام ومفتي 
فرق الأنام جمال الدين الحسن بن يوسف ابن المطهّر الحلّي. عن والده 
المذكور. عن جمٌ غفير من مشايخه. أَجِلّهم وأعظمهم الإمام المحقّق 
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الفوائد المكّيّة 


نجم الدين جعفر بن الحسن ابن سعيد الحلّي -تغمّده الله تعالى بالرحمة 
والرضوان. وأسكنه أعلى فراديس الجنان -. عن جماعة أفضلهم 
الشيخ الجليل نجيب الدين محمّد ابن نماء عن جماعة أمثلهم الإمام 
المحقّق أبو عبد الله محمّدبن منصوربن إدريسء عن جماعة أكملهم 
الشيخ عربي بن مسافر العبادي. عن شيخه إلياس بن هشام الحائري, 
عن شيخه أبي علي بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, عن 
والده_قدّس الله روحه -كتابّي التهذيب والاستبصار وسائر مصتفاته. 
قال الشهيد ‏ رحمه الله في بعض إجازاته: وهذا الطريق وإن كان لنا 
غيره أقرب منه بواحد أو اثنين, إلا أنّه طريق واضح الغرّة مأمون 
العثرة . 
وعن الشيخ أبي جعفر, عن الشيخ المفيد محمّد ابن النعمان عن الشيخ 
أبي جعفر محمّد بن عليّ ابن موسى بن بابويه القمييه كتاب مسن 
لايبحضره الفقيه وغيره من كتب الحديث كالعلل. ومعانى الأخبار. 
وثواب الأعمال. وكمال الدين. وغيرها. ١‏ 
وعن الشيخ المفيد. عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمّد ابن قولويه, 
عن التي اللعائل. رين الماادي | ة مسعان بجتزب 
الكلينيغك كتابه الكافى الذي لايوجد مثله. 
وقد أجزت له _أدام الله توفيقه _رواية ما جرى به قلم هذا الضعيف من 
الحواشي والمصتّفات, ونقله إلى غيره محتاطأً لي وله. مراعياً تقوى الله 
تعالى, ودوامَ طاعته وإيثار مراقبته, والإخلاص له تعالى في العلم 


مقدّمة التحقيق / مشايخه الى 


والعمل؛ فهو ملاك الأمن وقوام الدين, وعليه يدور الثواب والعقاب. 
والتماسي منه إجرائي على خاطره في أوقات الدعاء؛ تقبّل الله عمله 
باللّه وعظمته ومحمّد وعترته. 
وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الفقير إلى عفو الله تعالى محمّدبن 
عليّ بن أبي الحسن العاملي» يوم الجمعة السابع عشر من شهر جمادى 
الثاني من شهور سنة سبع بعد الآلف من الهجرة الطاهرة. وذلك بالمشهد 
المقثنين الازتوي عق مشوفه التسلاةت؛ واللتسد لله أؤلا واخيرا 
وصلاته على سيّدنا محمّد واله. انتهت الاجازة الشريفة. 
؟ ‏ السيّد تقىّ الدين محمّد النسّابة - الشاه تقىّ الدين محمّد الشيرازي. 
ذكره في الفوائد المدنية ية وذكر أنه قرأ عليه الشرح العضدي فقال: 
وهو أأي الشرح العضدى ] أحسن كتبهم الأصوليّة وقد قد قرأته في أوائل 
سنّي بشيراز على أعظم العلماء المحقّقين. وحيد عصره وفريد دهره. 
السيّد السند والعلامة الأوحدء سند العلماء المحقّقين وقدوة الأتقياء 
المقدسين ن» الشاه تقىّ الدين محمّد النشابة -قدّس الله سرّه في مدّة 
أربع سنين قراءة بحث وتحقيق ونظر وتدقيق.١‏ 
قال الشيخ الحرّ: 
فاضل . محقّق, توفي سنة .1١14‏ ذكره السيّد علىّ بن ميرزا أأحمد في 
السلافة وأثنى عليه ". وذكره مو لانامحمّد أمين في الفوائد المدئية, 


.١10 الفوائد المدئية. ص‎ .١ 
غ٠ سلافة العصر. ص‎ 1 


7“ الفوائد المكّيّة 


وذكر أنه قرأعليه . فقال في وصفه.... 
ثم ذكر كلامه وقد تقدّم. ١‏ 
والظاهر أَنّه قرأعليه بشيراز حوالي سنة ١١٠٠؛‏ لأنّه قال في الفوائد المدثية 
(ص 0171-0170 وفي ط الحجري. ص 7378): «قد ذكر رجل فاضل صالح ثقة 
في دارالعلم شيراز قبل اشتغالي بهذا التأليف الشريف بعشرين سنة». 
وفرغ بل عن تأليفه سنة .٠١7١‏ 
الشيخ محمّد بن الحسن صاحب المعالم (م )٠١٠‏ 
هو شيخ إجازته وشريك درسه عند ميرزا محمّد الإسترابادي. له مصئّفات, 
منها شرحه على الاستبصار طبعته مؤسّسة آل البيت في سبع مجلّدات. 
قال المؤلف في شرح تهذيب الأحكام: 
ني أروي بطريق الإجازة عن الشيخ الورع الفاضل الشيخ محمّد بن 
الحسن بن زين الدين العاملي, عن والده. جميع ما يجوز له روايته بكل 
طرقه. من جملتها هذا الطريق الذي نقلناه عنه' _-قدّس الله أرواحهم. 
وينقل عن هذه الإجازة كثيراً ما الأفندي في الرياض". 


؛ - ميرزا محمّد بن علي الإسترابادي(م 6؟١٠)‏ 


.١‏ أمل الآمل. ج ١‏ . ص 3704 ١١‏ وله ترجمة أيضاً في خلد برين (ايران در روزكار 
صفويان). ص 7١)؛‏ طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 6. ص 98 ولابنه الحكيم 
شاه أبي الولي الشيرازي ترجمة في قصص الخاقانى. ص 18 - 45. 

". أي عن متنقى الجمان. ج .١‏ ص 71. : 
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مقدّمة التحقيق / مشايخه الى 


قال في الفوائد المدئية (ص ٠١-04‏ وفي ط الحجري ص :)١7‏ 
وأمّا آخر مشايخي في فنّ الفقه والحديث والرجال. وهو مولانا العلآمة 
المحتق والفبلشوف التدقق: افتضل المحتتيق واعيك الماخريه 
بأحوال الرجال. وأورعهم ميرزا محمّد الإسترابادي المجاور بحرم الله 
المدفون عند خديجة الكبرى, وقد استفدت منه في مكّة المعظّمة من 
أوائل ميد حسن عقيرة ينه الألفٍ الل مشرستين: واجانلى أن ارو 
عنه جميع ما يجوز له روايته. فقد عرضت عليه ما سنذكره من اختيار 

يقة القدماء وردّ طر يقة المتأَخَّرين .فاستحسنه وأثنى علىٌ. 

وكال يطناً في الفوائد المدئية ني (ص 774 وفي ط الحجري. ص :)١1806‏ 
ني قد قرأت أصول كتاب الكافى وكلّ نهذيب الحديث وغيرهما على 
أعلم المتأخّرين بعلم الحديث والرجال وأورعهم, وهو سيّدنا الإمام 
العلامة والقدوة الهمام الفهّامة, قدوة المقدّسين؛ أعظم المحقّقين ميرزا 
محمّد الاسترابادي. وهو قد قرأشيخه على شيخه متّصلة إلى أصحاب 

وقال يفا في كتابنا الفوائد المكّية (ص 174): 
وقد اختار هذه الطريقة في أواخر عمره آخر مشايخي في الحديث 
والفقه والرجالء الإمام العلامة والقدوة الهمام الفهّامة, 0 
زبدة المدققين, قدوة المقدٌ ميو يكن انتج نين فقن اهل المي اكه 
ميرزأ محمّد الإسترابادي -نوّر الله مرقده , المجاور المدفون ببلد الله 


لاهن 


الفوائد المكيّة 


وقال في كتابنا هذا (ص 719): 
وأحسن كتب الرجال وأتقنها كتب آخر مشايخي في الحديث والفقه 
والرجال مولانا المحقّق العلامة. عمدة المحقّقين في الحديث والفقه 
والرجال. قدوة المقدّسين مير زا محمّد الإسترابادي المجاور المدفون 
ببلد الله الأمين بقدّام خديجة الكبرى _-سلام الله عليها . وقد دفنثه 
بوصيّنه -نوّر الله مرقده الشريف. 

وقال في كتابنا الفوائد المكية (ص :)75١٠‏ 
شيخنا العلآمة المحقّق قدوة المقدّسين. أفضل المتأخَّرين في الحديث 
والفقه والرجال وأورعهم. مير زا محمّد الإسترابادي _قدّس الله سره. 

وقال أيضاً في الفوائد المكّية (ص ٠١غغ):‏ 
ثمّ اعلم أنّ شيخنا العلامة أفضل المتأخَّرين في الفقه والحديث 
والرجال, وأورعهم. آخر مشايخي في علم الفقه والحديث والرجال, 
مير زا محمد الإسترابادئ عقون الله مرقده , وقد استفدت من عالي 
جنابه من سنة أربع عشرة بعد الألف في مكّة المعظّمة الى الخو ظدية 

وقال في كتابنا هذا (ص :)48١‏ 
وقد تفطّن بهذا وغيره من غوامض أسرار الرجال شيخنا الإمام العلامة, 
أفضل المتأخَّرين في الفقه والحديث والرجال ميرزا محمّد 
الإسترآبادي وحقّقها على أحسن ما يكون في كتب الرجال. 

وقال المصنّف أيضاً في دانش نامه شاهى : 
تا آنكه نوبت به اعلم العلماء المتأخّرين في علم الحديث وعلم الرجال 
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وأورعهم في الكل ميرزا محمّد إسترآبادى - نوّر الله مرقده الشريف - 
رسيده يس ايشان بعد از انكه جميع فنون حديث را به فقير تعليم كردند 
اشاره كردند كه احياء طريقه اخباريين بكن وشبهاتى كه معارضه با أن 
طريقه دارد دفع أن شبهات بكن. من را اين معنى در خاطر م ىكذشت 
ليكن رب العزة تقدير كرده بودكه اين معنى بر قلم تو جارى شود. 
قال في شرح تهذيب الأحكام: 
ومن تلك الجملة أَنّي أروي عن آخر مشايخي في فن الفقه والحديث 
والرجال. وهو شيخنا وقدوتنا الإمام العلامة والقدوة الهمام الفهّامة, 
اعيل المهاحريقسدة العديت:والرسال واورغي بير را معدد 
الإسترابادي _-قدّس الله روحه , جميع ما يجوز له روايته بطرقه 
المقرّرة في أماكنها. ولنتبارك بنقل الإجازة التي كتبها لي في مكة 
المعظّمة زادها الله تعالى شرفاً-في أثناء اشتغالي بقراءة الكتب لديه - 
رحمه الله تعالى -فكتب: 
ب اله رحد رصحت 
نحمدك يا من عجزث عن إدراك جلاله أفكار الأنام. ونشكرك يا من 
عم الخلائق بسوابغ الإنعام. ونصلّي على نبيّك المصطفى المبعوث 
بشريعة الإنسلام» وآله الهادين لسالك الحىّ ومدارك الأحكام. 
أَمّا بعد. فلمًا كانت السعادة الإنسانية منوطة بمعرفة الأحكام الشرعية 
الفرعية , المتوقّفة على تتبّع الأحاديث النبوية. وآثار الأئمّة الهادية 
المهديّة, بعد التحلي بالعلوم الأضولية الدينية والفقهية. وكان المولى 


إن 
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الأجلّ الأكملء والفاضل الأسعد الأوحد. حاوي مرضيّات الخصال, 
وحائز السبق في مضمار الكمال, المستعدٌ لسعادات الدنيا والدين 
مولانا محمّد أمين ‏ رفع الله تعالى قدره, وكثّر في علماء الفرقة الناجية 
مئله -ممّن بذل في تحصيل ذلك جهده. وصرف نحو تحقيق مسائله 
وكده', حتّى بلغ منها منزلة سامية, وأدرك درجة عالية, لاجرم أحبّ 
إتمام ذلك بتتبّع تلك الأحاديث والآثار. على جهة الاعتماد 
والاختبار.فاشتغل معنا مدّة بمذاكرتها ومباحثتها على ما في طرق أهل 
البيت/84, كما تضمّنتها الكتب المؤلّفة في هذا الباب. خصوصاً الكتب 
الأربعة المعروفة لأكابر الأصحاب. سيّما كتاب تهذيب الأحكام لشيخ 
الطائفة عمدة علماء الإسلام الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
-قدّس الله روحه , فقد فتّش عن معضلاته . واستفتح أعقال مشكلاته, 
ممّا ينبئ عن بلوغه الغاية القصوى . وحلوله المقام الأسنى . وكذلك كتب 
الرجال المعروفة في هذا الزمانء مع ما افق لنا جمعه من الكبير 
ومخامر ناسين اتشدغاء الاتغوان#وحتطلة فين كدان وحتفيانن 
الشيعة على مو لفد الرحمة والرضوان د:فاجوت له دائده الله تعالقت 
أن يروي عنّي جميع ما صحّت لي روايته وإجازته بطرقي المقرّرة, 
وأعلاها عن الشيخ الفاضل الجليل إبراهيم بن الشيخ الأجلّ الفقيه نور 
الدين على بن عبد العالي العاملي الميسي -قدّس الله روحيهما -. عن 
والده المذكورء عن الشيخ الجليل شمس الدين محمّد ابن المؤدّن. عن 
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الشيخ ضياء الدين علىّ عن والده الشيخ الأجلّ الأكمل السعيد الشهيد 
محمّد ابن مكمّى ‏ رفع الله درجته كما شرّف خاتمته -, عن الشيخ 
المسد :فشر الملة و الدية اص طالن مكدع والده الغلامة سبال 
الملّة والحقّ والدين الحسن ابن المطهّر الحلّي. عن والده الشيخ الجليل 
سديد الدين يوسف بن علىّ بن مطهّر. وشيخه المحقّق نجم الملّة والح 
والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد _قدّس الله روحه . عن 
السيّد الجليل أحمدبن يوسف بن أحمد العُريضي العلوي الحسني, عن 
برهان الدين محمّد بن محمّد بن علي القزويني, عن السيّد فضل الله بن 
علىَ الحسني الراوندي, عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار ابن 
معبد الحسني, عن الشيخ السعيد شيخ الطائفة وعمدتها أبي جعفر 
محمّد بن الحسن الطوسي ‏ قدّساللّهروحه جميع مصنّفاته التي من 
جملتها التهذيب والاستبصار اللذّين عليهما المدار. وجميعٌ مرويّاته 
التي اشتمل عليها الفهرست وغيره. وحيث انتهى الطريق إلى الشيخ يل 
وطريقه ينتهي إلى جميع مصنّفي أصحابنا المتقدّمين كما في الفهرست 
وغيره, ففي ذلك غنية عن تفاصيل الطرق إليهم - رحمهم الله -. إلا أنا 
نشير إلى بعض ما هو أَهمٌ, فنقول: 

نا نروي الإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي#ة, عن المفيد محمّد بن 
محمّد بن النعمان, عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين ابن 
بابويه -قدّس الله روحه -جميعَ مصتّفاته وإجازاته, وكذلك عنه عن أبيه ه. 
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الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه. عن الشيخ السعيد أبي 
جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي -قدّس الله روحه _بكتابه 
الكافى . 

انناف ع لقي الطوسيءة. عن جماعة منهم المفيدية. عن أبي 
محمد هارون بن موسى التَلَُكْبرِيفة. عن أبي عمرو محمد بن عمر بن 
عبد العزيز الكشي بكتابه الرجال. 

وبالإسناد عن عماد الدين أبي الصمصام. عن الشيخ التقىّ أحمدبن 
العبتاس بن أحمد النجاشي قدّس الله روحه_بكتابه الرجال. 

وضلى اشعاى مكنا متحتد و اله الطترين الطاهوين: 

كتبه الفقير إلى عفو ربّه الهادي محمّدبن عليّ الإسترابادي -عفي 
عنهما في شهر جمادى الأولى من سنة سبع عشرة بعد الألف في مكّة 
المنظمة: جامد امضاياً مسلما مستعرا “انيت الاجارة الشريفة , 


و 


قد عدٌ الخوانساري ' والمحدّث النوري' والسيّد حسن الصدر؟ من مشايخه 
بتلمّذه عنده وإن وصفه في شرحه على تهذيب الأحكام ب«شيخنا الفاضل 


.١‏ روضات الجنّات. ج .٠١‏ ص 1٠١‏ قال: قد أجازه صاحبا المدارك والمعالم وقد سبق نصّ 
كلامه بتمامه. 

". خاتمة مستدرك الوسائل. ج ؟. ص ؟15١.‏ 

". تكملة أمل الامل. ج 6. ص .١194‏ 
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المدقّق» وهذا الوصف - أعني «شيخنا»- يطلق على المشايخ مع الواسطة أيضاً 
كما هو شائع. 


تلامذته والراوون عنه 
الشيخ إبراهيم بن عبد الله الخطيب الإستربادي ١‏ 
هو من مشايخ السيّد الشهيد المير محمّد مؤمن بن دوست محمّد الإسترابادي 
(م )٠١84‏ صهر المولى محمّد أمين الإسترآبادي على كريمته. الآتي ذكره. 
- الشيخ أحمد بن عبدالسلام بن ناصر بن حسن البحراني 
أجازه في ذي الحجّة ٠١17‏ بمكّة . ونسخة منها موجودة في مكتبة ملك (ج 5, 
ص 771 الرقم 4 .)١1١118/‏ 
واللإجازة هي: 
صورة إجازة المولى العلامة مولانا محمّد أمين الاسترابادي 
للشيخ أحمد بن عبدالسلام _قدّس الله روحهما الزكيّة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمق شياعت النببين» والسلام على :سيد المرسلين, وعلى أضحات 
ونوا وان جدرنة عليه الأنكة المتصر مت 
ويغك لشاكانت البتعادة الأنساقة متوطة ييطارت مخصضوصة واعنهال 
معيّنة, ولم يكن للعقل استقلال بهماء احتجنا إلى حجّة ثبت صدقه 


.١‏ بحارالأنوار. ج .٠٠١‏ ص 00١؛‏ لؤلؤة البحرين. ص 7١١؛‏ أعيان الشيعة. ج ؟. ص 7؟11؛ 
و النضرة). ج06 ٠ص‏ "ا تراجم الرجال. ٠ج‏ آء ص /7قى فجِلة 
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معجرة أوينض: ولا لم ينيّشر الأخذعنه لكل أحده شرع الاعتتماد 
غلى الرواية غنهء ولما احة الأمر لاسعيلاء أهل النفاق وتغلت أهنل 
الشقاق ‏ خذلهم الله تعالى ‏ إلى غيبة إمام الزمان وناموس العصر 
والأوان -عليه أفضل الصلاة والسلام . وانخصر الاعتماد في العلم 
والعمل في أخذ الأحاديث من كتب المتقدّمين من أصحابنا -كما نطق 
به بعض الروايات -والتمسّك بالكتب المعروفة نسبتها إلى مؤلفيها 
بالتواتر والقرائن, وانسدّت طريقة المشافهة, جرت عادة المتأخّرين 
من أصحابنا بسلوك طريق الإجازة للانسلاك في ساسلة رواة 
الأحاديت المتقؤلة غن اهل :بيت النبوة ومشكاة الزسنالة: فتاشتهرت 
منهم إجازات متدوالة» منها إجازة الإمام العالامة جمال الدين ابن 
المظور للناذة اولأ وهر ةالتتانيين مو اجازات المهيدين دين الله 
أرواحهم . 

ثم المولى الفاضل. حاوي مرضيّات الخلال. فقيه وقته محمود 
الخصال. وحائز السبق في مضمار الكمال, بحسن فهمه الصائب إلى 
أعلى المراتب. المستعدٌ لتلقّي نهايات نتائج المواهب من الكريم 
الواهب, الفقيه الشيخ أحمد بن الحاج المقدّس السعيد الحاج عبدالسلام 
البحراني ‏ وفقه الله تعالى لتحصيل مرضاته _طلب من الفقير إجازة 
لمروياته ومسموعاته ومقروّاته بطرقي المقرّرة في أماكنها. وهي كثيرة 
وقد تضمّنت أكثرها الاجازات الثلاث المذكورة ولنذكر بعضها فنقول: 
أروتق إجازة غن شيخنا وأسعاذنا الآماء الأودالملانة المغير قدوة 
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العواقتين وا نوه السستق ينتيسن 401ل( الم ميحد ناه 
الإسترابادي #. عن الشيخ السعيد إبراهيم بن علىّ بن.عبدالعالي 
الميسي . عن والده الشيخ نور الدين علىّ بن عبدالعالي الميسي. عن 
الشيخ شمس الدين محمّد بن داود. عن الشيخ ضياء الدين عليَّ بن 
الشيخ شمس الدين محمّد بن مكّي. عن والده. عن السعيد عميد الدين 
عبدالمطلب والشيخ فخر الدين بن العلامة حسن بن يوسف. عنه, عن 
مشايخه المذكور في إجازته المشهورة جميع مرويّاته. 
وأيضاً أروئ إجازة عن شيختا العلامة الأوحد اسهد القسمسن الديئن 
معدن اللرخو العبرون لدعا يق أبي الحسن الحسينى العاملي 
-قدّس الله نفسهما الزكية . عن جمع من أشياخه منهم والده. عن 
الإمام العالم الريّاني الشهيد الثاني. عن مشايخه المذكورة في إجازته 
المشهورة للشيخ الجليل حسين بن عبدالصمد الجباعي الحارثي جميع 
مروياته. 
كتبه بيده الفانية في مكّة المعظمة في شهر ذي الحجّة الحرام في ستّ 
وعشرين بعد الألف محمّد أمين الاسترآبادي. 

- الشيخ حسين بن الحسن بن يونس بن محمّد بن ظهير الدين العاملى 

العينائي الظهيري . 
هو من مشايخ الشيخ الحرّ. قال في أمل الآمل (ج .١‏ ص :)7١‏ 

كان فاضلاً عالماً ثقة صالحاً زاهداً عابداً ورعاً فقيهاً ماهراً شاعراً, قرأ 
عنده أكثر فضلاء المعاصرين بل جماعة من المشايخ السابقين عليهم... 
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قراك غنه جملة نوكن المرقة والنمهوغرهها من الشوة:.: الف 
رسائل متعدّدة وكتاباً في الحديث وكتاباً في العبادات والدعاء ... وكان 
ساكناً في جبع ومات بها. 
وقال الأفندي وتبعه السيّد حسن الصدر: 
فاضل عالم فقيه كامل. من أجلاء تلامذة المولى محمّد أمين 
الإسترآبادي المحدّث المشهورء وقد قرأ عليه بمكّة المعظّمة '. 
ووصفه الإسترآبادي في جواب مسائله ب«شيخنا الفاضل الكامل. العالم العامل 
الشيخ حسين بن حسن بن ظهير الدين العاملي عامله الله بلطفه الخفي والجلي».' 
فخرالدين حيدر بن محمود اللنكري الحسيني. 
ذكره أقا بزركى. وقال: 
فنج ناي مكل مين الألشر تر أبادي صاحب الفوائد المدئية كتب على 
لوق نشغة وى لق ات الويتة يقطة بو قر اسان الترسدة الكناق 
عليه : القراءة والبلاغ والرواية في سنة إحدى وثلاثين وألف. حكاه 
نجوم السماء "عن شذور العقيان للمير إعجاز حسين الكنتوري. * 
- الشيخ زين الدين بن محمّد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني 
(و١٠١-54١٠)‏ 


0-7 


. رياض العلماء. ج ؟'. ص 1]؛ و تكملة أمل الآمل ص ١78‏ - 1/4 وله ترجمة أيضاً في 
رياض العلماء. ج .١‏ ص .1 - 9]؛ و طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 0. ص ١71‏ 
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؟. جوابات المسائل الظهيرية. المطبوح في آخر الفوائد المدئية. ص 018. 

”. نجوم السماء. ص .٠٠١‏ 

. طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 80. ص .١56‏ 


حم 


مقدّمة التحقيق / تلامذته 6.3 


هو من مشايخ الشيخ الحرٌ. 
قال في أمل الآمل (ج ؟. ص 84- 17): 
كان عالما فاضلاً كاملاً متبخّراً محقّقاً مدققاً نقد عابداً ورعاً شاعراً 
منشئًاً أديباً حافظاً لفنون العلوم العقليات والنقليات, جليل القدر عظيم 
المنزلة لا نظير له في زمانه, قرأ على أبيه وعلى الشيخ الأجلّ بهاء الدين 
محمّد العاملي. وعلى مولانا محمّد أمين الإسترآبادي وجماعة من 
علماء العرب والعجم, وجاوربمكة مدّة. وتوفى بها. ودفن عند خديجة 
الكبرى :قرت عليز سملة من كنت العريقة والر ياي والنديت والقة 
وغيرها ولم يؤلف كتاباً مدوّناً ؛ لشدّة احتياطه ولخوف الشهرة. 
وهوأيضاً من مشايخ إجازته. كما جاء في خاتمة وسائل الشيعة (ص )١7١‏ 
وأمل الآمل (ج 7ص 517؟). 
وهو أخو الشيخ على صاحب الدرٌ المنثور, وترجم له فيه '. 
١‏ السيّد الشهيد زين العابدين بن نورالدين عليّ الحسيني الكاشاني (م 
66 
قال الأفندي: 
السيّد الأجل الفاضل العالم الكامل الفقيه المحدّث المعروف, كان من 
أجلّة تلامذة المولى محمّد أمين الإسترابادي في علم الحديث. وقد 
قتل في مكّة المعظّمة شهيداً لأجل تشيّعه... ودفن في القبر الذي هيّاه 
لنفسه في حال حياته في مقابرعبدالمطّلب وأبي طالب المعروف بمعلئ 


.١‏ الدرٌ المنثور. ج 7. ص 777 - ١7؟؛‏ وله أيضاً ترجمة في سلافة العصر. ص 08؛ و 
طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 0. ص 7171 . 
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0-4 


بح جد 


غند قبورميرزا محمّد الاسترابادي ومولانا محمد أمين الاسترابادي 
والشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني '. 

عبدالغفور بن مسعود الطالقاني. 

ذكره السيّد أحمد الإشكوري وقال: 
تجول بين سنتي ٠١77-٠١79‏ في بلاد الهند والحجاز, ومن أساتنائه 
المولى محمّد أمين الإسترآبادي كماصرّح بذلك في آخر نسخة من 
مختصر الدراية للقطب الراوندي التي كتبها في سلخ جمادى الآخرة 
5156 

8-المير عبدالهادي التستري الحسيني 

ذكره أقا بزرك وقال: 
قرأ عليه فروح الكافى, فكتب له شيخه المذكور إجازة بخطه في آخر باب 
العقيقة. صورة خطه: «بلغ قبالاً السيّد الأيّد الفاضل العالم الذكيّ الالمعيّ 
أمير عبدالهادي التستري الحسينى مقابلة بحثِ وتحقيق وكشف وتدقيق 
من أوّله إلى هذا الموضع, أدام لله أثافة كع بده الفانة معنقد كين 
الشريف الإسترابادي فى مكة المعظمة فى سنة »٠١79‏ وخطه جيّد 

نوكه ريون الكت اند معد الززدق قن لنت 


. رياض العلماء. ج ؟. ص 94؛ وله ترجمة أيضاً في خاتمة المستدرك. ج ؟. ص ١1860‏ 


دا رالسلام. ج ؟. ص -١١7‏ ١١١؛‏ وطبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 0. ص 778 
9؟؛ شهداء الفضيلة. ص .١8١‏ 


. تراجم الرجال. ج .١‏ ص 7١1-11١‏ 
. طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 0. ص 74. أشار إليها أيضاً آقا بزرك في 


م 


مقدّمة التحقيق / تلامذزته و 


4-علىّنقى بن هاشم الكمرئي الطغائي (م .006١6٠‏ 
ذكره في عداد مشايخه في رسالته بالفارسيه في لوم وجود مجتهد در عصر 
غيبت حيث قال: 

واتقة محدك حلت المولى التعيق :نولانا تسكن امين اسعرا ناد جه 
تاريخ مذكور ]٠١7‏ برجبل أبى قبيس قبالة الكعبة المشئفة در ضمن 
لعا ز نبا تجوز لدرووا بعدمن طق ل وتمطار ل قورع وا سول يش مدهت 
فقير بعد ازاستخاره بخطه الشريف نوشته: 
المترقّى بحسن فهمه الصائب إلى أعلى المراتبء المستعدٌ لتلقّي نتائج 
المواهب من الكريم الواهب مولانا على نقي الكمرائي. ' 

٠-ملا‏ عيسى الدزماري. 

أجازه بمكّة في سنة ٠7‏ كما كتبها على ظهر نسخة من كتاب الكافى بخط 


جلال الدين محمّد بن أحمد” مع مقابلة وتصحيح الإسترآبادي, الموجود في 


جترجمة محمد أمين الإسترآبادي من طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ص 8 إلا أنّه 
قال: كتبها له على ظهر «الفقيه». 

.١‏ له ترجمة مفصّلة في صفويه در عرصة دين, فرهنك و سياست للدكتور رسول جعفريان. ج 
“ل ص ١١40-7١76‏ وسيأتى ذكر كتابه نصرة الأصحاب فى الردّ على الفوائد المدئية. 

". رساله در لزوم وجود مجتهد در عصر غيبت المطبوع في ميراث اسلامى ايران. ج 21١‏ ص 
1 

"'. فرغ من كتاب الإيمان والكفر في يوم الأحد ؛ ذي الحجّة الحرام سنة 18١‏ ومن كتاب 
الصوم في ١5‏ شعبان المعظّم 187 وكتب محمّد أمين الإسترابادي في آخرها: «بلغ قبالاً في 
مكة بتوفيق الله فى سنة ٠١77‏ فى 7٠١‏ جمادى الآخرة حين ارتحالى من مككّة إلى المدينة» 
والنسخة كانت من متملّكات ملا عبد الله الشوشتري وفي هامشها: «بلغ سماعاً أيّده الله ... 
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مكتبة كوهر شاد (الفهرست. ج .١‏ ص .)١11١‏ 
والإجازة هي: 
[ال] فاضل [ال] محقّق. والكامل المدقّق. اعبت عر لآذا عتسسي 
الدزماريء قابَلَ معي كتاب الإيمان والكفر من أوّله إلى آخره مقابلة 
كشف وتحقيق , ومعارضة إتقان وتدقيق. وقد أجزت له أن يرويه عنّى , 
كما أجاز لي الشيوخ العظام ‏ نوّر الله مراقدهم إلى قيام القيام . وأنا 
الفقير إلى الغني ... وذلك في سني مجاورتي بمكّة المشرّفة موافق عام 
اثنتين وثلاثين بعد الألف من هجرة سيّد المرسلين على مهاجرها من 
التحيّات أوفاها ومن الصلوات أزكاها. 
١-السيّد‏ صفىّ الدين محمّد الشيرازي. 
أجازه المؤلف بمكّة سنة ٠١77‏ كما جاء بخطه الشريف في آخر الفوائد 
المدئية الموجود في المكتبة المرعشيّة برقم (17:) والنسخة بخط شمس الدين 
محمّد بن قاسم الجيلاني الإسترابادي الملقّب بالفقيه. وفي حواشيها إضافات 
أكثرها بخط المؤلف. 
والإجازة هى: 
أخوت لعمدة السادات العظام وزبدة الفضلاء الأعلام السيّد صفىّ الدين 
محمّد الشيرازي -أدام الله أيّامه . أن يروي عنَّي عن مشايخ[ي] - 
قدّس الله أرواحهم -جميع ما يجوز لي روايته بطرقهم المقررّة في 
أماكنهاء ومن جملة مشايخي أفضل المتأخّرين قدوة المحقّقين ميرزا 


جوكان ذلك في مجالس متعدّدة وأنا المذنب عبد الله بن حسين الموسوي» ثمٌ انتقلت النسخة 


إلى ابن محمّد أمين الإسترابادي. 


مقدّمة التحقيق / مؤّلفاته :1 
محمّد الإسترآبادي صاحب التصانيف الباهرة في الحديث والرجال, 
ومن جملتهم السيّد السند والعلمة الأوحد السيّد محمّد صاحب 
المدارك شرح الشرائع. وأنا الفقير إلى عفو ربّه الغنىّ محمّد أمين 
الاسترآبادي كتبه في مكّة المعظّمة في سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف. 

السيّد محمّد معصوم جدّ السيّد علىّ خان المدني الشيرازي.١‏ 

ذكره في اوّل كتابه رياض السالكين(ج .١‏ ص )"١‏ حيث قال: 

حدّئنا والدي السيّد الأجل أحمد نظام الدين, عن والده السيّد الجليل محمّد 
معصوم. عن شيخه المحّق المولى محمّد أمين الاسترابادي. 

وذكره أيضاً السيّد علي خان في إجازته للشيخ محمّد باقر بن المولى محمّد 
حسين النيسابوري المكي. ' 

كما ذكره والذه نظام الدين أحمد (م )٠١87‏ في إجازته لجمال الدين محمّد 
اللشييتق الشيراوى الدشدكن" 


مؤلفاته 

١-أربع‏ فوائد كلامية. 

وسالة مدقمل على أزيع فوائد كلادقة الفائدة الأولن'قى إنيات الوا جب تعالى: 
الفائدة الثانية في توحيده تعالى؛ الفائدة الثالثة في علمه تعالى؛ الفائدة الرابعة في 
إثبات صفة القدرة. 


.11١ ترجم له في سلافة العصر. ص‎ .١ 
0 ٠ ص‎ .١ الذريعة. ج‎ ." 
65 طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة), ج 6 ص‎ 538 


وذ الفوائد المكيّة 


فرغ منها في مكّة المعظّمة سنة ١/‏ «ابجها تيد ف البكد الجر + بالرم 
)1١(‏ وهي من موقوفات ابن خاتون في سنة 717 خوضويها تور نيا نظا 
ب«الفوائد المكيّة» وهو اسم كتابنا هذا شرح الاستبصار. 
قال عنها وعن خمس فوائد كلاميّة وثلاث مباحث كلاميّة الآتيتين في الفوائد 
المدنيّة. ص 6٠7‏ عند البحث عن أغلاط الفلاسفة: 
وللفاضل الدواني خيالات دقيقة, عن الحقّ بعيدة, منشورة في حواشيه, 
م لها وو تن الاصسطفق لمن الثاني باللزرضل ترستن: قداة كيلا 
جملة منها في بعض فوائدناء وإِنّما قصدنا بذلك تنبيه الناس على أَنَّه لا 
يعصم عن الخطأً في مادّة من المواد الا بالشيشك با صحاب الفصمة: 
"-رسالة فى البداء. 
ذكرها الشيخ الحر في الآمل (ج ”.ص 7"0). 
ومنها نسخة في الرضويّة برقم (12417) تاريخ كتابتها سنة .1١174‏ كتبت عن 
نسخة كتبت عن خط الشيخ الحرّ العاملي. 
ومنها نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم (؟ / )/٠١4‏ بخط علي 
بن شاه حيدر المشهدي بقرينة سائر رسائل المجموعة. كتبت بقرينة سائر الرسائل 
في سنة ٠١77‏ أو ٠١17‏ في المدينة المشرّفة, واحتمل مفهرسه (جواد بشري) أنه 
من تلاميذ الإسترآبادي وكتب الكاتب في هامش النسخة: «من إفادات مولانا 
الفامسل هو لأا محمد امي ديد ظلهة (الفوريية رين 0 
أئلهة يسم العم قنك العالنون وض اق ل كلها قد زالة ا حمطيد 
(في نسخة المجلس: بسملة وبه ثقتي) قوله: في الكافى باب البداء. قلت: سيجيء 
ف بات 6 هيه افرقيه يطريق ضحي تن الى وز : التقالن قال تدك انا 


مقدّمة التحقيق / موّلفاته لاع 
جعفر عليه السلام ‏ يقول: يا ثابت. إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا 
الأمر في السبعين فلمًا أن قتل الحسين عليه السلام -اشتدّت غضب الله على 
اهل الأوطن فار الى ا رشنن ومائة: 

اخ سخةامحلس الشؤزرى: والسيتهاه من ينظها أن الارادة مله قال ثاره 
عزاء يتن الانحات والاتر كنا عاد الع المدكورسيانقا وان وكا يان 
ومحبّته لا يتعلّقان بالمعاصي أصلاً. قلت: والسرٌ في ذلك أن الأول سعيفى 
الجواز والثاني الرجحان المشترك بين الوجوب والندب والله أعلم «| م ى ن [- 
افيد ]مد طلم 

آخر نسخة الرضويّة: يؤيّد ذلك ما رواه في الكافى عن الصادق (ع) قال: إن الله 
دعل وعة د أعبيهكةا! (اض اتماكان د كاك دنا ومانيكوة إلى انتضاء 
الدنيا وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنى تثنى عليه في ما سواه. انتهى. وهذا هو السرٌ 
في وقوع المناقضة في أحاديثهم -صلوات الله عليهم -في الأخبار. 

[فرقينة كا :كه الرشيوةة ]حتت الساشي بن ناتك هو لكا تحكة انين 
الإسترآبادي وغيره في البداء. نقلتها من خط من نقلها من خط الشيخ المرحوم 
المبرور المغفور محمّد بن الحسن الحدّ العاملي (ره) 8 شهر جمادى الثانية سنة 
789 . 

١'_ثلاث‏ مباحث كلامية. 

رسالة تشتمل على ثلاث مباحث كلاميّة: البحث الأوّل في علم الواجب تعالى؛ 
البحث الثاني في تحقيق ربط الحادث بالقديم؛ البحث الثالث فى جواب شبهة 
مشهورة في ترتّبٍ الثواب والعقاب على أفعال العباد. فرغ منها بشيراز في أوائل 


4 الفوائد المكّيّة 


هن مادق الأول بيلة ١16‏ وأشار إلها المؤلف فى النؤائد اللملاة وقد سبق 
نصّ عبارته في ذيل «أربع فوائ د كلاميّة». 

ونشريتحقيقنا فق النقد الايماى فى تكريم الأساد السصد غلك الخراسسائي, 
ص 180-715. 

-جواب مسائل الشيخ حسين الظهيرى العاملى. 

ذَكره القيع النردا كانت مل تبيخ ة يط الروك عد يليت التورى: وعدتها 
خطأ بالفوائد المكّية '. 

وذكره في الذريعة. ج ؟. ص 14 - 4١‏ بعنوان الأسئلة الظهيرية وقال: هي 
مسائل معضلة من الأصلية والفرعية سألها عن شيخه الذي يكثر إطراءه المولى 
محمّد أمين... وكتب جواباتها نظير الشرح لها. 

وذكره نز حر فج 0 ص "١‏ " بعنو أن جوابات المسائل الظهيرية ثم قال: 
وللظهيري هذا جوابات المسائل الفقهية. 

وطبع في آخر الفوائد المدئية. ص 0141 -01/0. 

0 -الحاشية على الاستبصار . 

وهذه الحاشية جمعها محمّد بن جابر النجفي عن هامش نسخة المؤلف 
نشرناها في آخر الكتاب كما نشرنا حواشيه على تهذيب الأحكام في آخر شرح 


*-الحاشية على أصول الكافى . 


جمعها المولى خليل القزويني (م )٠١89‏ في سنة ٠١01‏ عن هامش نسخة 


؟. خاتمة المستدرك. ج 4. ص .5١7‏ 


مقدّمة التحقيق / مؤّلفاته 1 
المؤلف. قال الأفندي في ترجمة المولى خليل: 
قد جمع ‏ رحمه الله في أوان مجاورته بمكّة تعليقات المولى محمّد 
أمين الإسترآبادي على الكافى: بل جمع تفليقات احتادة الأهير اج 
الحسن القائني التقهدى أبقا * 
وقد طبعت هذه الحاشية بتحقيقنا بإصدار مؤْسّسة دار الحديث في سنة ١117١‏ 
هدق /88١1ه.اش.‏ 
وطبعت قبل ذلك في سنة ١‏ ه. ش في ميراث حديث شيعه (ج 8) بإصدار 
دار الحديث. 
١-الحاشية‏ على أنموذج العلوم لجلال الدين محمّد أسعد الدواني (م 408). 
هذه الحاشية تعليقات على المسألة التاسعة المنطقيّة من أنّ التصوّر لايفيد 
التصديق. أُوّلها: 
جلف افلم أ الفاضال الوا :كز فى الخرويعها الغا رةالداشفة اين 
المنطق استدلٌ الرئيس في الشفاء على أنّ التصوّر لايفيد التصديق . 
منها نسخة في الرضويّة (برقم 1708) في ١١‏ ورقة من موقوفات ابن خاتون 
سنة ٠١717‏ وعرّفها في فهرست الرضويّة (ج ١ص )١114‏ ب«تحقيق أمين». 
-الحاشية على تهذيب الأحكام . 
جمعها محمّد بن جابر النجفي عن هامش نسخة المؤلف. نشرناها بضميمة 
شرح تهذيب الأحكام للإسترابادي. 
4 -الحاشية على تمهيد القواعد للشهيد الثاني . 


.511 رياض العلماء. ج 5 ص‎ ١ 


الفوائد المكّيّة 
ينقل عنها فى كتابنا هذاء لاحظ الكلام عند ذكر الفوائد المدثية 


٠-الحاشية‏ على فروع الكافى. 
منها نسخة عند بعض فضلاء البحرين. 
.١‏ الحاشية على مدارك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام. 
ذكره المحدّث البحراني قال: ١‏ 
رأيت بخطه يإ حاشية على شرح [الشرائع الموسوم ب]المدارك مسوّدة 
تتعلّق ببعض كتاب الطهارة تشهد بفضله وحسن تقريره' 
15 االتحاشية على تمازج الأخكام فى أصول الفقة للتحتق الحلى (31/5). 
ذكرها صاحب الذريعة وقال: تقرب من ألف بيت. رأيتها في مكتبة مجد 
الدين. ' منها نسخة في مكتبة ملك. ج ه. ص777, (الرقم١/7١١٠)١١‏ ورقة. 


تسغتسيفة ع كه المؤلك فى بتة: 1/ا٠‏ خط عد الاين مدن مسحت السقى 
المجلسى أوّله: 


١-_الحاشية‏ عل ىكتاب من لايحضره الفقيه . 


وهذ: الحافة جفعها ايها محتدين جاتر التحفى عن شامقن يخ اله لفه: 
ومنها نسخة فى المجموعة التى سبق ذكرها عند ذكر حاشية الاستبصار. 


وهذه الحواشي حواش متفرّقة إلى باب ما يحرم من النكاح. وأوّله : 


.١١9 لؤلؤة البحرين. ص‎ .١ 


". الذريعة. ج21 ص غ٠"‏ الرقم 36 .١‏ 
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بسمله. الحمد لله ربٌ العالمين... وبعد فهذه فوائد منقولة من هامش 
كتاب من لا يحضره الفقيه نسخة ملا محمّد أمين ‏ رحمه الله تعالى. 
قوله : ما أفتى به وأحكم بصحّته إلخ. المراد من الإفتاء ما يشتمل الإفتاء 
خال التفئة ..... 
طبعت بتصحيحنا في ميراث حديث شيعه. ج ٠ء.ص .601١5-514‏ 
غ١-خمس‏ فوائد كلامية '. 
هذه الرسالة تشتمل على خمس فوائدكلاميّة: الفائدة الأُولى في علم الواجب 
تعالى؛ الفائدة الثانية في كيفيّة خلق الأعمال؛ الفائدة الثالثة في تحقيق أنّ الأصلح 
يجب عليه تعالى؛ الفائدة الرابعة في تحقيق ما اشتهر من أن التكليف وقع بالعقائد 
والأعمال؛ والفائدة الخامسة في تحقيق ربط الحادث بالقديم. 
فرغ عنها المؤلّف في مكّة المعظّمة سنة .٠١17‏ وأشار إليها في الفوائد المدنية, 
ص 007 وقد سبق نصّ عبارته في ذيل «أربع فوائدكلاميّة». 
ونشرناها في العقد الإيماني في تكريم الأأستاذ السيّد علي الخراساني. ص 
8 18" واعتمدنا في تحقيقها على النسختين: ١‏ تسح فك اداه 
المرعشي برقم ١‏ 18/87 (الفهرست. ج ١؟.‏ ص 14-1/8). 7. ونسخة المكتبة 
الرضويّة برقم ١١15١‏ (الفهرست. ص .)١"05‏ 
0 -دانش نامة شاهي . 
ألفه بالفارسيّة بمكّة في أربعين فائدة في مطالب متفرّقة من علم الكلام وغيره. 


.١‏ سمّاها السيّد الاشكوري فى فهرست مكتبة المرعشى بالفوائد الاعتقاديّة. 


0 الفوائد المكّيّة 


وسمّاه بدانش نامه شاهي ؛ لأنّه جعله باسم السلطان محمّد قطب شاه ' الذي استولى 
على الملك من سنة وفاة والده وهي )٠١٠١(‏ إلى أن توفي هو .)٠١70(‏ 
زعم بعض بغير دليل من أنّ المؤلف كان في بلاد الهند, أهداه إلى السلطان, 
وذلك الزعم غير صحيح؛ لأنّ المؤلف أرسل هدية من مكّة رسالتيه طهارة الخمر 
وفوائد دقائق العلوم إلى سلطان عصره. لاحظ الكلام عند ذكرهما؛ قال في 
أوائله: 
در خاطر فات ركذ شت كه انموذجى از غوامض مسائل حكميه وكلاميه 
و منطقيه و ب 
ماو وو كةو رك ع ميد مشبحه ازأئية طاهر نايع نقل شده... 
الفت طبع شريفش [محمّد قطب شاه ] ل 
عربيه است تحرير اين انموذج به لغت فارسيه شد و جون به اين قصد 
يولك :قد كدي بطالعه انتواك أقدس عط فج بم وار بان 
شاهى و جون أين رساله در طريقه خاصه بمنزلة كتاب اربعين فسخر 
رازى است در طريقه عامه مرتب بر جهل فائده شد. 
وله : 
الحمد لله الذي عفنا نفسه. أنه خالق السماوات والأرضين وما فيهنٌ» 
وَآنّ له ترطى وسشخطأ »وأن اللأئق يه تعالى أن يخلق معلما يدلنا على 


.١‏ هو رابع سلاطين السلسلة القطب شاهية التى حكمت في بلاد الدكن من بلاد الهند من 
سنة(7٠16-3١١ق)‏ وهذه السلسلة جاهدت وسعت في تبليغ دين الإسلام ومذهب التشيّع. 
وفي أيام سلطنة هذه السلسلة ذهبت جماعة من إيران لتبليغ الدين في تلك الناحية. 


مقدّمة التحقيق / مؤّلفاته 0 
المصالح. 
منه نسخ كثيرة طبع بتحقيق مهدي حاجيان وعلىّ أكبر زاليور تهران - 
انتتشارات حكمت وانديشه  ١790‏ ه ش. 
١-كتاب‏ فى رد ما أحدثه الفاضلان فى حواة شى الشرح الجديد للتجريد . 
يعنى ملا جلال الدوائي و مير صدرالدين الدشتكي الشيرازي. 
ذكره المؤلف في الفوائد المدنية. (ص 0 وفي ط الحجري. ص ]). 
١-_شرح‏ أصول الكافى. 
ذكره المؤلّف في الفوائد المدئية (ص 0 وفي ط الحجري. ص ]) والأفندي 
في تعليقاته على الآمل وقال: 
لم يتمّ. ولكن له تعليقات إلى آخر الكتاب. وله أيضاً فوائد و تعليقات 
على أصول الكافي, وقد جمعها الفاضل القزويني, وصارت حاشية 
مستقلة '. 
وق رظي ١‏ "افيه عل امول كاف قي ريه ايه دومقا رز ند اهما 
قال في ترجمة السيّد حيدر الآملي : 1 
وأغرب من هذا [أي انتساب الكشكول فى ما جرى عل ىآل الرسول إلى 
العلامة ] قول المولى محمّد أمين الإسترابادي في حواشيه على فروع 
الكافى أن الكشكول فى ما جرى على آل الرسول لابن بابويه؛ وفساده 


واضح من وجوه عديدة '. 


.١‏ تعليقة أمل الآمل. ص ١17‏ وفي المطبوع في رياض العلماء. ج 0. ص ”؟. 
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0 الفوائد المكّمّة 


-شرح تهذيب الأحكام. 
ذكره المؤلف في الفوائد المدتية ني (ص 0" وفي ط الحجري. ص ؛) ولم يف 
غيزرة لاتمامههوكان الى الخزيت 0:5 تحدودا من كناني الطهارة: 
نشرناه مع حاشيته على التهذيب. 
4١-رسالة‏ فى طهارة الخمر ونجاستها . 
أثبت فيها طهارتهاء قال الأفندي: 
ألفها للسلطان شاه صفي الصفوي في مكّة المعظّمة, وأرسلها إليه سنة 
أربع وثلاثين وألف'. وقد ألف في ردّه الأمير السيّد أحمد صهر السيّد 
الدامادرسالة على حدة." 
حدّث الإسترآبادي عن سبب تدوينها وكتابة رسالة أرسلها إلى شاه عبا 
الصفوي بقوله: 
إِنّ بعض الأجلاء من أعاظم الفضلاء والصلحاء أدام أيَامهم ذكر 
عندي أن افتخار الملوك والسلاطين". مروّج مذهب ابائه الطاهرين, 
تراب أقدام دمن أ راكد أشي الكؤوم : د غياوا كه انه و ايه 
عليهما - جمعين جمعين قد ابدّلي من صغر سنّه بأنَّ خدّامه عوّدوه بشرب الخمر, 
ما لضرورة ملجأة إلى ذلك بزعمهم أو بدونها. وبيعض الأوقات يترك 


١‏ . هذه السنة كانت من أيّام سلطنة شاه عيبا باس الصفوي (19957- )٠ ٠78‏ فالصحيح أنّه ألفها 
له؛ لأنّ شروع سلطنة شاه صفي كان من سنة 77 ا 

.736 تعليقة أمل الامل. ص 1 ١؛ وفي المطبوع في رياض العلماء. ج ه.ص‎ .١ 

”". يعني به شاه عبّاس الصفوي الأوّل. 

الم يونا قولة يزو أئة و فى بعك تفيخيا 


مقدّمة التحقيق / مؤّلفاته هه 
الصلوات الخمسة المفروضات؛ لزعمه أنَّ نجاسة الخمر في الثوب أو 
الشنماضة عن الضلاق وهو ناو ذلك 
فلمًا سمعت منه -أدام الله أَيّامه ‏ ذلك المقال قلت له: إِنّ ترك الصلاة 
أعظ إتماً عفد الله تعالى من شرب الم لانيقنا إذا كانت هناك 
ضرورةٌ ملجأة كحفظ الحياة. وأنّ فتوى أهل البيت -عليهم السلام - 
طهارته. وأنّ وجوده في الثوب والبدن غير مانع من صحّة الصلاة. 
فلمًا سمع ذلك منّي التمس أن أكتب ذلك في ورقة', وألحّ على وقال: 
هذا د أن ضاء انتعال سي لوا عع الملوات :فا حت دعو ته 

5 ظ 
بلغني بطريق التواتر أن جمعً من الناس جعلوا هذا لمعن وسيل 
للتشنيع علىً. وما يدرون أن تَشنيعهج في الحقيقة يعود على الأتكة 
الأطهار. وعلى سيّد الرسل وعلى جبرئيل -صلوات الله وسلامه عليهم 
-وعلى رب العرّة جل جلاله ؛ لأني ما قلثٌ: إِنّ هذا مقتضى ظنَّي أو 
هذا فتواي أو حكمي, بل حَكيتٌ ورَويتٌ هذه الفتوى عن أهل بيت 
النبوّة -صلوات الله عليهم -بطريق يفيد القطع واليقين, لا بطريق الظنٌّ 
والخرص والتخمين كما هو عادة جمع من المجتهدين. 
ثم قال: 

وناهيك في الدلالة على ظلم هؤلاء وتعدّيهم بغير حقّ ما نقله الأخ 
الفاضل الثقة الصدوق محمّد بن إدريس الحلي العجلي. 


.١‏ هو مكتوبه إليه تسيا ذكرها عند «مكتوبه إلى شاه عبّاس الصفوي في طهارة الخمر» 
برق 7 


65 الفوائد المكّبّة 


ثمّ أورد رواية عن مستطرفات السرائر ثم قال: 
وأقول ثانياً في جواب المشتّع: ماقصدتٌ بماكتبثٌ إلا إجابة دعوة الأخ 
المؤمن وترغيب من ابتلى بذلك إلى الصلوات المفروضات وقلت: «لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمراً» فينتهي قيامه بالصلوات إلى تركه المنهيّات, 
والله مطّلعٌ على سرائر عباده. 

ئمّ أئنى على نفسه وطعن على من خالفه بقوله: 
عنها قيوات: أ بن التريائسن الترقي وبمار لاتق تي عسي سبوا 
والفروع على النقل الصريح المتواتر أو المحفوف بقرائن تفيد القطع, 
ومنزلة عن بتى كثيراً من عقائذه وكثيراً من قواغد أصول الفقيه وككثيراً 
من فتاويه الفقهيّة على استحسانات ظَنّيّة وهو يزعم أَنّه قطع بجواز ما 
فعل. 

ثيّ ختم كلامه بإطراء على تأليفه بقوله: 
فليكن هذه التحقيقات والتدقيقات على ذَُكرٍ منك؛ فإنّها مأخوذة من 
العيون الصافية غير النافذة, مؤيّدة بقواعد صحيحة من قواعد الفلاسفة 
ولم تجدها من غيرناء وانظمها في سلك التحقيقات التي وفقني ربي 
باستفادتها من كلام خرّان علم الله ومعادن وحيه وترجمان كتابه - 
صلوات الله وسلام عليهم أجمعين.١‏ 


.١‏ رسالة طهارة الخمر (المطبوعة في جشننامه استاد سيّد على خراسانى بعنوان دو نوشتار 
در طهارت خمر). ص 079-078 و35”ة و0575. 


مقدّمة التحقيق / موّلفاته باه 


ونقل فيها عن الفوائد المدنية وكتابنا هذا الفوائد المكبة. ١‏ 
وقد ردٌ على مكتوبه الذي أرسله إلى شاه عبّاس في طهارة الخمر السيّد أحمد 
العلوي صهر السيّد الداماد كما سيا تي. 
لاحظ جواب مسألة شاه عبّاس الآنف ذكره. 
وطبعت بتحقيقنا في جشن نام استاد سيّد على خراسانى. ص .011-0١9‏ 
٠-فوائد‏ دقائق العلوم العربيّة وحقائقها المخفية. 
ذكره المؤلف في الفوائد المدنية (ص 0٠و‏ في ط الحجري ص ؛) والأفندي 
في تعليقة الأمل وقال: 
وكتاب فوائد الدقائق وليس بالذي سمّاه بدانش نامه شاهى ؛ فإن هذه 
رسالة فارسية فيها أربعون مسألة في مطالب من العلوم المتفرّقة, ألفها 
وانضئلها هدية للسلطان الباذل شاه صفي '... ورسالة الفوائد والدقائق 
العربيّة ولعلٌ كليهما ماسمّاه بآئيننامه شاهى ؟. 
وما ذكر بهذا المنوان في «آشنابي با ند نسخه خطي» (ض 5) خطأ, بل 
كان دائنش نامه شاهى . فلاحظ . 
١١‏ -الفوائد المدئية فى الردّ على من قال بالاجتهاد والتقليد في نفس الأحكام 
الالهية . ١‏ 


١.رسالة‏ طهارة الخمر. ص 557١‏ ولاه و6775. 

؟ . قد سبق عند ذكر رسالة طهارة الخمر أنّ سلطنة شاه صفي كانت بعد وفاة جدّه ا عقا 
الصفوي من سنة ٠١78‏ وتوفى الإسترابادي في سنة ٠١77‏ يعنى فى زمن سلطنة شاه 
عبّاس الصفوي. 


". تعليقة أمل الآمل. ص ١11‏ وفي المطبوع في رياض العلماء. ج 0. ص 37562- /77. 


ممه الفوائد المكّيّة 


رتّبه على مقدّمة واثني عشر فصلاًوخاتمة, فرغ منه في مكّة المعظّمة في شهر 
ربيع الأوّل سنة .٠١7١‏ قال الأفندي في تعليقاته على الأمل : 

كتابه الفوائد المدئية كان ولا حواشي على تمهيد القواعد للشيخ زين 
الدين» ولكن أدرج فيها فوائد جليلة كثيرة جدّاً وألّفها في مكّة المعظّمة, 
ولمّا كانت المسائل المذكورة فيها ممّا استفادها في المدينة المشرّفة 
ولهذاسمّاها الفوائد المدئية. وقد تعرّض فيها لكلام شيخنا البهائي 
وكان في حياة الشيخ البهائي, ثم بعد ذلك غيّرها وجعلها كتاباً على 
ذه تدر ايف الفميعة الأرلى ينلد با زافو وك مرو اذه ما وتوران 

قال المؤلف في أوَّلهِ: 
اك يضما تراك الاسولان عان عسل أفنعا وداب اسسدث نا تنما 
ودقائقهما من كمّل أربابهماء وتحمّلت الأحاديث المنقولة عن العترة 
الطاهرة82 من جل رواتها العارفين بحقائقها. الواصلين إلى دقائقها. 
وأخذت علم الفقه من أفواه جماعة من فقهاء أصحابنا قدّس الله 
أرواحهم... فصرفت من عمري دهراً طويلاً في المدينة المنوّرة على 
مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحيّة. في تنقيح الأحاديث وتحقيقها. حتّى 
فتح الله تعالى على أبواب الحق... يبركات مدينة العلم وأبوابها... ولمّا 
أناةسعة "امن الأفاطل فى مك التسطةقراءة عض الكنب الأضولية 


." وفي المطبوع في رياض العلماء. ج 0. ص‎ ١6 تعليقة أمل الآمل. ص‎ .١ 
في هامش نسخة الرضويّة (برقم /174171): منهم الشيخ الجليل الفاضل الشيخ محمّد بن‎ ." 
الحسن بن زين الدين [الشهيد الثاني] قدّس الله أرواحهم.‎ 
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لديّ, جمعت فوائد مشتملة على جل مااستفدته من كلام العترة الطاهرة 
د مها أن 
وقال المصئّف في أوائل دانش نامه شاهى : 
بس فقير بعد از انكه جميع علوم متعارفه از اعاظم علماى ان فنون 
اخذ كرده بودم جندين سال در مدينه منوّر سر به كريبان فكر فرو 
مى بردم و تضرع به دركاه رب العزّه مىكردم وتوسل به ارواح مقدسه 
اصحاب عصمة مى جستم ومجدداً رجوع به احاديث كتب عامه 
وخاصه مىكردم از روى كمال تعمّق وتأمّل تا آنكه به توفيق ربٌ العزّه 
ونور كان ب البرسلي و اتسداطا هن مفناواك علي السو 
به اشاره لازم الاطاعه [ميرزا محمّد استر أبادى ] امتثال نمودم وبه 
تأليف فوائد مدنيه موفق شدم و به مطالعه شريف ايشان مشرف شدء 
يس تحسين اين تأليف كردند و ثنا برمؤلفش كفتند ‏ رحمه الله . 
طبع بإيران في سنة وبهامشه الشواهد المكية (الفوائد المكّية) في ردّه 
لأخي صاحب المدارك, ثمّ طبع بالأفست عنه-مع حذف الشواهد المكية 
(الفوائد المكّية) في دارالنشر لأهل البيت -عليهم السلام _بتقديم أبي ايد 1 
عصفور البحراني. و طبع أخيراً مع الشواهد المكّية بتحقيق و نشر مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم سنة باكتفائهم بمقدّمة ال عصفور! 
وكان اعتمادهم في تصحيحه على الطبعة الحجرية وحصل لهم بعد إتمام العمل 
بتوسّط السيّد حسين الموسوي السراواني ثلاث نسخ خطية ولم يوفقوا لمقابلتها 


37 و في ط الحجري ص‎ 51 - ١7 الفوائد المدئية. ص‎ .١ 


7 الفوائد المكّمّة 


كما قال لى مشافهة محقّقه الشيخ رحمة الله الرحمتى الأراكي وإن كان ماكتب عن 
توضية انكر الانلاقى يلق أمرا الدر. 


.١‏ ونحن فى هذا المجال نعدف بعض نسخه المهمّة: 
١‏ المكب الترحكرفة الى 016 (الفهرقيك ع لاص #اانابقط سحن الدين مشكوين 
قاسم الجيلاني الإسترابادي الملقّب بالفقيه. وفي حواشيها إضافات أكثرها بخط المؤلف. 
وفي آخرها إجازة بخط المؤلف للسيّد صفيّ الدين الشيرازي وقد أوردناها عند ذكر 
تلامذته. 
". المكتبة الرضويّة. الرقم ١07/174‏ تاريخ الكتابة: ٠١‏ جمادى الأولى .٠١١‏ (فرغ 
المؤلف من تحرير الفوائد المدئية في ربيع الأوّل ٠١١‏ كما تقدّم.) 
'. مكتبة مدرسة الشهيد المطهري (سيه سالار) استنسخت عن نسخة المؤلف في سنة 
01 ٠ق‏ (الفهرست. ج .١‏ ص .)10١‏ 
4. المكتبة الرضويّة, الرقم ,١19171‏ قوبلت مع نسخة المؤلف وعليها حواشيه. جاء في 
فهرس المكتبة (ج .١7‏ ص 208 أنّها كتبت في سنة ٠١77‏ وهي من موقوفات فاضل خان 
في سنة 06 ؟ لا ادري كيف يجمع بينهما؟ ولعله وقع في تاريخ الكتابة سهو. 
. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. رقم 480/, بخطّ محمّد شفيع بن المولى حسين 
الإسترابادي. كتبت عن نسخة استنسخت عن نسخة المؤلف في ١١‏ رجب .٠١58‏ 
.١‏ مكتبة مدرسة الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ بقزوين برقم 1١‏ بخطّ محمّد بن أحمد 
الشهير بعابد في ٠١‏ رجب المرجّب سنة ٠١70‏ في أردبيل, كتبت عن نسخة مقروءة على 
المصنّف (الفهرست. ج ؟. ص 478]). 
. المكتبة الرضويّة. الرقم 1977. بخط محمّد على الطبسي تاريخ الكتابة: ١8١٠ق.‏ ثم 
قابلها محمّد فاضل بن محمّد مهدي في سنة ٠١87‏ مع نسخة الشيخ الحرّ العاملي كما جاء 
في هامشها: 
الحمد لله الذى وققنا لاستكتاب هذا الكتاب ومقابلته بنسخ مضبوطة مقابلة بنسخة 
المصنّف بواسطة منها نسخة شيخ الأجل أعلم المتأخّرين في زمانه. أفضل المحدّثين 
في أوانه الشيخ محمّد الحرّ العاملي أدام لله أيَامه التي قرأها على شيخه وعارضها 
اح 
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"> -الفوائد المكّية . 
هو كتابنا هذا وسيوافيك الكلام عنه. 


جبنسخته وهو قرأها على مصنّفه طاب ثراه فصّح إن شاءالله إلا ما زاع عنه البصر 
صبيحة الأربعاء الاثنين والعشرين من شهر ربيع الأوّل من سنة اثنين وثمانين بعد 
الألف من الهجرة. وأنا العبد الفقير إلى الله الغني محمّد فاضل بن محمّد مهدي. 
8. مكتبة مجلس الشورى الإسلاميء الرقم 177017, كتبت عن نسخة مقروءة على المؤلف. 
عليها تملّك في سنة ١1١4‏ ١ق‏ (الفهرست, ج .١7‏ ص .)8١‏ 
9. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 16014 في 18 ذي الحجّة الحرام سنة ٠١87‏ 
وفي آخرها إنهاء ومقابلة فاضل الهندي (الفهرست. ج 0 ص 774). 
.٠‏ مكتبة ملّي بطهران برقم 7" /ع. تاريخ الكتابة ٠١47‏ بخط محمّد صادق بن محمّد 
عليّ السركاني مع حواشس للمؤْلف (الفهرستء ج ص 1816). 
١‏ المكتبة المرعشيّة, الرقم ٠58/١‏ بخط محمّد مقيم الريزي. تاريخ الكتابة شوّال 
٠١47‏ (الفهرست,. ج 4. ص 115). ٍ 
؟١.‏ نسخة مكتبة أصفيه بالهند. )4١(‏ أصول الفقه. في ٠١‏ جمادى الثاني ٠١08‏ (فهرست 
مشروح بعض كتب نفيسه علميه مخزونة كتبخانة آصفيه سركار على. ج .١‏ ص /11). 
. المكتبة المرعشيّة. الرقم 8777, على الورقة الأولى خاتم مكتبة رحمت خان في سنة 
6 (الفهرست. ج ١؟.‏ ص 57576). 
غ. مكتبة ملي بطهران. الرقم ١44٠/4‏ تاريخ الكتابة: ٠١717‏ (الفهرست. ج 4. ص .)4!/١‏ 
6. مكتبة ملي فارس. تاريخ الكتابة: ٠١19‏ (الفهرست. ج 5 ص 184). 
1. مكتبة الاإمام الخوئى فى النجف برقم .١189‏ قرن ,١١‏ عليها حواش من دون إمضاء. 
حسنة الخط (الفهرست. ص 00."). ٠‏ 
3 . مكتبة آية الله الكليايكاني (ك) تاريخ الكتابة: ١١‏ شوال .٠١٠١4‏ 
. مكتبة مركز إحياء التراث الاسلامى يقم: الرقم 0/4 بخطّ عبدالله بن عبد محمّد 
الجزائري. تاريخ الكتابة: 7١‏ ذي القعدة 7١١١ق‏ (الفهرست. ج ؟. ص .)1١4‏ 
9. مكتبة كاشف الغطاء في النجف. الرقم 0 تاريخ الكتابة: ١0‏ 
٠٠‏ المكتبة الرضويّة. الرقم ,1١ 7٠‏ تاريخ الكتابة حدود قرن ؟١.‏ 


1 الفوائد المكّمة 


١‏ -مكتوبه إلى السلطان شاه عباس الصفوى فى طهارة الخمر أو نجاسته. 
أنيت قبنطها رتةوالثك رسالة في ردّه د العاملي العلوي صهر المير 
الداماد لاحظ رسالة طهارة الخمر السابق ذكرها. 
منه نسخة في مكتبة ملك بخط محمّد باقر الكليايكاني (الفهرست. ج 5: 
ص 7٠١‏ الرقم .)١6717‏ أَوَله : 
از ملك عريضداى كه مولانا محمّد امين استرابادى به نواب اشرف 
شاه عبّاس نوشته در جواب سؤال از طهارت شراب يا نجاست أن. 
داعى قديمى به ذروة عرض مى رساند كه مذهب ابوحنيفه وشافعى و 
مالك و احم تحيلى كشوي حير حزاء وانجس ات ودر فتاوى آثقة 
معصومين ... لكن اكثر احاديث ائمّهُ معصومين صريح است در ياك 
بودن خمر ونماز مى توان كرد در جامهاى كه خمر در أو ريخته باشد. 
وق نشر بتحقيقنا اعتماداً على النسخة المذكورة في جشننامه استاد سيّد علىّ 


خراسانى. ص .618-6٠١‏ 


تنبيه 
وعد في شرحنا هذا بتدوين رسالة مفردة يجمع فيها الأخبار المتواترة في الفرق بين 
باب ظاهر العدالة المعتبرة في باب الشهادة وإمام الجماعة وبين باب من علم بقرينة 
المعاشرة أو بدونها أنه محترز عن الافتراء, مأمون من أن يجزم بنقل ما شكٌ فيه أو سهئ, 
وأنّ خبر الثقة بهذا المعنى نوعٌ من الخبر المحفوف بقرينة توجب القطع بصحّة النقل '. 
وعرّف في فهرس مخطوطات مكتبة الروضة الحسينيّة في كربلاء برقم ١4‏ 


.511 - 5717 راجع ص‎ .١ 
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(مجلة الذخائر. عدد ٠‏ - صيف ١547١‏ ه. قى / ٠٠٠١‏ م) كتاب باسم «حاشية 
محمّد أمين في المنطق» بخط بكر بن محمّد. ولم يذكر تاريخ الكتابة في 547ص 
وله بعد البسملة إِنّ أحسن ما يفتّتح به المنطق والكلام. 
و الخر و جع اللعاقية اعوا لان حقد امت ساحة الله 
وعرّف في الذريعة (ج 7؟. ص 00) رسالة في المنطق لمؤلّف مجهول أوَلها: 
«إِنّ أحسن ما يفتح به المنطق والكلام حمد الله الواحد الذي أبرأ الأنام ونصب 
جهات دالّة على وحدته على وجوه الدهور والأعوام» ثمٌ قال: والنسخة عند عر 
الدين بن الشيخ محمّد جواد الجزائري في النجف. 
وظاهراً أنّه ليس لمؤلّفنا الإسترآبادي فتفطن. 
ملاحظة 
وغالباً ما كان المؤلف يكتب آثاره في أزمنة متداخلة؛ دون التفرّغ لكلّ واحد 
منها بالاستقلال. ويدلٌ على ذلك ما قال في الفوائد المدنية (ص ١0‏ وفي 
ط الحجري. ص : 
أسأل الله التوفيق لإتمام ما أنا مشتغل به من شرحى لأصول الكافى , 
وشرحي لتهذيب الحديث, وردّي لما أحدثه الفاضلان الما مان 
المشككان المستعجلان في حواشي الشرح الجديد للتجريد. وفوائدي 
المتغلقة بدقائق الفنون العريئة وحقاتقها المخفئة: 
ومن نشاطاته العلمية استنساخه بخطه الشريف كتاب الاستبصار وعلّق عليه 
حواشي. والنسخة موجودة في مكتبة أية الله المرعشي برقم ١874‏ وكتب في 


,0 وفي المطبوع في رياض العلماء. ج‎ ١147 قال الأفندي في تعليقاته على الأمل (ص‎ .١ 
ص 71): كان عندنا نسخة من الاستبصار وعليها حواش بخطه أيضاً.‎ 


4 الفوائد المكّيّة 


آخر كتاب الاستبصار قبل المَسْيحَة: «تمّ كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار 
كمد ان ومته وتخجيل ضيعة والقلذة فق خم كفناته حش اله الطاهريق 
أجمعين وسلّم تسليماً كثيراً في مكّة المعظّمة ‏ زادها الله شرفاً وتعظيماً على يد 
الفقير إلى اللطيف الهادي محمّد أمين الشريف الاإسترآبادي». 

وكتب في آخر المَشيّحَة: «كتبه من أوّله إلى آخره في مكّة المعظّمة في شعب 
أبي طالب عند مولد النبي يل الفقير إلى الخبير اللطيف محمّد أمين الشريف». 

وكتب في آخر المَنشْيَخَة في الهامش: «بلغا قبالاً في مهبط وحي الله ودار هجرة 
رسول الله ييه من أَوَّل الكتاب إلى آخره بحمدالله وحسن توفيقه. وأنا الفقير إلى 
الخبين اللظيف يحكة أميزة الشرزيك): 

وكتب فى مواضع من هامش المشيخة: «بلغ في المقابلة الثانية». «بلغ في 
المدينة الطئبة والحمدلله والمنّة». 


الحواشي والردود على كتبه 
١‏ -أساس الأصول فى الرد على الفوائد المدئية. ١‏ 
للسيّد دلدار علىٌ بن محمّد معين النقوي النصيرابادي اللكهنوي (م م7١1"‏ 


ل تلميذه السيّد حمايت حسين النيشابوري الكنتوري المعروف بالسيّد على 
بخش الحكيم المترجم في آئينة حّنما (ج ١‏ ص )١54‏ والكرام البررة (ج 2١‏ ص ))1١‏ منه 
نسخ في مكتبة الناصريّة بلكهنو برقم (0)اصول و اخبارء وهو بخطه. 0 
همدرد. تغلق اباد دهلي نو برقم 0 (الفهرست. ص )١‏ وفي الرضويّة برقم ١9-040‏ و 
+ ا(الفهرست «أصول الفقه». ج .1١‏ ص .)1-3١‏ 
". الف بعض تلامذته كتابا ضخما في ترجمته بالفارسية باسم «ائينة حقنما» وطبع بتحقيقنا 
بإصدار مؤسّسة تراث الشيعة في مجلدين. 
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المجاز من أية الله بحرالعلوم '. طبع بالهند ' وكان على النسخة الأصلية تقريظ آية 
الله بحرالعلوم والعلامة الأمير السيّد على صاحب الرياض . 

ونقض الكتاب أبو أحمد ميرزا محمد الأخباري المقتول سنة ١777‏ وسحاة 
نخاول الفقرك لفط انان الا سيول" واستاد قي الآديوبالتسية إلى العلا النولن 
بل إلى أعاظم الأساطين. فكتب جممٌ من تلاميذ المؤلّف؛ في الردٌ عليه كتاب 
مطارق الحقّ واليقين فى كسر معاول الشياطين ". قاله في الذريعة (ج ؟. ص ]). 

وقال عنه السيّد دلدارعليَ في اجاؤته لابتة سلطان العلماء:غتد عَدّه مو لفاته: 
وكات اننا الأصول المطدى قل اننات نمقي الذدله الأريية التترفقد 
بالبراهين العقليّة والنقليّة» وعلى نقض كثير من المخترعات التي نسجها الفاضل 


.١‏ هو المجاز من المهادي الثلاثة: .١‏ السيّد مهدي بحر العلوم؛ ". السيّد مهدي الشهرستاني؛ 
". السيّد الشهيد مهدي الإصفهاني ومن السيّد على الطباطبائي صاحب الرياضء نشرناها في 
ملحقات أوراق الذهب. ج ,١‏ ص ل" ْ ْ 

3 طبع في لكهنو ‏ مطبعة ولي محمّد سنة ١514‏ وعرّفنا نسخه في هامش أوراق الذهب. 
جاص 775 

". منه نسخ في مكتبة السيّد مرتضى النجومي بكرمانشاه. ومنها مصوّرة في مركز إحياء التراث 
الإسلامي برقم ٠١57‏ (الفهرست. ج *. ص )7”١0‏ ومكتبة آية الله المرعشي بالرقم (5794 
و4917١١)‏ ومجلس الشورى الإسلامي بالرقم (7759) ومكتبة مدرسة اخوند ملا معصوم 
عليّ الهمداني بهمدان بالرقم )]05١(‏ والمكتبة الرضويّة بالرقم )7١6١(‏ وغيرها. 

؟. كالسيّد نظام الدين حسين الحسيني اللكهنوي والسيّد احمد علىّ المحمّد ابادي (م 96؟١١),‏ 
كما ف ىكشف الحجب والاستار. ص 0575. الرقم .197/١‏ 

0. وكذا فى الذريعة وكشف الحجب. وورد اسمه في مقدّمته: مطارق الحقٌ واليقين لكسر المعوال 
ونه المقوال. زترجم كن أرلد رعمة نتضلة امعد ولذارهلق والميرزا محعد الأخبارى 
ونشرناه في محلقات آئينة حوّنما. ج ,ص ٠١47‏ ا 


5 الفوائد المكميّة 


الاسترآبادي, وهذا الكتاب مشتمل على كثير من أبكار الأفكار'. 

وألف السيّد مرتضى بن محمّد ‏ وهو من تلامذة السيّد دلدارعليٌ يميل إلى 
ريه لنخبار تدرا له قاض مض عائعك اناس الامواله رست لجراي 
انه معع بلطا الثلمانابى النتكن ولد علق وسعاء باضل الاصول :سيان 
نتضياة 4لق عند ةكر اها الاعول: 

١الأصول‏ الأصلية. 

للفيض الكاشاني (م )٠١4١‏ قال محقّقه المحدّث الأرموي في مقدّمة التحقيق, 
ص د: إِنْ هذا الكتاب كالخلاصة من الفوائد المدئية للعالم الشهير المولى محمّد 
أمين الإسترآبادي. 

١٠'-الحاشية‏ على الفوائد المدنية 

للشيخ على حفيد الشهيد الثاني(م ٠‏ أو .")0٠١4‏ والظاهر اتحادها مع 
رسالته في الردّ على محمّد أمين الإسترابادي الآتية. 

خ -الحاشية على الفوائد المدئية 

لمحمّد بن جابر النجفي . كتبها سنة ٠١١4‏ كذا جاء في تراجم الرجال. 
ص ١8٠١‏ "وسيائ أن محمّد بن جابر النجفي كما تقدّم إشارة أَنّه جمع حواشي 


.337 ص‎ ١ محلقات أوراق الذهب. ج‎ .١ 

". أمل الامل. ج .١‏ ص 9١١؛‏ لؤلؤة البحرين. ص !؛ الذريعة. ج 7”. ص 158. الرقم ؟١4.‏ 
عرّف في فهرس مكتبة آية الله الكليايكاني نسخة منهاء وبعد مراجعتنا إليها تبيّن أنّها ليست 
هي وهو كتاب آخر لم أعرف مؤْلفه ولم يرد في الطبعة الحديئة من فهرس المكتبة. 

”. عنه في طبقات أعلام الشيعة (الكواكب المتثرة). ج 7. ص ./١1‏ وهي من زيادات ابنه 
على نقي المنزوي. وفيه: «النجف» بدلا من 00 


المؤلف على الاستبصار والتهذيب والفقيه ا و ا 
تلامذة ميرزا محمّد الإسترابادي 0 ١‏ اال ااي مراكم 
0 يله ' فعلى هذا فهو من أعلام أوائل القرن الحادي عشر وهذا 
-أعني مؤْلّف حاشية الفوائد المدثية -كان من أعلام أوائل القرن الثاني عشر. 
0 -الحاشية على الفوائد المدئية . 
مؤْلفه مجهول. ذُكرت في فهرست نسخدهاى خط كتابخانه نور بخش خانقاه 
و 0 
افتتاح و ١١‏ نصرة وخاتمة. 
نسخة منه فى مكتبة العلامة الطباطبائى بشيراز برقم ,140١‏ بخط المؤلف. 
6 ك5 ميراث اسلامى ايران. ج .١‏ ص 0 ١غ؛‏ نسخه يزوهى. ج 7 ص 3117). 
ومنها مصوّرة عندي '. 
قال فى أوّله: 
أمّا بعد, فيقول الفقير إلى عفو الله الغني علىّ النقى بن محمّد هاشم 
الطقائى: إن لما تنظرت فى ما الفه المولى الفاضل المعيق مولانا محقد 


177-77١ راجع ص‎ .١ 
الداع طاح لقال عفري وى عرئر ااا دوق ورحكم بات اباد ستول را‎ 0 
وقد سبق عند ذكر تلامذته أنّهِ من المجازين من الاسترابادي.‎ . 1١١16 اج" ص‎ 
حصلناها بتوسّط فضيلة المحقق الشيخ محمّد بركت.‎ ." 


ىم" الفوائد المكيّة 


أمتخ الاتسيل ترابادي بازخمة الله تاق كن أصول النقه:وطرق فنا يملق 
بغر وستقاة القوائة الجلكة روهدت نيد ثد دعقا الله عنه قد خالف 
الطائفة الناجية المفلحة المتمسّكين بأهل بيت العصمة _عليهم السلام - 
في ما اختار فيه أنّ مدرك الأحكام النظريّة الشرعيّة -أصليّة كانت أو 
فرعيّة -منحصر في السّماع عن الصادقين -عليهم السلام . وأنّه لا 
يجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السئن 
النبويّة, أ نَ المجتهدين في نفس أحكامه تعالى إن اخطا كدت ب على الله 
وافترى اه يت أ نٌّالاشتغال بشرح مختصر محتو على دفع ما أوقع 
المولى الفاضل في ما وقع فيه من الشبهات من أَهمّ المهمّات في الدين, 
ومن أقرب القربات إلى الله ربٌ العالمين؛ لأنّه ممّن اشتهر في الأمصار 
بالفضل ومعرفة الأخبار. فأجمع رأبي في هذا الكتاب الموسوم بنصرة 
الأصحاب على سبيل الايجاز والاختصار, خالياً عن التطويل والاكثار 
ولله المستعان وعليه التكلان, وبيّنت هذا الكتاب على افتتاح واثني 
عشر نصرة واختتام. 
/. العشرة الكاملة فى اختصار الفوائد المدنية. 
للسيّد رضي الدين محمّد بن محمّد أمين الحسيني التفرشي. ألّفه [في عشر 
مقالات] باسم مقرب الخاقان الأمير قلى رضا بيك الملقّب ب«نيك نام خان»... فى 
أؤْله فهرببدت المقالات: وكل مقالة فيها عدّة فصول وجاء في آخره بعد ذكر آيات 
في القصص «قال تعالى: نحن نَقصّ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ » وفي هذا القدر 
كفاية...». نسخه منها ليس فيها تاريخ عند السيّد محمّد الموسوي الجزائري وهى 


عتيقة كتبت قبل مئتي سنة عليها تملّك 1109. قاله في الذريعة, ج ٠6‏ ص 5717. 

قال في أُوّله (نقلاً من فهرست الرضويّة): إِنَى لما رأيت كتاب الفوائد المدئية... 
على طريقة قدمائنا الأخباريين... صرفتٌ عنان الهمّة نحو اختصاره فأسقطتٌ عنه 
ما يوجب عدم الرغبة فيه. واقتصرت على كشف أستاره وتداركت مافاته في 
بعض المقام بتوضيح الكلام». 

ومنه نسخة في الرضويّة برقم ١7١١‏ (الفهرست 5 7 ص 
8 

ومنة أ ا عه في مكتبة المدرسة الباقريه بمشهد المقدّسة. ذكره الدكتور 
محمود فاضل في فهرس مخطوطات المدرسة الباقرية (تراثناء ج 1ا. ص )٠١”‏ 
وقال: إِنْه للقاضي نور الله الشوشتري (م1١١٠)‏ وليس بصواب؛ لأنّ الإسترابادي 
لف الفوائد المدئيية في سنة ٠١7١‏ وللقاضي العشرة الكاملة في عشرة أبواب من 
المسائل المشكلة., ومسائله لا تربتط بالفوائد المدئية. كما جاء في مصادر 
ترجمته. 

|. الردٌ على محمّد أمين الإسترآبادى. 

للشيخ على حفيد الشهيد الثاني (م ٠١١1"‏ أو 5 )١١١‏ ذكره في ترجمة نفسه في 
الدرٌ المنثور (ج ؟. ص ؛)) حيث قال: «ورسالة في الردٌ على ملا محمّد أمين 
الإسترابادي وتشنيعه على علمائنا وتكفيرهم إِيّاهم! من غير مادّة له تقتضى 
معرفة مرادهم وهي في أوراق متفرّقة لم أجمعها بعدٌ». 

الظاهر اتّحاده مع حاشيته على الفوائد المدئية؛ لأ صاحب أمل الآمل نقل 
مؤلّفاته عن كتابه الدرّ المنثور ولم يذكر منها هذا الردٌ وذكر بدله حواشيه على 


3 الفوائد المكّيّة 


الفوائد المدئية. وقد تقدّم ذكرها. 
4 -الفوائد القطبيّة فى رد الفوائد المدنية. 
اكزوقن «لهرسيت كتايخانةواشكاء أدينات)اص الرقم 8؛ قال مفهر سه : 
كتاب براى نظام الدين حكيم احمد كيلانى وزير عبد الله قطب شاه١‏ 
وشارح نهج البلاغة ساخته شده. يس از ساختن السيف الضارب فى 
لك عن انحل أت كلالج كل متك اليا ل وزره امك دمن دزا ا عا 
جز الشواهد المكية فى مداحصض حجج الخيالات المدتية ساخته 
فاق وزاك عي اذ حل كنا ذورز نواد بسن الو ابلق ١‏ بالق لبي 
٠‏ الشواهد المكّية فى مداحض حجج الخيالات المدتية. ونقض أدلة 
الأخباريّة . المجموعة فى الفوائد المدنية . وقد يقال له : الفوائد المكية. 
00 الدين علي بن علي العاملي أخي انكل محش ميا حب المدارة 
دواع الفدة سب طاح الفحاك اند (م78١٠).‏ 
وقال في الرياض (ج ؛. ص0/8١)‏ بعد ذكر هذا الكتاب: 
وكان سماعي من المشايخ أنّ هذا السيّد قد رأى الشهيد الثاني جدّه 
المي في المنام في مكدّة المعظّمة وهو قد أمره بعمل ذلك الكتاب ‏ وقصّة 
الرؤيا طويلة. 
فرغ منه في سنة ,٠١00‏ وأهداه إلى السلطان عبد الله قطب شاه بن محمّد قطب شاه. 
قال في أوّلهِ: 
الحمد لله حمداً يليق بجلاله. والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله. «ربنا 


.١‏ هوابن السلطان محمّد قطب شاه الذي أهدى اليه الاسترا باد كتابه «دائش نامه شاهى». 
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لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب 4. 

أقول: فأقول: إِنّ الباعث على التعرّض لكلام هذا الفاضل في المولّف الذي 
وسمه ب الفوائد المدنية فى الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد فى الأحكام 
الالهية ليس القصد فيه إلى الجدال والتعنّت أو إظهار الفضيلة؛ فإنًا قو تالدع 
تصور ذلك فضلاً عن وقوعه, ولو كان سلوكه فيما سلك بيان ما اعتقده أو ظنّه لم 
يكن لأحد عليه لوم ولا اعتراض؛ لأنّ العلم كلّه في العالم كلّه. وأيّ كلام لايرد 
عليه كلام, وكم ترك الأُوّل للآخرء لكنّه -عفا الله عنه -أساء الأدب وأفحش في 
حقّ العلماء الأجألاء وعمدة الفضلاء الّذِين هدوا الناس بتحقيقاتهم. وشيّدوا معالم 
الدين بآثار تدقيقاتهم , فتارة ينسبهم إلى الجهل وسوء الفهم . وتارة إلى الغفلة وقلّة 
التديّرء وتارةً إلى تخريب الدين واتّباع المخالفين, حتّى أنه يظهر من لوازم ما 
نسبهم خروجهم عن الدين! والإقدام على مثل هذا لا يخفى قبحه وجهل مر تكبه 
على ذي دين قويم وعقل مستقيم, حبّى أنّالمحقّق نجم الدين أبا القاسم -قدّس 
لله روحه _تكلّم على ابن ادريس# وأزرى عليه غاية الإزراء حيث إِنّهِ تعيض 
للشيخ الطوسي... فعلم أنّ الإقدام على مثل ذلك ما نشأ إلا من زيادة 00 
بالاعتقاد في النفس زيادة الفضل والكمال والتميّز عن الغير ممّن تقدّم وتأخَّرء وهذا 
لايصدر من أهل التقوى والصلاح وممّن يخاف اللّه في القدح في حقّ العلماء وهضم 
حالهم ونسبتهم إلى غير ما هو فيهم. وهو أقبح قبيح في العقل فضلاً عن الشرع ... 
واحنا عنه 500 سمّيناه الشواهد المكّية فى مداحض حجج الخيالات المدنية . 


طبع بهامش الفوائد المدئية بإيران سنة ١77١‏ وطبع أخيراً بذيل الفوائد 


7 الفوائد المكَيّة 
المدئية اعتماداً على الطبعة الحجريّة كما تقدّم'. 


١‏ -جامعة الفوائد فى الردّ على المولى محمّد أمين القائل ببطلان الاجتهاد 
والتقليد . " 


للشيخ فخرالدين بن محمّد علىّ الطريحي النجفي (م78١1).‏ ذكره في 
الرياضء (ج 1, ٠ص‏ 0756), منه نسخة في مكتبة آية الله الكليايكاني برقم ل وفي 
المكتبة المرعشيّة (الرقم 078/7") ٠١‏ ورقة وقال مفهرسه تبت هذه أل سالة 
في سنة .٠١5717/‏ 


.١‏ منه نسخ. منها في: 
.١‏ مكتبة السيّد عليّ بن السيّد عبدالحسين الحجّة الطباطبائي -عراق -كربلاء. كتبت في 
عضر المة لك» والتسكة فى تملك الشين حدر الدين بن الشيد استاغيل الصدر (الف كتابا فى 
ترجمته صديقنا الفكون سحي كدالبان باسم «صدر دين»)., ومنها عدكرة ان كه 
موقنة ال الست 
سي . مكتبة آية الله الكليايكاني الرقم , - تاريخ الكتابة: /01١٠ق‏ و 77١٠ق.‏ 
غ. مكتبة الفاضل الخوانساري الرقم تاريخ الكتابة: 8. ٠‏ ق ومنها مصوّرة في مركز 
إحياء التراث الإسلامي (الرقم511/7). 
0 كيه الروضة العنيقة :فى ياوه بر مكنا قن له الأعارر الندى 6 رين 
اهداق / ١٠٠٠م‏ ْ ْ 
1. مكتبة جامعة عليكره برقم ” / 347 / 75917 فهرس مخطوطات مكتبة جامعة عليكره 
الإسلاميّة الهند. ص // ومنها مصوّرة في مركز ميكروفيلم نور برقم ١700‏ وعرّف بعئوان 
تعليقات على الفوائد المدئية. 

؟. هذا العنوان لم يرد فى خطبة المؤلف وكتب فى هامش النسخة: «رسالة جامعة الفوائد فى 
الزعان مق زاعى مكل جميم الأخباز الزوية في كتب الأصحاب واستفادة القطع واليقين 
منها و ينهى عن العمل بالظنّ مطلقاً تأليف العالم العامل الشيخ فخرالدين طريح [كذا] النجفي 
رحمه الله تعالى». 
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قال في أوّله: 
أَمّا بعد حمد الله... فأقول: قد ذهب فرد من فضلاء متأخَّري الأصحاب 
إلى عدم جواز العمل بالظنون في أحكامه تعالى» واستدلٌ على ذلك 
بعموم الأدلّة الدالّة على النهي عن العمل بالرأي الذي هو الظنّ المستفاد 
عن اجتهاد. وبعموم الأحاديث الدالّة على وجوب القول بالعلم. فأقول.... 
١١‏ _الأدلة على مشروعيّة العمل بالظنّ. 
للشيخ فخر الدين سابق الذكر. وهي تكملة للرسالة المتقدّمة في المكتبة 
المرعشّة )7١78/5(‏ ؟ ورقة.١‏ 
ذكر المؤلّف في هامش النسخة بعد إتمام الفوائد: «وبعد ملاحظه هذا الكتاب 
ينبغي للناظران يلاحظ المسألة الآنية التي تضمّنت جواز العمل بالظنّ الذي قامت 
عليه الأدلّة مطلقاً». 
قال في أدله: 
مسألة في بيان الأدلة الدالة على مشروعيّة العمل بالظنون المستفادة من 
أدلة#الكتانب: والسكة وريه :الله الرتفسق الرعيم: أصل ومسا دل على 
طترووطةة لبد بالط امورويكها اسندادبات الف بالأحكاء لاسن 
التواتن والش نر التعفو ف بالقرائج البقيدة لوسا فلبلا تاذران. 
ومنها ان تكليف الجميع بمعرفة الأحكام حرج و ضرر... متها قايكة 
عليه الأدلّة كتاباً وسنّة من تسويغ العمل بقول العدول والثقة.... 
ومنها أنّ العلم بالأحكام في هذا الزمان وفيما سبق من بعد خطاب 


. 7 ص 181 وج 6 ص‎ ٠٠ ذكرهما في الذريعة. ج‎ .١ 
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المشافهة على تحقق أمرين.... 
ومنها ما دلّ بإطلاقه على الأخذ بأحكام الكتاب والسنّة المتناول 
لماعدا المتشابه.... 
ومنها الأمر بخذ بأي الجزئين عند التعارض وعدم وجود المرجّح.... 
وإذا تقرّر هذا فاعلم أنّ الأدلّة الدالّة على مشروعيّة العمل بالظنٌ ليست 
على عمومها وإطلاقها وإنما هي مقصورة على الظنون المستفادة من 
أدلّة الكتاب والسنّة وما يحذو حذوهما وأمّا غير ذلك من الظنون فمنع 
بالآيات الكريمة والأخبار المتواترة ومن ادّعى غير ذلك. فليطالب 
باليارة تق المسالة: 

وبذلك تنتهي الرسالة. 

١١-الرد‏ على رأيه فى طهارة الخمر. 

للسيّد أحمد بن زين العابدين العلوي صهر المير الداماد. 

منه نسخ في سبهسالار (الرقم 717 /1111) و (الرقم ؟ .)60١57/‏ و في المكتبة 

المرعشيّة, الرقم ٠١53١1/١‏ موقت (ميراث شهاب). قال مفهرسه: 

ملا محمد امين استر ابادئ رسالهاى در طهارت خمر به عربى نكاشته 
ونامهاى نيز به فارسى در أين باره از مكه به أيران فرستاده و أن به 
ون قد احعدين زيى العاندزن غلوى عامل ريده و أوند و زد انه 
اين ياسخ رأ دن دوافضل :ويك خاتمه تكاشته: 


اوّله: 
بسمله, بالعليم الحكيم بعد حمد الله على جزيل الائه... جنين كويد... 
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احمد بن زين العابدين العلوى كه بر مدارج اوهام و معارج... مخفى 
تخواهد بود كديعشن فاضلتعايان اين زمانه كه ازساكتان مكه:.: 
عريضهاى مشتمل بر طهارت خمر نوشته ارسال به اين بلاد نمود. 
4١-رسالة‏ فى نجاسة الخمر 
فى أيظا جد لحم الفلرى غور اليد الداماد في ردّ ما ذهب إليه مؤلفنا 
الإسترابادي من طهارة الخمر وكتبها بالعربيّة والسابقة بالفارسيّة. ومنها نسخة في 
مكتبة السيّد رضا أبي البركات بالرقم ١‏ /1) في ١6‏ ورقة (فهرست 
نسخهدهاى خط ىكتابخانة اصفهان. ص 8]). 
أوّلها: 
الحمد لله الذي هدانا لهذا ... إن بعض الناس لما غلب عليه الوسواس 
الختّاس كتب عريضة في طهارة الخمر تارة ثم إِنّه بعدما رأى جوابه 
عنيااكب رينالة احنرى واسه بظل هرقا لحك مها ب التعريد 
والكافرين من اليهود والنصاري. 
06-سوانح سفر خراسان ( - رد الفوائد المدنية) 
لمحمّد كريم خان بن إبراهيم خان الكرماني الشيخي (م 88؟1١)‏ منه نسخ 


موجوده. 


الاسترآبادي وتأثيراته الفكريّة 

بعد أن ألّف الاسترآبادي كتابه الفوائد المدتية وأرسله إلى ديار العرب 
والعجم, فأثّر آثاراً عميقة وأحدث ضجّة كبيرة في الحوزات الفكريّة والعلميّة, 
وهذه الآثار بدأت من زمانه كما قال في أوائل كتابه دانش نامه شاهى : 


الفوائد المكّمّة 


جندين سال است كه تعليم و تعلّم احاديث منقوله به طريق أئمهٌ طاهره 
-عليهم أفضل الصلاة والسلام من الملك العام در حرمين شريفين 
شايع شده وبه بلاد ايران نيز سرايت كرده. 

وقال المجلسي الأوّل في لوامع صاحب قرانى (ج .١‏ ص :)1١١‏ 
تا آن كه سى سال تقريباً قبل از اين فاضل متبحر مولانا محمّد امين 
اشغر] رافق د وكفة أن عليه متفول هنما له و متطالىه كديا تمد 
مرضوامية فته ديت آراء وها فسن :وا نظ الفه تمده و:طيريقة 
لكان خض ات | تنه سجكوامنة :رانو اشيت وان فوته را لوقن 
اين بلادفرستاد اكثر اهل نجف و عتبات عاليات طريقه او رامستحسن 
دانستند و رجوع به اخبار نمودند. 

وقال السيّد محمّد الغروي: 
وقد ذكر أستاذنا الشهيد الصدر ‏ رحمه الله تعالى _أهمٌ الدوافع التني 
بعك الاحبا و ترق إلى هذا المنحى وهي: 
.١‏ عدم استيعاب ذهنيّة الأخباريّين لفكرة العناصر المشتركة في عمليّة 
الاستنباط. فتخيّلوا أن ربط الاستنباط بالعناصر المشتركة ابتعاد عن 
النصوص الشرعيّة والتقليل من أهمّيتها. 
.سبق السنّة تاريخياً إلى البحث الأصولي والتصنيف الموسع فيه؛ فإنٌ 
السنّة يؤمنون بأنّ عصر النصوص انتهى بوفاة النبي. ففكروا في وضع 
علم الأصول لملء الفراغ الحاصل بعد النبي -صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 
". يعتقد الأخباريّون بأ علم الأصول من وضع السئّة, وأكّد اعتقادهم 
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هذا أنّ ابن الجنيد وهو من روّاد الاجتهاد في الفقه الإمامي قد اتّفق 
مع السئة في حجّية القياس. فتوجّس الأخباريُون الخوف من علم 
الأصول وتخاقة أن بش ممطلحات 'النبخك الأصولن اليستى :قد 
تسرّب إلى البحث الأصولي الشيعي مثل كلمة «الاجتهاد» حيث كان 
مستعملاً في القياسءفاستعمل في استنباط الحكم الشرعي. 

؛. إنّ الدليل العقلي لدى الأصوليين في عمليّة استنباط بعض الأحكام 
الشرعيّة قد أثار الأخباريّين نتيجة اعتمادهم الكلى غيل الاأخباز 
والروايات دون العقل والقواعد العقليّة. 

0. حداثة علم الأصول فهو علم لم ينشأ في النطاق الإمامي إِلَّا بعد 
الغيبة ومعنى هذا أنّ أصحاب الأَنْمّة وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم 
رن 

لقد سارت هذه الفكرة الأخباريّة في وسط علماء الشيعة, واحتدم 
الغالاف انين لبها حوي خا زئة واليها زهي لقم من الأص ركو ويه 
الأمر إلى مستوى ابتعاد كل منهم عن الآخر. 

قال صاحب روضات الجنات ١‏ في ترجمة الوحيد البهبهاني: قد كانت 
بلدان العراق سيّما المشهدين مملوءة قبل قدوم الوحيد البهبهاني من 
معاشر الأخباريّين بل من مجاهيلهم والقاصرين منهم, حتّى أنّ الرجل 
منهم كان إذا أراد حمل كتاب من كتب فقهائنا -رضي الله عنهم -حمله 


ص 704 عن شيخه الأستاد الوحيد البهبهاني. 
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مع منديل '. 
وقد مال إلى الطريقة الأخبارية جماعة كثيرة من العلماء الأعلام, وفي هذا 
المجال نذكر المشهورين منهم : ملا محسن الفيض (م ٠١5١‏ )., ملا محمّدطاهر 
القمي (م348١٠).‏ ملا خليل القزويني (م84١٠)‏ وتلميذه ملارضيّ القزويني 
(م98١٠)‏ والشيخ الحرّ (م 3١4‏ )» والمجلسي الأول (م )٠١7١‏ وابنه المجلسي 
الثاني» (م ٠٠‏ وتلميذه السيّد نعمة الله الجزائري (م7١١١).:‏ والشيخ يوسف 
البحراني صاحب الحدائق (م1187١).‏ 
وهؤلاء المذكورون وإن كانوا من أتباع الطريقة الأخباريّة؛ ولكن عدّة منهم 
ذهبوا إلى الطريقة الوسطى بحيث لايمكن عدّهم أخباريّاً صرف اًكالمجلسيّين 
والمحدّث البحراني صاحب الحدائق, قال المجلسي الأوّل في ذيل العبارة 
المتقدّمة : 
والاحق كك | تسدموالاانا حكن انيه كنتة اليك عمق ادك عاذ طريق 
اين ضعيف وسطى است ما بين افراط و تفريط و أن طريق رادر روضة 
المتقين مبرهن ساختدام. 
وقال ابنه في جواب مسائل ملا خليل القزويني: 
وأما مسئله دوم كه طريقةٌ مجتهدين و اخباريين راسؤال فرموده بودند 
ارتعواب سوال هابق جواب اين سسالهتي قذوئ علو سى شوةز 
مسلك فقير در اين باب بين بين و وسط است و افراط و تفريط در 
جميع أمور مذموم است و حقير مسلى جماعتى راكه كمانهاى بد به 


.1717 377٠0 ص‎ .١ مع علماء النجف الأشرف. ج‎ .١ 
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فقهاى اماميه ‏ رضوان الله عليهم ‏ مىبرند و ايشان رابه قلت تديّن 
متهم مى دارند خطا مى دانم وايشان اكابر دين بودهاند و مساعى ايشان 
رامشكور و زللات ايشان رامغفور مى دانم وهمجنين مسلك كروهى 
كه ايشان را بيشوا قرار مىدهند ومخالفت ايشان را در هيج امر جائز 
نمى دانند ومقلّد ايشان مى شوند درست نمى دانم وعمل به اصول عقليه 
كه از كتاب و سنت مستنبط نباشد درست نمىدانم؛ وليكن اصول و 
قواعد كليّه كه از عمومات كتاب و سنت معلوم شود با عدم معارضه 
نص به خصوص, أنها [را] متبع مىدانم وتفصيل اين امور رادر مجلّد 
آخر بحار الأنوار ما ذكر كردهايم ١.‏ 

قال أبو علىّ الحائري في ترجمة الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق : 
وكان هو قدّس سرّه ‏ أُوّلاً أخباريّاً صرفاً, ثم رجع إلى الطريقة 
الوسطى وكان يقول: إِنّها طريقة العلامة المجلسي _قدّس سرّه -غوّاص 
بحار الأنوار ". 

قال السيّد حسن الصدر بعد نقل كلامه: 
أقول: ما هو بالمتوسّط. وإِنّما هو من الأخباريّة. يقول بالعلم بصدور 
جميع ما بأيدينا من الأخبار. ويوجب العمل بما شاء من الأخبار 
المختلفة, ونزيل الباقي على التقيّة وإن خالف مذهب العامّة, وأبطل علم 


- 71١ وقائع الأيام فى تنمة محرم الحرام. ص ١//؛ دين و سياست در دور صفوى. ص‎ .١ 
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الرجال والترجيح المنصوص في الروايات. 
وبالحملة عو عل فاغلية الالخبار ب أقصى مااهتاك أنه في المقامات 
الواضحة الفساد كدعوى قطعيّة الدلالة في الروايات كما عليه 
الإسترابادي المُبدع لأصل الأخباريّة يُعرض عن الخصوصيات,. وهو 
على طريقتهم لا يزايلها إذا حاد قليلاً اقتاده. شاء أو أبى. حتّى في 
التحامل على الأصحاب كما شرحت الحال في مسلكه في قاطعة 
اللجاج فى إبطال طريقة أهل الإعوجاج؛ وحاشا العلامة المجلسي (ره) 
من مسلك الشيخ يوسف في الأخبار والقرآن والإجماع والأدلة 
العقلبّة. ١‏ 
قال في الحدائق (ج .١‏ ص :")١117‏ 

وقد كنت في أوّل الأمر ممّن ينتصر لمذهب الأخباريين. وقد أكثرت 
البحث فيه مع بعض المجتهدين من مشايخ المعاصرين» وأودعت كتابي 
الموسوم بالمسائل الشيرازيّة مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من 
الأبحاث الشافية والأخبار الكافية؛ تدلٌ على ذلك. وتؤيّد ما هنالك. 
إلا أن الذي ظهر لي _بعد إعطاء التأمّل حقّه في المقام وإمعان النظر في 
كلام علمائنا الأعلام -هو إغماض النظر عن هذا الباب وإرخاء الستر 
دونه والحجاب. وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض 
والادبرام. 

.71/7 - 307١ تكملة أمل الآمل. ج 7 ص‎ .١ 


؟. وبمة ذلك أيضاً ساق الكلا فى الدرر النحفية. م 2 /481 - 589 ثم ذكر وجوه الفرة 
ير اه ثم جوه الفرق 
بين مكتب الأخباري ومكتب الأصولى والجواب عنها. 
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أمَا أَوَلاً : فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والإزراء بفضلاء 
الجانبين, كما قد طعن به كلّ من علماء الطرفين على الآخرء بل ربما 
انجرٌ إلى القدح في الدين سيّما من الخصوم المعاندين ,كما شنّع به عليهم 
الشيعة من انقسام مذهبهم إلى المذاهب الأربعة, بل شنّع بهكلٌ منهم على 


الأخرايضا! 
وأا ثانياً: فلأنّ ما ذكروه من وجوه الفرق بينهما جلّه بل كلّه عند التأمّل 
لايئمر فرق في المقام... 


1 ثالثاً: ا لعخير الرر ةوفه ِ والع دور والمجتهدين» مع 
لاقت وده الوم فنا الى ا 


ثم قال: 


-1 قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في الحق المبين (المطبوع في كنجينة بهارستان. ج 4. ص‎ .١ 
ناظراً إلى كلام الشيخ يوسف البحراني:‎ )8 

فمرجع الطرفين إلى ما روي عن سادات الثقلين. فالمجتهد أخباري عند التحقيق, 
والأخباري مجتهد بعد النظر الدقيق. ففضلاء الطرفين بلطف الله ناجون الواصلون 
إلى الحقّ منهم. والقاصرون والجهّال المقصّرون والطاعنون على المجتهدين 
المشيّدين لأركان الدين هالكون. 
فلا يرد علينا تشنيع بعض المخالفين من المسلمين بأنَ الخلاف كما وقع بين الفقهاء 
الأربعة وقع بين المجتهدين والأخباريين؛ إذ لانزاع بيننا في أصول الدين, ولا مانع 
عندنا من الرجوع إلى الطرفين في معرفة حكم رب العالمين. وإِنّما جعل لكل حكم 
علىحدة لحصول الخلاف بينهم في مسائل متعدّدة ‏ وإن كان الحقّ فيها مع 
المجتهدين _؛ إذ الأخباريون فيها مخطئون لكنّهم غير مقصّرينء وإن كان إنكارهم 
لكثير منها يشبه إنكار ضروري من العقل والدين؛ لأَنْهم لم يقصروا في النظرو سبقتهم 
الشبهة. فكانوا ممن قصر لا ممن قصّر. 


م الفوائد المكّيّة 
ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف إلا من زمن 
صاحب الفوائد المدنيّة -سامحه الله تعالى برحمته المرضيّة ‏ فإنه قد 
جرّد لسان التشنيع على الأصحاب وأسهب في ذلك أيّ إسهاب. وأكثر 
من التعصّبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب وهو وإن أصاب 
الصواب في جملة من المسائل التي ذكرها في ذلك الكتاب إلا أنه لا 
تخرج عمّا ذكرنا من سائر الاختلافات ودخولها في ما ذكرنا من 
التوجيهات وكان الأنسب بمثله حملهم على محامل السداد والرشاد 
وإن لم يجد ما يدفع به عن كلامهم الفساد, فإنهم -رضوان الله عليهم -لم 
يألوا جهداً في إقامة الدين وإحياء سنّة المرسلين, ول سيّما آية الله 
العلامة الذي قد أكثر من الطعن عليه والملامة ... قد صار له من اليد 
العليا عليه وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ما يستحقٌّ به القناء 
الجميل ... لا الذمّ والنسبة إلى تخريب الدين كما اجتراً به قلمه عليه - 
قدّس سرّه وعلى غيره من المجتهدين. 

وكان في ذلك الزمان علماء أُصوليون أيضاً مثل مالاعبد الله التوني (م )١١18‏ 
مانحي لاقي أضولالقنه!: .وملا سام الفا ررمي أم:215)والسعتق 
الشسيروانسي(م 6) ومحمّد باقر السبزواري (م )٠١9٠‏ واقاحسين 
الخوانساري (م18١٠)‏ وابنه أقا جمال الخوانساري (م 76١١)؛‏ ولكن مع ذلك 
أفل نجمهم إلى أن ظهر الوحيد البهبهاني (م )١١١5‏ فنمئ فكرتهم وغاب نجم 

الأخبارتين. 


.١‏ عدّه من العلماء الأخباريّة صاحب الروضات. ج .١‏ ص 11١7‏ وكتابه يشهد بخلافه. 
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ولا يخفى أنّ الكلام والجواب يوجب الرشد والتعالي للعلم كما في الكلام 
المرويّ عن أميرالمؤمنين : «واعلموا أنّ الكلام كه والحتوآن أنفى .وحيثما 
اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج»' ومن هذا القييل إشكالات الإسترآبادي على 
علم الأصول التي أوجبت النضج والاستحكام لمباني الأصول كما تقل عن الشيخ 
الأعط الأتصارى اتدهال! لكان أمين الاتيتر اباد كا لين أصرلنانالتيول" 


صفحات فى المنازعات الفكريّة بين الأصوئيّة والأخباريّة وهناك دراسات حول النزعة 


قد ألّفوا في ذلك رسائل وكتب نذكر في هذا المجال بعض ما عثرنا عليه: 
.١‏ هداية الأبرار إلى طريقة الأئمّة الأطهار. 

للشيخ حسين بن شهاب الدين العاملي الكركي (م ٠١77‏ ) قال أقا بزرك: 
ذكره المحدّث الح في الأمل وقال: «إنّه في أصول الدين لكنّ الموجود 
مرتّب على مقدّمة وثمانية أبواب, المقدّمة في بيان أصل الاختلاف 
وتحرير محل النزاع بين من قال بالاجتهاد ومن نفاه. والأبواب: .١‏ في 
إثبات صحّة أحاديثنا الموجودة؛ ؟. في أن فائدة علم الدراية عندنا 
قليلة؛ ؟. في أَنّ له سبحانه في كلّ واقعة حكماً معيّناً؛ ؛. في كيفيّة عمل 
القدماء وأصحاب الأمّة بالكتاب والسنّة والجمع بين الأخبارالمختلفة؛ 
0. في الاجتهاد والتقليد؛ 1. في بيان طريق الاحتياط وأنّه مأمور به 


7365 ؛ شعب الايمان للبيهقي. ج .ص‎ ١ الخصال للصدوق. ص "ل باب الاثنين. ح‎ .١ 
الرقم /غ864.‎ 
.ل١ ص‎ .١ شرح مبسوط منظومة للشهيد المطهري. ج‎ ." 


غ84 الفوائد المكّيّة 


عند عدم العلم بالحكم الشرعي بعينه؛ /. في أنّ أكثر علم الأصول لا 
يصلح للدلالة على إثبات نفس أحكامه تعالى؛ 8. في نبذة من غفلات 
المتاخريق: و الخاتمة فى تصيحة يعتبر بها العاقل: 
قاله في الذريعة. ج أو دامع طوف يا ْ 
وذكره في كشف الحجب. ص 07 ورأي نسخة بخطً المؤلف. فرغ منها في 
ربيع الثاني 1/7 .٠١‏ 
اقول: النسخة المذكورة محفوظة في مكتبة ممتاز العلماء برقم ٠7657 / ١‏ 
ومصوّرة منها عندي. 
وطبع في سنة 1797 ه. ق بتحقيق رؤوف جمال الدين من أحفاد مير زا محمّد 
الآخباري المقتول سنة .١777‏ 
". الفوائد الطوسيّة 
للشيخ الحرّ (م 4 )٠6١‏ وقد اشتمل على بعض الفوائد ير تبط بالمقام, منها فائدة 
١‏ في عدم جواز الاستنباطات الظنية. ص 4١٠١-1‏ وجواب رسالة بعض 
معاصريه فى الاجتهاد. ص 5١7‏ -40/8. 
“لبر المستتوعشية 
لمحمّد رحيم بن الحاجٌّ محمّد الأخباري [الهر وي] من تلاميذ الحرٌ العاملي. 
وفي كتابه ترويج لمشرب الأخباريّين تبعاً لأستاده الحرّ ونسخة منه موجودة في 
الرضويّة ' قاله في طبقات أعلام الشيعة (الكواكب المنتشرة). ص . 
غ. نمرقة (مزقه ) وسطى 
لإسماعيل بن محمّد باقر الخاتون ابادي (م )١1١17‏ فارسى يشتمل على 
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خمس فصولء ذكر في الفصل الثالث منه مباحثه مع الإسترابادي منه نسخة في 
الرضوية برقم ١41767‏ (من كتب المهداة لقائد الثورة الإسلامية). 
. رسالة الفرق بين الأخبارى والمجتهد. 

ا ا 0) منها نسخة فى مكتبة دانشكاه 
طهران برقم ١١/١/ا/افي‏ الصفحتين (الفهرست,ء ج 15ص )18١‏ والمكتبة 
الرضويّة برقم ' / ١18601‏ (الفهرست, ج 17. ص )١1١١‏ وبرقم ؟ / ١91١1‏ 
(الفسهرست. ج ,١7‏ ص )1١‏ ومكتبة كلّيات الإلهيّات برقم ١‏ / 577117 
(الفهرست. ج ؟. ص 1/87). 


”. منية الممارسين فى أجوبة سؤالات الشيخ ياسين. ١‏ 


.١‏ قال المحدّث البحراني في لؤلؤة البحرين. ص ٠٠١‏ بعد ذكره: 

وهو أحسن ما صنّفه. وقد كان والدي يعترض عليه في مواضع عديدة من هذا 

الكتاب. وقد استكتبه لقصد تصنيف كتاب فى رد ما اختار ردّه فى بلدة القطيف. ثمّ 

ونه المنود وشانات رين وين فلك الم ركنا صر شلية ادلم 

الاستعجال في التصنيف وحبٌ كثرة المصنّفات كانت مصنّفاته خالية من التحقيق غير 

مهدّبة ولا محوّرة منقّحة, وهو كذلك. 

قال محققه السيّد محمّد صادق بحرالعلوم في تعليقته على لؤلؤة البحرين: 

الشيخ ياسين هذا هو ابن الشيخ صلاح الدين بن علىّ بن ناصر البلادي البحراني 

الذي كان من العلماء الأعلام والفقهاء الكرام. وكان إماما. وانتهت رياسة القضاء 

والحسبة الشرعية في بلاد البحرين إليه. ثمّ خرج إلى كيزان يفن او ديت عرادف 

الخوارج في البحرين أدّت إلى هرب ساكنيها منها. وأوذي الشيخ ياسين فيها وضرب 

بالرماح والسيوف من أهل الظلم والعناد كما ذكر ذلك في كتاب الروضة العلية فى 

شرح الألفية النحوية الذي صنّفه لابنه الشيخ علىّ في شيراز. 

ومنية الممارسين هي أجوبة المسائل التسع والثمانين [في الذريعة, ج 7؟, :5٠١‏ 
م 
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للشيخ عبد اللّه بن صالح السماهيجي (م ١١170‏ ) فرغ منه في 70 ذي القعدة 
الحرام ١١70‏ وجعل قسم السابع من كتابه في عدد الفروق بين الأخباريين 
والأضولكن إلى الأزيكين ١‏ وطع فى :سيرات استلامي اران (نه كزين اللا 
/1") قسم السابع منه بتحقيق اندرو جي نيومن اعتماداً على نسخة مجلس 
الشورى برقم 717 /13177, والنسخة المرعشييّة برقم ٠١14‏ التي كتبت في سنة 


57 وأدرج هذا القسم منه السيّد عبد الله شبّر في آخر كتابه منية المحصّلين فى 


ج+جميعها تسعون مسألة] وهي مسائل متنوّعة, وكتاب منية الممارسين كتاب كبير, 
وفك صدوه ووسالة الشمخ ياسين ين المتضمّنة للمسائل المذكورة, وقد أطرى الشيخ 
ياسين في صدر رسالته أستاذه السماهيجي بقوله... كما أ السماهيجى أطري 
تلميذه الشيخ ياسين في نتقدمة الأحؤية بقوله... وفي خاتمة لقعا شرح 
السماهيجي الدعاء الذي رواه الكفعمى فى مصباحه عن مولانا صاحب الزماناكة 
الذي وله «اللهمّ ارزقنا توفيق الطاعة يكنا أنه أجاز الشيخ ياسين في آخره 
إجازة رواية مبسوطة. 

١‏ . كذا فى الروضات و منية المحصّلين فى حمية طريقة المجتهدين للسيّد عبدالله شبّرء والذريعة 
عن ,٠‏ وتقدّم كلام المحدّث البحراني أنّه أنهاها إلى ثلاثة وأربعين. وقال 
المحدّث البحراني أيضاً في الدرر النجفية, ص 07 1: 

نه قد كثر الأسئلة من الطلبة عن الفرق بين المجتهدين والأخباريين. وأكثر 
المسؤلون من وجوه الفروق في ذلك حتّى أنّ شيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبدالله 
بن الحاج صالح البحرانينيٌ في كتاب منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين قد 
أنهاها إلى ثلاثة وأربعين حيث كان من عمل الأخباريين المتصلبين, وقد كنت في 
أَوّل الأمر من الجارين على هذه الطريقة, وقد أكثرت البحث فى ذلك بعض مشايخنا 
المعاصرين من المجتهدين. وقد أودعت كتابي الموسومة بالمسائل الفيزا زمه كذ 
ساق الكلام بمثل ما ساق فى الحدائق. 
5006 أيضاً نسخ في مكتبة مشكاة 5 (ا(الفهرست. ج 0. ص 1714) وفي مكتبة 
0 
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3 حفّية طريقة المجتهدين وأورده أيضاأً مع تلخيص ما الخوانساري في الروضات 
فى تإبعمة أميق الأنشرابالاى (ج انض لات 917 

.١|‏ رسالة الفرق بين المجتهد ين والأخباريين. 

ذكره في الذريعة (ج 17. ص )١177‏ وقال: يوجود بهذا العنوان في (إلهيات: 

]اد ١)‏ وقال صاحب الفهرس: إنه تأليف صاحب المسائل الشيرازية تلميذ الشيخ 
عبدالله بن صالح البحراني مؤلف منية الممارسين. 
.١‏ نتائج الأخبار ونوافج الأزهار فى الأحكام المنصوصة بالعموم والخصوص من 
الكتاب والمأثورة عن الأئمّة الأطياب فى الكتب الأرنطة وغتيرهاات: تمن 
الأصحاب. ١‏ 


فقه تام خرج جميع أبوابه مبسوطاً. للفقيه أبي صالح مهدي بن بهاء الدين 
محمّد صالح الفتوني العاملي النجفي (م )١١87‏ تلميذ ابن عمّه المولى أبي الحسن 
الشريف الفتوني العاملي (م )١١178‏ وهو من مشايخ بحر العلوم (م )١717‏ حكى 
في نجوم السماء عن بحر العلوم أنه قال في مدح شيخه هذا «إِنّي لا أعرف من 
استنبط جميع أبواب الفقه في هذا العصر إلا الشيخ أبا صالح الفتوني». 

وذكر في ول كتابه الختلاف الأأصو تين والأخباريّين في المشرب وقال: «إِنّهم 
مفر طون ومفرّطون فسلك في الوسط بين المنهجين. قاله في الذريعة. ج 4 ".ص "]. 

قال السيّد حسن الصدر بعد نقله كلام السيّد بحر العلوم: 


جالعلامة الطباطبائي بشيراز برقم 8٠١‏ و 10 .ص 117). وفي مكتبة أية 
الله البروجردي بقم برقم (١١7 / ١١‏ بم القرق بين الأصوان:واللخبارع) وفى كلع 
الروضة الحسينيّة في كربلاء برقم ١4117 عيبر-٠ 0 ٠11‏ ه.ق / 
٠7‏ م). 

.)19١ مكتبة كلَّيّة الالهيات بطهران برقم 5 / 7817 (فهرست. ص‎ .١ 
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لكنّه على غير الطريقة المستقيمة بل إلى الأخباريّة أقرب. وبالجملة 
على مشرب شيخه أبي الحسن الفتوني والسيّد نصر الله الحائري 
وأمثالهم من أهل تلك الطبقة لا أرتضي طريقتهم -رضي الله عنهم. ١‏ 

4. بعض مقدّمات الحدائق .٠١‏ الدرر النجفية. 

كلاهما للشيخ يوسف البحراني (م )١١87‏ وقد عقد من الدرر النجفية خمس 
درر في ذلك: منها درّةنجفيّة (19) في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على 
الأخباريّين وج ؟. ص ١05-710‏ درّة نجفيّة (17) هل يقدمٌ دليل العقل على 
دليل النقل وج ". ص 25817 - 3١١‏ درّة نجفيّة (09) في الفرق بين المجتهدين 

والأخباريّين' وج ”ص 110/3717 درّة نجفيّة (11) في تقسيم الأحاديث. ج 

"ص "6٠١-176‏ درّة نجفيّة (/؟) في استنباط الحكم الشرعي من القرآن. 

.١‏ الردٌ على مقدمات الحدائق الناضرة. 

للسيّد محسن الأعرجي (م )1١77‏ وهو في طريق التحقيق بتحقيقنا. وترجم له 
السيّد حسن الصدر فى مقدّمة كتابه المسمّى بوسائل الشيعة. 

وعبّر عنه في ممعد كات أفنان لشي اج ل ص )١3١١‏ ب«تزييف مقذمات 
الحدائق» بطريق التعليق. ردّ فيه ما ذكر صاحب الحدائق في المقدّمتين الأولى 
والثانية؛ وقد استقصى النقض عليه وعلى أصحابه بما لا مزيد عليه. وخصٌ 

الإسترابادي في فوائده بحصّة الأسد من هذا التزييف. 


."7 ص‎ .١ تكملة أمل الآمل. ج‎ .١ 
بعنوان «ثلاثة رسائل من كتاب «درّة نجفيّة» وانتحلها محقّقه من دون أن تقتير إلى ذلك من‎ 
م.‎ ٠٠١7 / ه. ق‎ ١471 .١ طبعة شركة دار المصطفى لإحياء التراث. بيروت. ط‎ 
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وربماسمّاه بعضهم نقض الفوائد. وقد يسمّى شرح مقدّمات الحدائق. 

كانت منه نسخة مخطوطة في مكتبة السماوي وفي مكتبة الشيخ عبد الحسين 
الطهراني بكربلاء بخط الشيخ احمد كتان النجفي في سنة 9؟؟١.‏ 

وفي مكتبة جامعة مدينة العلم كتاب للسيّد الأعرجي في الردٌ على الأخباريّين 
خصوسا عل السثر ترآبادي, والظاهر أنّه هذا الكتاب. 1 
١‏ الرة عن فنهاك الأخبا رين عن الأول البقولة نواضتد الأصولقية 
والجواب ع نكلام صاحب المفاتيح الفيض الكاشانى. 

للوحيد البهبهاني (م )١١١0‏ قاله ف يكشف الحجب. ص 11" والذريعة. ج .٠١‏ 
ص .5١١‏ وأقول: ومنها نسخ موجودة. 
.٠+‏ الاجتهاد والأخبار فى الرد على الأخباريّة وذك ركيفيّة الاجتهاد. 

للوحيد البهبهاني (م 1-8 قرخ مندسينة 08 لاوط قالا قن القريفة. جب 
ص 539. 
.١‏ الشافية فى رد الأخبارية. 

فد الحمين بوتيسفة بال هيات الى مسد هاا لبو ةن 

نه شيكة خط وس ك دمتسي : بن إبراهيم هزارجر يبي في 7 محرّم ١١١١‏ في 
مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بالرقم ؟' / 1١7‏ (الفهرست, ج ١١‏ ص .)7١17‏ 
0 الجنة الواقية فى ردٌ بعض مقدمات الحدائق البحراتية وتزييف رسالة بعض 
معاصرى المصف من العلماء الأخباريية 

ا سودي ١‏ امس 1 لاطافي اج الس لسن و 
طهران والمتوفى بها في .)1١19(‏ رثّبه على فصلين في رد المقدّمة وتزييف 
الرسالة. قاله في الذريعة. ج 0. ص .١717‏ 

أقول: منها نسخ موجودة ومنها نسخة بخطه في مكتبة آية الله المرعشي 
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محفوظة برقم ؟ ٠٠١17/‏ في 7١‏ ورقة (الفهرست. ج 16. ص 1). 
5 نتظوننة فى ود الأخبارية: 
للسيّد مهدي بحر العلوم (م )| وهي في رد قصيدة لبعض علماء البحرين 
الأخباريّين ردّ بها الأصولتين. وهي مندرجة في ديوانه محفوظة في مكتبة حفيده 
السيّد محمّد صادق بحر العلوم ومصوّرة منها عندي. وذكرها في الذريعة, ج 11, 
طن 3 
للكبوضالة لقنا طلنحامالإنافنة إن الأعنا رمي راد سعرلين: 
منها نسخة في مكتبة دانشكاه طهران برقم 6 /١014/‏ (الفهرست. ج .١7‏ ص 
5) قال مفهرسه دانش يزوه: لعلّه للسيّد مهدي بحرالعلوم (م ؟١؟1١).‏ 
الحقٌّ المبين فى تصويب المجتهد ين وتخطئة الأخباريين. 
للشيخ جعفر النجفي الشهير بكاشف الغطاء (م7١1).‏ قال في الذريعة (ج/ا.ص/537): 
الفه في إصفهان لولده الشيخ على... بيّن فيه حقيقة مذهب الطرفين وأن 
قاندععافي أضول الذذين كاد وكير لار يوقي روي الذرق يهنن 
جميعاً ل ما روي عن الأئمة 8 فالمجتهد أخباري: والأخباري 
مجتهد. وفضلاء الطرفين ناجون والطاعنون هالكون... طبع مع فاروق 
الحق والقواعد الشرعية الملحقة به في طهران في .١1١57‏ وكتب الميرزا 
محمّد الأخباري ردّاً عليه وسمّاه بالصيحة بالحيّ على من ألحد و 
تزندق. 
طبع أيضاً مستقلاً في النجف بإصدار مكتبة كاشف الغطاء في سنة 1٠١‏ 4١ق‏ - 
9 مم وطبع أيضاً بطهران ف يكنجينة بهارستان. ج قن در إضول احم ١‏ 
14 انتشارات مجلين الشورق الإسنلامن فوستة 1841اش: 
4 . الردٌ على الاخباريّين. 0 
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للسيّد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة (م .)١١7/‏ 
ذكر ها في أعيان الشيعة» ج 4ص 797 وقال: 
تاقعة اعد :وكسن السسدو 0 000 وا ديك 
واجبلت وأفضلت حكمة وصواباً وَمووداً عذباً ومستزاداً لباباً. لازلت 
موققاً لهداية الخلق وإرشاد الناس إلى الحىٌ والكشف عن الخفايا 
والدلالة على الخبايا. 
ثم أورد أبياتاً عن بعض الأفاضل كتبها على ظهرها. 
وقال في الذريعة, ج .٠١‏ ص 181: «ذكره في التكملة بعنوان الرسالة». وقال 
السيّد محسن الأمين في ترجمة المصئّف في آخر متاجر مفتاح الكرامة: «إنّ السيّد 
محسن الكاظمي كتب بخطه على ظهر هذه الرسالة تقريظاً لطيفاً». ثم أورده بتمامه. 
."٠‏ المحا سن النفسائيّة فى أجوبة المسائل الخراساتية. 
للشيخ حسين بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن عصفور الدرّازي البحراني (م 
2)) المجاز عن عمّه الشيخ يوسف البحراني في اللؤلئرة (م )١١١51‏ والسائل 
هو الشيخ قاسم الواعظ الخراساني, وإنّه عشرون مسألة في فنون شتّى, ومسائله 
من الغاحة البلوق .وأولها بنؤالة عن القق من طريقة الأخبارئين والأطولئين: 
فرجّح هو طريقة الأخباريّين ولكن صرّح في آخ ركلامه بلزوم التحرّز عن الجرح 
والتنديد على المجتهدين ووجوب الكفٌ عن أذاهم بسوء اللسان؛ لأنّهم أخطأوا 
في بعض المقدمات. قاله في الذريعة. ج .٠١‏ ص .١717‏ 
منه نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران برقم 1084 المؤرّخ 
سنة 1179 في ١187‏ صفحة؛ وهي تشتمل على خمس مسائل من مسائله 
(الفهرست, ج ١‏ ص 7178). ورأى الشيخ آقا بزرك نسخة في موقوفة مدرسة 
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السبزواري في المشهد الرضوي.١‏ 
."١‏ عد اللالى البهيّة "فى الردٌ على الطائفة الغبَيّة (رسالة فى الردّ على 
الأخباريّين). 


لأبي علىّ الحائري صاحب منتهى المقال (م .)١١١7‏ ذكر ها في منتهى المقال. 
ج /ا.ص 7١6‏ في ترجمة نفسه وقال: «ألَفنّها قبل هذا الكتاب بعشرين سنة». 
وينقل عنها في مواضع من منتهى المقال. " 
"". الدرر النجفيّة فى ردٌ الاخبارية. 
عناوينه «درّة نجفيّة». وَل الدرر فى تقليد الميّت. لم يذكر المؤلف اسمه لكدّه 
من اعفاد ضاتن الحداق وي تلاميذ السيّد محسن الأعرجي وعدّ من القائلين 
بخواز لين الموح جده لأنية والمحقق القمي والشيخ سليمان الماحوزي. ويظهر 
من كتابه هذا تضلّعه في الفقه والحديث والأصول والرجال. توجد النسخة في 
خزانة الصدر. قاله في الذريعة, ج 8 ص .١1١‏ 
". مئية المحصّلين فى حقية طريقة المجتهدين. 
اللكداعيو دين كسمو رما ف م 11819 ادر قن ارود 
الممارسين للسماهيجيى المتقدّم ذكره. منه نسخة فى مكتبة كاشف الغطاء برقم 
اق ام عفحة ومطورة منها عتذى: 1 
غ ". بغية الطالبين لصحة طريقة المجتهد ين أ 


.١8١ الكرام البررة (القسم الثالث). ص‎ .١ 

". في كشف الحجب. ص 4 :٠١‏ «التحفة البهيّة» نقلاً عن صاحب المعاول ميرزا محمّد 
الأخباري وقال: ألف في جوابه فتح البارى. 

". منتهى المقال. ج ؟. ص 11١‏ و8لاغ وج 3. ص 717. 

4. في إجازة السيّد عبد الله شبّر للمولى محمّد صالح البرغاني (المطبوع في ميراث حديث 
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للسيّد عبد اللّه شبّر (م )١147‏ هو مختصر عن كتابه منية المحصّلين المتقدّم 
ذكره. منه نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 1١‏ (الفهرست. ج 
٠‏ ص )١‏ ومكتبة ملي بطهران برقم ] (الفهرست, ج .٠١‏ ص 


01 
0. حبّيّة العقل فى إثبات الحسن والقبح العقليّين والردٌ على منكريه من الأشاعرة 
والاخباريّين وغيرهم. 


للسيّد عبد اللّه شبّر (م )١747‏ فرغ منه في رجب ١7117‏ وعمره يومئذٍ خمس 
وعشرون سنة ذكره في الذريعة (ج 1. ص 0) وقال: «رايت النسخة بخطه في 
مكتبة حفيده السيّد محمّد وعليها تقريظ كاشف الغطاء بخطه». 
17. رسالة حرز الجواد وذخر المرتاد فى ملخّص الفرق بين أهل العلم وأمَّة 
الاجتهاد. 

لميرزا محمّد بن عبد النبي النيسابوري الأخباري المقتول سنة ١77‏ كتبها 
باسم السيّد جواد محمّد الزيني, منها نسخة في مكتبة إمامزاده محمّد هلال اران 
برقم " / 77 و مصوّرة منها في مركز إحياء التراث الإسلامي برقم .511/1١‏ 
ومصوّرة منها عندي. 
."١‏ حرز الحواس عن وسوسة الخناس. 

لميرزا محمّد النيشابوري الأخباري (م .)1١77‏ 

ذكر في أخرها الفروق بين الأخباريّين والأصوليين منتهياً إلى تسعة وثلاثين 
فرقاً. قاله في الذريعة (ج .ص 99 ") وقال:«رأيت القطعة الأخير ة منه في مكتبة 


ص :١١0‏ بغية الطالبين فى حقيّة المجنهد ين. 


ع4 الفوائد المكّمّة 


الو 
1" . مصادر الآنوار فى تحقيق الاجتهاد والأخبار. 
لمير زا محمّد النيشابوري الأخباري (م 1717)كتبه رد على الصو تين وطبع 
لعشي 168اهم البرهاقة لد ا رضا فى معلد كيه مطرية العيخ حنيق بن 
محمّد آل عيثان البحراني الأخباري في رد الاجتهاد. 
شح وا لوكا الا رد رك ل لمكم 
الرضويّة برقم ١088/7‏ (الفهرست «أصول فقه». ج 17. ص .)59١‏ وفي 
المكتبة المرعشيّة برقم 77457/١‏ و 44١‏ (الفهرست. ج .٠١‏ ص /الاو 7977) و 
برقم ٠١٠١/8‏ (الفهرست.ج 18. ص )١‏ و برقم ١1901١91187١/17‏ 
(الفهرست. ج 7 ص 007 - ١‏ 85) (ميراث شهاب سنة 1. الرقم ') وفي مركز 
احياء التراث الإسلامي برقم ه/الا"او 01/8/1١‏ 5. 
4 قبسة العجول ومتبهة الفحول فى الأخبار والأصول الملقب بمنية الفحول. 
لميرزا محمّد بن عبد النبيّ النيشابوري الأخباري (م 17) قال آقا بررك الطهراني: 
ردّ فيه على علم الأصول كتبه بأمر بحر العلوم لما تشرّف إلى الزيارة 
بكربلاء. وسأله ذلك فحوّله على مطوّلاته مثل البرهان وفتح الباب 
ومصادر الأنوار, فاعتذر بحر العلوم عن مطالعتها فكتب ذلك. فيظهر 2 
غير كرفو تيد لحن رك والة على طرق المعتودي 
ثمّ رد عليه المحقق القمي برسالة سمّاها عين العين فى ردٌ ما زعمه من 
المتيين ولغ افألم الس را محكة الالقبارى علو برذ السيحيق القدم 
كتب في الجواب عنه «إنسان العين الملقّب ب«ضياء الملوين للتفرقة بين 
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الزين والشين والنقض عل ىكتاب عين العين». ' 
ومنها نسخ كثيرة. 
.'٠٠‏ فتح الباب إلى طريق الحقٌ والصواب فى ردّ من قال بانسداد باب العلم. 

لميرزا محمّد بن عبد النبىّ النيشابوري الأخباري (م ضفدة: ٠‏ 

لذ علن مراقتدو الله لالميقه المجاذ بع امار سب العدين وقال كيده 
أوّل من اذّعى انسداد باب العلم هو الشهيد الثاني في درايته ثم ولده الشيخ 
00 : 

فرغ منه بكربلاء في يوم السبت أوَّل شهر المحرّم من السنة العاشرة بعد المأ تين 
وطبع في بغداد سنة 45 ومعه رسالة في إمكان حصول العلم من خبر الثفقة 
العلمي بنفقة حفيد المؤلف المير زا أحمد. قاله في الذريعة, ج 17. ص .٠١١‏ 

منها نسخ كثيرة وبعض منها بخطً تلاميذه: محمّد رضا بن محمّد جعفر الدواني 
(مكتبة الرضويّة برقم 8777 فهرست, ج 1. ص 17) وفتح علىّ بن محمّد كريم 
خان زند كتبها سنة ١710‏ (مكتبة ملك بطهران برقم " 2 /80", فهرست, ج 1. 
ص )١57‏ ومحمّد إبراهيم بن محمّد علىّ الطبسي الخراساني المؤْرّخ سنة ١١77‏ 
(مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ” / 77417, فهرستء ج .٠١‏ ص 17) 
وعبد الغفور بن عبد الغنى الأنصاري اللاري كتبها سنة ١١١7‏ (مكتبة مجلس 
الشورق يراق ١‏ 5 بالا, ص 71/7) وعبد الصمد بن عبد الرضا 
الفيروزابادي الشيرازي 'كتبهاسئة ١7١6‏ (مكتبة مجلس الشورى برقم ١‏ / 


590 الذريعة ج 07. ص 90وج .ص‎ .١ 

". لم يتحقّق لي أنه من تلامذته. ترجم له في الكرام البسررة. اج ؟. ص 7794 وكتب أيضاً 
الحدائق سنة ١١1١0‏ وترجمة توحيد مفضل للمجلسي سنة 49 واللآلى فى شرح قطر 
الندى سنة 17797. 0 
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4 فهرست. ج 78 ص 119). 
."١‏ المطمر الفاصل '١بين‏ الحقّ والباطل فى معرفة الفرقة الناجية من الشيعة بزعم 
المصّف المعروفون بالأخباريّة. ْ 
لميرزا محمّد بن عبد النبىّ النيشابوري الأخباري (م 177) قال في الذريعة 
(ج ١1ص :)17١‏ «عدّ فيه من خصائص الأخباريّة تسع وخمسين خصيصة». 
وفي فهرست مكتبة أية الله المرعشي: «عدّ فيها ثلاث وسئّين خصيصة 
الاعتقادي والفقهي». 
قال فى الذريعة: 
بوعتديخط ليده يعد إراهتع بو سق خاي الطندس اف تستوعة 
من رسائله عند الشيخ عليّ أكبر [النهاوندي ]بالمشهد الرضوي". 
أقول: انتقلت هذه النسخة إلى مكتبة مدرسة الحجّتيّة كما في فهرستها. ص 
5 برقم 010/10 ونسخة منها في مكتبة أية الله المرعشي برقم 0 / ١657‏ 
(0/ار 16 ب) (الفهرست. ج ١4‏ ص 194). 
"". الميزان لمعرفة الفرقان. أي التفرقة بين الأصولي والأخباري. 
لميرزا محمّد بن عبد النبيّ النيشابوري الأخباري (م )١١77‏ كتبه في جواب 
سؤال الشيخ عبد الله بن الشيخ مبارك عن الفرق بين الفريقين وفيه ذكر أدلّة 
اشير ثرن الخير بالمسيعا كت و ادلة الأصوليِين للإخفات بها. قاله في الذريعة, ج 
".ص .١7‏ ومنه نسخة في مكتبة الشيخ عليّ حيدر برقم (االفهرست, 


.١‏ ذكرها في موضع آاخر من الذريعة. ج 06" ص ١57‏ بعنوان «الطهر الفاصل» وهو تصحيف 
ظاهراً ومنه سرى إلى بعض المصادر مثل أخبارىكرى (تاريخ وعقايد). ص 119. 
ناور تفضيل اسيامن رسائل هذه المجموعة الشيخ آقا بزرك في الذريعة. ج .١4‏ ص .57١‏ 
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ج ”,ص 73786). 
”. البرهان فى التكليف والبيان. 

ويقال له البرهائية أيضاً في بيان التكليف وشروطه وأسبابه وتقسييد طريقة 
الأخباريّة وتوهين المجتهدين. لميرزا محمّد بن عبد النبيّ النيشابوري الأخباري 
(م )1١17737‏ فرغ منه في كربلاء سنة 4 وظع فى يقد اديع ١‏ مع مصادر 
الأنوار له. قاله في الذريعة. ج ؛ ص 45. 
". الفرق بين الأخبارى والأصولى. 

لميرزا محمّد بن عبد النبىّ الخارية الأخباري (م .)1١77‏ 

منها نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 78 ١11١7/‏ (الفهرست. 
ج 4ص 084). 
0 . حجر ملقم فى مذمّة طريقة المجتهدين. 

لمبرؤامحتظد رو عبد لبان النيشابوري الأخباري (م 1777). 

منها نسخة بخطٌ تلميذه محمّد إبراهيم بن محمّد علي الطبسي الخراساني 
المؤرّخة سنة ١١7١1‏ والنسخة موجودة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 
4 / 047" (الفهرست. ج .٠١‏ ص اا متها ايك نين أخرء 
1. دفع اعتراضات المجتهد ين على الأخباريّين. 

لميرزا علىّ بن ميرزا محمّد بن عبد النبئّ الأخباري (م 1371777). أَلّفه في سنة 
"١‏ قاله في الذريعة (ج /. ص )١١/‏ والكرام البررة (القسم الثالث). ص 84 
وقال في الذريعة: «توجد نسخة منه ضمن مجموعة كانت في مكتبة المولوي 
مووي اسار بل 
. رسالة فى الخلاف الواقع بين المجتهد ين والأخباريين. 
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لميرزا على بن مير زا محمّد بن عبد النبئّ الأخباري (م *177) منها نسخة في 
مكتبة كاشف الغطاء برقم 91149/. 
'. سَبيكة اللّجَين فى الفرق بين الفريقين. 
لميرزا علىّ بن محمّد بن عبد النبيّ الأخباري (م )1١١77‏ ألفه للشيخ على في 
اق فرق وى الأكبارثةوالاصرليف كال الورا سفن عنصر يو اليميتن 
الخامس من شهر صفر .١106‏ ذكره في كشف الحجب. ص .١7‏ قال أقا بزرك 
بعد نقل ذلك ع نكشف الحجب: 
توجد في 0٠‏ صفحة بخطه في مكتبة الميرزا عناية الله بن الميرزا 
حسين ابن المؤلّف في سوق الشيوخ. وتوجد أيضاً نسخة منه في مكتبة 
محمّد مهدي الفيض أبادي في (الماري -1) كما في فهرسها المخطوط, 
وأخرى عند الميرزاعبد الررّاق الواعظ الهمداني كما حدّثني به وثالثة 
في كتب السيّد محمّد مولانا في تبريز. ' 
أقول: منه نسخة في مكتبة مدرسة غرب بهمدان برقم ١‏ / 4817 أو برقم ١‏ / 
7 بخط دعبل الشيخ جاسم آل الشيخ بخيت (فهرست. ص 18]) و(فهرست 
كتابخانههاى رشت و همدان. ص 0) وفي المكتبة الرضوية وفي مكتبة 
غفران ماب ومصوّرة منها عندي وهي نسخة مغلوطة. 
وأقول: طبع قطعة منها بعنوان «الفروق المعنويّة الواضحة والخفيّة بين 
الأحنارته والأسولت» يتعدى ديلة المع مهس رطا الأسارى القت فن 
مجلة يوه شهاى اصولى (- دراسات أصوليّة) في العدد ١سنة‏ ١٠119اه.دش,»‏ 


1١ 77/ الذريعة. ج “ص‎ .١ 
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ص ٠١0-107‏ اعتماداً على مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي برقم ١0117١/ ١‏ 
(الفهرست, ج 9 ص )١118‏ زاعماً أنّه غير كتابه سبيكة اللجين. 
9"]. نفى الاجتهاد. 

امور اسل رو يعن العا 806 أن فيد :وجوت ففليد اناس 
للإمام قاله في الذريعة. ج 14. ص 571. 
.6٠‏ العروة الوثقى فى قطعيّة صدور الأخبار التى بأيدينا. 

لقو وامان بن جحت الأشبارن (م “1177 )كتبه بعد قتل أبيه في ثلائة فصول: 
.١‏ في الأدلة النقليّة والعقليّة على صحّة الأخبار التي بين انين ؟. في شهادة 
العلماء به؛ *. في عدم جواز الاكتفاء بالخبر الواحد الظنّي. يوجد عند المولوي 
حسن يوسف بكربلاء. قاله في الذريعة. ج .١6‏ ص 504. 
..١‏ إصلاح ذات البين لرفع نزاع الخصمين فى رفع الشقاق والنفاق بين الأخباريِين 
والأضركين: 

لميرزا محمّد بن علىّ بن ميرزا محمّد الأخباري. كتبه بإشارة الشيخ علىٌ بن 
الشيخ عبّاس البحراني الكرزكاني' مرتّباً على بابين أَوّلها في توبيخ جهّال 
الطرفين؛ وثانيهما في ذكر ما يوجب الإصلاح بينهما وختام في ذكر إجازته 
للرواية عن المعصومين. 

فرغ منه في 71 جمادى الآخرة ١774‏ عبّر عن نفسه بأبي جعفر محمّد بن 
السيّد التقي علي المحدّث النيسابوري الكاظمي الفاطمي وهو أوّل من عبّر عن 


.١‏ أشار إليه في ترجمة الشيخ على بن عبّاس البحراني من الكرام البررة (القسم الثالث). 
ص 38 وفيه «الميرزا محمّد عليّ» وسقط كلمة «ابن» بين «محمّد» و«علىّ». 
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أبيه وجدّه بالسيّد' ووصف نفسه بالفاطمي ومرادهالنسبة إليها من طرف الأمهات 
ظاهراً لا الآباء ولذا لا يوصف أحدهم إلا ب«ميرزا» قاله في الذريعة. ج .١١‏ ص 
87. وأورده أيضاً في الذريعة (ج 7؟. ص 7”) إلا أنه ذكر اسمه «الأخباريّون 
والأصوليون». ظ 

ومنه نسخة في مكتبة آية الله المرعشي بخطٌ الشيخ علىّ البحراني في سنة 
6 برقم 5 / ٠١٠١4‏ (ميراث شهاب. السنة 8 في العدد 717-5714). 
١؟غ.‏ ميزان السداد فى إبطال طريقة الظنّ والاجتهاد. 

لوطا لو وار مات 

للشيخ محمّد بن إبراهيم بن محمّد على الطبسي. 

كتبه في إثبات حجّيّة الأخبار وترجيح الطريقة الأخباريّة. يحيل فيه إلى 
تنانيت أمعاةه الفيززا محقد الأخبارق 2م00 #المعنادر والبزماقة وف 
العجول وفتح الباب ومنية المرتاد فى نفاة الاجتهاد وغيرها. ذكر أَنّ الفرق بين 
المجتهدين والأخباريّين يبلغ إلى ارس سيو 177. قاله في الذريعة. ج 
”.ص 11١7١‏ ومنه نسخة في مكتبة ممتاز العلماء برقم ١‏ 17؟١١.‏ 
17 . تحفة الحبيب فى رد دليل الانسداد وترجيح طريقة الأخباريّين. 

للفولن 520090 بن محمّد جعفر الدواني الخشتي الفارسي (م ح )١١74‏ 
وهو من تلامذة ميرزا محمّد الأخباري. 


.١‏ وصف ميرزا محمّد الأخباري نفسه بالسيّد. ونشرنا مقالاً فى هذا المجال فى جشزننامه 
أستاد محمّد على مهدوىراد بعنوان «درنكى در نسيت سيادت ميرزا محمّد أخباري». 
ص 78١-17١‏ وأورد مؤلّف آئينه حتونما (ج .١‏ ص 10- 7717) أسناداً في عدم سيادته. 

؟. كان والده أيضاً من تلامذة الأخباري. 
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فرغ منه في شوّال سنة ١١77‏ قاله في الذريعة. ج ؟. ص 57 والكرام البررة, 


حَ 3 ص 0/7 
4. رسالة بداية الهداية فى سبب رجوع المؤلف عن طريقة الاجتهاد إلى طريقة 
المحدثين. 


لأبي أحمد بن محمّد جعفر الدواني (ق )١7١‏ فرغ منه فى 741١‏ ١ق.‏ منها نسخة 
بالرضوية برقم ١10/8‏ ضميمة صدر الكتاب (الفهرست 0 فقه». ج1١,‏ 
ص .2"6). 
0 . الفوائد الشيرازيّة فى بيان مذاهب الاجتهاد والأخبارية. 

للمولى فتح على من أسباط السلطان كريم خان زند (م )١197‏ فارسي ملمّع 
بالعربيّة» مردّب على مقدّمة واثئني عشر فائدة وخاتمة. قال في أوّله: اين 
وجرا بدت قوقات أء التروو يق المي فى الناملية بالتفقدوالكتانب دين 
الأخبارئين ] والأضبولدن والمستهدين كتيه أوان توولة بشيراز فى سيق ١1‏ 
وتاريخ فراغه وكتابته في ,١١14١‏ وعد في الفائدة الخامسة من نفاة الاجتهاد 
والمانعين من العمل بالظنّ مائة من العلماء. وفي الفائدة السابعة عدّ نيّفاً وعشرين 
من المصتّفين في رد الاجتهاد. آخرهم شيخه الميرزا محمّد بن عبد النبي 
الأخباري المقتولسنة ١777‏ وعدّ من تصانيفه في ردٌّ المجتهد ين سبعة عشر كتاباً 
وأورد عر من 0 الاجتهاد والأخبار وصرح 2 الناظم هو الشيخ حسين 
بن محمّد شيخه وأستاده. وقد أكثر النقل عن الفوائد الشيرازية السيّد عليٌ بن 
إسماعيل الحسيني السنجابي في كتابه حملات الليث الذي أَلّفهسنة ١156‏ وأورد 


.١‏ فى الذريعة: «خيرهايست» وهو غلط مطبعى. 
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ف انانف قاحك ةامر اطع الحلافبين الأضراتين والأخباريين: لتسة ابه قبن 
المجلس. قاله في الذريعة. ج .١7‏ ص 564. 

أقول: النسخة المذكورة محفوظة برقم /٠١4‏ وهي بخط موَلّفه وعليها تملّك 
فرهاد ميرزا عمّ ناصر الدين شاه قاجار في ١1‏ رمضان ١١87‏ وهو في طريق 

وله ترجمة في الكرام البررة (القسم الثالث). ص 7١1-178‏ وتجد بعض 
الفوائد من ترجمته في مقالة صديقنا الدكتور محمّد كاظم الرحمتي في مجلة بيام 
بهارستان سنة ١784‏ ه. شء عدد ٠١‏ ص 1714/-870/. 
8. رسالة فى رد أقوال الأخباريئّين. 

للسيّد عليَ بن السيّد دلدارعلي النقوي اللكهنوي (م ١)1105‏ 
. أصل الأصول. 

للسيّد محمّد سلطان العلماء ابن السيّد دلدارعليّ النقوي اللكهنوي (م 84؟١)‏ 
هو أكبر أولاد العلامة السيّد دلدارعلي (م .)1١70‏ قال أخوه سيّد العلماء السيّد 
حسين (م  )1717‏ وهو أصغر أولاد السيّد دلدارعليَ وهو من أساتيد مير حامد 
حسين صاحب العَبقات -في إجازته لابن أخيه عمدة العلماء السيّد محمّد هادي 
(م 6) عند عد مؤلّفات أخيه سلطان العلماء: 

اعتل ألا سولوزة لسعلل العطة الناف ن ادو دي عن متس ” 

.١‏ تذكرة العلماء (المطبوح مع ورئة الأنبياء)» ص ١0"؛‏ ورثة الآنبياء. ص 4/! تكملة أمل الآمل, 
ج .ص :؛ الكرام البررة (القسم الثالث). ص 08. 


؟. له ترجمة في آئينة حقنما. ص ١18-1/‏ وعنه في تذكرة العلماء (المطبوع مع ورثة 
الأنبياء)» ص 7١١-17١١‏ وعنه في نزهة الناظر. ج /. ص 697؛ مطلع أنوار. ص .11١‏ 


مقدّمة التحقيق / المنازعات الفكريّة بين المدرستين (الأأصولى والأخباري) ١‏ 


وكان هذا السيّد من تلامذة والدي العلامة يميل إلى طريقة الأخباريّة, 
والفووتيتالة امد الع واه نان الأضول ١!‏ نصدة ليان لويد 
الغير المرضيّة. ولكن لم يبرزها في حياته. وسافر إلى الحجّ وتوفي في 
أثناء الطريق ' فظهرت في جملة كتبه. فتصدّى أخي المعظّم لجوابها 
وسيفاه أعنل الأصون7 
وأشار إليه في آئينة حقّنماء ج .١‏ ص ١١١‏ في ترجمة سلطان العلماء: 
«ورسالهاى در رد مذهب أخباريّين ونقض بر كلام مير مرتضى مرحوم كه از 
:الامدة خنا شكد اسيت) + 
منه نسخة في مكتبة السيّد راجه مهدي في نواحي فيض آباد كما في فهرسها 
الوخط 1 ة 
١‏ . رسالة فى عدم حجّيّة ظواهر الكتاب. 
كذ مرتضى إن مححتذ (ء ٠‏ المذكور في السطور السابقة عند ذكر أصل 
الأصول للسيّد محمّد بن السيّد دلدارعليَ النقوي اللكهنوي. ألّفه على منهج 
الأخباريّة. قاله في آئينة حقنماء ج .١‏ ص .١١8‏ 


9 الجواب عن عبار ةبعض الأخباريّة فى أن أكثر الالحاقات التى ذكرها المتأحرون 


.١‏ هو ردّ على الفوائد المدئية للسيّد دلدار على وقد سبق ذكره عند الردود على اثار محمّد 
أمين الاسترآبادي. ش 

؟. توفى في مخا (مخه) وهو من بنادر اليمن كما في مصادر ترجمته. في سنة ١7172١‏ كما في 
مطلع أنوار. 

"'. إجازة سيّد العلماء لعمدة العلماء المطبوع في ملحقات أوراق الذهب. ج .١‏ ص 84]. 

غ. ذكره في تذكرة العلماء (المطبوع مع ورثة الانبياء)» ص 770. 

0. الذريعة. ج ؟. ص 1758. 
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داخلة فى القياس. 

لسيّد العلماء السيّد حسين بن السيّد دلدارعليّ النقوي اللكهنوي (م .)١7177‏ 

أراد من بعض الأخباريّة الشيخ حسين العاملي الكركي صاحب هداية الأبرار 
(م71١٠)‏ وهذا جواب عن رسالة تلميذه مير حامد حسين صاحب عسيقات 
الأنوار (م )1١١7‏ التي أرسلها إليه. نشرناها في محلقات أوراق الذهب. ج ؟. ص 
.٠١15-٠١61/‏ 
٠‏ 6. رسالة فى الردٌ على شبهات الأخباريّين. 

لميرزاكاظم علي (م 1754) وهو من تلامذة العلامة السيّد دلدارعلي. ١‏ 
.0١‏ رسالة فى الأصول والأخبار بالفارسية. 

لميرزاكاظم علي أيضاً وهي في جوا ب أسألة التي سألها عن بعض الأخبارّين 
قاله في كشف الحجب. ص 71١7‏ وقال قا بزرك في ترجمته: «ومن تصانيفه 
الفويعوة سردو الأنعنار الفارسى فريطواف لان 
07 . رسالة فى جواب أسألة بعض الأخباريّين. 

للك اميد علىّ بن السيّد عنايت حَيْدر الحُسَّيني المحمّد ابادي (م 960؟١)‏ 
من تلامذة العلامة السيّد دلدارعليٌ. قاله السيّد محمّد مهدي الرضوي العظيم 


ابادي فى ترجمته." 


١.كشف‏ الحجب. ص 711 وعنه في الذريعة. ج .٠١‏ ص ,11١‏ له ترجمة في آئينة حونماء 
ج .١‏ ص 171-770 وأوردنا في تعليقه مصادر ترجمته. 
". الكرام البررة (القسم الثالث). ص 574. 
". تذكرة العلماء (المطبوح مع ورثة الأنبياء). ص 40 (ألفه في سنة )١١71‏ وعنه في نزهة 
م 
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وف يكشف الحجب. ص /11717: 
رشالةافق الأصول والأأخيان للغالم الماهر الننقر الحم غلك :- دام ال 
أيَامه-أجاب فيها عن سؤالات الأخباريّين أرسلها بعض المؤمنين في 
خدمة مولانا سلطان العلماء _أدام الله ظلّه. 
07 . رسالة فى الردٌ على الأخبارية. 
كرس انصد أحمدعلىٌ المحمّدابادي السابق الذكر. ذكرها أقابزرك 
الطهراني وقال: 
جمعها في سنة ١١00‏ بطريق الاستفتاء عن السيّد محمّد المجاهد. 
ورأيت الرسالة عند آغا نجفي التبريزي نزيل قم.١‏ 
0. فائدة فى الخلاف بين الأخباربّين والأصوليّين فى حجّية الظنّ وغيره والانتصار 
للأصوليين وبيان مرادهم من حجية الظنّ. 
فارسيّة وهو من إفادات السيّد محمّد المجاهد كما جاء في آخره: واين فائدةٌ 
بكرى بود كه جناب مستطاب مقدّس القاب. مجتهد العصر والزمانى اقاسيّد 
محمد ...(المجاهد) دركاظمين در حضور صد نفر از فضلاء اجتهادى واخبارى 
جارى نمود. 
وفي أولة:الحمد تددرت العالمين .2 ما تعن ونان اخعلاق علما وفتقياق 


و 


جالخواطر. ج /. ص 6غ وفيه: «الردٌ على الأخباريّة» وهو أحد مؤْلّفي مطارق الحكّ نشرنا 
ثلاث مباحث من مباحثه في محلقات آئينة حقنما وترجمنا له في مقدّمته راجع آئينة 
حونماء ج ؟7. ص .٠١517-31١67‏ 

.١‏ الكرام البررة. ج .١‏ ص ١١45‏ ١١٠؛‏ الذريعة. ج .٠١‏ ص 187١‏ وفيه: موجودة عند الآقا 
نجفي بقم كما كتبه إلينا. 
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الى عطتر يدمعا خرين. 

أقول: منها نسخة في مكتبة أمير المؤمنين (ع) في النجف في مجموعة برقم 
كتتبت في عهد السيّد المجاهد الطباطبائي سنة ١١17‏ (مجلة تراثناء رقم /1/ 
و88 السنة الثانية والعشرون. رجب -_ذوالحجّة /1؟5 ١4‏ ص 196). 
6:زسالة فى الرة علق القرقة الأختارية (رمالة و نوات مشاوطات بعضن 


حجار مسار 
للشيخ ' على أظهر الهندي نظام آبادي (م )١١8‏ من تلامذة سيّد العلماء 
المتوفى سنة 177/7١.؟‏ 


"0. الاستفسار عن طريق الأخبار 01. نور الأبصار. 
كلاهما للمفتي السيّد محمّد عبّاس بن السيّد علىّ أكبر الجزائري (م 1707) 
اقاو م ابه هيع ابن نعيها قاع ةيافد لمجا فراق العو ز دارا 
5 هنا ناكل الاصول: «الأخيار كا قههما بد جضن الكندمن سن 
المُحَدَّئين. قال عنهما المفتي محمّد عبّاس في أوراق الذهب. ج ١‏ ص 1717 - 
/1 5: 
وذلك أَنّه كان في هذه الديار شيخ من أهل الأخبار". ينال من علمائنا 
الأخيار وآخدٍ شابٌ ينسج على منواله ... فلمًا أكثر الشيخ من 
الاستطالة. واجتمع إليه من الناس حُثالة ... فكتبت في أقلّ من ساعة 


.١‏ المثبت من تذكرة العلماء وفي الكرام: السيّد. 

". تذكرة العلماء (المطبوح مع ورثة الآنبياء) ص ١8؛‏ الكرام البررة (القسم الثالث). ص ١717‏ - 
؛ مطلع أنوار. ص 71/9. 

". هو ببر عليّ محمّد بن محمّد كاظم. 
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تن النها وو هينات عديدة فعلق بلغا موعت الريالة بالايعفيان 
م قال المفتى بعد أن يبعثها بواسطة محمّد بن أمان' إلى ذلك الشابٌ 
الأخباري: 1 
فبادر إلى تحرير الجواب؛ لكونها مسائل قليلة, قد جعلتها إلى فتح باب 
التجرو ونسلة. 
ثم قال المفتى بعد أن يصل الجواب من الشابٌ الأخباري إليه: 
فَأَطَلْثُ فى ردّه الكلام وأتيثٌُ فيه ما يستحسنه العلماء الأعلام, من 
باق لدي قر جاتر عر زنط ولخد نوز لضان لقا قسن العلا 
لعيون النظان: 
وللمفتي إتمام النور وهي تعليقة على نور الأبصار.' 
وهما في طريق التحقيق بتحقيقنا بضميمة جواب الاستفسار لببر علىٌ محمّد. 
0. رسالة فى الفروق الخمسة بين الأصولى والأخبارى. 
قير اعفد الوتناين التو بعوذ ا فبحكد الحا النواعنة 6 والظاهر 
أنه تلميذ السيّد حسين بن السيّد دلدارعليّ ". قاله في الذريعة. ج ١7‏ ص 187. 
4. الوزيريّة. 


في بيان مسلكي الأصولي والأخباري لحسين علىّ خان الأخباري كتبه على 


3 كشن الم الاستسار اسم 

1. زاجم ترات الذهب. ج .١‏ ص 31١‏ (الهامش). 

#التل بهو مير مين أماة الأخباري المذكور في أوراق الذهب. ج .١‏ ص ١79-174‏ 
وترعتما لد قن سامقه وليين هو من جلافلة من العلفاء يل شوننق المترقطية التواتتيه 
خلطاة اماد وورد أيضاً ذكره في محلقات أوراق الذهب. ج ؟. ص 4754-471١‏ وج 7 
ص 878 304 1. 
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لسان وزير الدين الأخباري. ذكر ف يكشف الحجب قاله في الذريعة. ج 0 ؟. ص 18. 

وقال قن كقات احص هن +1 «الوزير قاف الأضول والأخبار لحسين 
علىّ خان الأخباري المتوفى سنة نيّف ومائتين بعد الألف صنّفه على لسان وزير 
الدين الأخباري». 

أقول: منه نسخة في مكتبة مدرسة سلطان الواعظين بلكهنو كما في فهرستها 
المطبوع في المحقق الطباطبائى فى ذكراه السنوية لوانت © ص ١877‏ قال 
مومه رة فد وله الباق كد يك لض ال سولتيو) 
.٠‏ زبدة المعارف. 

للمولى علي أكبر الإإيجي (الإزهى) ابن المولى محمّد باقر (م )١١77‏ وهو الرادّ 
على الفادري والأخباري والأحسائي. كتبه باسم فتح على شاه وفرغ منه في /7 
شعبان ١١714‏ مطبوع متداول كبير وقد طبع سنة 1 قاله في الذريعة. ج ؟١١,‏ 
ص 77 
١‏ منية الفحول فى نقض الأصول. 

هولقب الرسالةالفارسيّة التي تسمّى بأنوار الرشاد فى رد الاجتهاد. وهو جواب 
عن رسالة فارسيّة كتبها بعض المجتهدين في سنة 5-5 في رد بعض شبه 
الأخباريين يذكر عبارة الرسالة بعنوان «قال» وعبارة جوابه بعنوان «أقول» 
والنسخة منضمّة إلى رسالة مير زا محمّد الأخباري الهندي التي كتبها في الفروق 
الشمبنة يو اولقن والأخباريّين في سنة .١180‏ قاله في الذريعة. ج ١1؟,‏ 
ص .5١"‏ 
". الحقّ الحقيق فى الردٌ على بعض مقالات الأخباريّين. 
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للشيخ عبد النبىّ بن علىّ الكاظمي (م 67؟1١).‏ 
قال عنها في كتابه تكملة نقد الرجال الذي أَلَفه سنة :171٠‏ 
ونحن كتبنا رسالة حققنا فيها معنى الأخباري من كتب الرجال 
والأخبار وذكرنا مذهب أصحاب الأمّة (ع) وأنّها طبق مذاهبهم ولا 
توافق مذهبه سمّيناها الحقّ الحقيق. ١‏ 
إعانة البارى فى جواب شبهات الأخبارى 7 


لملامحمّد مهدي بن بحمدشيع الا 56 (م 48 المقيم بلكهنو 
14. رسالة فى الفروق بين الأصولى والأخبارى. 

للمولى محمّد جعفر اللاستر ترايادئ (م 170772). 

ذكرها في الذريعة (ج ١17‏ ص 181) وقال: «موجودة مع بعض تصانيفه في 
مكتبة راجه فيض اباد». 
0. رسالة فى المحاكمة بين الأخباريّين والأصوليين. 

قد سو أده د الدين الأحسائي (م .)١7170‏ 

كان معرضاً عن طريقة والده في الأخبارية بخلاف أخيه الشيخ على نقي. 
اختارقيها لالع طريقة الأصو فين وتخد خط يذه فى تقنسن عيرة ورفة عند 
الشيخ أحمد البيان الإصفهاني. قاله في الكرام البررة (القسم الثالث). ص 107 
8 


٠١ وأشار إليها آقا بزرك في الذريعة. ج /ا. ص 77 وج‎ ١١8 أعيان الشيعة. ج 8. ص‎ .١ 
١95 والكرام البررة» ج ",ص‎ ١م‎ 
1 ".كشف الحجب. 6 ص 6؛ نجوم السماء. ص 3 وعنهما في الذريعة. ج 5 ص‎ 


١0١‏ الفوائد المكّيّة 


7. إيضاح الصواب. 

ف أعرق اله تدعا عن ينان تهنا رتح انيرك كيدتين اند انه 
اللاهيجي وهو من أتباع تلاميذ الشيخ أحمد الأحسائي. ومنه نسخة في مكتبة 
السيّد جلال الدين المحدّث الأرموي بطهران. قاله في الذريعة. ج 7!. ص 5/ 
3 هخلاف اللبة قن القرق نين الأسبا رنيو والامدوكين والرة قبل شريقة 
المجتهدين. 

للسيّد علىّ بن إسماعيل بن زين العابدين الحسيني المكنّى بأبي الفضائل 
والملقّب بالمحدّث السنجاني. ألفه بعد عوده من زيارة سامرّاء في سنة ١710‏ في 
النجف. ألّفه لأجل العالم ... أورع الأخباريّين الحاجٌ أحمد مير زا اللكهنوي حيث 
سأله أن يكتب بعض إفادات المير زا محمّد الأخباري المقتول ويعبّر عنه بالداعي 
إلى الحقّ السلفي. 

رنّبه على أربع عشر جملة, في ثالث عشرها أورد ما ذكره المولى فتح عليّ 
خان زند في الفائدة التاسعة من الفوائد الشيرازيّة له من الفروق بين الطائفين» ومن 
الفروق: نفي الأخباريّين الصفات مطلقاً. ونفيهم الاشتراك اللفظي والمعنوي, 
وتحريمهم التعبّد بالظنّ وإيجابهم الجمعة وغير ذلك إلى اثنين وعشرين فرقاً. قاله 
في الذريعة. ج 77 ص .1/8١‏ 
". هداية المسترشدين إلى طريقة المجتهدين. 

لعبد النبيّ بن محمّد الحسيني (ق 17). 

ذكره في كشف الحجب. ص 7١0‏ ووصف مَؤلّفه ب«الفاضل الكامل العامل» 
وقال: «بيّن فيها طريقة العلماء المجتهدين وبطلان ما ذهب إليه الأخباريُون». 
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قال في الذريعة (ج 0!. ص 1117): «دافع فيه عن الامناد و طرف 
العتيدين المز كين و ادك خط الأهنا يي 
بتدشيقة فى مكنة سيعاز العلماء ,لكين وعليها تملك ممها و العلماء اكه 
محمّد تقى اين بنكو الملاماء (م 118) وعليها أيضاً تملّكان: .١‏ «ملك الأقلّ أسد 
لله -عفي عنه». ؟. «بسم الله. دخل هذا الكتاب في جملة مملّكات الأقلّ حيدر 
بن إبراهيم الحسني الحسيني -_عفي عنه». ولعلّه هو السيّد حيدر البغدادي 
الكاظمي المترجم في الكرام البررة. ج .١‏ ص /؛ ]. 
وقطعة منه في مكتبة ملي بطهران برقم ؟ /١1وهي‏ في طريق النشر بتحقيقنا. 
.كتاب ردٌ الاخباريّة وبعض المتسمّين بهم. 
العولى خسن على بن نوروز على التوزيستركاتي [م 1178م 
7 لوامع الأسرار فى الأصول المستنبطة من الأخبار فى رد الأخباريّين. 
لمحمّد مهدي بن محمّد إبراهيم الكلباسي (م 7) منه نسخة في مكتبة اع 
اللّه الخادمى بإصفهان كما فى فهرستها. ص .٠١5‏ 
.١‏ الرد على الأخباريين. - 
للشيخ محمّد عليّ بن كاظم الخراساني الشاهرودي (م 1111)." 
"/. رسالة فى الفرق بين الاخباريّين والاصوليّين. 


للسيّد محمّد باقر بن مرتضى الطباطبائي اليزدي الحائري (م /9؟١١)"‏ هو أبو 


7717 ص‎ .١ ص 87١؛ الكرام البررة. ج‎ .٠١ تكملة أمل الآمل. ج ؟. ص 017؛ الذريعة. ج‎ .١ 
.455 وفيه: «المولى حسن عليّ» وص‎ 

”. أعيان الشيعة. ج 4. ص 71]؛ الذريعة. ج .٠١‏ ص 187. 

”". له ترجمة في تكملة أمل الآمل. ج 0. ص -77١‏ 1717؛ الكرام البررة. ج .١‏ ص -1١11١‏ 
7 وفيلسوف شيرازى در هند. ص ٠٠/‏ ا ميراث حديث 


شيعه 
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زوجة الشيخ عليّ أكبر النهاوندي وعمّ السيّد ضياء الدين الطباطبائي رئيس 
الوزراء السابق. 
منه نسخة في مكتبة أية الله المرعشي في الورقتين برقم ؟ / 1١857‏ 
(الفهرست. ج ١١‏ ص 16). 
*/. الردٌ على الأخباريّة والشيخية. 
للمولى مهدي الكجوري الشيرازي (م .)١597‏ 
كتبها جواباً لمن سأله عن المسلكين بحث فيها بعض مسائلهما الرئيسيّة 
باختصار. حقَقُها ولم تطبع بعدٌ. 
1/. رسالة فى الفرق بين الأخباريين والأصوليّين. 
لويسو نسي ارق (ق .)١17‏ قال أقا بزرك: 
ذكر في أَوَّلها أنه رأى رسالة لبعض المحدّئين من معاصريه. والتي كتبها 
في جواب المسائل التي رطانق إليه من البحرين في الفرق بين 
الأخباريّين والأصواتيق: وأنهى وجوه الفرق بينهما إلى ثمانية وبعد 
ذكرملخض الوجوه الثمانية قال: إن كان مرا د المغاضر استقضاء وجوه 
الفرق فهي أكثر من الثمانية بكثير. وإن كان المراد الفروق الأصليّة فهي 
الثلاثة. وذكر أَنّي لست قريباً من أحد الفريقين, ولد دا عن عدن 
الجانبين, فحقيق أن لا أقول إلا الحقّء إلى قوله: ورتّبت المقال على 
مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة. المقدّمة في تحقيق الفروق بينهماء الفصل 
الأول في الأدلّة التي تستنبط منها الأحكام (الكتاب والسنّة). واختار 
عدم حجَّيّة الإجماع بنفسه. وعدم درك العقل حكم الشرع. والفصل 
الثاني في العمل بالظنّ المطلق والظنّ الخاصٌ. 
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قاله في الكرام البررة (القسم الثالث). ص 486.' 
0 رسالة فى الأأصول والأخبار والجمع والتوفيق بين طريقة الأصوليين 
والأخباريّين يعنى المتقدّمين والمتأخَرين. 

للشيخ محمّد بن الشيخ عبد على بن محمّد ال عبد الجبّار البحراني القطيفي. 
ذكر فيها أَنّهما (أي الأصولتين والأخباريّين) واحدة. والدين واحد. كل يقول به 
الآخر, ويعمل بما يعمل به الآخرء وأنّ الخلاف مانشاً إلا من سوء التفاهم, لا فرق 
بينهما في مسألة واحدة, فضلاً عن أربعينء بل منشأ الفساد هو الأنانيّة والاستبداد. 
وما صدر عن الطرفين من الشناعات. قاله في الكرام البررة (القسم الثالث)» ص 
417 -18غ. 
1/. الرسالة الدمستائية فى الردٌ على الأخباريّة. 

فلن برع الدب يحت اتعران الدبيفاني (ق .)١17‏ 

كر أنالقا رأئ الواح بين غلماتنا الأصوفين والأخباوقين فى در عدي 
الأخبار المرويّة عن العترة الطاهرة هل على الظنّ أو القطع عمل هذه الرسالة. قاله 
ف يكشف الحجب. ص عض والذريعة. ج ١'ءص‏ 180. 
/. الفرق بين المجتهد ين والأخباريّين. 

للسيّد أحمد العطار الكاظمي (ق 17). 

توجد منها نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم (4 7١7١١_ط)‏ 
قال مفهر سته: لعل هو السيّد أحمد بن حيدر بن إبراهيم يم الكاظمي (م )١١104‏ جد 


.١‏ أشار إليه في الذريعة (ج ١؟,‏ ص ١‏ 4) بعنوان «مقالة في الفرق بين الأصولي والأخباري» 
وقال هو تلميذ الحاجّ كريم خان. 


1 الفوائد المكّيّة 
الأسوة الفريهة ( تحير ) فن الكاظمية ويمكن أن ركزن ضع البقد أحمك بن 
محمّد البغدادي الشهير بالعطار (م 1717). وكتب في عنوان النسخة ما يلي: 
هذه الفذلكة من كتاب الأحكام للسيّد الجليل السيّد أحمد العطار 
الكاظمي. ويحتمل أن يكون هذا قطعة من كتابه في الأصول كما يشير 
إلى ذلك قوله في العنوان «فذلكة». وأورد فيه أربعين فرقاً بين المكتبين 
تبعاً للشيخ عبد الله السماهيجي في منية الممارسين كما أحال التفصيل 
إليه. وقال: قد بسطنا القول في مبحث الاجتهاد والتقليد. 
والسخة يغط السيّد محمّد الطباطبائي السنكلجي (الفهرست. ج .ص 07/87). 
8. جوابات مسائل (الأسئلة) الأوَليّة. 
للشيخ عبد علىّ بن خلف بن الشيخ عبد علىّ آل عصفور البحراني نزيل أبو 
شهر (- بوشهر) وكان إمام الجمعة بها إلى أن توفي سنة 107 والأسئلة للشيخ 
ال والعاغ غتان الاو انم فكي عراق الستائل الاراللدالسط عله 
6 وذكر في الجواب عن المسألة الحادية عشرة أنّ مبدأ حدوث الأخباريّة 
كان بعد القرن الخامس وأَنّ الفرق بينها وبين الأصوليّة من ثمانية وجوه. فرغ منه 
سنة ١١17/6‏ كما في نسخة خطه التي هي في مكتبة المولى محمّد علىّ 
الخوانساري في النجف الأشرف. قاله في الذريعة. ج ؟.ص ا/اوج 6.ص .7١4‏ 
4/. فاروق الحق. 
للسيّد محمّد المعروف بالقاضي بن السيّد فرج الله الدزفولي الحائري (م 
.)١ 315‏ 
قال في أوّله: 
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إن بعض الديّانين سألني أن أجمع المسائل التي اختلف فيها الأخباري 
والأصولى قترايك أن الأوان اشعاف فرانه :قألقنا فده الرسسالة 
الموسومة بفاروق الحق وجمعنا ما ذكره في منية الممارسين و لسان 
الخواص و منبع الحياة و رسالة القسورة وما ذكره السيّد نعمة الله وما 
حرّره الكاشاني في رسالته والاسترابادى وغيرهه: 
ذكره في الذريعة (ج .١7‏ ص 10) وقال: 
طبع مرّتين إحداهما مع الحقٌّ المبين للشيخ الأكبر بطهران في سنة 
15 انون : فيه لقوق نيتهننا إلى عبت وتياتين من لةامنق المفسائل 
الدينية, ثمّ ذكز قن العاف عضن كلام لمحتت الحرٌ والميرزا محمّد 
النيسابوري. وفرغ منه في النجف في .١758١‏ 
قال في أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 4: استوفى فيه مواضع الخلاف بين الطرفين. 
طبعت هذه الرسالة طبعة حجر يّة بهامش الحقٌ المبين لكاشف الغطاء سنة 
89 ثم طبعت بتحقيق الشيخ محمّد رضا الأنصاري في مجلة بزوهشهاى 
أصولى (- دراسات أصوليّة) في العدد العاشر. ص ١18‏ 7١؟‏ اعتماداً على 
لبد حر وم جفور الى ركني ١‏ بق رطفي ورون ازاأءابع اكلا قر 
طبعت ثالثاً بتحقيق السيّد محمّد مهدي الرضائي الموسوي في العقد الإيمانى فى 
تكريم الأستاذ الستيد على الخراسانى. ص 1١4-06‏ اعتماداً على ثلاث نسخ, 
وحقّقتها أن أيضاً ولكن لم يطبع بعد ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً. 
.٠‏ رسالة فى الردٌ على الأخبارية. 
للشيخ دخيل بن محمّد بن قاسم الحكامي (الحجامي) النجفي (م .)1١0‏ 


05 الفوائد المكّيّة 


كتب على ظهرها السيّد مهدي القزويني (م )17٠٠١‏ شهادة اجتهاد مطلق وثناءً 
فائقاً على المؤلف. قاله في أعيان الشيعة. ج 1. ص 10 والذريعة, ج .٠١‏ ص 
١71-‏ والكرام البررة (القسم الثالث). ص ./١7‏ 
.١‏ رشحة الخاطر فى تحقيق دعوى المبيح والحاظر وبيان مساعدة العقل على 
مدّعى الأخباريّين من التوّف والاحتياط (رسالة الردٌ على الأخباريّة). 

للحاجٌ ميرزا أبي طالب ابن الحاجٌ ميرزا أبي القاسم الزنجاني الموسوي (م 
1 
.١‏ الفوائد العلميّة فى حل بعض المسائل الأُصوليّة والكلاميّة. 

للمولى لطف الله الأسكي اللاريجاني ' النجفي (م ١١؟1).‏ 

يدا فهانيناة القرق ين الأخواكى (الاأتما ريد وخنم يدانا عدي الدهنة 
وظواهر الكتاب. مجلّد بخطً المؤلف عند السيّد شهاب الدين بقم. قاله في الذريعة, 
ج 17ص 64 وله ترجمة في نقباء البشر. ج ؛. ص 417-97. 
/. رسالة فى الردّ على الأخباريّين. 

اسك حدق رو محقه الفررموك لخر اهارق (1378). 

أتبت فنها حجّيّة ظواهر الكتاب ونقل فيه كثيراً من أستاده السيّد أبي شراب 
الخوانساري والشيخ مرتضى الأنصاري. 

منها نسخة بخطه في ضمن مجموعة من رسائله في مكتبة آية اله المرعشي 
النجفي برقم 7 / ١4١‏ (الفهرست. ج 8. ص 117). 


.117 ص 77؟؛ أعيان الشيعة. ج 9. ص‎ ١ الذريعة. ج‎ .١ 
فى الذريعة: «الاريجانى» وهو غلط مطبعى.‎ ." 
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. نخبة الأصول فى أصول الفقه. 
لمحمّد علىّ النقاين: البحراني. ذكر في أوّله أنه ليس المراد في هذا الكتاب 
إبطال طريقة العامّة فى صو لهم ذل الما سناد فتك الطب رقة الومسط سه 
أميجابنا الأصولقع والاتحبا رقن فى النتا ره أقاله عق القاريفة :بابض 11 
60. جمانة البحرين. 
للسيّد مهدي بن السيّد علىّ الغريفي البحراني النجفي (م 1787). 
امعو مختصرة في بيان الفرق بين الأخباريّين والمجتهدين. قاله في 
الذريعة, ج 6. ص .١7١‏ 
11. المحاكمة بين الأصوليّين والأخباريين. 
للمولى محمّد باقر بن محمّد حسن القائني البيرجندي (م .١)17067‏ 
أخال إليه في كتابه بغية الطالب. قاله في الذريعة. ج ١؟.‏ ص .١0‏ 
وقال فى موضع آخر من الذريعة (ج ”.ص 135): 
إيضاح الطريق فى أينول الفقه والبنحاكقة بين الأمنواكين والأخنا تيد 
اليو الاسام العو جد اق البيرجندي. كذا ذكره في آخر كتابه 
نور المعرفة وبغية الطالب وبعض إجازاته الطويلة. 
./١‏ مشارق الشموس المضيّة فى أحقّية مذهب الأخبارية. 


.١‏ ترجم له الشيخ أقا بزرك في نقباء البشر (ج .١‏ ص )١١0 - 7١4‏ وقال: توفي ليلة الجمعة 
فى ١4‏ ذي الحجّة .١1١01‏ 
أقول: نسخة من كتابه وقايع الشهور والأيّام الذي طبع في حياته في رمضان ١7071‏ عندي. 
كن والكها على صفخة الكوان: نا يلى لعة اتقل إلن رحمة انه جعان مولت :هذا الضعات 
الشيخ محمّد باقر البيرجندي يوم العيين الثاني عشر من ذي الحجّة سنة ؟765١.‏ 


١14‏ الفوائد المكّيّة 


لعدنان بن علوئ عبد الجتار الموسوى. 

وهو يشتمل على مقدّمة وخمس فروق وخاتمة. فرغ منه في ١1‏ شوّال ١757‏ 

وطبع ببمبئي في ذي الحجّة ١41‏ في /4 7 صفحة. ١‏ 

قاطعة اللجاج فى إبطال طريقة أهل الإعوجاج. 

للسيّد حسن الصد ر(م )١١64‏ قال عئذ ترجمة محمد أمين الاسترابادئ: 
وأنا قبل أن أقف على كتابة سيّدنا الجدّ '"كتبثُ قاطعة اللجاج وزيّفتٌ 
جميع كلماته وكلمات أهل نحلته بما لا مزيد عليه. مثل الشيخ عبد الله 
السماهيجي في منية الممارسينء والمولى محسن الكاشاني في طريق 
النجاة. والمحدّث الشيخ الحرّ في الفوائد الطوسية. والشيخ عبد علىّ بن 
جمعة العروسي صاحب كتاب نور الثقلين والسيّد نعمة الله الجزائري 
والمولى محمّد تقى المجلسي والشيخ يوسف البحراني والميرزا محمّد 
الأخباري. 
وإن كان في هؤلاء من هو أقلّ منه تعصّباً وانحرافاً عن الطريقة وهو 
الشيخ الحرّ والسيّد الجزائري والمولى عبد الله التوني” والسيّد صدر 
الدين الهمداني. والباقون كلهم على منهاجه في التعصّب وبذاءة اللسان. 
ثم أورد كلام الشيخ يوسف البحراني في ترجمة محمّد أمين الإإستر ترابافع»" 

4. هدية النملة إلى مرجع الملة فى رفع الخلاف بين الأخباريّين الا سوقية 


.11777/ الرقم‎ .4٠١ ميراث مشترك إيران و هند. ج ؟. ص‎ .١ 

". يعني الشواهد المكتية للسيّد نور الدين العاملي وقد سبق ذكره. 
هو :صاحت الوافية من جماعة الأصواتين. 

؛. تكملة أمل الآمل. ج 06. ص 2-1١7‏ 5017. 


مقدّمة التحقيق / المنازعات الفكريّة بين المدرستين (الأأصولى والأخباري) ا 


للسيّد حسن بن أحمد الشكذري اليزدي الحائري المتوفى بهاسنة .١1709‏ 
٠‏ ضربات المحدثين على الحقٌ المبين فى رد الأخباريين. 

للسيّد مهدي بن السيّد صالح الموسوي القزويني الكاظمي نزيل الكويت ثم 
البصرة. طبعت سنة ١741‏ وسيأتى ردّه الموسوم بتنزيه المؤمنين. قاله فى الذريعة, 
اج 6ص 116. 
.١‏ تنزيه المؤمنين فى رد ضربات المحذثين. 

لآغا باقر بن محمّد جعفر الإصفهاني الحائري طبع سنة ١4/8‏ ويا ليته لم يطبع 
.١‏ القاضى العدل فى رد الأخباريّين. 

للسيّد مهدي بسن السيّد صالح الموسوي القزويني الكاظمي الكيشوان 
(الكشوان) الكويتي المعاصر نزيل البصرة. مطبوع في سنة عبر عن نفسه 
بابن الحقّ وابن الرحمة لأنّه في نقض كتاب ابن الأمارة للأخباري. قاله في 
. أعيان الشيعة. 

للسيّد محسن الأمين العاملي (م )177١‏ في ذيل عنوان «الأخباريّون أو 
الأخباريّة»'. 
الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: 

لفرج بن مالا حسن آل عمران القطيفي (المولود -١757١‏ ) فرغ منها في ١91‏ 


.171 - 7717 أعيان الشيعة. ج . ص‎ .١ 


١‏ الفوائد المكيّة 


رمضان 0 طبع في المطبعة الحيدريّة في النجف في 07 صفحة. 
0. الفكر السلفى عند الشيعة الاثنى عشريّة (دراسة تحليليّة لموقف الفكر السلفي 
في الإسلام عموماً وعند الاثني عشريّة على وجه الخصوص من منطق وفلسفة 
اليونان). 
لعلى حسين الجابري. قال عنه الشيخ جعفر السبحاني: 
ولقد قام في هذه الآونة الأخيرة على حسين الجابري من طلاب كلَيّة 
الآداب في جامعة بغداد بتأليفه, حاول فيه أن يثبت أنّ الفكر السلفي هو . 
الفكر الإمامي الاثنا عشري الأصيل قبل أن تتداخل فيه الأهواء 
وتتجاذبه الرياح العواصف. وقد أطراه أُستاذه المشرف على تلك الرسالة 
كامل مصطفى الشيبي بقوله: «لقد خاض الجابري في بحر مائج. وجهد 
كثيراً حتّى أخرج منه صيداً شهيّاً يتمثّل في هذا الكتاب الذي يغبطه كلّ 
باحثء ونحن تقدّر جهد المؤلف حيث إِنّهِ أعدٌ العدّة اللازمة لكتابة هذه 
قرافت مو تارويع نتيعا انرو واكك نوكل مايه انور 04 
وطبع الكتاب ببيروت بإصدار منشورات عويدات. ط 1/١‏ م. 
وطبع ثانياً بقم بإصدار دار الإحياء في سنة ١105‏ ه. ق. 
47. صراع بين إخوة فق القرق ين الأخباررين والا ضرقي 
لرؤوف الدين بن محمّد آل جمال الدين (م )١570‏ وهو من أحفاد ميرزا 
محمّد الأخباري المقتول سنة '.١777‏ 


.1 -1 08 راجع تذكرة الأعيان. ص‎ .١ 
7١4 ص‎ .٠١ المفصّل فى تاريخ النجف الأشرف. ج‎ ." 


مقدمة التحقيق / المتادعات الفكرية نين المدرسدين (الأصر” لي والأخباري) ١‏ 
. رسالة فى الأصوليّة والأخبارية. 

الحنيد يستديية دكن البرجع اديه انارق القت راق( انوي 
0 
8. تذكرة الأعيان. 

للشيخ جعفر السبحاني (المولود :١ه‏ ش). ج ١ص‏ 741-701 في ذيل 
عنوان «الأخباريّة منهج مبتدع». 
. علامة مجلسى اخبارى يا اصولى؟ 

بالفارسيّة لعلي ملكي ميانجي (المولود ار 0 

طبع بقم بإصدار انتشارات دليل ماء ط ١780 ١‏ ه. ش. 
٠‏ خباريكرى (تاريخ وعقايد). 

بالفارسيّة. لإبراهيم يهشتي (المولود ١١8١‏ ه ش). 

طبع بقم بإصدار يزوهشكدةً علوم و معارف حديث ودانشكاه اديان و 
مذاهبء ط .١‏ ٠9١11اه.‏ ش. 
١‏ اسلام نصركرا (تاريخ و عقايد اخباريان شيعه). 

بالفارسيّة. لرابرت كليو (المولود ١9717‏ م). نقله إلى الفارسيّة سيّد مهدي 
الطباطبائي و ابراهيم سليمي نوه. 

طبع بقم بإصدار انتشارات دانشكاه اديان ومذاهب. ط 97.١‏ ه. ش. 
.٠١‏ جايكاه سياسى عالم دينى در دو مكتب اخبارى و اصولى. 


بالفاودتة: للسثد ممم ال سد غفور: 


.10/ ص‎ .١ المفصّل فى تاريخ النجف الأشرف. ج‎ .١ 


ف الفوائد المكّيّة 


طبع بقم بإصدار مؤسّسة بوستان كتاب. ط ١1١8.5‏ ه. ش. 
.٠١‏ اخبارى و اصولى جه م ىكويند؟ 

فارسي.لمحمّد رضا نكونام (المولود /1571 ه. ش). 

طبع بقم بإضدارظهور شفق. ط 11831 هد ثن. 
.٠١ 4‏ شيخ انصارى و نجات عقل از مسلخ اخباريكرى. 

بالفارسيّة. للسيّد جواد ورعى. طبع بقم بإصدار دبيرخانة كنكرةٌ بزركداشت 
دويستمين سالكرد ميلاد شيخ اعظم انصارى, 117/7 ه. ش. 
٠0‏ .كشمكش اخباريون و اصوليون در هند و باكستان (ييروزى اصوليّون و نفوذ 
شيخ اعظم انصارى). 

لسيّد اطهر عبّاس رضوى (هند وستان). 

طبع بقم بإصدار دبيرخانة كنكرة بزركداشت دويستمين سالكرد ميلاد شيخ 
اعظم انصارى, ١17/7‏ ه. ش. 
.٠١1‏ أصول فقه اخبارى سنجش مبانى علم دينى. 

فارسي لعلي رضا صادقي (المولود ١71١ه.‏ ش). 

طبع بقم بإصدار قرآن صاعد. ١790‏ ه. ش. 
١‏ حيّية أخبار الكنب الأربعة خاضة. 

لبعض الأخباريّين أقام على ذلك وجوهاً تسعة, ثمّ دفع الاعتراضات الواردة 
على مدّعاه. رأيت نسخة منها في مكتبة الصدر. قاله في الذريعة. ج 7 ص .5/١‏ 
.٠ ١‏ مفتاح الإيقان فى إيضاح مكائد أهل الختل والخذلان. 

قاد لطن الأخنا زكرن معطا داعا كسم فنارى الأصبرلتيق افنى 


مقدّمة التحقيق / المنازعات الفكريّة بين المدرستين (الأصولى والأخباري) يفن 


رسائلهم مثل إصلاح العمل للسيّد محمّد المجاهد وغيره والنسخة عند المولوي 
حسن يوسف الكشميري بكربلاء. قاله في الذريعة. ج ١؟.‏ ص .5١1‏ 
.٠١‏ منية الطالبين فى الارشاد إلى طريقة الآئمّة الهادين. 

العى للماكنا نك بد رمف عن ارو افاج لوول بار ا 
الآزاة و انها ققينة ا بعادت بومسالة#ررادة القتراء ةو تقضاتها ومسا ميك 
الكتاب وحجُّيّة الإجماع وغيرهاء وقد رتبه على مقدّمة وخمسة مناهج وخاتمة. 
قاله ف يكشف الحجب. ص 014 والذريعة. ج ".ص 6 .7١‏ 

ومنه نسخة في مكتبة ممتاز العلماء برقم ؟ / ١6١‏ بخط مؤْلّفه وكثر فيها الحكٌ 
والإصلاح ونقل فيه 00 البحراني صاحب الحدائق. 
٠‏ . صاعقة الآراء. 

فارسي في رد الأصولتّين لبعض الأخباريّين المناظرين. يوجد عند المحدّث 
الميرزا عبد الررّاق الهمداني الواعظ بها. قاله في الذريعة, ج .٠١‏ ص 4. 
١‏ فرق بين أصولى و اخبارى. 

فارسى لمؤلف مجهول وهي محاكمة بين الفريقين توجد منها نسخة في ثلاث 
أوراق في مكتبة آية الله المرعشي برقم 4874 (الفهرست, ج 11. ص 177). 
75 الفرق بين الأصولِيّين والأخباريّين. 

لمؤلف مجهول. توجد منها نسخة في ١صفحة‏ في مكتبة مدرسة غرب بهمدان 
برقم ٠‏ / 004 (فهرست نسخهها ىكتابخانههاى رشت و همدان. ص .)١5١1‏ 
.١١‏ رسالة فى الفرق بين الأخباريّين والأصوليين. 

لمؤلّف مجهول. منها نسخة في مكتبة آية الله المرعشي برقم ١(‏ / ؟7١٠١٠)‏ 


ل الفوائد المكّيّة 


بخطٌ الشيخ على بن عبّاس البحراني في سنة .١177‏ وقد سبق عند ذكر كتاب 
إصلاح ذات البين لمحمّد بن علىّ بن محمّد بن عبد النبيّ الأخباري أَنّه ألفه بطلب 
العيخ غلين بن عتاس البخرانى الك ركاتى: 
١4‏ . الردٌ على الأخباريين. 

لمؤلف مجهول. نقل فيها عن «محقّق عصر آقا خليل اصفهانى سلّمه الله». منها 
نسخة في مكتبة ملي (الوطنيّة) بطهران برقم 58١827 ١6(‏ /ع) في ١1‏ ورقة 
وسقطت من أوّلها ورقة أو أوراق. 
0 السؤال والجواب فى التعريف بمذهب الأخبارى والأصولى. 

رلك عر دبا م ال وه (الفهرست امول شملا اق 
ا 


مقدّمة التحقيق / المنازعات الفكريّة بين المدرستين (الأأصولى والأخباري) 1 


الأطروحات الأكاديميّة (الرسائل العلميّة) بالفارسيّة 

١‏ :ميلك الخارية درفيعة: 

لإحسان قيصرى. استاد راهنما: دكتر على مهدىزاده. اساتيد مشاور: دكتر 
احمد ياكتجى و دكتر على رضا فيضء ياياننامه تحصيلى جهت اخذكارشناسى 
ارشد رشته الهيات و معارف اسلامى (اديان و عرفان). سال ١71/١‏ ه. ش. 
”. منابع استنياط نزد اخباريين و اصوليين. 

امتصور ورخففةة ابهاد راهتماء ذكتر ابوالقايب كرهى اماد مشاور دكت 
على رسا قطن« اشكاء اراد والعع هاوه ومدفتاك نانثا مد كن ره انقو 
مبانى حقوق اسلامى, سال ١77/6 -١١371‏ ه. ش. 
". مقارنة مكتب اخبارى و اصولى. 

لفاطمة شريفى سدق اشتاة راهتها:مكتار اميتيان: استاد شاور :دكير 
غلامعلى ييراسته. دانشكاه ازاد اسلامى واحد لاهيجان. كرايش فقه و مبانى 
حقوق اسلامئ: ياياونامة جحهت:دريافت تدارحة كارشتاسى ارشدء سال ١5:‏ 


ه.ش. 


كل الفوائد المكبّة 


المقالات الفارسيّة 

١‏ أثار مثبت و منفى حركت اخباريان. 

محسن جهانكيرى -مجِلَّةُ الهيات و حقوق 1117 ه. ش بهار شماره /71. ص 
غ١٠-608/.‏ 

". أيا محمّد أمين استرآبادى مجتهد بود؟ 

رولا جردى ابى صعبء. ترجمه رضا مختارى خويى. مجلَهُ يزوهش در 
تاريخ سال نهم شمارة 7 و 14 بهار و تابستان /189. 

". اخبارى كيست؟ 

موس فى سبوا روفي نالفي ادم اتات 
اسلامى فقه واصول. ١١90‏ ه. شء بهار شماره ٠١5‏ ص 517 50. 

؛. اخبارىكرى بيدايش و ييامدها. 

على اكبر ذاكرى -مجلَةُ حوزه. ١1/9‏ ه ش, آذرء اسفئد, شماره 8-9٠‏ 
ص 94 6ال. 

0. اعتبارسنجى ظواه رآيات قرآن از منظر اخباريون. 

يحقه وها شاهروذق امجلة فقه :باق خقوق اسلافى دانشكاء تهران: 
0١‏ ه.شء ياييز. زمستأن. شماره ؟. ص .477/-5١‏ 

1. اند يشه سياسى علماى شيعه در اواخر سده دوازدهم هجرى (باتكيهبر 
انديشة شيخ يوسف بحرانى و علامه وحيد بهبهانى). 

زهرا عبدى -مجلَهٌُشيعهشناسى. 197 ه ش. يابيز؛ شماره 44.ص 07-1/8. 


مقدّمة التحقيق / المنازعات الفكريّة بين المدرستين (الأأصولى والأخباري) ١1‏ 


.١|‏ بررسى دلايل رويكرد اخباريان به علم رجال. 
حيدق نش زافو شيعه وبم ةنك موسواف ذا فحلة علوم حديث. 97١١ه.‏ ش. 
زمستان؛ شماره ٠/ا.‏ ص 60؟1١-١١٠.‏ 

/. بررسى عنصر احتياط در فقه دورههاى بيش و يس از اند يشه اخبارى. 
حسنعلى على اكبرى. رسول نادرى -مجِلَّةُ فقه. كاوشى نو در فقه اسلامى. 
5 ه. شء تابستان؛ شماره 1لا ص ./١-506‏ 

. بررسى مبانى تفسير قرآن در مكتب تفكيك و اخباريكرى. 
مجتبى بيكلرى. الهه بانوى _-مجِلَّةُ مشكوةٌ. ١744‏ زمستان؛ شماره .١179‏ ص 
انسدق 

.٠١‏ بررسى نقش عقل در دوران اخبارىكرى. 
رسول مظاهرى كوهانستان, مريم ميراحمدى -مجلَّهُ يزوهشهاى فقه و 
خقوق:اسلامى :دانشكاء ازاد اسلاق بابل 151 دشن نيا بين شمانة :3 
ص .110-١١4‏ 

.١‏ ييامدهاى اند يشههاى اخباريان در حوزه يزوهشهاى قرانى. 
بتكن شريقى »محتدركا ساهرودى تفجله اموزوهاى قرانق 18986 هافن 
هارت تا سكا تعاب لاه تا 

؟. تداوم و اصالت در انديشه شيعى: ارتباط مكتب اخبارى و مكتب تفكيك. 
سيّد مهدى طباطبائى 100 فقه كاوشى نو در فقه اسلامى. ١79١‏ ه. ش, 
تاق ششانه لاعن 5ن 

.١١‏ جدال اخباريان با اصوليان در حجيّت ظواهر. 
محمّد حسن محمّدى مظهر, محمّد كاظم شاكر -مجلَهُ مطالعات اسلامى فقه و 


ال الفوائد المكّمّة 


اصول. 197١ه.‏ ش.ء. بهار؛ شماره ؟9. ص 10١50-1؟1١.‏ 

.١‏ جستارى در باب اخبارىكرى (بخش يكم). 
خسن طارمى:قضلنا مدستقيقة: 1165 ه شن بها رسال نهنم :شمارة 06 

.١ 0‏ دروزمايه سازمان فكرى استرآبادى و بازتابهائ آن در منابع تراجم. 
حميدرضاشريعتمدارى. سيّد مهدى طباطبايى _-مجلَّهُ مطالعات اسلامى فقه و 
اول 857 فشن بها مان تق صس 2312م 

.١١‏ دو جريان اخباريه و سلفيه در مواجهه با عقلانيت تشريعى. 
محسن جهانكيرى, حسين ناصرى مقدم -مجِلَّهُ مطالعات اسلامى فقه و 

.٠١/‏ رويكر دكلامى علامه مجلسى؛ اخباركرى يا اخباركرايى؟ 
نعيمه يورمحمّدى دحا يزوهش نامه مذاهب اسلامى. ١7١91‏ ه. شء ياييز؛ 
شماره ؟, ص .1570-1١87‏ 

. سيد عبد الله شبّر در نزاع اصولى و اخبارى. 
وك لون اعون ك عدا علوم حديث. ١7١8‏ ه. شء بهار؛ شماره 00, 
ص .17١-١955‏ 

4. شريعت اسلامى و استد لال عقلى از منظر اماميه. 
محسن عفرى تعجلة مطالعات لحقوق خصوصى (قصلناهه يغقوق) (داتشكدة 
حقوق و علوم سياسى دانشكاه تهران). ١741/‏ ه. شء تابستان (سال 58)؛ 
شعازة ارس 1512717 

.٠‏ عقل از ديدكاه اخباريان شيعه. 


أحمد حسين شر يفى عا عع يناسن ١‏ ه. ش» تابستان؛ شماره 1 


مقدّمة التحقيق / المنازعات الفكريّة بين المدرستين (الأأصولى والأخباري) ١‏ 


ص 017 -38. 
."١‏ عناصر تأثي ركذار در وجوب تعيينى نماز جمعه در روش اخباريان. 
السد كات دكا مكرك الولاض 7لا شاعو ا شا هاوه اصن 
غخ50660-31. 
"". مدرسه فلسفى قزوين در عصر صفوى (جنبشهاى فكرى و اصولى و اخبارى). 
عبد العسي مالع تويدى دفعلة كوز :شين ميرد ابا ناشمارة 
8ص 159-1937. 
."3١‏ مرزبندى حجيت عقل در انديشه اخبارى و اصولى. 
محمّدتقى اكبرنؤاد -مجِلَّهُ فقه. كاوشى نو در فقه اسلامى. ١17848‏ ه. ش, 
زمستان؛ شماره 37 ص .67/-٠٠١‏ 
[ ". نقدى بر تفكرات اصولى نحله اخبارى. 
وج ةو عن بشيرالقى <دمجلة و وهعن نان فقه و قوق الام داتشكاة آزاد 
انلام نابل ١205:‏ هس تا ستاو شفاز )ه313 
0 . نقدى بر روش شناسى عالمان اخبارى شيعه در دانش رجال. 
حامد شيوا -مجِلهُ علوم حديث. 1786 ه شء ياييز؛ شماره /ا.ص 10-1/4. 
1"". نقش سنت در حبّيت فهم ظواه ركتاب. 
كاعد الحمين اطحن دمل قبننات. اه شن ويا يز شمازهة ارحن 
1 -16؟. 
."١‏ نكاتى در باب فقهاى اصولى و اخبارى شيعه و تعامل آنها. 
محمّد اسماعيل مقدّس غروى _فصلنامةٌ سفينه, بهار ١791١‏ ه. شء سال نهم؛ 
قنما ر 4 1 


١‏ الفوائد المكّيّة 


ولده: قال الطهراني: أبو جعفر الإسترآبادي بن مولانا محمّد أمين. قال في 
أمل الآمل (ج ؟. ص :)7”0١‏ فاضل , عالم. شاعرء أديب, ماهر معاصر سكن 
بعض بلاد الهند (مقيم بالهند). وعنه في الرياض (ج ه. ص )117١‏ وظاهر توصيفه 
أنه ابن المولى محمّد أمين الإسترأبادي المشهور. وقد ألّف الح" أمل الآمل سنة 
٠١7‏ فابن الإسترآبادي يكون في تاريخ تأليف أمل الآمل من المعمّرين'. 

صهره: السيّد الشهيد المير محمّد مؤمن بن دوست محمد الحسيني 
الإسترأبادي من مشايخ المجلسي. ويروي عن السيّد نور الدين علىّ بن الحسين 
العاملي الموسوي. والسيّد الشهيد زين العابدين والشيخ إبراهيم المازندراني 
الانف ذكرهما. 

في الأمل : «السيّد الجليل الأمير محمّد مؤمن الإست رآبادي ساكن مكّة. 

عالم فاضل فقيه محدّث صالح عابد شهيد. له رسالة في الرجعة. من 
المعاصرين».' 

وقال الأفندي: «هو صهر مولانا محمّد أمين الإسترآبادي مات شهيداً في مكّة 
سنة سبع وثمانين وألف في المسجد الحرام لأجل تهمة التغوّط بمقام الحنفي فيه. 
وقد أدركته في الحجّة الأُولى»." 


689 طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 60. ص‎ . ١ 
.195 أمل الآمل. ج ؟. ص‎ ." 
.١04 تعليقة أمل الآمل. ص 544 وفي المطبوع في رياض العلماء. ج 0. ص‎ ." 


مقدّمة التحقيق /أسرته فيل 


وقال المحبّي الحنفي في خلاصة الأثر (ج. ص 177 -17غ) عند ترجمة 
محمّد بن حسن (الشيخ الحرّ) نقلاً عن سّلافة العصر وليس في المطبوعة: 

قدم مكّة في سنة سبع أو ثمان وثمانين وألف. وفي الثانية منهما قتلت 
الأتراك بمكّة جماعة من العجم لمّا اتهموهم بتلويث البيت الشريف 
حين وجد ملوّثاً بالعذرة, وكان صاحب الترجمة قد أنذرهم قبل الواقعة 
بيومين وأمرهم بلزوم بيوتهم ؛ لمعرفته -على ما زعموا _بالرمل. فلمّا 
حصلت المقتلة فيهم خاف على نفسه فالتجأ إلى السيّد موسى بن 
تناد اع إتتزاق كه المسيية بوسالة أن مخريفة دن كه الل 
نواحي اليمن فأخرجه مع أحد رجاله إليها. 

ثم قال المحبّي : 
قلت: وهذه القصّة التي قد ذكرها أفضح فضيحة , وما أظنّ أنّ أحداً مدّن 
فيه شمّة من الإسلام بل فيه شمّة من العقل يجترئ على مثلها. 
وحاصلها: أن بعض سدنة البيت -شرّفه الله تعالى -اطلع على التلويث, 
فأشاع الخبر وكثر الغلط بسبب ذلك, واجتمع خاصّة أهل مكّة وشريفها 
الشريف بركات وقاضيها محمّد ميرزاء وتفاوضوا في هذا الأمر فانقدح 
في خواطرهم أن يكون هذا التجرّي من الرفضة وجزموا به . وأشاروا 
فيما بينهم أن يقتل كلّ من وجد ممّن اشتهر عنه الرفض و وسم به فجاء 
الأتراك وبعض أهل مكنّة إلى الحرم فصادفوا خمسة أنفار من القوم 
وفيهم اللكو كك مود وكان كما اخترك ينه رعلا مهنا هيدا 
متزهّداً إلا أنه معروف بالتشيّع . فقتلوه وقتلوا الأربعة الأخر وفشا الخبر 


فل الفوائد المكّمّة 


فاختفى القوم المعروفون بأجمعهم و وقع التفتيش على بعض المتعينين 
منهم و منهم صاحب الترجمة, فالتجأوا إلى الأشراف ونجوا. ورأيت 
بخطٌ بعض الفضلاء أنّ صاحب الترجمة رجع بعد القصّة إلى العجم. 
لاحظ ترجمة له أيضاً في وقائع السنين والأعوام. ص ”077 - 076. طبقات 
أعلام الشيعة (الروضة النضرة)؛ ج .ص 05173. وشهداء الفضيلة. ص .١59‏ 
أنه زوجته سامير زامحمّد الإسترابادي, وقد تقدّم تكلمات المصنّف في 


وفاته ومحلّ دفنه 

توفي بمكة سنة 77١٠.كما‏ ذهب إليه السيّد عليخان المدني في سُلافة العصر, 
(ص ١1غ])‏ والخاتون أبادي في وقائع السنين (ص0.17) 

وأمّا قول بعض الآخر في أنّ وفاته كانت في سنة ٠١77‏ فغير صحيح؛ لأنّ 
المؤلف أرسل رسالة طهارة الخمر إلى سلطان عصره في سنة 14١٠ق‏ كما تقدّم 
عند ذكر تأليفاته. 

مَا موضع دفنه فقال تلميذه في آخر رسالته مفرّحة الأنام: 

اما معلى قبرستان عظمى است و در دامن كوهى واقع است و در او از 


.١‏ لاحظ ترجمته في : نقدالرجال. ج 4. ص 41 7؛ سلافة العصر. ص 4١‏ ؛ أمل الآمل. ج ؟. 
ص ١1١؛‏ خلاصة الأثر. ج 6. ص 1 ؛ بحارالأنوار. ج .١‏ ص ١]؛‏ تعليقة أمل الآمل. 
ص //ا؟ وفي المطبوع في رياض العلماء. ج 0. ص ١١١-١١0‏ ؛ لؤلؤة البحرين, 
ص -١١49‏ ١٠١٠؛‏ تتميم أمل الآامل. ص 5؛ خاتمة المستدرك. ج ١‏ ص -184١‏ 87١؛‏ 
طبقات أعلام الشيعة (الروضة النضرة). ج 6. ص /191 و /97؛ ؛ مصفَى المقال فى مصنّفى علم 
الرجال. ص .17١‏ 


مقدّمة التحقيق / وفاته ومحل دفنه وغل 
قو ناهر كرامات وشقافات أوافئلةو اناق مبناواشة يواد 
در علم شريف احاديث سلطان المحققين ملا محمّد امين استرابادى و 
و ازتفضلات الهى به فقيربيكى أن اسك كه :حون :در هين سال ثمزة 
الفؤاد فقيرء سيد ابو جعفر كه ينج سال ونه ماه. نصف سورة «انا فتحنا» 
خواند. و تصريف زنجانى را با امثله حفظ كرده باوالدهاش كه معاون 
فقير بود در طلب علوم سكينه بيكم رحمهما الله ويك برادر ديكرش به 
دار بقاء رحلت كردند, سه قبر در موضعى كه مردم م ىايستند و از براى 
خديجده8 فاتحه مى خوانند. در مقابل صندوق أن حضرت,. به فقير از 
جانب الله مرحمت شده در يكى والدءً سيد ابو جعفر را دفن كرده و در 
يكى ديكر سيد ابو جعفر راء وبه أن سبب قطع تعلق از دنيا و ما فيها 
كرذسويى وك قن ديكوحزا الايراق تخوه ساحتة.ويدن الدوون درق 
خوابيد و تلقين خواند ويغضى: نسو رقا نويه امانت تسرد و اميد كد 
بعد از مردن همان كافى باشد. ١‏ 

ودفن في القبر الذي هيّأه لنفسه في حال حياته في مقابر عبدالمطلب و ابى طالب . 

الإسترابادي والشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني. 


.591- 194٠0 ص‎ .١ مفرّحة الأنام المطبوح في ميراث اسلامى ايران. ج‎ .١ 


تايل الفوائد المكيّة 


سنو حياته 

# يوم الجمعة ١7‏ شهر جمادى الثاني ٠٠١1‏ أجازه السيّد محمّد العاملي 
صاحب مدارك الأحكام (م )٠٠١4‏ في المشهد المقدّس الغروي. 

# حوالي ٠١٠١‏ كان بشيراز وقرأ على السيّد تقي الدين محمد النسّابة 
الشيرازي (م .)٠١١9‏ 

2 أرائلمشفائك الأرك قر ف شياو سدق رسالةكلات تباخ 

أوائل 0 كان بمكّة المعظمة وقرأعلى أبي زوجته ميرزا محمّد 
الإبقرابادئ'(م 286 الى عنس سلين .١‏ 

#جمادى الأولى ٠١1‏ أجازه مير زا محمد الاسترآبادي (م )١١6‏ في مكّة 
المعظمة: 

٠١107‏ فرغ من رسالة خمس فوائد كلاميّة في مكّة المعظمة. 

٠١١8‏ فرغ من رسالة أربع فوائدكلاميّة في مكّة المعظمة. 

ذوالحجّة الحرام ٠١77‏ أجاز للشيخ أحمد بن عبد السلام البحراني في مكّة 
المعظمة: 

٠١1 8‏ أجاز لعلي نقي بن هاشم الكمرئي على جبل أبي قبيس قبالة الكعبة 

٠١١9‏ أجاز للمير عبد الهادي التستري الحسيني في مكّة المعظّمة. 


.١٠١١4 قال فى كتابنا هذا الفوائد المكية إِنّه استفاد منه من سنة‎ .١ 


مقدّمة التحقيق / سنو حياته لايق 


ربيع الأوّل ٠١١‏ فرغ من كتاب الفوائد المدتية في المدينة المنوّرة. 

٠١‏ جمادى الآخرة ٠١77‏ حين ارتحاله من مكّة إلى المدينة وبلغ قبالاً 
تيضة من لكاتو 

١‏ جاو لداعت الدتزماردى: 

٠١‏ أجاز للسيّد صفي الدين محمّد الشيرازي. 

٠١‏ أرسل رسالته في طهارة الخمر إلى شاه عبّاس الصفوي الأوّل. 

ا توفي بمكّة ودفن في مقابر عبد المطلب وأبي طالب وخديجة 
البرك المدر وق تعلو طبور الى هادا بخاده مو راسحفه ادس ترابادي 
وشيخه الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني. 


أل الفوائد المكّيّة 


إشارة عابرة إلى بعض آرائه وأفكاره 
المندرجة فى كتابنا هذا الفوائد المكّيّة 


بعض آرائه الفقهيّة والأصوليّة 

1:افى حَية خبر الواحد فى الأموز الاعتقادية, ض 108 -/ا. 

؟. أكثر كتاب الله من باب التعميّة بالنسبة إلى أذهان الرعيّة, وكذلك الأحاديث 
النبويّة وإنما نزل الكتاب على قدر إدراك المؤيّدِين بروح القدس _صلوات الله 
عليهم . ص 178 و/ا/0١‏ و1917 و159. 

"'. في وجوب التوقّف عند الشبهات. ص 270 و/404-140. 

؛. وجه إطلاق المكروه على العبادات. ص 6557. 

0. تفصيله في حجِّيّة اللاستصحاب بين الأحكام الكليّة والجزئيّة وهو حجيته 
في الثاني فوك الأول الذي يعبّر عنه بالشبهات الحكميّة في قبال الشبهات 
المو شو عتة اضن 12 

3 رأيه في مرجّحات باب التعارض قال في ص 9: والذي أنا اخترته بعد 
العلم بصحّة الروايتين المتضادّتين رعاية مخالفة العامّة؛ لأنّ الأمر بتلك الرعاية 
موجود في أكثر أحاديث الباب. وبعد العجز عن تلك رعاية الاحتياط والارجاء 
إلى لقاء الإمام (ع) إن كانا في حقوق الناس كالأموال والفروج, والتخيير إن كانا 
في غير حقوق الناس ككيفيّة الأعمال الوجوديّة المطلوبة. وكوجوب بعض 


الكقارات وعدم وجوبها'. 

/. في العدالة. ص 67 و١٠.‏ 

. في تفسير معنى الناصب. ص 11 6. 

. في ولد الزناء ص 01/4. 

.٠‏ قوله بنجاسة أهل الكتاب وحمل الروايات الدالّة على طهارتهم على 
التقيّة م قال: ومن العجائب أنّ جمعاً من المتأخّرين في مقام الاستدلال على 
طهارة أبدانهم تمسّكوا بالأصل على طهارة أبدانهم '. 

.١‏ قال في ص 085: كلّما رأينا في كلامهم (ع)كيفيّة اغتسال الجُنب كانت 
متضمُّنة لإزالة المنيّ أَؤُلاً. وقد غفل عن هذه الدقيقة المتأخرون مسن اصتحابتا: 
ولأجلها وقعت منهم أغلاط فاحشة. فاحفظها فإنّها تنفعك في مواضع كثيرة. 

١‏ رأيه في الكرّ ص 417-455 و405. 

.1١‏ قوله بشمول أحاديث الكرٌ للماء الغير الجاري مطلقاً وعدم شمولها 
للجاري أصلاً ص .47١‏ 

4 . قوله بعدم انفعال الماء القليل ص 787 و9١‏ و١٠07‏ و١٠‏ و101. 
بعض آرائه الرجاليّة والدرائيّة 

.717/ وجه اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال. ص‎ .١ 

. في أصحاب الإجماع. ص 111-17147. 

".كيفيّة وصول أصول القدماء إليناء ص 00-1704؟. 


.187 -14١ راجع أيضاً ص‎ .١ 


5 راجع. ص 6/اة. 


١‏ الفوائد المكّمة 


5. وجه اعتماد القدماء على خبر الواحد مع تمكّنهم من أخذ الحكم عن 
المعصوم واعتماد أجلاء القدماء على بعض الضعفاء والكذّابين ص 00؟01-1؟. 
0. تحقيقه فى محمّد بن إسماعيل. ص 0-1784 .4١‏ 
لابق فراسيل ابن أب مس15 ج10 
موقفه مع المتأخّرين 

قال عند البحث عن اعتبار الكتب الأربعة (ص 181): 
ؤلما كان المتأخروق من أضخاننا غافلين من :تلك القزائق: خديوا على 
أنفسهم كثيراً من الأحاديث المقطوع. 

وقال في موضع آخر (ص ))1١‏ عند البحث عن ذلك: 
فلا تصغ إلى مَن قدح من المتأخَّرين في بعض هذه الأحاديث بضعف؛ 
وذلك لأّه غافل عمًّا تفطّنا به. وكلام غير الغافل حجّة على الغافل, ولو 
كان القادح في هذا الزمان وقوع سمعه بما تفطّنا به من التتصريحات 
والقرائن لانقادَ بما ذكرناه نهاية الانقياد. 

وقال عند البحث عن عدم انفعال الماء القليل (ص ١5‏ غ): 
إلى الآن نما وققث على حديت ذال غلى القاعةة الكلتة المشهورة بين 
العامّة وبين جمع من متأخَّري الخاصّة من أنّ ملاقاة الميتة من ذي 
الفنى الشائله #نكين الماء القليل دوعيو شخ المنا عاقب والقاقةة 
الكليّة المتقدّمة المشهورة في كتب العامّة وفي كتب جمع من متأخَّري 
الخاصّة لألفة أذهانهم بما في الكتب العامّة تعارضت أححاديث أهل 
الذكر في هذا الباب. 
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مع العلامة الحلّي والشهيدين وصاحب المعالم وابن إدريس وشيخ الطائفة الطوسي 

قال فى الفائدة الرابعة من مقدّمات كتابه (ص 358): 
لعجب كل العَجَب من جمع من متأخَّري أصحابنا الأصوليّين كالفاضل 
العلامة والشهيدين وأتباعهم -قدّس الله أرواحهم -حيث وافقوا العامّة 
في أنّ باب أحكام الله تعالى وباب الإفتاء أهون وأسهل من غيرها من 
الوقائع الجزئيّة. ' 

قال فى الفائدة الثالثة من مقدّمة كتابه (ص 770 -5377): 
ما نسبه السيّد السند المرتضى إلى قدمائنا هو الصحيح والحقّ الصريح, 
وكتب المخالفين كشرح العضدي لمختصر الحاجبي, وكتب المؤالفين 
مشحونة بذلك, والفاضل العلامة من باب العجلة وقلّة التأمَّل في أسرار 
المسألة كثيراً ما تفوّه فى الأصول بكلام لا أصل له" 
وكيف يظنّ بسيّد المحققين وسند المدققين وعمدة الأصوليّين وسلطان 
العلماء الاسلاميّين السيّد الأجلّ المرتضى (رض) ما ظنّه العلامة به. 


.١‏ قال المؤلف في شرح تهذيب الأحكام في باب الأحداث الموجبة للطهارة في ذيل حديث 
١‏ فى البحث عن الوذي: إنّ هذا الفاضل [يعنى المحقّق الكركي] أجل من أن يحدّث من 
نتم كازماً 4 أصتل لتدوكل ها رايخ منه أو.من علالة المشتارى والمقارت العلاية العلى أو 
من الشهيد الأوّل أو الثانى أو من نظرائهم ‏ قدّس الله أرواحهم ‏ من زلة قَدَمِ فإِنّما هو من 
بات الففلة#قات طولاء الخلا من أعائل الأذكياء واقاك الأهيان وفلما توجد فى الترون 
الماضية لهم نظراء. ْ 

؟. في هامش «ع»: والقرينة القوّية العارية الدالّة على استعجاله المستلزم لقلّة التأمّل في أسرار 
المسألة كثرة تصانيفه. نعم ما قيل: إن رحمه الله -في ما بين متأخَّري الفرقة المحقّة بمنزلة 
الفخر الرازي في فرقة المخالفين. 


١‏ الفوائد المكّيّة 


وكيف يظنٌ بقدمائنا نهم كانوا يعتمدون في عقائدهم على مجرّد خبر 
الواحد الظبّي العدالة؟ نعم قدماؤنا كانوا يعتمدون في غير عقائدهم على 
قال في الفائدة الخامسة من مقدّمة كتابه (ص :)50١‏ 
العَجَب من الفاضل المحقّق صاحب كتابّي المعالم والمنتقى نور الله 
مرقده الشريف - فإِنّه كان من بين المتأخَّرين كثير التديّر, وافر التفكّر 
في المباحثات الأصولتة والفقهيّة. ومع ذلك وقعت منه أغلاط كثيرة في 
الفباضة الأصولنة كا وك من عردم لدعا شريو والندي فيلاما 
مق اله أذهانهم بأ ضول العامةز 
قال في ص /8": 
وأنا أتعجّب من الفاضل المحقّق صاحب كتابّي المعالم والمنتقى؛ فإنّه 
كثير التدبّرء وافر التفكّر في غوامض المباحث وفي أطراف الكلام كيف 
غبل عن تلك الأموو مع للهريا ١‏ السية لا دل يخ الواايزرويا + 
القزائق القوهية التق كانت فى زناف وافرق ويا 3 الأصنيزل التشمد 
عليها كانت في زمانه موجودة معلومة نسبتها إلى مؤلفيها. 
وفي بحث أن المعتبر من التغيّر عند أكثر الأصحاب ما يظهر للحسّ, فلو كانت 
النجاسة مسلوبة الصفات لم تؤثّر في الماء وإن كثّرتء وذهب العلامة والعامّة إلى 
وجوب تقدير النجاسة على أوصاف مختلفة. فإن كان الماء يتغيّر بها على ذلك 
التقدير حكم بنجاسته وإلا فهو باتي على الطهارة قال: 
واستدلٌ هو [أي العلامة] وولده فخرالمحقّقين -قدهما -وغيرهما على 
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ذلك بأدلّة كلها ضعيفة ما رضيتٌ بنقلها. 
والعجب من صاحب المعالم حيث ذكر: «الأظهار مختار الأكثر وإن 
كان في القول الآخر احتياطاً في الجملة». 
قال الاسعرابادى: 
وما لي لا أعجب وهذا النحو من الاحتياط يشسبه الوسواسء وليس 
تقدير وجوب الأوصاف المخالفة في النجاسة إلا مثل تقدير كثرة 
العامة وعد مل قدي قله الناء؟: 
صرّح ابن إدريس في بحث طهر القليل بإتمامه كُرَأ بعدم الفرق بين إتمامه 
بالطاهر والنجس واحتجٌ بعموم قو له (ع): «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً». فإِنّ 
الماء متناول للطاهر والنجسء, والخبث نكرة في سياق النفى فيعمٌ. ومعنى «لم 
كدر كينا ل طبري كنا سو جعاعةبس أل لله 
قل الأنقر اناد دقل ولك من اجعاذهضانحي المفارراةة 
ني سائل ابن إدريس من [أين] جاءك الإذن من الله تعالى في جواز 
التمسّك بإطلاقات كلام الله وكلام رسوله (ص) من غير أن يطلع على 
المراذ منها من جهة أهل الذكر". 
قال في ذيل البحث عن سند الحديث الثاني من با بكمّيّة الكرّ (ص 57-417 4): 
الظاهر أنّ بعض طلبة الحديث ممّن لم يكن له بضاعة كنب لفظ «عبد 
الله» في كتابه بجنب «ابن» ثم جاء بعد ناسخ وأدخل لفظ «عبد الله» في 


.١‏ راجع ص /غ. 
3 راجع ص 68. 
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أصل الكتاب, وأنّشيخنا رئيس الطائفة أجل من أن ينسب إليه مثل هذا 
الخطأ الواضحء وقد رأيت جمعاً من الشياطين المسمّين بطلبة العلم 
يقدحون في رئيس الطائفة لمثل هذه الظنون الفاسدة. 

قال في أواخر كتابه (ص 107): 
فينبغي أن ننقل كلام الفاضل المحقّق صاحب المعالم والمنتقى وكلام 
شيخي السيّد السند والعلامة الأوحد صاحب المدارك, طريقتهما أقرب 
الى طريقة قدماتنا من :بين الها خريك: ولذلك كلامهما اخرى بالاعتماد 
عليه من كلام سائر المتأخّرين. 

الاطراء على نفسه 

قال عند الفائدة السابعة عشر من مقدّمة كتابه (ص 7١٠١‏ و١١31):‏ 
هي من الفوائد التي تعمّ البلوى. ومن التي سنحت لي في مكّة المعظمة - 
زادها الله شرفاً. 00 

ثم قال: 
وبالجملة, في هذا المقام وقع خَبْط على خَبْطٍ من العامّة وتبعهم في ذلك 
جممٌ من المتأخَّرين من الخاصّة, وغفلوا عمّا أفاده شيخنا الرئيس - 
قدّس سرّه في كتاب العدّة. وأنا أَوّل من تفطن بهذه الغفلة, والحمدٌ لله 
والمنة: 

قال في اخر البحث عن طهارة الكافر (ص :)088١‏ 
وبما حققناه انحل الإشكال الذي تحيّرت فيه عقول الجماهير من فحول العلماء. 

قال في ذيل الفائدة العشرين (ص 65): 
وبعدها تا سلتٌ وتفكدّرت في تلك المباحث في الروضة المنوّرة النبويّة 


والقبّة المقدّسة للعترة الطاهرة ثمان سنين مع مراجعتي ساعة فساعة إلى 
الأحاديث الواردة عن أهل الذكر في الأصولين, المذكورة في كتاب 
المحاسن وكتاب الكافى وكتاب كمال الدين وتمام النعمة وغيرها من 
الكتب التي عنديء, وتضرّعي وابتهالي وسؤالي انكشاف طريقٍ الحقٌ 
ونهج القدوه ابلس الأصول العاتربيق القناكة ومين مها خرف 
الخاصّة لابتنائه في الأكثر على مخائل ظنّه وإفضائه إلى اختلاف 
الفتاوى. وإلى أن يكون الفيصل بقول القاضي المنصوب من جهة 
السلطان حكمتٌ لا يصلح لأنْ يكون مناطً الشريعةالمصطفويّة, فتح اللهُ 
تعالى ببركاتهم -صلوات الله وسلامه عليهم -أبواب الحقّ ونهج الصدق 
عَلَىَّ و الحمد نهوالمنة: 
قال في ص 458 و40 في البحث عن الرطل: 
والمتأخَّرون كلهم تلقّوا هذا الجواب بالقبول, والحقّ أنّ هذا الجواب 
غير صحيح ... ثمّ هنا دقيقة أخرى تتطنا بها أيصاً فى مك القعتلة - 
زادها الله شرفا.. 
قال في أواخر كتابه (ص 5 :)1١‏ 

وفي هذا بيّنة على أن لا تعتمد في المسائل النظريّة إلا على رجل 
متضلع ' من علم الحديث. صاحب مَلَكّة عظيمة في العلوم الدقيقة, 
مروف ,نيك أعد أكةو أ كته _استقامة الذهن ودمه القطانة كيرف ع 
تضر وجاك الأيقة أو لؤارمها البقنة. ولقة رايةتعائها لين الععفاتك 
الجليلة و«ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء». 


.١‏ يريد به نفسه. 


ئ. الفوائد المكّيّة 


كتابنا هذا: الفوائد المكّيّة 
هو من مصادر بحار الأنوار قال المجلسي عند عدّ مصادره: 
كتاب الفوائد المكيّة وكتاب الفوائد المدنية لرئيس المحدّئين مولانا 
محمّد ا الا عر ا اع 
وقد عدّه أيضاً المولى محمّد رضا بن عبد المطلب التبريزي قاضي عسكر 
السلطان من مصادر كتابه الشفا فى أخبار آل المصطفى '" حيث قال: 
وكتاب الفوائد المكية 51 القؤائق اليناف تال ركيت المح تله 
مولانا محمّد أمين الإسترابادي -رحمه الله . والكتابان معروفان 
متأو لان ": 
قال عنه الأفندي في تعليقاته على الأمل: 
بلغ إلى الباب العاشر. وهو باب ماء القليل تحصل فيه النجاسة, ولكن له 
تعليقات إلى اخر الكتاب. وكان عندنا نسخة من الاستبصار عليها 
0 اش بخطه ؛ أيضاً*. 


.5١ ص‎ .١ بحار الأنوار. ج‎ .١ 

". قال عنه اقا بزرك في الذريعة (ج 2١4‏ ص لحر ومسلو 
مجلدات وفرغٌ من بعض مجلداته في ١7‏ رجب سنة ١١1/8‏ كانه جمع بين البسحار 
والوافى. وعرّفه تفصيلاً صديقنا المحقّق الشيخ على صدرائي الخوئي في ميراث حديث 
شيعه. ج ٠7‏ ص 0501 - 01/6. 

*". ميراث حديث شيعه. ج 2.١7‏ ص 014 وراجع ايضا. ص 017. 

؛. قد سبق أنّ نسخة من الاستبصار كانت بخطه عليها حواش منه محفوظة في مكتبة آية الله 
المرعشي برقم 48714. لاحظ مصوّرات النسخ. ْ ْ 

0. تعليقة أمل الامل.ء ص 117" وفي المطبوع في رياض العلماءء ج ه. ص ”3 
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وقد أكثر النقل فيه عن كتابه الفوائد المدنية وقد فرغ من تحريره في مكّة 
المعظّمة في شهر ربيع الأوّل سنة .٠١*١‏ فعلى القاعدة كان زمن تأليف كتابه هذا 
الفوائد المكَّيّة بعد الشهر المذكورء غير أَنّه عند النقل عن كتاب مشرق الشمسين 
ورسالة الدراية للشيخ البهائي دعا له بجملة تدلّ على حياته وقد توفي الشيخ 
البهائي في رجب سنة ,٠١١‏ وقد سبق في كلام الأفندي في تعليقاته على الآمل, 
ص ١6‏ أنّ كتابه الفوائد المدنتية كان أولأ وان على تميية الفراعك العسهين 
الثاني وألفها في مكّة المعظّمة, 4 دوخ هافر اند جليلة كقرة جدّاً ... في المدينة 
المشرّفة ... وقد تعرّض فيها لكلام الشيخ البهائي وكان في حياته ثمّ بعد ذلك 
غيّرها وجعلها كتاباً على حدة. 
اك ا يقال إِنّه لم يجئ نعي الشيخ إليه. وأرجع إلى كتابه هذا في رسالته 
طهارة الخمر ' التي أَلّفها سنة ٠١1‏ كما تقدّم في كلام الأفندي. 
وقد سبق التنبيه منّا أن المؤلف غالباً ماكان يكتب آثاره في أزمنة متداخلة 
دون التفرّغ لكل واحد منها بالاستقلال. 
قال عنه المؤلف في المقدّمة: 
وبعد. فهذه فوائد شريفة علَقتُها على كتاب الاستبصار لرئيس الطائفة 
حين اشتغال جَمْع من الأفاضل بقراءته لديّ في مكّة المعظمة, أشرت 
فيها في كلّ باب من أبواب الكتاب إلى الحديث الذي يجب العمل وإلى 
الذي يجب طرحه وإلى أنّ أيّ وجِهٍ من الوجوه التي ذكرها رئيس 
الطائفة عند اختلاف الحديث يتّجه على مذهب الخاصّة. وأَّ وجه منها 
يتّجه على مذهب العامّة, وإنما ذكره -قدّس سرّه _-لاستقصاء البحث 


.١‏ رسالة طهارة الخمر (المطبوعة فى جشننامة استاد سيّد على خراسانى). ص ,7ه و677. 


ال 
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والعلد امع فنا مق فرفرت اصول قزمانا الما ةيد 
كلام أهل الذكر _عليهم السلام إلا الاعتبارات العقليّة الظئّيّة المذكورة 
فى كني أصوق القائة وو كك اجن بويا در الخابهة ميان 
الغفلة والعجلة وقلَة التأمّل في أسرار المسألة, وألفةٍ أذهانهم بما في كتب 
العامّة وعدم رجوعهم في أكثر المسائل الأصوليّة إلى كلام أهل الذكر, 
فإنّهم لو تعلّموا وأمعنوا النظر في الأحاديث المأخوذة عن العيون 
الصافية غير النافذة -صلوات الله عليهم . الواردة في الأصول الكلاميّة 
والفقهيّة بقصد الاختبار والاختيار عرفوا أَنّ ما أخذوه من كتب العامّة 
من القواعد الأُصوليّة لا يتّجه على مذهبنا غند التحقيق والنظر الدقيق, 
وقد ذكرت فيها حقائقّ ودقائقّ خَلَتْ عنها كتبُ الأوّلين والآخرين قد 
استفدتها من كلام أهل الذكر وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. وسمّيتها بالفوائد المكية. 


ثمّ قال عند ذكر فرق الأَمّة (صض ١74‏ -176): 


ومنهم من قال بِأنْه لا يجوز الإفتاء ولا العمل بالاجتهادات الظنّيّة 
المتعلقة بنفس أحكامه تعالى ... وهم قدماء الإماميّة أصحاب الأَئمّة من 
قرب عهدهم بهم من غير أصحابهم, وقد اختار هذه الطريقة في أواخر 
عمره آخدُ مشايخى فى الحديث والفقه والرجالء الإمام العلامة 
والقدوة الهمام الفيّامة عُْمدّة المحققين. زبدة المدققين, قدوة 
المتقتسيةوسئد المعدتيق:فقية أهل البيت عليهع التلامس#صيرزا 
محمّد الإسترابادي _نوّر الله مرقده . المجاور المدفون ببلد الله 


المي 
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وقد اخترثٌ طريقة قدمائناء وأثبثٌ حقيقتها وبطلان ماسواها بأدلَةَ 
قطعيّة ذكر ثُهافي الفوائد المدئية. وقد بَلََنِي أَنَّجماعة من الِهُمَج أنكروا 
ذلك علي, والله يحكم بيني وبينهم يوم القيامة. 
وتتفيجه :فق :دوين ككابه هذا كمتهع شيخ إجارعه افيح معدا الى ضاحن 
المعالم (م ٠١١‏ في استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار فابتدأً أُوّلاً بالكلام 
في سند الأخبار ثمّ أتبعه بشرح متن انا ديف و3 في مقدّمته إحدى عشرة 
فائدة تتضمّن مطالب كلَّيَّة في علم الحديث والأصول والرجال والدراية ثم شرح 
مقدّمة الاستبصار وذكر في آخره ثمان فوائد وأورد في ذيل الفائدة الثامنة, 
عشرين فائدة. 
وم آرائة في هذا الكتاب كما تقدّمت الإشارة إليه ذهابه إلى حجَّيّة 
الاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة دون الشبهات الحكميّة. ووقع ذلك محل 
حت ؤنظر عط حول الأصواقيى يغلدها أوردوا نمق كلانه كالفامل التو فين 
الوافية. ص 7١1-7١7‏ والسيّد محمّد المجاهد في فاخ الاسول: ص 714/8 
الخو مهدي التراقن فى عابط الأصونه طن 11د رالفيق الأتضارئ 
في فرائد الأصول, ج . ص 04 ومطارح الأنظار. ج ؛. ص 184-١88‏ والسيّد 
على الموسوي القزويني في تعليقة على القوانين. ص 701-108 
وأورد مختصراً الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية. ص 7٠8١‏ من دون 
التصر يح باسم كتابه. 


١4‏ الفوائد المكّيّة 


مصادر المؤلف 
لقد استفاد الا سعرابادئ في كتابه الفوائد المكّية من مصادر الفريقين: 


مصادر الخاصّة 

.١‏ الأمالى للصدوق وعبّر عنه بالمجالس. 

؟. أمالى شيخ الطائفة الطوسي. 

". الاحتجاج للطبرسي. 

غ. بصائر الدرجات للصفار. 

. تفسير عليّ بن إبرأهيم القمي. 

1. التحرير للعلامة الحلي. 

. تهذيب الأحكام للطوسي عبّر عنه ب«تهذيب الحديث». 

/. ثواب الأعمال للصدوق. 

9 ا ام م لحرو 

حاشية الاستبصار للمولى عبد الله اليزدي. هذه الحاشية كتبت على أوائل 

الاستبصا ركما قاله المؤلف. 

.١‏ حاشية الاستبصار لأستاده شاحب مارك للد سس النامار». 

١‏ :عافن الأسعتصار لأسعاقم وأن واويقيه ميررا مسد الادر تاباك 

.٠‏ الخلاف الطوسي. 

:. الدورس للشهيد الأوّل. 

0. ذكرى الشيعة للشهيد الأوّل. 


مقدّمة التحقيق / مصادر المؤلف ل 


1. رجال الكشّى. 

.١‏ رجال النجاشى. 

#17 لزان فى :شرع الشراة الأعييةةالنازى عل عن برع دراية الحديث». 
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."٠‏ شرح العضدى لمختصر الحاجبي. 

."١‏ شرح اللمعة الدمشقيّة (الروضة البهيّة) للشهيد الثاني. 

."١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد المعتزلي. 

7. عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق. 

غ ". علل الشرائع للصدوق. 

عدة الأصول للطوسي وقد أكثر النقل عنه وقال عنه: هو أحسن الكتب 
الأأصوليّة المصنّفة في مذهب الإماميّة (ص 74؟). 

". الفوائد المدئية لمؤلفنا الإسترآبادي ولقد أكثر النقل عنه والإرجاع إليه. 

". الفهرست الطوسي. 

قرب الاسناد للحميري. 

1 الكافى للكليني. 

امال ادي للصتوق. 

.١‏ مشرق الشمسين للشيخ البهائي ولقد أكثر النقل عنه وعبّر عنه في أكثر الموارد 
ب«فواتح كتاب الصحيح البهائي». 

؟". المبسوط للطوسي. 

. المحاسن للبرقي. 


00 الفوائد المكّيّة 


. مختلف الشيعة للعلامة الحلّي. 

0" مدارك الأحكام للسيّد محمّد العاملي. 

". مسالك الأفهام للشهيد الثاني. 

". معارج الأصول للمحقّق الحلّي عبّر عنه «المحقّق في كتابه في الأأصول». 

المعتبر شرح المختصر للمحقق الحلّي. 

9" معالم الدين (قسم الفقه منه) للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني, ولقد أكثر النقل 
عنه وقد أطرى على موّلفه وقال: إِنّه كان من المتأخّرين كثير التديّره وافر 
التفكّر في المباحث الأُصوليّة والفقهية. 

.٠١‏ منتقى الجمان للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. 

١‏ .كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق. 

'. منتهى المطلب للعلامة الحلي. 

4 . نكت النهاية للمحقّق الحلّي, عبّر عنه ب«حاشية النهاية». 

؟ ؛. النهاية للشيخ الطوسي. 

6. نهج البلاغة للسيّد الرضي. 

7. الوجيزة فى علم الدراية للشيخ البهائي. 
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مصادر العامّة 

.١‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب في الفقه الشافعي للقاضي أبي يحيى زكريًّا 
الأنصاري الشافعي (م 177) وروض الطالب لشرف الدين إسماعيل بن 
المقري اليمني. عبّر عنه ب«شرح الروض». 

" و”. خلاصة الحنفية ولعلّه متّحد مع خلاصة بحر الدرر ولم نعثر على اسم 
مؤْلفهما ولا على طبعهما. 

؛. تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي المكّي (م 474) في الفقه 
الشافعي ومنهاج الطالبين للنّووي (م 577). 

0. شرح منهاج النُووى للسمهودي ولم أعثر على طبعه. والظاهر أنه نور الدين 
علىّ بن عبد الله السمهودي (م ١)مؤلف‏ كتاب جواهر العقدين وكتاب وفاء 
الوفاء بأخبار دار المصطفى وخلاصته. 

”.كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين في الفقه الشافعي لجلال الدين محمّد بن 
أحمد المحلّي (م 677 ). عبّرعنه ب«شرح المحلّي لمنهاج النُووي». 

|. الشرح الصغير لوجيز الغزالى في الفقه الشافعي لعبد الكريم بن محمّد الرافعي 
القزويني (م 577). 

8. المحرّر في الفقه الشافعي للرافعي القزويني أيضاً. 

1و .٠١‏ صحاح الجوهرى والقاموس المحيط للفيروزابادي. 

١‏ نقل عن الفخر الرازي من دون إشارة إلى اسم كتابه. 


0 الفوائد المكّيّة 


النسخ المعتمدة 

.١‏ نسخة مكتبة آية الله المرعشي برقم ١‏ / 1104 (الفهرست. ج ١١‏ ص 
.)١/‏ 

تعتبر من حيث الاعتيار من النسخ الجيّدة تقريباً لا تحقيقاً بل يمكن أن تعد من 
النسخ المتوسّطة غير أَنّهِ وقع فيها بعض السقطات والأغلاط. والظاهر أنّها من 
أمها . وهي بخط «أبوسعيد محمّد رضا بن مالك الأشتري النخعي القزويني '»كتبها 
في أواخر شهر شعبان المعظّم من سنة ٠١07‏ '. وجاء في ترقيمة الكاتب: «قد 
تقلت هذه التبيخة الكد يفة من تس خة حافتها فقن الم متين من مكة المساركة 
وكانت موقوفة على عموم من اعتقد مذهب الأخباريّين ... وأنا الفقير الحقير 
المؤيّدبالحجّة الباطنة من عند الله الملك الغني الباري ضيف الله أبوسعيد ... راجياً 
لمطابقته وفهمه وتوفيق نشره بين المؤمنين وذلك فضل الله يوتيه من يشاء». 

وعلى الورقة الأولى تملّكات واستعارة وهي: )١‏ «دخل في نوبة أقلّ عباد الله 
وأحوجهم إلى عفوه ورضاه أحمد بن محمّد على الجوهري المكّي" ‏ وقّقه الله 


١‏ يحتمل أن قرا «العروسو)»: 

؟. كتب كاتبها نسخة سناض الأختزار في اجنام الحض زوريف اشاقن اه والشييعية 
محفوظة في مكتبة سيه سالار برقم 7١18 / ١‏ (الفهرست. ج 60. ص )1٠١‏ وفيه: ايضا 
«القزوينى» لا «العروسى». 

*. الشيخ أحمد الجوهري المكّي أديب شارع بارع. ترجم له صديقه السيّد علىّ خان الدشتكي 
الشيرازي في سّلافة العصر. ص ١17‏ بقوله: إِنّهِ ولد بمكّة ونشأ بها وترعرع ورحل إلى الهند 
في عنفوان عمره فقطن بها خمساً وعشرين سنة وعاد إلى مكة, فأنكر تقلّب أمورها فانتقل 

م 
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لمراضيه وجعل باقي عمره خير [أ] من ماضيه». 

دكن نويه لد الأقلّ محمّد نقى ٠0١‏ وفى ذيله سجعه. 

*') «بسمه ... هذا ما ملكني ةريل في شهر الاقم د مدن اد 
الك فى هات مهم باس باعي التايق تسعد السسيي : 

؛) والاستعارة: «لجناب مر زا محمّد المراغي لدى الأقلّ أسد الله». 


نرمز إليها ب«ع». 

؟. نسخة مكتبة المتحف البريطاني. 

تعتبر من حيث الاعتبا ركالسابقة وقد استد ركنا بها بعض السقطات التي وقعت 
فى التسكة الشابقة ونس هن عمق مشورعة كليا قط واد (نيدا بالورقة 7 
/١‏ ب). جاء فى اخر الكتاب الذي سبق هذا الكتاب من المجموعة ما نصّه: 
كتبه محمّد امين بن محمّد مؤمن توسركاني. غرّة شهر شوّال, في شهور سنة ستة 
وتخمبتين بعن الألق 85 1). 

تشتمل هذه النسخة من أوّل الكتاب إلى ابتداء كتاب الطهارة. 

وعلى الورقة الأخيرة منها تملّك «الحاجٌ عبد الفتّاح أفندي إمام جامع ' حسين 


جمنها إلى فارس ولم يتم فيها مرامه فرجع إلى الهند فوفد على والده ثم قال السيّد علي خان 
بعد ما ذكر: فمضت لنا معه أوقات, حمدنا بها الاجتماع والملاقاة ولم يزل بها حتّى دعاه 
أجله فلبّى فتوقي ليلة الأربعاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ٠١1794‏ انتهى. وفي 
خلاصة الأثر ضبط سنة وفاته ٠8‏ كما عنه في نزهة الخواطر. ج 0. ص 77 وله قال 
سمّاها لآلي الجوهري نقل عنها في مواضع مختلفة من سلافة العصر. 

.١‏ راجع مقالة «من المخطوطات العربيّة في المتحف البريطاني لندن (07» بقلم الشيخ محمّد 
مهدي نجف المطبوع في مجلة تراثنا (نشرة فصليّة تصدرها مؤسّسة ال البيت) العددان الثالث 
والرابع [41 و88] السنة الثانية والعشرون / رجب ذو الحجّة 184١1‏ ص 77١-779‏ 

؟. في النسخة: جاميع. 


١6‏ الفوائد المكّمّة 
ياشا»'. 
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". نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران برقم )4١(‏ من مجموعة 
السيّد محمّد صادق الطباطبائي (الفهرست. ج 4". ص 018) وهي نسخة رديئة, 
فيها تصحيفات وسقطات كثيرة. سقطت من آخرها أوراق قليلة؛ وقد نهنا عليه 
في موضعه. وقد ضمّ إلى اخرها شرح تهذيب الأحكام للمؤلف وقد سقطت من 
وَل شرح تهذيب الأحكام صفحات قليلة فتلقّي أَنّه من الفوائد المكّية, وتفصيل 
ذلك أَنّهِ من أوّلها إلى صفحة كان كتاب الفوائد المكّية ومن ص 14" إلى 
آخرها ص ١8؛‏ كان كتاب شرح تهذيب الأحكام. 

ونرمز إليها ب«ل». 

اتستخة وكضة ايه ال المرعشي برقم 71/4 (الفهرست, ج .٠١‏ ص 174) 
وبما أنّ في أوّلها أوراق قليلة (/10 ورقة) من أَوّل شرح تهذيب الأحكام للمؤلّف 
عرّفها مفهرستها ب«حاشية تهذيب الأحكام» وأوراقها في غاية التشويشء والأمر 
ليس بمهمٌ؛ حيث كتبت هذه النسخة عو تسح أخرى فى ننين الفكيية التي رمزنا 
إليها ب«ع», وذلك بعد أن قابلتها معها بتمامهاء فلذا أعرضنا عن ذكر موارد 
الاختلاف حيت لاقائ# فيه أذ وعلى الؤرقة الا ول متها تملك سيد بان ريه 
ل لله والسيّد ريحان الله الموسوي في رجب المرجّب سنة .17١6‏ 


كما ورد فى ترجمته من كتاب تكملة الشقائق فى حقّ أهل الحقائق. ص .١١١‏ 


مقدّمة التحقيق / شكر وتقدير ١66‏ 


شكر وتقدير 

وأخيراً أتقدّم بجزيل شكري ووافر تقديري لكلّ الذين ساهموا في نشر هذا 
الكتاب, وأخصٌ بالذكر سماحة آية الله السيّدكاظم نورمفيدي ممثّل ولي الفقيه في 
محافظة جرجان ونجله ية الله السيّد مجتبى نورمفيدي. وقد اهتمّا بنشر تراث 
تلك المحافظة, وفضيلة الأأستاد الدكتور الشيخ رسول جعفريان وقد تفضّل علي 
بتحصيل نسخة مكتبة المتحف البريطاني. وصديقي الحميم الشيخ حسين 
يتان سان الياحك الأسعاد لدي سيق التطدمعيك كانزا ادل على 
الخير. وصديقي الفاضل الشيخ ناصر نوروزي وأخي الشيخ روح الله الفاضلي 
حيث ساعداني في مقابلة النسخ, له درّهم وعليه أجرهم. 

والحمد لله أوّلاً وآخراًكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله. 

قم 
عن الفاصلي 
جمادى الآخرة ١144١ه.ق‏ 


بهمن ١75‏ ه. شس 


١65 


الفوائد المكّيّة 


3 
7 5 برستل 
ااال عن" ٠‏ 
لو / لفق /صف را لا 0 7 1 
د 


حاستي:: للاخ رايت حونو امت عي وال 


ظ عإكنار_الإستتصار داعرتهم 31 يه ررضيا 1 


0 ْ 
يإ ير ارط تر 


عر 2 1 
سس مم سل عه الوا وعمل ' 


5 7 520 
و‎ . 0 3 5 
١ 3 


ظهر الورقة الأولى من نسخة «ع» 
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204 
. 00000 
0001 0 3 
00-0 2 1 
بز مسر ةلهم ربا برووامةر م 5 
عاادبا لمأ م دعرد الور 5-0 


لل تاونس رابا را 2 
ونا از 26 
و 20 وصر' وائة مضه ا 
12 كيب ددا ا ا 
مضا يله ال الس سيو - 
مم نج ل مره 5-8 
ع ويه شكس تلد تف 


ين هزه :وا يات 
علنؤاودصة كنار 7 
, تماد .ماه مأ مط وصااصا” 
دقر انراج اصؤلز بنط 
ًَ 0 زرا ناز لوا 
7 :لو ركاب وزن0' 
5 رك انا الوب 
ع ا 7 سر 1 ارال 
00 وجرا را ارلاد ووه 


الصفحة الأولى من نسخة «ع» 


الفوائد المكّمّة 


ا يرأ م ن/ انل ثلانابسزنا 0 
نماك إ ناد تعزن 2 
كسم عم ىلر 0 00000 
إنكعا نج ن ةن تإن بز انيل 
سوا ليمزلل مغر جر رس نذا اس 
عبرال 000 ا 4 
انرا صو رين موس مد فر ارم 
«االكرسيسسة ازراب ربوا مكنا 02 
زمه ربوب برزيسااطلاة 
لبعز رمد كنبب ركرة مايال 
الاينا باه وام ارط / م انسلو ' 
نازر كمركي يز نرير نانم . 
ذل رسيي ضر طظ ورم روك وو 
لتبلهبز ين انز ألرله ةن + 
أن فم عيز كةو راكسة 
وار لوغ را ما مير يتغل سك 
اباد الإزاوا اسار ايز !الاين 
0 اث 


الصفحة الأخيرة من نسخة «ع» 
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0 
0 0 ل 


سم رات 
كد سنوي ب كيان ولعب «تورعيدم/ 
وو صخي / بر مد اط لعو ندل 
لعل رصداع د وأا و *والعبا دام و أ[وررات 
اموء لوا ادنر 
ش اسرستطلا يلات سما درل ل 
عو كن بن رلور" 200 بوم 
والعر/ كا ددا ب رضي وك الف راقها رليك 
عر مك ربد ركيب كر واذ انض //يت 
باه يس /إغرتا نسحت افيا ون 
2007 ,سد إبده الا نا ورا 
لهاجلا نه ,قبرالارصياء انس يطلل 
كلدك لدى: دالب 6 22 
ناي ليث ذا اصتلع انسل نارم وفرع اوكاطرا 
جب بوه اال يجيا دل عو باد لا يفا مم 
الشري قو رص دارب رإرهاطاا//17 
ازن ا عرزا لب الأسسدند ١‏ ال كحم ال لشي 
ره ادال خض الفنادورائكرا كنا 0 
اط اليم اودر ويك سكي اسان / 
لقها عرد د فز را الثارعم واذ از :ل عالارمإنَاوللّه 


4 م و ملوررا روا ودع فراائ سسا ط موادا 


الصفحة الأولى من نسخة «م» 


الفوائد المكيّة 


لود مدل 111 7 
00 
أميرث مر الماع نوهل 
اسك رواؤل نافة سرك لاع ريفو 
ارون لبن ,ام اناه و 
اي 37 3 


الرلع ور ره 22 أو لان 


الصة ة الأخيرة من نسخة «م» 
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اشر ارتم لشم 
7 ان نم اليا د طابر 
“رو صج زه هركو رعازحرء 7 د 
الناذية و رحلا أ وال اس 7 
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ال الفوائد المكّمّة 
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الصفحة الأخيرة من كتاب الاستبصار بخط المؤلف 
المحفوظة فى مكتبة أية الله المرعشى 
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)٠١5 زم‎ 


يسم الله الرَحْمَنٍ الوَحِيمِ ' 
العتفد اث الى تغماتة: وك كدلها ألا عل لمان كازم ناهر وال 
وصغيرهم وكبيرّهم على توحيده. وتطوّل عليهم يوم الميئاق بمعرفة وحدانيّته. 
وأنّه احتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم. وأث بت المعرفة في ققلوبهم ونسوا 
الموقف"كقوله تعالى: (وَلَئْنْ سَأَلتَّهُمْ مَنْ خَلّقَ السَّمَوَات وَالْأَوْض لَمَقُولُنَ الله4 ؛. 
ثم أرسلّ إليهم رسولاً. وأنزل عليهم الكتاب فَأَمرٌ فيه ونهئ, ولم يكلنا في معرفته 
وتعرقة كاك والعلم بأحكامه وما يُرضيه وما يسخطه إلى أنفسنا وأفكارنا 
00 هَلَّكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حون عَنْ بَبِنَّةِ»*. وأنّه أخذ ضِغثاً من الحىّ 
من الباطل فمغثهما ثم أخرجهما إلى الناس, ثمّ بعث أنبياء يفرّقون بينهما 


.١‏ في هامش «م»: «وإنٌ كثيراً ليُضِلُون بأهوائهم بغير علم إِنَّبَكَ أَغْلمُ بالمُغَْدِينَ» ين الأنعام 
[الآية ١1١9‏ 

". في هامش «اع»: اكتفى في مفتتح الكتاب بالبسملة والحمدٌ له اكتفاء بما ورد فيه الحديث 
ذون التعدة والمقية لمحقد واوصيائه النتضومين لافكتال العقنو وعلية على ذكرة (عن) 
وذكرهم ‏ صلوات اللّه عليهم - على وجه يلزم النعت والمنقبة كما لا يخفى على المتأمّل 
اللبيب فيه. فافهم إن شاء اللّه تعالى. 

'". في هامش «ع»: وإن كان بدل قوله: «ونسوا الموقف». «وانساهم الموقف» لكان احسن. 
والحكمة في الإنساء ما يفهم من الأحاديث من إقرارهم وانقيادهم بالألو هيّة... [انخرم موضع 
كلمات]. 

:. لقمان :)2١(‏ 6؟؛ الزمر (59): 88. 

6اقتباس من الآية *1 من سورة الأتفال: 


5 الفوائد المكّمّة 
توتوي ١‏ شا وال وميا فعف للد الا برا هوف "كلك وول العا ل 
زتها ء كله نات هق يقل للد وهو شط دواو كان الجن معان ند 
والباطل على حِدَّة. كلّ واحدٍ منهما قائمٌ بشأنه. ما احتاج الناس إلى نبييٌ ولا 
وصىئ» ولكة اللدخلطيما وشعل قريقهنا :الى الأسياء:والخه من عباذةوانه 
جعل على علم الشريعة قَقُلاَه وجعل مفتاحه أن يسأل ؛ الرَعِيّةُ أهلّ الذّكْر (ع). وأنّه 
ماأَدِنَ لأحدٍ من الرّعيّة أن يستنبطوا الأحكام النظريّة الشرعيّة بفكر” لأنّهِ يفضي 
إلى الاختلاف في الفتاوى, وأنّكلّ ما يحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة وَرَدَ فيه 
خطاب حتّى أرش الخدش", وأنّ الأحكام كلّها مودّعة عند أهل الذَّكْر (ع). ونه 
ما زالت الأرضٌ إلا وله فيها الحجّة يعرّف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل 
الله بولولة ذل لد يمرك العق من الباطلوأة لحك لاقن الدعاى خلته | 
بإمام حتى ينف وأله لسن لله على خلقه أن بعر قواء و اهلق عاك الله أن 
يعافية: وللد عاك اللخلق إذا عذفيع أن يقبو اءنوأته الخرتهن يمرت الإغاء؛ لعل 
ماعن الله الدتر عد رفير حش ةده واتد اح الساد طرق المدى بوقرع 


ت-- 


. «ع. ل»: ففرّقتهما. 

؟. «ع»: ليفرّقوا. 

”. في هامش «ع»: لا يخلو بحسب الظاهر عن تكرار في هذه الفقرة, فتأمّل فيه. 

؛. «ل»: أن سكل. 

5. في هامش «ع»: أي بالعمل بالدلائل الظنّيّة المستنبطة من مداركها المقرّرة بارائهم وهي 
الأمور الخمسة من الكتاب والسنّة النبويّة وأحاديث الأئمّة ‏ صلوات [اللّه] عليه وعليهم-. 
وموارد الإجماع ودليل العقل. والحال أنّ مدرك الشرعي عند قدمائنا المتقدّمين الأخباريين. 

1. راجع ص .١78‏ 

/. «ل»: «يحتاج». وفي هامش «ع): كذا يحتاج لعلّه بتشديد الجيم من باب الإفعلال وهو 


مقدّمة المؤلف أل 


لهم فيها المنار. وأخبرهم كيف يسلكون. وقال على لسان نبيّه (ص): «اقتَصّوا' 
الطريق بالتماسن المنان والتمسوا من وراءالخجب الآثاز ' تستكملوا' أمردينكم 
وتؤمنوا بالله ربّكم».. 
ونهى الناس عن الاخذ عن «عيونٍ كدرَةٍ يَفْرَغْ * بعضها في بعض». وامرهم ان 
يأخذوا من «عيون صافية تجري بأمر ربّها لا نفاد لها ولا انقطاع»” فقال": 
«قَاسْألوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُنثُمْ لا تَعْلَمُونَ4* «ِوَإِنَهُ لَذِكْرٌ لك وَلِقَوْمِك وَسَوْفَ 
ُسْأَلونَ4 '. وقال: #بَل هُوَ آيَاتٌ بَيَنَاتٌ فى صُدُور الذِينَ أونُوا العلم» ''. وقال: 
«إما يَعْلمُ '' تَأوِيله إلا الله وَالرَاسِحُون فِى العلم 4 '' يعني: القرآن لك يامحمّد ولآأهل 
.١‏ في كمال الدين: «أقصدوا». وقصّ الأثر واقتصّه, أي تتبّعه وطلبه واتبعه. 
".دع ل»: المنار. 
''. «ع»: لتستكملوا. 
المؤمن, ح !؛كمال الدين. ص .4١١‏ باب 4 ح /؛ بحار الآنوار. ج 7؟. ص45, ح ٠‏ وج17, 
ص١١,‏ ح١17.‏ ش 
6. فرغ الماء: انصبّ. «ع. ل»: «يغرق» والمثئبت من «م» وهو موافق للمصادر التي اقتبس 
المؤلف كلامه منها. 
. اقتباس من رواية رواها الكليني والصفار في الكافى. ج .١‏ ص 181. ح 4؛ و بصائر الدرجات, 
/ا. «م»: + تعالى. 
6. النحل (15): 7غ. 
9. الزخرف (45): غ4. 
٠‏ . العنكبوت (59): 49. 
.١‏ في النسخ: لا يعلم. 


7 . أل عمران (7): /. 


١‏ الفوائد المكّيّة 


وتاقيروا 2 اك يعاق كن سند ره وهيدوو ا اذل بيلك ؛ ولاينله مذ اللطمنه 
في الأكثر إلا اللّه وأنت وأهل بيتك؛ فإِنّه ورد في الأكثر على وجهالتّعمية والألغاز 
بالنسبة إلى أذهان الرعيّة, وخصّكم بذلك لتكونوا ولاة الأمر إلى الأخذ عنكم". 
ولتكونوا مرجعهم والوالي علبهم, وليراجعوا ما لم يعلموا؛ حتّى' يلقوكم ويلقوا 
أحاديئكم. ولئلا يستنبطوا الأحكام التي ليست من بديهيّات الذهن' يأفكارهم 
عند الاختلاف في المسائل المزعقة إذا رَسِعوا المكم وشلموا لكي .وائهايضؤز ليا 
الاعتماد على الظن في غير أحكانه فى ضور دون أخرى: ملاً جوز لنا العمل 
بالظنون العقليّة أو العرفيّة في تعيين جهة القبلة, وفي عدد الركعات التي صدرت 
عنا. وفي أروش الجنايات, وفي قيم المتلفات. وفي خرص الثمار على أصولها 
دفعاًللحرج البيّنء ولم يجوّز لنا التحرّي والاجتهاد في ما إذا اشتبه الماء "انجس 
بالطاهر, أو اللّحم الذكيّ بغير الذكيّ, أو الشوب الطاهر بالنجسء أو الزوجة 
بالأجنبيّة* بل أُوجَب علينا الاجتناب عن الكلّ ولم يجوّز لنا الإفتاء بالظنون في 


.١‏ «م»: صدر. 

؟. «ل»: - وصدور أهل بيتك. 

31 «ع»: - عنكم. 

غ. «لء م»: يعلموه. 

6. في هامش «دع» «ط ل»: حين. 

1. المثبت من «ل» وهامش «(ع» مع علامة «ل. صح» وفي متن «ع»: «ضروريات الدين» وفي 
«م»: «بديهيّات الدين» وينبغي التنبيه على 2 «الذهن» في هامش «ع» كان وَل «الدين» ثم 
صحّحها ب «الذهن». 

. «ع»: ماء. 


3 مح 


«م ل»: الأجنبيّة. 


قلمة المؤلف لمحل 


نفس أحكامه أصلاً؛ لما فيه من المحذورات والفتن, من ' سفك الدَّماء ونَهْبِ الأموال 
والتصرّف في أعراض المسلمين واختلاف فتاوى المجتهدين وأحكام القضاة في 
الفروج" وغيرهاء بل أوجب مع فقّد العلم بما هو حكم الله في الواقع '. وبما ورد 
عنهم عليهم السلام؛ ‏ التوقّف عن العقول* والاحتياط فى العمل فى بعض 
ا ا ل يرد عليه الحقّ حتّى يصدع 
قلبه قبله” أم تركه. وذلك أنّ الله ' يقول في كتابه: «بَلُ تَقَذِفٌ بالحَقّ عَلَى البَاطِلٍ 


0-7 


له م4 ولاخ ل» بهامش «ع»: في 

؟. «ع»: الفروع. 

". في هامش «ع»: ومن الواجب في ددا العام سد الكلام في توضيح المرام لان 5 
الغرض من إنزال الكتب وإرسال الوّسّل وأوصيائهم (ع) من الله عرٌ ذكره ‏ ضبط نظام 
العالم ورفع المشاجرات والمنازعات المؤدّية إلى الهَرَجٍ والمَرَج المُورِئَةَ لسفك الدّماء 
وغصب الأموال بغير حقّها وهتك الحُرّم من أهل الأعراض ووقوع الفساد والفتنة بين العباد, 
والعمل بالظنون في نفس أحكامه تعالى مود ذإ خلاف غرض الله تعالى منها ووقوع نقائض 
0000 تعالى من إنزالها وإرسالهم. كما هو المشاهّد بين المجتهدين المختلفين في 
الفتاوى وأتباعهم. وأمّا العمل بالظنّ في 5 ر الوجدانيّة وأفعال الصدارة [كذا في النسخة, 
والصواب ظاهراً: الصادرة] عا التي ليست من نفس أحكامه تعالى فإِنّه واجب محتوم لا 
يجوز خلافه لأنَ في خلافه؛ يلزم الحرج البيّن لعدم تعذّر العمل باليقين فيها. ولهذا جوز اللّه 
العليم الحكيم [انخرم هنا موضع كلمات] العمل بالظنّ بل أوجبه لعدم وقوع الحرج وتعطل 
[انخرم هنا موضع كلمات] نفس أحكامه تعالى لوقوع المحذورات المذكورة والرجوع بعد 
ذلك إلى الوجدان الصحيح والسليقة الشرعيّة التي موهبة من اللّه الحكيم الذي قال فيهم: «من 
أراد اللّه برجل خيراً فقّهه في الدين»؛ أي يهبه سليقة فهم كلام المعصوم على وجهه لا أنّه 
يعلم ويفهم كتب الفقهيّة المستنبطة المدوّنة. فافهم إن شاء الله تعالى. 

. «ع»: (ع) بدل «عليهم السلام». 

ه. كذا في النسخ. والصواب ظاهراً: الفتوئ. 

5. «ل»: ‏ قبله 

/ا. «م»: + تعالى. 


١‏ الفوائد المكّمّة 


َيَدمَعُهُ فَِذَاهُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ4. وأنّه «يَحُولَ بَيْنَ المَرْء وَقَلْبهِ4 '' 
وأنّه «أبى أن يعرف باطلاً حقّاً وأبئ أن يجعل الحقٌّ في قلب المؤمن" باطلاً لا 
شك فيه؛ وأبى أن يجعل الباطلَ في قلب الكافر المخالفٍ حقَاً لاشكٌ فيه ؛. ولو لم 
يجعل هذا هكذا ما عرف حقٌّ من باطل»*, وإِنّ' «كلّ قوم يعملون على ريبةٍ ين 
أمرهم, ومشكلةٍ من رأيهم»" إلا أهل الحقّ فإنهم على يقين من أمرهم, وقد نطقت 
بنعمائه تلك أحاديثٌ متواترةٌ عن العترة الطاهرة -عليهم السلام ”قد ذكرنا جملة 
منها في الفوائد المدئية فيها الكفاية, وإن سمت الاستقصاء فتجده؟ في بعض كتبنا 
إن شاء الله تعالى. 1 

والقلة بو لاذه عل يقد النبانة المعو فا إلى لاض إناونها اعون إلثة 


ع 


إلى يوم القيامة بياناً إن تمسّكوا به ترتفع '' المشاجراثٌ من بينهم, وتّنْدَفمُ 
الاختلافاتٌ؛ وتزول التحيّرات في ما يتعلّق بنظام المعاش والمعاد. وعلى آله 


5-- 


اماد :)5١(‏ 18. فى هأمش «م»: من الأنعام. 

؟. الأتفال (08: 55 0 

'"'. «ل»: المرء. 

غ. فقرة لوبق تمل الحقّ فى قلب المؤمن باطلاً لا شك فيه» لم يرد فى «م» وورد مكوّراً 

فيها قوله «وأبى أن يجعل الباطل فى قلب الكافر... لا شكٌ فيه». ْ 

و قا مو مر ديت را المسساان: ص7/8. باب .8١‏ ح ١41‏ وعنه في الفوائد المدثية, 
ص 47. 

(ع»: + كان. 


٠‏ «ع»: (ع) بدل «عليهم السلام». 


1 
4 
63 «ع»: «فتجد» «م»: فستجده (ظ). 


00 («رع»: ترفع. 


مقدّمة المؤلف ١/١‏ 


لك 
بقوّة # يماج لا بز بشرية الناطتين في فتاويهع عن وني إلهي لا رأي بشري. 
المنصوبين' من اللّه تعالى لثلا يقع الاختلاف في المسائل الشرعيّة لو سأَلَتْهُم 
رغ وتمشكت يكلاتون بواتحصل المصلفة المنطورة لذ الى مويك لينل" 
سدعناي كنا مطالك, فى :رس هيا نهم اواك الأدوب اال علي نانوكي له 
وقد آنل الله تقال يوه تضبهع علا للخلق وفرسعاً وملاذا: اليم أكملت لعن 

وبعد. فهذه فوائد شريفة علقتها على كتاب الاستبصار لرئيس الطائفة مُحيى 
آثار" العترة الطاهرة الى عفار سد ين الس وني ٍ دقلو ا جين 
اشتغال جَمْع من الأفاضل بقراء ته لديّ في مكّة المعظمة أشرتٌ فيها في كلّ باب 

ون ارات اكاب الى لعزي لذت مكب الفط والق لياحب رجه اق ا 
أي وجه من الوجوه التى ذكرها رئيس الطائفة عند اختلاف الحديث” يتّجه على 
تذفن ااه روا لك تاها عل على زاون الداكام ير بماد مود قتي 
وعنة للحها العف والظ رادها عنمل اتويب راسي عي ل فقناننا 
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. «ع؛ ل»: (ص) بدل «صلَى الله عليه وآله». 

". «م»: المعصومين. 

"'. «ل»: + من. 

غ. «ل»: (ص) بدل «صلوات الله وسلامه عليهم». 
0. المائدة (0): *. 

". «ل»: «الاثار». 
/ا. «م»: الأحاديث. 
6. «ل»: قده. 

به 


(ع»: يتحمّل. 


ااا "الفرائد المكية 


المستفادة من كلام أهل الذكر -عليهم السلام إلا الاعتبارات العقليّة الظئَية 
المذكورة في كتب حول العامّة وفي كتنب بجمع من متأخَري الخاصّة من باب 
الغفلة والعجلة, وقلَّةِ التأكل في أسرار المسألة, وألفة أذهانهم بما في كتب العامّة, 
وعدم رجوعهم في أكثر المسائل الأصوليّة إلى كلام أهل الذَّكْر (ع). فإنّهم لو 
تأمّلوا' وأمعنوا النظر في الأحاديث المأخوذة عن العيون الصافية غير النافذة 
دملوات الله عله" الوارذة ف الأصيو ل الكلاميّة والفقهيّة بقصد الاخختبار 
والاختتيار عرفوا أن ما أخذوه من كتب العامّة من القواعد الأصوليّة لاايتجه على 
مذهبنا عند التحقيق والنظر الدقيق '. وقد ذكرتٌ فيها حقائقٌ ودقائق خَلَنْ عنها 
كتبُ الأوّلِين والآخرين قد استفدتها” من كلام أهل الذّكر (ع) و«ذلك فضل اللّه 
سدم يقتا ءوالله ذو الفضل العظيم». وسمّيتها بالفوائد المكية. 

[الأفافة لايق الام التعلرمة أن تش هلل اللمطلتة و الهج تروت الأنه 
لتاقت وسكي قر تقوو السرةانها دلخي 

وفع آلا مون الشاوية أذ من يف قر فد واحيدة فالوايان اللدرتعان قت أغل 
ب 00 000 


ت-- 


006 «ع»:‎ ٠ 

. في هامش «ل» ولم يعلم موضعها: ولعناد العرب والعجمّ لى ترويج دين وَسيول الله (ص) 
والأئمّة الهدى (ع) بجمع أحاديثهم وشدّة مطالبتهم لكلامهم كمحمّد بن يعقوب الكليني وابن 
بابويه وشيخ [كذا] الطوسي. ولهذا روّجوا الاجتهاد وتخلفوا الأحاديث الكثيرة لكتب [محمّد 
بن] يعقوب الكليني وهي اربعة وكتب ابن بابويه وهي ثلاثمئة وغيرهما كما بيّن في كتب 
الرجل لا تعد ولا تحصى. 

. «ع»: قد استفدتهما. 

. موضع «فائدة» 5 «م» بياض. 

6. «ع. م»: (ص) وكذا في المورد الاتي. 


كل 


الى 


مقدّمة المؤكّف / الفائدة الأولى ا 
بكلامهم في كلّ ما يحتاجون' إليه إلى يوم القيامة؛ لينسدٌ باب الفتن وتندفع 
الاشعلذفاث ووكل امور ععاقي ونصافف ا يكرا كتلانيو عليه 
للكت" ,اوأر سات و الوق أنكروا ذلك وشالر |6 الله هال بعدمسكن اللدعله 
وآله ؟ ناظر الأحكام الشرعيّة التى ليست من بديهيّاتٍ الدين بدلائل وربطها 
بأمارات ونخائل وبالاجتهاذات الظئئة الضاةز من أصيتاب/ملكة تخصوصة: 
وجعل فَصْلَ الخصومات عند اختلاف المجتهدين في الاجتهادات منوطاً؛ بقول 
ئمّ الفرقة الأولى افترقوا فرقتئين؛ فمنهم من قال أنه يجوز لنا في زمن الغيبة 
الإفتاء والعمل بالاستنباطات الظنّيّة؛ فيجوز عندهم اختلاف آراء المجتهدين في 
المسائل الشرعيّة. ويلزمهم أن يكون فَصْلْ الخصومات عند اختلاف المجتهدين 
بقول قاض «حَكَمْتٌ»؛ لأنَّه نصب لفصل الخصومات كما قالته العامّة (وقد التزمه 
العلامة الحلي في كتبه, وذلك بعينه ما ذهبت إليه العامّة)' إلا أَنّهم خصّوه بزمن 
القتيلةه والماته عتموء؟ ب والنسيب قن لق كلدا"لمالأكرئاة رن الالفةايينا ف كي 
العامّة. والسبب فيها* أنه كانت الدولة والشوكة لهم وكان المتعارف في المدارس 


. «ع»: تحتأجون. 

«ع»: (ع). 

. «م.ع»: (ص). 

. «ع»: منوطات. 

. ما بين الهلالين من «م». 

«ل»: عمّوه. 

ع كلّه. 

. يمكن ان تقرا في «ع»: «فيهما». 


66 7م شف 


الا ا م 


4 الفوائد المكيّة 


000 ش 

ومنهم من قال بأنّه لا يجوز الإفتاء ولا العمل بالاجتهادات الظّيّة المتعلقة 
بنفس أحكامه تعالى. وبأنّه لا يجوز اختلاف المجتهدين في نفس أحكامه تعالى, 
وبأنّ قول قاض «حكمتٌُ» لا مدخل له ١‏ : في الفصل في ما اختلفت' فيه 
الاجتهادات, وبأنّ الناس مأمورون بسؤال أهل الذَّكْر - عليهم السلام د " والرة 
إليهم والتسليم لهم ؛ فى واقعة يجب علينا التوقف فيها عن الإفتاء. وقد يجب 
الأخنتاظ فى العمل كنا تج وابزا و فوطعة قا الل تال فى كااينا. 

وهم قدماء الإماميّة أصحاب الأتمّة ومّن قرب عهدهم بهم من غير أصحابهم, 
وقد اختار هذه الطريقة في أواخر عمره* آخد مشايخي في الحديث والفقه 
والرّجالء الإمام الععلامة والقدوة الهمام الفهّامة, عُمدَّة المحقّقين, زبدة المدققين, 
قدوة المقد سين, سَند المحدّئين» فقيه أهل البيت مغليم الطاوم ف ميرزامحمّد 
الإسترابادي عاتن الله موقو البجت ارونو المدق رق تلن الله الأمرض: 

وقد اخترثٌ طريقةً قدمائناء وأَنْبَتٌ حقيقتها '' وبطلان ما سواها بأدلَةٍ قطعيّة 


٠‏ «ع»: له 

٠‏ «ع»: اختلف. 

«ع»: (ع). 

. في هامش «م)»: فإذا لم يمكن ذلك «ظ». 
دع ل»: + وهو. 

. «م»: (ع). 

«ع»: ا 

. «م»: - نوّر ألله مرقده. 

««ع»: سو. 

.٠‏ كذا في النسخ. ولعل الصواب: حقيّتها. 


ذا بحدا | دا العم 


قا ب©» 5٠١‏ ها 


مقدّمة المؤلّف / الفائدة الثانية و١‏ 
ذكر ها القوائد المدتية: وقد يلقتى أوّجماعة من الهتج أنكروا ذلك عليت: واللّه 
يحكم بيني وبينهم يوم القيامة. 

[1] فائدة': الأحكام الشرعيّة تنقسم' على أقسام ثلاثة: منها بديهيّات الدين 
كوجوب صلوات الخمسء ومنها بديهيّات المَذْهَبٍ كبُّطلانٍ العول' والتَصيب ؟, 
ومنها نظريّاتهما. 

ومن :رول كوا التغعما دعل الانستهزه الطلئن فى :تفن أ حكافة تال انين 
يقول بجوازه في القسم الثالث”. 


.١‏ موضع «فائدة» في «م» بياض. 

". «ل م»: ينقسم. 

. في هامش «ع»: العول وهو أن يزيد سهامهما فيدخل النقصان على أهل الفرائض. قال أبو 
عبيد [في النسخة: أبو عبيدة]: أظنّه مأخوذاً [في أكثر المصادر مأخوذاً] من الميل من قولهم 
غال الميراك كه عائل: أى عائل»:وذلك أت الفريضة إذا عالت فهو أميل ]| على أهل القرئضة 
جميعاً فينقصهم . وشرعاً في الحقيقة هو ضدّ التعصيبء فإنّ التعصيب توريث العصبة ممّا 
فضل عن ذوي السهام «تنقيح» [التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج 4 ص+65١]‏ التعصيب 
توارث العضبة ما فصل عن ذوي السهام [والعول] نقصان التركة عن ذوي السهام كأخنين 
وزوج فإ نّ للأختين الثلئين وللزوج النصف «تنقيح». 

غ. في هامش «ع»: ومثئل مسألة الإماميّة (كذا والصواب: الإمامة) فإنّها وإن كانت في زمن 
ل (ص) وبعده بقليل من الأيّام من ضروريّات الدين ولكن بعد وقوع فتنة الخلافة صارت 
من ضروريّات المذهب. فافهم وتبصّر. 

0. في هامش «ع»: لا في القسمين الأوّلين؛ لأنّ الاجتهاد عندهم لا يجوز إلا في موضع 
تعارض الأحاديث كما نقول في الأقسام الثلاثة. فأمَا نحن نرفع الحيرة في العمل 
المت رضين بعانون بتضخوص سنتول يمن أصحاب النصينة ع لد واهل الاراير قفونها بااظر 
في المدارك الشرعيّة السنّة أو الخمسة على اختلاف معتقد العامّة ومتأخّري الخاصّة. 


ل الفوائد المكّيّة 


[؟] فائدة': ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في مقام الاعتذار: إِنّ 
النتق والخرزوت العى وت عو السدلدن فدود ماي اللمعلية و لنب اننييها 
نهم بعده" اعتمدوا على الاجتهادات الظّيّة في نفس أحكامه تعالى؛. انتهئ 
0 ظ 


.١‏ موضعها بياض فى «م» وكذا الموارد الآتية. 

5 «وعء م»: (ص). ْ 

؟'. «عء ل»: بعدها. 

؛. لم أعثر عليه بهذا السياق والألفاظ. قال في شرح نهج البلاغة ج .٠١‏ ص75١1:‏ أمير المؤمنين 
كان مقيّداً بقيود الشريعة, مدفوعاً إلى اتباعها ورفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب 
والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرع موافقاء فلم تكن قاعدته في خلافته قاعدة غيره ممّن لم 
يلتزم بذلك. ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الخطاب.... ولكنّه كان مجتهداً يعمل 
بالقياس امعان والمصالح المرسلة. ويرى تخصيص عمومات النصّ بالاراء 
وبالاتشباط ننن اصول تعكى_خلاق ذا يقتضيه النضوص ويكيد خصضمة وبامر أمراءة 
اكيت والحيلة: وزو كيدبالدد: والسوط تون يقل على حلت أنه توي ذلك ويمفع عن 
آخرين قد اجترموا ما يستحقّون به التأديب, كلَّ ذلك بقوّة اجتهاده وما يؤدّيه إليه نظره. ولم 
يكن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام -يرى ذلك؛, وكان يقف مع النصوص والظواهر, ولا يتعدّاها 
إلى الاجتهاد والأقيسة, ويطبق أمور الدنيا على أمور الدين ويسوق الكلّ مساقاً واحداً. ولا 
يضيع ولا يرفع إلا بالكتاب والنصٌّء فاختلفت طريقتاهما في الخلافة والسياسة. وكان عمر 
شديد الغلظة والسياسة. وكان عليّ ‏ عليه السلام ‏ كثير الحلم والصفح والتجاوز. فازدادت 
خلافة ذلك قوّة. وخلافة هذا ليناء ولم يمن عمر بما منى به عليّ ‏ عليه السلام ‏ من فتنة 
عثمان: التي أحوجته إلى مداراة أصحابه وجنده ومقاربتهم؛ للاضطراب الواقع بطريق تلك 
الفتنة. ثم تلا ذلك فتنة الجمل وفتنة صقَّين ثم فتنة النهروان. وكلّ هذه الأمور مؤتّرة في 
اضطراب أمر الوالي وانحلال معاقد ملكه. ولم يتّفق لعمر شيء من ذلك. فشنّان بين 
الخلافتين في ما يعود إلى اتتظام المملكة وصحّة تدبير الخلافة. 

4. في هامش «ع»: على خلاف غرض الله تعالى من إنزال الكتب وإرسال الوُسل؛ لأنّهم 

ا" 


مقدّمة المؤلّف / الفائدة الرابعة والخامسة ااا 


وأقول: يستفاد من كلام أهل الذَّكْر -عليهم السلام ' أنّسببها في بعض عمله 
بهواه. وفي بعض عمله برأيه. أي ظنّه. وفي بعض عمله بما نزل من السماء على 
سيّد الأنبياء -عليه و'عليهم السلام. 

[4] فائدة: قد تواترت الأخبارٌ عن الأئمّة الأطهار -عليهم السلام ' بأنّه 
اتقسمت الْأَمهُّبعده -_صلَى الله عليه وآله*-إلى أقساء ثلاث فمنهم من أخذ بهواه: 
ومتهج من خلا بزأيه ' ويج مى يسك بروايات العترة الطاهرة -عليهم السلام'. 

[8] فائدة: قد تواترت الأخبارٌ عن الأمّة الأطهار _عليهم السلام " بأنّكلام 
الله تعالى وكلام الَِّ -صلّى اللّه عليه وآله ‏ وردا* في الأكثر على وجه التعمية 
بالنسبة إلى أذهان الرعيّة. وبأنّهما يحتملان الناسخ والمنسوخ والتقييد 
والتخصيص والتأويل وعدمهاء ويجب على الناس الرجوع إلينا في البابين لأنّهما؛ 


جعدلوا عن الطريقة المأمور بها وعملوا بما يخالفه وهو العمل بالهوى أو العمل بالرأي المؤدّي 
إلى الفتوى على خلاف حكم الله تعالى. 

. «ع»: (ع). 

. «م»: - عليه و. 

«ع»: (ع). 

. «ع. م» (ص). 

0. في هامش «م»: فالفرق بين الهوى والرأي أنّ الهوئ هو السلطان الجور والرأي رأي 
المجتهد المستنبط من الماخذ الثلاثة غير الكتاب والسئّة عند الخاصّة أو الخمسة عند العامّة 


4م مس عه 


غيرهما «ا هم». 


3 «رع»: (ع). 
ل . («(ع»: (ع). 
م رع م»: (ص). 
8 


«ع»: ورد. 


ما الفوائد المكّيّة 


لا يُعلَّمانِ إلا من جهتنا بخلاف أحاديثنا؛ فإنّها لاايحتمل أن تكونّ' منسوخة, ونحن 
تكلّمنا فيها على قدر عقول الرعيّة, وبأنٌ استنباط الأخكام الدى ليشت هين 
يذيهتات الدين طن كنات اللوشتة نيه اص اتبخل اهل" الذك بعليو البلا " 
لاشغل الرعيّة لما مرّء ولأنّ أفكارهم غير معصومة عن الخطأ فيقع فيها 
التناقضات,. ولا يجوز ذلك في الدين؟. 

[1] فائدة: قد تواترت الأخبار عنهم -عليهم السلام ' بأنّكلّ واقعة لم يكن 
حكمها من بديهيّات الدين يجب عليكم فيها التمسّك بكلامناء وإذا فقدتم كلامنا 
يجب عليكم التوقّف عن الإفتاء. وقد يجب الاحتياط؟ في العمل أيضأاًكما 
سيجيء بيان موضعه. وبأنْه لا يجوز لكم الفتوى ولا العمل بالظرة المتعلق بنفس 
أحكامه تعالى؛ لأنّ كل ما تحتاج" إليه الأمّة إلى يوم القيامة ورد فيه خطاب 
وتكد من اللدتماق حتّى أرش الخدش على حَسَب الحِكّم والمصالح المنظورة 
له تعالى. وتلك الأحكام مُودَعَةٌ عندناء و ثيك منها" مخزونُ عندنا لم تظهر بعدٌ. 


0-7 


. «ل»: يكون. 

. «ل»: اهل 

«ع م»: (ع). 

. في هامش «(ع»: «لقول الصادق (ع): إِنْما الدين واحد, إنْما الدين واحد». والرواية رواها 
الصدوق في معانى الأخبار. ص .٠61/‏ ح ١؛‏ وعلل الشرائعء ص 80, باب 4/. ح؛ وعنهما في 
وسائل الشيعة. ج/1؟. ص ١5١‏ باب ,1١‏ ح .٠١‏ 

. «ع م»: (ع). 

.١‏ في هامش «ع»: في بعض الموارد. 

/ا. «مء ل»: يحتاج. 

/ 


4 7م مف 


© 


فيه كتاب اوسنة وميا أيضاً فى ص ١955:‏ و١285‏ و0675 و8١٠1.‏ 
9. «عء ل»: ‏ منها. 


مقدّمة المؤلّف / الفائدة السابعة ١/4‏ 


قلتُ: فلم يبق شيء على مجرّد إباحته الأصليّة فلا يمكن التمسّك بالأصل 
بمعنى الحالة التى إذا خُلّىَ الشىء ونفسه كان عليها فى نفى الأأحكام الالهيّة كما هو 
غاذة الناقة وا < ري الحافتة سوه شزارة الى كردن الرقا ققد تائنب 
المَلَكة المعتبرة في الاجتهاد ولم يجد فيها خطاباً' من اللّه تعالى. فظن انتفاءه في 
الواقع وبقاءها على مجرّد حالتها الأصليّة, وظنّه حجّة على نفسه وعلى مّن يريد 
تقليد ظنونه بالإجماع. 

لا يقال: بقي أصل ثانٍ وهو أن يكون الخطاب الذي علمنا وروده ولم نعلمه 
بعيتة موافقاً للإباحة الأصلتة: 

لأنَا نقول: هذا كلام واو. وذلك لأنّ الأحكام الإلهيّة وردت بحسب المصالح 
المنظورة له تعالى, ومن الواهيات القول بأنّ مقتضى المصالح موافقة ' الأصل. 

1] فائدة: قد تواترت الأخبارعنهم -عليهم السلام _'بأنَّ «ما حجب الله علمه 
عن العباد موضوعٌ عنهم»؛ ما دامواكذلك. 

والتحقيق أَنَّه بعد أن ' بلغنا الأحاديث المتضمّنة وجوب الاحتياط في مواضع 
الشبهات المتعلقة بنفس أحكامه تعالى لم يبق لهذا الحديث الشريف مصداق في 
نفس أحكامه تعالى سوى وضع الأفعال الوجوديّة التي لم تظهر دلالة معتبرة على 


.١‏ «لء م»: «خطابٌ» وكذا في «ع» ثم صحّحها بما في المتن. 
؟. كان وَل فى «م» «موافق» ثمّ صحّحها بما فى المتن. 
"'. «ع»: (ع). 
ح "! الفوائد المدثية. ص 77/8 و7715 و47" و01" و1117 و1517 و148. 
6. «ل»: ما. 
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وجوبها علينا' كوجوب عُسل يوم الجمعة. ووجوب كقّارة الإحرام في الأفعال 
التي لم يظهر ' نصّ صريح صحيح دالٌ على وجوب الكقّارة فيها كوجوب صلاة 
الوتر ونظائرها لوكانت واجبة في الواقع. 

[4] فائدة: مّن لا يجوّز من أصحابنا التمسّك في نفس أحكامه تعالى 
بالاستنباطات"الظئّيّة ضاقت عليه دائرة الفتاوى بحسب ظاهر الأمر. 

والتحقيق أنّ أهل الذّكر -عليهم السلام _؛ وسّعوها؛ فإنّهم جوّزوا لنا الافتاء 
والعمل بما قطعنا بوروده عنهم -عليهم السلام ‏ ولو كان في الواقع" وروده من 
باب التقيّة والشفقة في حقّ الرعيّة لا من باب بيان الحقّ, وقد كثرت أحاديئهم 
-عليهم السلام ١‏ في ما" يعم به البلوى وما لا يعمّ من الأحكام. وذلك كلّه من" 
بركة الصادق (ع) ووصيّة أبي جعفر (ع) بذلك كما وقع التصريح به في الأحاديث 
اللاكور زفي ام ل الكافي . وهم -عليهم السلام -*كانوا مأمورين بذلك لخلاص 
الشيعة عن الهلكة والحيرة في زمن الغيبة, كما يفهم من كثير من الرواياتكما 


, «لع»: عنًا. 

٠‏ «ل»: لم تظهر. 

. «ل»: بالاستنباط. 

. «ع»: (ع) وكذا في الموارد الآتية. 
«ع. ل»: - في الواقع. 

«ع؛ م»: (ع). 

«ل»: - في ما. 


م مض هف 


رع م - من. 


«رع م»: (ع). 


فى ب ل ها 
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سعن رزالكااو وعدم اؤقاء اللو ضالى . 

[9] فائدة": قد اشتهر بين جمع من متأخَّري أصحابنا موافقاً للعامّة أن الجمع بين 
الحديثين مهما أمكن ولو بِصَرْف اللفظ عن ظاهره إلى معني بعيد أولئ من طرح أحدهما. 

وأقولٌ: قد غفلوا عن أنّ تلك القاعدة إِنّما تتّجه عند من لم يَقُلُ بورود حديث 
من باب التقيّة. فهم أخذوا هذه القاعدة من كتب العامّة وأدرجوها في كتبهم 
الأصوليّة من باب عدم التفكّر في سرّها والتفتيش عمّا هو السبب فيها. 

]٠[‏ فائدة: أقول: يجب علينا بِحَسَب الشرع وكذلك بمقتضى قانون آداب 
البحث أن نرجع إليهم (ع) إذا رأينا الاختلاف بين أحاديئهم, وهم -عليهم السلام 
عيّنوا لنا طريقاً' سهلاً متقناً” للخلاص عن هذا الإشكال قد سلكه" قدماءٌ 
أصحابنا كشيخنا الصدوق والإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ومّن 
تقدّمهم وهو أنه يجب علينا أن نأخذ بما علمنا وروده عنهم -عليهم السلام -من 
الحديثين المختلفين دون ما لم نعلم* اشتراكهما في العلم نأخذ بما هو مخالف 


.١‏ في هامش «ع»: كما سيجيء في كلام المصنّف بعد هذا صريحاً لوقوع الوصيّة ومواعدة أبي 
عبد الله (ع) بإتيان الموصى به ووقوع الإتيان به بمقتضى وصيّته فانتظره. 

". «ع»: تعالى. 

"'. «ل»: ‏ فائدة. 

.«ع»: (ع). 

4. «ع. ل»: «الناظرين» بدل «لنا طريقاً» وكذا في «م» ثم صحّحها بما في المتن. 

((ع»: متقيا. 

«ع»: سلك. 

. في هامش «م»: «ظ: ومع» والمراد بها: الظاهر إضافة «ومع» في هذا الموضع. 


ةم 


هأ جع ا شه 


0 الفوائد المكّيّة 


للعامّة ونترك ما هو موافق لهم. ومع اشتراكهما في ذلك نترك ما هو الأشهر' عند 
العامّة, ومع فَفْد ذلك أو مع العجز عن " الاطّلاع على ذلك إن كانا في باب العبادات 
فبأيهما أخذت من باب التسليم لهم -عليهم السلام ' وَسِعَكَء وإن كانا في غير 
العبادات فأرجه حبّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خيد من الاقتحام 
في الهلكات, ومّن ارتكب الشبهات ارتكب المحرّمات وهَلَّكَ من حيث لا يدري. 

إذاغ كدوك تلك القاغل #الشبريكة فر كها ولوك طريقة حرق وهى ضرق اللفظا 
زجعا شيل تسق سيلب قالزى ١‏ ذ[ب اللعدك اسدراء بحسي الندريية” 

وَأيضا ارادة المعاني البعيدة في مقام البيان والتفهيم لا تصدر عن حكيم فكيف 
تصدر من اجتمعت فيه نهايةٌالحكمة مع العصمة. وأيضاً لا دلالة على جواز سلواك تلك ؛ 
الطريقة. وأيضاً سلوك تلك * الطريقة مبنئّ على جواز الإفتاء والعمل بدلالات 
لفظيّة ظبَّيّة لم تصر بقرينة المقام قطعيّة, وقد أبطلناه في الفوائد المدنية بأدلّة قطعيّة. 

لأ يقال تجماعة مو مقتسن' اعتخاننا قسن الطائفة «افتد سن معة - فنل 
سلكوا تلك الطريقة. 1 

لأنا نقول: قَصْدٌ رئيس الطائفة وأمثاله استقصاء البحث والنظر. واستيفاء ما 


5-1 


. «ل»: + «عند اللأشهر». وفى هامش «(ع»: خ: عند الاشتهن: 

«ع»: من. 

٠‏ (م»: (ع). 

. «ل»: - تلك. 

6. «ل»: ‏ تلك. 

". كان فى « »: أوَلاً كما ذ المتن ‏ أع: «مقدّسى» - ثمّ صحّحها ب«متقدمي » ثدّ كتب بد 

كيه يي عني لمعدسي» - ثم د 

في هامشها «مقدّسي» كما في المتن. 

/. «ل»: «قده» وكذا فى المورد الآتى. 


يجا ١١‏ سا الحم 
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بكتدا ا وسينى انا تاهب اللا ةناد وغل تاشن القامة ‏ لخر 
والحرام وخلاف الأدب القول بتعيّن الثاني لا مجرّد ذكره للغرض المذكور. 

[11] فائدة: لاستيلاء دولة أهل الخلاف في بلاد الإسلام بعده (ص) وشيوع 
تعليم كتبهم وتعلّمها بين الأنام ائتلفت' أذهانٌ جمهور الخاصّة بما في كتب العامّة 
حتّى أن رئيس الطائفة -قدّس سرّه _مع ما عَلِمَ من علوٌّ إدراكه وكثرة بضاعته في 
القلى كلها وتزن قهاده الهم اع ومين امول كتاوبانا بيو ود راهنا 
كقدمائنا إلى أنه لا يجوّز الاختلاف في الفروع الفقهيّة حيث' قال في أوّل كتاب 
تهذيب الحديث: 

ذاكَرَني بعض الأصدقاء ممّن أوجب حقّه بأحاديث أصحابنا وما وقع 
فيها من الاختلاف والتضادٌ حتّى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما 
يضادّه ولا يسم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. حتّى جعل مخالفونا من 
أعظم الطعون على مذهبناء وتطرّقوا بذلك إلى إبطال معتقدناء وذكروا أنه 
لم يزل شيوخكم السَّلَف والخَلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذين 
يدينون الله تعالى به. ويشنّعون عليهم بافتراقكلمتهم في الفروع: ويذكرون أن 
هذا ممّا لا يجوز أن يتعبّد به الحكيم, ولا أن يبيح العمل به العليم, وقد وجدناكم 
أشدٌ اختلافاً من مخالفيكم وأكثر تبايناً من مبانيكم, ووجودٌ" هذا الاختلاف 
منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليلٌ “على فساد الأصل حتّى دخل على 


.١‏ («ع»: ائتلف. 
؟". فى هامش «(م»: الظاهر أنه [كذا] زائدة. 
“". فى هامش ((م)»: مبتداً. 


؛. فى هامش «م»: خبر. 


4م الفوائد المكّيّة 


جماعة ممّن ليس له قوّة في العلم ' شبهة, وكثير منهم رجع عن اعتقاد 
الحقٌ, لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حلّ الشّبهة فيه. 
بع فيه أباعيد الله يذكر أنٌ أبا الحسن الهروي ' العلوي كان يعتقد 
الحقّ ويدين بالإمامة فرجع عنها لمّا التبس عليه الأمر في اختلاف 
الأحاديث, وترك المذهب ودانّ بغيره لمّا لم يتبيّن له وجوه المعاني 
فيها. وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من 
جهة التقليد؛ لأنّ الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالأدلة 
من الأصول”. انتهئ كلامه _أدام اللّه أيَامه ؛. 
وذكر مثله في أواخر كتاب العدّة كما سيجيء بيانه *, قد ساق كلامه في مواضع 
مساق ما في كتب العامّة. 
منها: أنه قال في أوائل تهذيب الأحكام: 
إذا اختلفت” الأحاديث أَبيّن الوجه فيها إِمّا بتأويل أجمع بينها” أو أذكر 
وجه الفساد في بعضها" إِمّا من ضعف إسناده أوغنة الفصاءة قلاف 
متضمّنه, فإذا افق الأمران على وجهٍ لا ترجيح لأحدهما على الآخر 
. في المصدر: + ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ. 


١ 
؟. في بعض نسخ الخصدية انا الحسين الهاروني.‎ 

". تهذيب الأحكام. ج .١‏ ص 7 - " وعنه في الفوائد المدئية. ص 91 - 11. 
؛. كذا في النسخ. 

6. «م»: نقله. 

ا «رع»: اختلف. 

. فى المصدر: + وبينها. 

8 في العضدو: 4 قها: 
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حك أن العمل بتعيه ان زكرن بها يزافق ولذلة الاضل وترك العمل بما 
يخالفه. وكذلك إن كان الحكم مما لانصٌّ فيه على التعيين حملتّه على ما 
يقتضيه الأصل '. انتهى. 
قلت في تحقيق كلام الشيخ أُوّلاً': إنِّ قد تقرّر في كتب الأصول أن الإذعان 
الجازم إن كان عن موجب من حسٌ أو ضرورة أو عادة فهو اليقين والعلم, وإن لم 
يكن كذلك بأن يكون عن تقليد أحد أوشبهة فهو الاعتقاد في اصطلاح 
الأصولتين. 
وثانياً: إنّ الاعتقاد قد يُطلّق على مطلق الإذعان وقد يطلق على مطلق الجزم. 
وثالثاً: إنّ قصد الشيخ _قدّس سرّه - إذعانه لمذهب الحقّ إن كان عن موجب 
لما زال بتشكيك المشكّك كما تقرّر في الأصول. 
ورابعاً: إنَّ ملخّص شبهة الخصم أنّ أئْمّة الإماميّة على قولهم ناطقون عن 
الوحي فكيف جاء" الاختلاف في فتاويهم. وأنّ الإماميّة يحرّمون الاختلاف في 
الفتاوى فكيف وقع من أتمّتهم -عليهم السلام ”. 
وملخّص الجواب إجمالاً: أنّ اختلاف اللأحاديث قد يكون بحسب ظاهر الأمر 
لا عند التحقيق, وقد يكون بحسب التحقيق, والسبب فيه إِمّا ورود بعضها من باب 


القن او ضففه زاويةة. 


7 ص‎ ١ تهذيب الأحكام. ج‎ .١ 

'. موضع قوله «أُوَلاً» بياض في «م» وكذا قوله الآتي «وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامسأ». 
"'. «ل»: -اجاء. 

؛.«ع. م»: (ع) بدل «عليهم السلام». 


6. «م»: رواية. 


3م الفوائد المكّيّة 


وخامسا نه ينبغي أن يحمل ضعف الإسناد في كلام الشيخ -قدّس سرّه_على 
ما يشمل الضعف بالنسبة. وذلك بأن يكون راوي أحدهما في نفسه أولى بأن يعتمد 
على روايته مع اشتراكهما في أنهما مأخوذان من الكتب المجمع على ورودكل ما 
فيها عن المعصوم, وينبغي أن يحمل الفساد على فساد اختياره على الحديث الذي 
هو خلافه. وإنّما احْتّرنا هذين الحَمْلّين لما سيجيء من أخبار الشيخ والسيّد 
المرتضى وثقة الإسلام وشيخنا الصدوق بصحّة أحاديث كتبنا بمعناها المصطلح 
عليه عدن قدمائناء وهو ما قلت وزوده عن المتعضوه بالتواحر أو القنوائتن أو 
الإجماع. 
ومنها': أنه قال في أواخر كتاب العدّة في مبحث الاجتهاد: 
اعلم أنّكلٌ أمرٍ لا يجوز تغيّره عمّا هو عليه من وجو ب إلى حَظر أو من 
حُسن إلى قبح , فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين أن الاجتهاد في 
ذلك لا يختلف, وأن الحق فيه في واحدٍ". وأنّ من خالفه ضالٌ فاسق 
وربّما كان كافراً وذلك نحو القول بأنّ العالّم قديم أو مُحدّتٌء وإذاكان 
مُحدّئاً هل له صانع أم لا؟ والكلام في صفات الصانع وتوحيده وعدله. 
والكلام في النبوّة والإمامة وغير ذلك وكذلك الكلام في أنّ الظلم 
والعبث والكذب قبيح على كلّ حالء وأنّ شكر المُنعِم ورد الوديعة 
والإنصاف حَسَنٌ على كلّ حال. وما يجري مجرى ذلك. 


.١‏ موضع قوله: «ومنها» بياض فى «م». 
". فى المصدر: «فى واحد» بدلا من «فيه فى وأحد». 
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وإنّما قالوا ذلك لأنّ هذه' الأشياء لا يصمّ تغيّرها في نفسهاء ولا 
خروجها عن صفتها التي هي عليهاء ألا ترى أنّ العالم إذا ثبت أنه 
محدث. فاعتقاد من اعتقد أَنَّه قديم لا يكون إلا جهلاً والجهل لا يكون 
إلا قبيحاً وكذلك إذا ثبت أنّ له صانعاً. فاعتقاد أنَّه ليس له صانم لا 
يكون إل جهلاً. وكذلك القول في صفاته وتوحيده وعدله. وكذلك إذا 
ثبت أن النََّ (ص) صادقء فاعتقاد مَن اعتقد كذبه لا يكون إلا جهلاً, 
وكذلك المسائل الباقية. 

وحُكي عن قوم شذّاذ لا يعتدٌ بأقوالهم أَنّهم قالوا إن كل مجتهد فيها 
مُصيبء وقولهم باطل بما قلناه. 

وأمّا ما يصمّ تغيّره في نفسه وخروجه من ' الحُسن إلى البح" ومن 
الحَظر إلى الإباحة فلا خلافٌ بين أهل العلم أَنّه كان يجوز أن تختلف؛ 
المصلحة في ذلك فما يكون* حسناً من زيد يكون قبيحاً من عمرو. 
وما يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالةٍ أخرى. ويختلف 
ذلك بحسب اختلاف أحوالهم وبحسب اجتهادهم. 

وإنّما قالوا ذلك لأنّ هذه الأشياء تابعة للمصالح [والألطاف]'. وما هذا 


«ع»: «جلٌ» بدل «هذه» وكذا في «م» ثمّ صحّحها بما في المتن. 

. «ل»: عن. 

. «ل»: القبيح. 

. «ل»: يختلف 

٠‏ «ع»: «وما يكون». وفي المصدر (ط الأنصاري): «في ما تكون» وما في المتن موافق لطبع 


مهدي نجف من المصدر والفوائد المدئية. 
. ما بين المعقوفين من المصدر ومن الموضع الذي تكوّر نقل المؤلف من المصدر في ص 5"1. 


هذا 


الفوائد المكّمّة 


حكمه فلا يمتنع أن يتغيّر الحال فيه. ولهذه العلّة جاز النسخ. 
ونقل المكلفين عمّا كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما يقتضيه مصالحهم. 
إلا أن مع تجويز ذلك في العقل هل يثبت' ذلك بالشرع أم لا؟ فقد 
اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب أكثر المتكلمين والفقهاء إلى أن كل 
مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم. وهو مذهب 90 وأني هاشم 
وأبي الحسن وأكثر المتكلّمين, وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه فى ما 
حكاه أبو الحسن 'عنهم, وقد حكى ختروين للحا داقن أى منرقية لخاد 
وَذََ الأصمّ وبشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك. وهو ما 
بقولون بهء أن ما عداه + كك فال اعد التعكم لساك عضن 
به. ويقولون: إنّ المخطئ غير معذور في ذلك إلا أن يكون خطؤه؛ 
معز ارا :تسيل الخلا فى أصرلالديانات: 

وذهب أهل الظاهر في “عدا القياس من الاستدلال وغيره إلى أن الحقّ 
من ذلك في وأحد. 

وأمّا الشافعي فإنّ كلامه مختلف' في كتبه, فربّما قال: إِنّ الحىّ في 
واحد, وعليه دليل قائم؛ وأنّ ل وربّما مد" في *كلامه كر 


67 هف 


زيى 


. في هامش المصدر: هو أبو الحسن الكرخي. 
. «ل»: «خطاء» وكذا الموارد الآتية. 

٠‏ «ع»: خطاأً 

. في المصدر: في ما. 


«مء ل» والفوائد المدنيّة: يختلف. 


1 
/. (رع): مر 
" 


. «ل»: - «في». «ع»: من. 
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اختلف أصحابه فى حكاية مذهبه؛ فمنهم من يقول إِنّ الحىّ فى واحد 
من ذلك. وأنّ عليه دليلاً وإن لم نقطع ' على الوصول إليه وأنّ ما عداه 
خطاً. لكن الدليل على الصواب من القولين لمّا غمض ولم يظهر كان 
الخطن معدورا. 

ومنهم من يحكي أنّكلٌ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم وإن كان 
أحدهما يقال قبدقر أخطأً الأسيه عفد الله تال . 

والذي أذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين المتقدّمين" 
والمذا دروو وهو الذي الختا رم عدن الترضي تقريق اللموونعب ” 
وإليه كان يذهب تنيخنا أبوغيدا الله زحمه الله؛ أن الحق فى واحد. 
وأنّ عليه دليلاً. من خالفه كان مخطباً فاسقاً'. 

واعلم أنّ الأصل فى هذهالمسألة القول بالقياس والعمل بأخبار الآحاد؛ 
لأنّ ماطريقه التواتر وظواهر القرآن فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ 
فى ما هو معلوم من ذلك. وإِنّما اختلف القائلون بهذّيْن الأصْلَيْن فى ما 
ذكر ناه وقد دللنا على بطلان العمل بالقياس وخبر الواحد الذي يختصّ 


. في المصدر: لم يقطع. 

. «ل»: ‏ المتقدمين. 

«ل»: «قدّه» وكذا الموارد الآتية. 

. «ل»: (ره). 

يات نقل ذلك أيضاً عن عدّة الأصول في ص 0-1750 7177. 
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المخالف بروايته. وإذا ثبت ذلك دل على أنّ الحقّ فى الجهة التى فيها 


الطائفة المحقة . 
وأكا ها اخترتّه من القول في الأخبارالمختلفة المرويّة من جهة الخاصّة 
فلا ينتقض ' ذلك؛ لأرة غ غرضنا في هذا المكان أن نبيّن أن الحقٌّ في الجهة 


التي فيها الطائفة المحقّة دون الجهة التي خالفها وإن كان حكم ما 
يختصٌ "به الطائفة والاختلاف التي بينها الحكم الذي مضى الكلام عليه 
في باب الكلام في الأخبارء فلا تنافي بين القولين. 
وهذه الجملة "كافية ؛ في هذا الباب. وإِنّما لم نتّبع كلام المخالف وطرقهم 
التي يستدلون بها على صحّة ذلك؛ لأنّ في ما مضى من الكلام في إبطال 
القياس كلاماً عليه. وأكثر شبههم داخلة فيها. فلا معنى للإعادة في هذا 
الباب". اتتهى كلامه أعلى اللّه مقامه. 
وأنا أقول: قد علمت أنّ مختار هؤلاء الأجلاء المقدّسين ومختار جميع 
شيوخنا المتكلمين المتقدّمين' والمتأخَّرين أنه لا يجوز الاختلاف في الفروع 
الفقهيّة, وأنّ من اختلف فيها فهو آثم فاسق, وهو الحقّ عندي, وقد أثبتناه في 
الفوائد المدنية ببراهين قطعيّة. 


١ 
المثبت من «ل. م» وهو موافق للمصدر والفوائد المدئية وفي «ع»: الجهة.‎ .'' 
كافية.‎  :»ل«‎ . 


5. عدّة الأصول. ج ؟. ص 57-177 وفي ط آل البيت. ج؟. ص7١١,‏ وعنه في الفوائد 
المدنية ‏ ص 46 - 61 


". «ل»: ‏ المتقدّمين. 
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وأقول ثانياً: إنّ اختلافٌ جمع من قدمائنا في الفتاوى بحسب الظاهر لاختلاف 
ما بلغهم من الأحاديث ليس عند التحقيق من باب الاختلاف؛ إذ لا تناقض بين 
فتاويهم؛ وذلك لأنّ' معنى كلام كلّ واحد منهم أَنَّه علم ورود تلك الفتاوى عنهم 
-عليهم السلام' . وعلم أَنَّه يجوز له العمل بما علم وروده منهم -عليهم السلام - 
إلى أن يظهر له أنه من باب التقيّة. وذلك الظهور إمّا بظهور المهدي عليه السلام ” 
أ ومكوم ا لخت ولس نطق كاقنه الها سكو لله الاقف حش وكو ريسا فك 
لفتوى غيره. وما ذكرناه هو تحقيق * ما مضى في كلام رئيس الطائفة -قدّس سرّه - 
وناب لكام فى اللكان” 

وأقول ثالثاً: تحقيق المقام وتفصيله: إِنّ التناقض في الفتوى قد ينشأ من قولٍ 
جمع دون جمع بِأنَّه بقيت على حالته الأصليّة كل واقعة لم يظهر فيها خطاب* من 
الشارع عند صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد والفقيه بعد تفتيشه. وذلك لأنّ 
الى (ع) قد أظهر بين يدي أصحابه كلّ ما جاء به وما خصّص أحداً بتعليم أحكام 
اللامالىوؤتوقرت الأواعى على اخدو ووو ولو شرا هده ساد ارضية 
إخفاء بعضهاء فلو كان فيها خطابٌ وارد من الشارع لظهرَ عنده ولم يظهر, وحينئذٍ 
يظنّ أنه لم يكن في الواقع. وصاحب الملكة المذكورة حجّة على نفسه وعلى من 


(ع»: أ 

-«ع)م»: (ع( وكذا في المورد الآتي. 
«ع م»: (ع). 

«(ع»: تحقق. 

٠‏ «ع»: خطا. 


. لام ل»: لم يقع. 


بت بض سشى ‏ الى 


هه 
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يريد أن يقلّده. 

وقد ينشأ من قول جمع دون جمع باستصحاب' حكم شرعىّ في محل مقيّد 
بقيد" بعد زوال ذلك القيد عنه كما في مسألة وجدان المصلّي بتيمّم الماء في أثناء 
الصلاة. وقد ينشأ من اطّلاع بعض دون بعض على نسخ أو قيد أو تأويل في آية أو 
حديث, وقد ينشأ من بلوغ حديث بعضهم دون بعض؛ وقد ينشأ من ثبوت صحّة 
حديث عند جمع دون جمع, وقد ينشأ من اطّلاع بعض" على القدح في راوٍ دون 
بعضء وقد ينشاً من قول بعض وجوب الاحتياط عند الشبهات وقول بعض بالعمل 
بالأصل حينئذٍ. وقد ينشاً من عمل بعض دون بعض بالقياس أو بخبر الواحد غير 
الثقة في الرواية '. وقد ينشأ من قول بعض دون بعض بجواز خلوٌ بعض الوقائع عن 
خطاب وحكم. وقد ينشأ من قول جمع دون جمع بأَنَّه لا يمكن الاطّلاع على 
منسوخ القرآن وناسخه ومقيّده ومؤوّله ومخصّصه وأضداد ذلك إلا من جهة أهل 
الذكر-عليهم السلام -وكذلك الأحاديث النبويّة' لأَنّهِ (ص)' أودع جميعَ ما جاء 
به عندهم (ع) دون غيرهم» والناس مأمورون بسؤالهم (ع)" والتوقف في كل 
واقعة لم يظفروا فيها بكلامهم -عليهم السلام بار وقد يدا من قول جمع دون 


.١‏ «رع»: استصحاب. 

35 «رع»: يقيّد. «ل»: + زوال. 

“'. سقط قوله: «دون بعض على نسخ» إلى هنا من «م». 

؛. سقط قوله: «وقد ينشا من عمل بعض» إلى هنا من «ل». 
ه. «ل»: + «صلّى الله». «ع»: + (ص). 

1. «ل»: صلى الله. 

/ا. «ل»: -(ع). 

/. «اع» م»: (ع). 


مقدّمة المؤلّف / الفائدة الحادية عشرة ١‏ 


جمع بأنّ القرآن ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى الرعيّة في الأكثر وكذلاك 
الأحائيك اللو ونان اعباط هركات الدوو من كناك اللدونةة نه ضلن 
الله عليه وآله' -شغلهم-عليهم السلام '-لاشغل الرعيّة'. وقد ينشأ من قول جمع 
دون جمع أنه يجوز الفتوى والعمل بدلالات لفظيّة لم تصر بقرينة المقام قطعيّة, 
فخ يلكا د قو تمدع ذو جيم نا كنا باع اليدااد 2 إل يوه القوافة ور 
فيه بعينه خطاب قطعي من الشارع حتّى أرش الخدش * . والأحكام الشرعيّة كلّها 
مُودَعةٌ عند أهل الذّكر -عليهم السلام. 
ومن هذا ظهر عليك وانكشف لديك عدم انحصار سبب تناقض الفتاوى في ما 
ذكره الشيخ من قول بعض دون بعض بالقياس وبخبر الواحد غير الثقة في الرواية. 
ومنها: أَنّه ذكر في أواخر كتاب العدّة: 
في ذكر حكم النافي هل عليه دليل أم لا؟ والكلام في استصحاب الحال, 
ذهب قوم إلى أنّ النافي ليس عليه دليل» كما أنّ مَن قال لست عالمأ 
بالشيء لا دليل عليه. وكما أَنّ المنكر للدّعوى ليس عليه بيّنة. وكما لا 
دليل على من' نفى نبوّة المدّعي للنبوّة. 
ومنهم مّن قال إِنّ على النافي للأحكام العقليّة دليلاً وليس على النافي 


١.«ع.‏ م»: (ص). 

7. «ع م»: زع( وكذا المورد الاتى: 

". في هامش «ع): المراد من الرعيّة غير الإمام المفترّض الطاعة سواء كان من أهل العلم 
والحديث وقوّة الاستنباط أن لا. 

. «رع»: تحتاج. 

4. راجع. ص 178. 

1. الظاهر شطب على لفظة «من» في «ع». 
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للأحكام الشرعيّة ذلك. 

وذهب المحصّلون من المتكلّمين والفقهاء إلى أنَّكلٌ من نفى حكماً من 
الأحكام. عقليّاً كان أو سمعيّا كان عليه الدليلء وإليه أذهب؛ لأَنَّه 
الضحيح؛ والذي يدل على ذلك أن النافي للحكم مدّع للعلم بأنَ ما نفاه 
منفرت؛ أنه إن ن ادّعى الشكَ في ذلك فلا يلزمه الدلالة؛ لأنّ قوله لا يعدّ 
مذهباً ولا يناظر عليه. وإذا كان مدّعياً للعلم وقد ثبت أن العلوم 
المكتسبة لابدٌ لها من أدلّة وطرق موصلة إلى العلم, فإذا ثبت ذلك فمتى 
طولب النافق, بالدلالة: فاته يطالتي هما ذاه النظن اليه إلى فى ما نتفاة: 
فعليه بيان الأ كما يحب كلل القن دلق لكة طرق الاستدلال 
يختلف فى ذلك؛ لأنّ النافى للحكم يستدلٌ بأن يقول الحكم الشرعى إذا 
تعد الله تعالى به فلابد 5 أن دل عليه. فإذا عدمت الدلالة عن لان 
من الكتاب والسنّة والإجماع وجميع طرق الأدلّة علمت أنّ الحكمَ 
منتفب. فيستدلٌ بانتفاء التعبّد به على نفي لزومه. وكذلك قد يستدلٌ 
بانتفاء ظهور العلم المعجز على يد المدّعي للنبوّة على نفي نبوّته بأن 
يقال لو كان نبيّاً لوجب ظهور المعجز' على يده فإذا لم يظهر علمت 
بانتفائه انتفاء كونه نبيًاً. 

وكذلك يستدلٌ بانتفاء أحكام الفات "كما يشعدل على تتفى 
المهيّة "على القديم تعالى بانتفاء حكم لها. ونقول: لو كان له مهيّة ؛ 


(ع»: المعجزة. 
. في المصدر: + عن الموصوف على نفى الصفات. 
. «م»: الماهيّة. 


. «م»: ماهيّة. 
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لوجب أن يكون لها حكم, فلمّا لم نجد لها حكماً علمنا انتفاءها. وكذلك 
يستدل على انتفاء الصّفات الزائدة على الصفات المعقولة في الجواهر 
واللأعراض بأن نقول لوكانت لها صفات أكثر من ذلك لكانت لها أحكام 
معلوفة | كاعتوورة أو امعزلالا :لقا ل تعندها سما من هديك 
الطريقين علمنا انتفاءهاء وكلّ هذه أدلّة على الحقيقة؛ لا أنّا' عوّلنا في 
نفي ما نفيناه على القول بأنا نحتاج ' إلى دليل, فطرق الأدلّة تختلف. 
وقد طوّل الكلام مَن تكلّم في هذا الباب. وهذا القَدْر الذي لخّصناه كاف 
فإنّه يأتي على المعتمد من ذلك. 
قأما قزل مق .قال لسن عليه دلبل كما لا رجه على المدك يفيت لأ 
طريق ذلك الشرع وليس هو ممّا عليه دليل عقلي أو سمعي. وما هذا 
حكمه يحكم فيه بحسب ما ورد" الشرع به. ويقارن؛ تلك المذاهب 
على ما ذكرتاه. على أنّ المنكر لو كان لا دليل عليه لما وجب عليه 
اليمين».كما لا يحتاج النافي إلى دليل ولا غيره. على أَنّه قد قيل إِنَّكون 
الشيء في يده في حكم الدلالة. ولذلك لو لم يكن في يده لكان حاله 
حال المدّعي الآخر, فقد ثبت سقوط التعلّق بذلك. 


. المثبت من «م» وهو موافق لطبع الأنصاري من المصدر. وكتب فى هامش «م» «لا» بدلا 
من «إلا» مع علامة «ظ», يعني: «الظاهر». وفي سائر النسخ وطبع مهدي نجف من المصدر: 
«لأنا» بدل «لا أنا». 

٠‏ «م): وطبع مهدي نجف من المصدر: لا نحتاج. 

"'. «ل»: + عن. 

. في المصدر: يفارق. 


-- 


2 


م 
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فأمّا من نفى نبوّة المتنبّي فقد بيّنا أنَّ عليه دليلاً. وهو أن يقول: لوكان نبيّاً 
لوجب ظهور العلم على يده. فلمًا لم يظهر علمت أنه ليس بنبيّ وأنّه 
كاذب في دعواه. 

وهذه الجملة التي ذكرناها' تبيّن لنا أنّ النافي عليه دليل؛ فإنّ ذلك لا 
يخصٌ "حكم ا عقليّاً من حكم شرعيّ فيجب القضاء بتساويهما في ذلك. 
فأمًا استصحاب الحال فصورته ما يقوله"أصحاب الشافعي من أنّ 
المتيمّم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء فإنّه قد ثبت أَنّه قبل رؤيته 
الماء يجب عليه المضيّ في الصلاة بالاتثفاق, فإذا حدث رؤية الماء 
نع أكون على معان عليه نفك الخال الا ولي توفي ذلك 
فق الشسا تل 

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب أكثر المتكلّمِين وكثير من الفقهاء من 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم إلى أنّ ذلك ليس بذلك. وهو ينصره 
المرتضى قدّس الله روحه؟. وذهب أكثر أصحاب الشافعي وغيرهم 
- وهو الذي كان ينصره ششيخنا أبو عبد الل - إلى أنّ ذلك دليل؛ ولي في 
ذلك نظر, غير أنه يمكن أن يقال في المثال الذي ذكروه: قد ثبت 
وجوب المضيّ في الصلاة قبل رؤية الماء. ولم يدل دليل على أَنَّ رؤية 
الماء حدث. ولو كان حدثاً لكان عليه دليل شرعئ, فلمًا لم يكن عليه 


. «ل»: ذكرنا. 


«م»: لا يختص. 


١ 
1 
«م»: يقول.‎ .' 
3 


3 «ام»: قدّدس سير ه. 
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عا جحد ١‏ سا الم 


© 


دليل دل على أنه ليس بحدث. ووَجَب حينئذٍ المضئّ في الصلاة. غير أنّ 
هذا يخرج عن ' باب استصحاب الحالء ويرجع إلى الطريقة الأولى من 
الاستدلال بطريقة النفي. 

وأعرض من نفى استصحاب الحال طريقة من قال به بأن قال: الحالة 
الثانية غير الأولى. بل الحالة الثانية مختلف فيهاء والحالة الأولى ستَفقُ 
عدوا كين يدك فى اداه بعك الأخرئ بلا دلدل ولاندل 
فرق بين مَن عوّل' على ما قالوه وبين مّن عوّل في حمل مسألة على 
ا حرم ان أناقالة سياس قي ا مرو ديا عله توصب التعدة 
بينهماء وذلك ظاهر البطلان. 

قالوا: والذي يكشف عن ذلك أنّ الذي لأجله قلناه في الحالة الأولى بما 
قلناه إِنّما كان للاتّفاق أو لدليل؛ دلّ على ذلك, وذلك مفقود في الحالة 
الغاية: فنعن أن له كر كني سك الأرلرج بل كناخ بحت 1 
يُعوّل في * الحالة الثانية إلا بما يقوم عليه دليل كما قلناه في الأولى. 
وذلك نطلل انخسيهان الحال: 

وقولهم: «إِنَا على ماكنّا عليه» [ليس ] بدليلء على أَنّ الحالة الثانية حال 
اجتهاد عند مَن قال بذلك في الحالة الأولى متّفق عليها لا يجوز فيها 


: «لفع»: من. 

«ع»: نحكم. 

«عء ل»: - عوّل. 

. «ع» وبعض نسخ المصدر: دليل. 

. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: على. 
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الاجتهاد. 
فإن قالوا: إن حدوث الحوادث لا تغيّر الأحكام الثابتة ولم يحصل في 
الحالة الثانية إل حدوث حادث فيجب أن لا يزيل الأوّل' إلا بدليل. 
قيل: إن حدوث الحوادث إِنْما لا تؤثّر ' في ثبوت الحكم إذا كان الدليل 
قد اقتضى دوامه. فأمّا إذا اقتضى إثباته في وقت مخصوص فطروٌ الوقت 
الثاني يقتضي زوال حكمه لا محالة.على أنّكلٌ الحوادث وإن كانت لا 
تؤثّر في الحكم الثابت فإنٌّ الحوادث التي اختلف "الناس عند حدوثها 
في بقاء الحكم الأوّل عندها مؤنّر في ذلك؛ لأنٌ الاتفاق قد زال عنه 
حدوثه, فعلى مَن استصحب الحكم الأَوّل مبتداً. كما أنّ على المنتقل 
عنه دليلاً ؛ مبتدأً. 

واستدلٌ من نصر استصحاب الحال بما روي عن الَبَِ (ص) أن قال: 
«إنَّ الشيطان' يأتي أحدكم' فينفخ بين إليتيه فيقول: أحدئتٌ أحدثتُ, 
قالايتضرقة حت منفع سوا أريجد ريا ققد" عن الحالة الأول : 
وأيضاً فقد اتفقوا*على أنّ من تيقّن الطهارة ثم شك في الحدث أنّ عليه 


. في المصدر: لا يغيّر الأحكام الثانية ولم يجعل في الأحكام الثانية... لا يزيل الحكم الأوّل. 
. في المصدر: لا يؤثر. 

. فى المصدر: اختلفت. 

: في المصدر: دليل. 


. المثبت من المصدر وفي النسختين: «أتى أنّ شيطان». 
1. فى المصدر: إِنْ الشيطان ا أحدكم. 
/ 


٠‏ «دع»: قد اتفقوا. 
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أنيتتصحب العالة الأرك قوق أن يججل :ذلك غيراة اف ظلاترم: 
وأعرض ' ذلك من نفى القول به بأن قال: إِنَما قلنا في هذين الموضعين 
لقيام دليل وهو قول النَّبِىَ (ص) وتسويته بين الحالين, وكذلك الاتفاق 
على أنّ حال الشكٌ في الحدث ' مثل حال يقين الطهارة فلا شك معها. 
فنظير ذلك أن يقوم في كلّ موضع دليل على أنّ الحالة الثانية مثل الحالة 
الأولى حتّى يصير إليه. 

واللاع سكن اموسر بطري امتصيطا بن لكا لها ازعزانا اليه في اذ 
يقال: لو كانت ؛ الحالةالثانية مغيّرة الأولى ' لكان على ذلك دليلء وإذا 
تتّعنا جميع الأدلّة فلم نجد فيها ما يدل على أنّ الحالة الثانية مخالفة 
للحالة الأولى دلَّ على أنّ حكم الحالة الأولى باتي على ماكان. 

فإن قيلَ: هذا رجوع إلى الاستدلال بطريقة النفي. وذلك خارج عن 


قيل: الذي نريدبالاستصحاب” هذا الذي ذكرناه. فأمّا غير ذلك فليس 
يكاد يحصل غرض القائل به. 


وهذهالجملة كافية فى هذا الباب". 


. في المصدر: واعترض. 

«ع»: الحديث. 

. المثبت من المصدر وفي النسخ: «إما ادمانا» (وضبطها في «ع» ب «إذمانأ»). 
. «لء م»: كان. 

٠‏ ««م): «الأول». وفى المصدر: للحكم الأوّل. 

«ع. ل» 50-0 وفي المصدر: باستصحاب الحال. 


. العدّة فى أصول الفقه. ج .١‏ ص 708-107 وفي ط مهدي نجف, ج 7 ص ١117‏ - 170. 
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وفنهاء أل ذكراى أوائل كتا ب العدة فى افضل ها يجت معز شه من عنفات للد 
تعالى وصفات النَّبِىَ (ص) وصفات الأنمّة (ع) حتّى تصحّ معرفة مرادهم: 

اقل أله لأيمكن مافة الترافيغطاك اللمشعالى إلا بعد فبوك الشيل. 
بأشياء: 
منها: أن نعلم' أن الخطاب خطابٌ له؛ لأنا متى لم نعلم أنه خطاب لم 
تمكننا" أن سكل على معرقة طراده: 
ومنها: أن نعلم أَنّه لا يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئاً أصلاً. 
ومنها: أن نعلم أنه لا يجوز أن يخاطب بخطابه على وجه يقبح. 
ومنها: أَنّه لا يجوز أن يريد بخطابه غير ما وضع له ولا يدل عليه. 
فمتى حَصَلَتْ هذه العلومٌ صم الاستدلال بخطابه على مراده". 

ثم استدلٌ على ؛ ما ذكره من الدّعاوى بأدلّة حبّى انتهى إلى قوله: 
وأمّا الذي يدلّ على أَنّهِ لا يجوز أن يريد بخطابه غير ما وضع له ولا 
يدلّ عليه؛ لأنّ فيه التنفير من قبول قوله؛ أنه متى يجوز عليه التعمية 
والإلغاز في كلامه نفر ذلك عن قبول قوله. 
فأمّا ما لا تعلّق له بالشريعة فيجوز أن يعمّى فيه من مصالحة الدنياويّة, 
وعلى هذا يتأوّل قول النَبِىَ (ص) لمّا سأله الأعرابيّ في مسيره إلى بدر: 


". العدّة فى أصول الفقه. ج٠١‏ ص 45. وفي ط مهدي نجف. ج١.‏ ص 174. 


3 «ع»:- على. 
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سم أنتم؟ قال: من ماء توري' في نفسه ولم يصرّح, وذلك لا يجوز في 
الشرعيّات. وليس هذا من جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب 
في شيء؛ لأ نّالمجمل له ظاهر مقصود مستفاد. ففارق ذلك حال المعمّى 
الذي لا يفهم به شيء على حالء فإذا ثبتت الجملة التي ذكرناها فمتى 
ورد من الرسول خطاب وجب حمله على ظاهره إلا أن يدل دليل على 
أنّ المراد به غير ظاهره فيحمل عليه . فعلى هذا نعلم مراد الرسول. 
وأمّا ما يجب أن يكون الإمام عليه حتّى يصمٌ أن نعلم مراده بخطابه في 
مالا يعلم إلا من جهته فجميع الشرائط التي شرطناها في النَبِىَ لابدٌ أن 
تكون حاصلة في الإمام.فالطريقة فيهما واحدة, فلامعنى لإعادة القول 
فيه '. 
ومنها: أن قال في أوائل كتاب العدّة: 
انتقلت أسماء كثيرة عمّا كانت عليه في اللّغة إلى العرف تارةً وإلى 
اريف ا ىء فما انتقل منه إلى العرف نحو قولنا: «دابّة» و«غائط». 
فإنّ هذا وإن كان اسماً في اللّغة لكل ما يدبّ وللمكان المطمئن من 
الأرض صار” بالعرف عبارة عن حيوان مخصوص و؛حدث 


مخصوص. ونظائر ذلك كثيرة. 


.١‏ في النسخ: فورّي. 
". عدَّة الأصول. ج١.‏ ص 44 - 13 وفي ط مهدي نجف. ج١.‏ ص17١‏ - 191 مع تلخيص. 
1 «لءع»: سار. 


هُ. «م»: و. 


كن 


م 15م صنب 
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وأمّا ما انتقل منه إلى الشرع' فنحو قوله: «الصلاة» فإنّها فى اللّغة 
مواطوعة الع انو وق هنا راقو قي القع ينه ضبنا و تعده ' افتهال 
مخصوصة, وكذلك «الزكاة» فى اللّغة عبارة عن النمرٌ وفى الشريعة 
و ا ا 
0 ا 
عاو ة اديه لأ تعرف :وبين أن يتل تعطن الاسيناء الستتعملة فى غير 
ذلك كما أنّ من يرزق ولداً يجوز له أن يضع له الأسماء لا تعرف 
وبخوو! أن يتقل عضن الأسماء المستعملة اليه الة أن [الا إمر وان كان 
75 2 5 2 >2 
سم ال 0 
0 
ومتى لم نقل ذلك لزم أن يكون من تكلم باللّغة المعروفة ووافق بعض 
أنهاتها أسماء لفت أن ركون متكلما بالسحننة.وذلك لا يقوله يده 


. «ل»: «الشرع» وفي «ع»: «الشريعة» مم صحّحها بما في المتن. 
5 دوع م1 من 
. «لء م): «مخصوص» وفي المصدر: شيء مخصوص. 


«ع ل»: حديث. 


6. «ل»: + مخصوصة. 
1.«ع ل»: ولا يجوز. 
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3 
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فعلم أن الصحيح ما قلناه. 

وإذا قيضم :هذه العذلة اك ووو خطا بين اللداهالن أومين النبية 
(ص) نظر فيه, فإن كان استعماله في اللّغة والعرف و'الشرع سواء حمل 
على هذه اللّغة, وإن كان له حقيقة في اللغة وصار بالعرف ' حقيقة في 
غيره وجب حمله على ما تعورف في العرف. وكذلك إن كان له حقيقة 
في اللّغة أو العرف وقد صار بالشرع حقيقة لغيره وجب حمله على ما 
تعور ف" بالشرع, وكذلك إن ؛ كانت اللفظة *منتقلة عن اللّغة إلى العرف 
ثم استعملت في الشرع على خلاف العرف وجب حمله' على ما تقرّر 
في الفتريع؛ أن خطات اللهاتعالن ويحطاتب الت انمن )ينيد أن يبلا 
على ما تقتضيه"الشريعة, لأنَّ المستفاد“من هاتين الجهتين, ومتى نقل 
اللعممال أو ودولة لضن انبا انق اللقة وبري ونمت عليه اكه 
لمن هو مخاطب به دون من لم يخاطب به؛ لأنّ من ليس بمخاطب "به لا 


. «ل»: + قد صاروا. 

. في المصدر: في العرف. 

. سقط قوله: «في العرف وكذلك إن كان له حقيقة» إلى هنا من «ل». 
. «مء ل» وبعض نسخ المصدر: إذا. 

6. «ع»: اللفظ. 

.١‏ في المصدر: حملها. 
/ا. «ل. م»: يقتضيه. 

8. «ع»: استفاد. 

3. ررع»: أسماء. 


٠.«ع»:‏ يخاطب. 


ع الفوائد المكّمّة 
ضعو تالت ولخمل هذا لاايعب أونيقن الله هالن قاامرا دو لكين 
الشالفة لنا "لو تكن مخاطيين بذ1ت. 
وبنة تسفيق خذه المتدمات التتروريه الأسؤلةة الى التكدنالها نتن اللسيون 
الصافية غير النافدة؛ (ع) التي كانت قدماؤنا يكتفون بها في الأبواب الفقهيّة 
ويعملون عليها. كما يفهم من أوائل كتاب الكافى للإمام ثقة الإسلام محمّد بن 
يعقوب الكليني, ذفن أوائل افير امعادة وهو عليّ بن إبراهيم بن هاشم '. ومن 
كلام شيخنا الصندوى :ومن كنا عمدة الندساء المختاتين أحمد بن أب ,عبد الله 
البرقي ومن كتاب محمّد بن الحسن الصفار وغيرهم -قدّس الله أرواحين 
نشرع في تحقيق ما ذكره رئيس الطائفة -قدّس سرّه -: 


.١‏ «اع»: ما. 

؟. فى المصدر: بها. 

ماسرو ص 1١ - ٠١‏ وفي ط مهدي نجف. ج١.‏ ص .١7/17 ١7١‏ 
5. المثبت من «م» وفي «ع»: «الناقدة» وفي «ل»: النافذة. 

6. «ل»: ‏ بن هاشم 
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[بسم الله الرّحمن الرّحيم 

اعفد نه وان لحمو ساعد :الهلا( على شرم تن عداته عمجي ال 
الطاهرين من عترته وسلّم شلا 

ما بعد. فإنّي رأيت جماعة من أصحابنا لمّا نظروا في كتابنا الكبير الموسوم 
بتهذيب الأحكام, ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام. 
ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلّق بالفقه من أبواب الأحكام, وأنّه لم يشذٌ عنه 
في جميع أبوابه وكتيه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصئّفاتهم 
ِل نادر قليل وشاةٌ يسير, وأنّه يصلح أن يكو نكتاباً مذخوراً يلجأ إليه المبتدي في 
تفقّهه, والمنتهي في تذكّره, والمتوسّط في تبحّره. فإنّكلاً منهم ينال مطلبه ويبلغ 
بغيته وتشوّقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلّق بالأحاديث المختلفة مفرداً على 
طريق الاختصار يفزع إليه المتوسّط في الفقه لمعرفته والمنتهي لتذكره؛ إذكان 
هذان الفريقان آنسَيْن بما يتعلّق بالوفاق» وربما لم يمكّنهما ضيق الوقت من تصفّح 
الكتب وتتبّع الآثار فيشرفا على ما اختلف من الروايات فيكون الانتفاع بكتاب 
يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث أصحابنا المختلفة, أكثره موقوفاً على هذين 
الصنفين وإن كان المبتدي لا يخلو أيضاً من الانتفاع به. ورأوا أن ما يجري هذا 
المجرى ينبغى أن يكون العناية به تامّة والاشتغال به وافراً لما فيه من عظيم النفع 
وَجَمَيل الذكر؛ إذلم يسبق إلى هذا المعنى أحد من شيوخ أصحابنا المصتّفين في 
الأخبار والفقه فى الحلال والحرام, وسألوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى 
جمعه وتلخيصه, وأن أبتداً في كل باب بإيراد ما أعتمده من الفتوى والأحاديث 


5 الفوائد المكّيّة 


دف تسا لفيا من الاخباريي را شع ركد السنه ينها على رجانه من 
شيئاً منها ما أمكن ذلك فيه وأجري في ذلك على عادتي في كتابي الككبير 
التكورووان أمسرد فق أذ لكاب إلى حملةمفا وكوي الأعادية يتها عن 
بعض, ولأجله جاز العمل بشيء منها دون جميعهاء وأنا مبيّن ذلك على غاية من 
الاختصار؛ إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه وهو مذكور في الكتب المصتفة في 
ا ل الفقه المعمولة في هذا الباب. ْ 

واعلم أن الأخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر, فالمتواتر منها ما أوجب 
العلم, فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقّع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى 
به ولا يرجّح به على غيره. وما يجرى هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد 
في أخبار النبي -صلَّى الله عليه وآله والأئمّة -عليهم السلام -. وما ليس 
بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضاً. وهوكل خبر تقترن إليه قرينة 
توجب العلم؛ وما يجري هذا المجرى يجب أيضاً العمل به. وهو لاحق بالقسم 
الأوّل, والقرائن أشياء كثيرة: 

منها أن تكون مطابقة لأدلّة العقل ومقتضاه. 

ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن: إِمّا لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو 
فحواه. فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيّز الآحاد وتدخله في 
باب المعلوم. 

ومنها أن تكون مطابقة للسنّة المقطوع بها إِمّا صريحاً أو دليلاً أو فحوى أو 
عونا : 

ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه. 
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ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة, فإنّ جميع هذه القرائن 
تخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به. 

وأا القسم الآخر فهوكلٌ خبر لا يكون متواتراً ويتعتى من واحد من هذه 
القرائن, فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط, فإذا كان الخبر لا 
يعارضه خبر آخر فإنٌّ ذلك يجب العمل به؛ لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في 
النقل إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به. وإن كان هناك ما 
يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين, 
وإن كانا سواء فى العدالة عمل على أكثر الرواة عدداً. وإن كانا متساويين فى 
العدالة والعدد وهما عاريان 10 القرائن التي ذكرناها نظر فإن كان 5 
عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان 
العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر؛ 
لأنّه يكون العامل بذلك عاملاً بالخبرين معاً. وإذا كان الخبران يمكن العمل بكل 
واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل وكان لأحد 
التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحاً أو تلويحاً لفظاً أو 
دليلاً وكان الآخر عارياً من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء 
من الأخبار, وإذا لم يشهد لأحد التأولين خبر آخر وكان متحاذياً كان العامل مخيّراً 
في العمل بأيّهما شاء. وإذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر 
جملة لتضادّهماء وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل بأيّهما شاء 
من جهة التسليم. ولا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا وعمل كل 
واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطتاً ولا متجاوزاً حدّ الصواب؛ إذ 
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روي عنهم -عليهم السلام أ نهم قالوا: إذا أورد عليكم حديثان ولا تجدون ما 
ترجّحون به أحدهما على الآخر ممّا ذكرناهكنتم مخيّرين في العمل بهما. ولأنّه إذا 
ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على صحّة أحد الخبرين ولا 
على إبطال الخبر الآخر فكأنّه إجماع على صحّة الخبرين, وإذا كان الاجماع على 
صحّتهما كان العمل بهما جائزاً سائفاً وأنت إذا فكّرت في هذه الجملة وجدت 
الأخبار كلّها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام. ووجدت أيضاً ما عملنا عليه في 
هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد 
من هذه الأقسام. ولم نشر في أَوّل كل باب إلى ذكر ما رجّحنا به الأخبار التي قد 
علمنا عليها وإن كنا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك طلباً للإيجاز والاختصار, 
واقتصرنا على هذه الجملة التي قدّمناها؛ إذ كان المقصود بهذا الكتاب مَن كان 
متوسّطاً في العلم. ومّن كان بهذه المنزلة فبأدنى تأمّل يتبيّن له ما ذكرناه. ونحن 
الآن نبتدأً فى كتابنا هذا بذكر أبواب المياه وأحكامها وما اختلف فيه من الأخبار 
255 100 في كتابنا الموسوم بالنهاية في الفتاوى للغرض الذي ذكرناه هناك, 
والله الموفق للصواب.]١‏ 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا مقدّمة شيخ الطائفة الطوسي هنا ولذا وضعناها ما بين 
المعتوفين: 


قال: واعلم أن الأخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر. 

واعلم أنّ الأأصوليين قَسَمُوا الخبر باعتبار الراوي إلى المتواتر وهو الذي بلغت 
روايته' حدّاً يمتنع تواطؤهم على الكذب, وإلى غير المتواتر وسمّوه خبر الواحد. 
ثم قسّموا خبر الواحد تارةً باعتبارمصاحبة القرينة الموجبة للعلم والقطع وعدمها 
إلى المحفوف بالقرينة وإلى غير المحفوف بهاء وتارةً باعتبار تعدّد روايته ' وعدم 
تعدّده إلى المستفيض وهو الشائع وقد يسمّى مُشتهوراً أيضاً وأقلّ" رواية اثنان. 
وقيل ثلاثة. وهذه مناقشة اصطلاحيّة , وإلى غير المستفيضء وقد يجتمع في خبر 
الأمران القواتزومغنةاخيه القريئة التويكية للخلم:: ولا بيذكز الفتيع جرعمد اماد 
في هذا الكتاب انقسام خبر الواحد إلى المستفيض وغيره؛ لأَنّه لم يتعلّق به الغرض 
المسوق له الكلام. 

قال قدّس سرّه -: فما هذا سبيله يجب العمل به إلخ. 

قلت: يتّجه عليه أن الخبر المتواتر قد يكون منسوخاً وقد يكون وارداً من باب 
التقيّة. فلا يصمٌ قوله: «يجب* العمل به». ولا قوله: «لا يقع فيه التعارض ولا 
التضادٌ في أخبار النَّبِىَ (ص) والأمّة(ع)». 

قو ل: جوابه أَوَلاً: إنّ الام في قوله: «الأخبار» لام العهد. والمراد الأخبار 


.١‏ كذا في النسخ ولعلّ الصواب: رواتة. 

". كذا في النسخ ولعل الصواب: رواته. 

“". المثيت من «ل, م» وفي «ع» وهامش «م»: اقله. 
غ. «ل. م»: (ره). 

6. في هامش «ع»: أي على إطلاقه. 


ا الفوائد المكمّة 


المعهودة الموجودة في الكتب التي أَجْمَعَتْ قدماءٌ الطائفة على صحّتها. أي ورود 
كلّ ما فيها عن الأمّة (ع). والقرينة على ذلك قوله في ما بعد: «لأنّه من الباب 
الذي عليه الإجماع في النقل». وقوله: «لأنّه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس 
بين الطائفة إجماع على صحّة أحد الخبرين ولا على إيطال الخبر الآخر فكأنّه 
إجماع على صحّة الخبرين, وإذاكان إجماعاً على صحُّتهما كان العمل بهما 
جائزاً». 

وقولة: وتوانت إذا فكّرت في هل الحدلة وجوت الأشبار كلنا لاس ١‏ من 
قسم من هذه الأقسام. وجه الدلالة أن هذه الأحكام إِنّما تصمٌّ' في الأخبار 
الموجودة في تلك الكتب. 

وأيضاً من القرائن على ذلك ما ذكره الشيخ في كتاب العدّة, وما ذكره المحقّق 
الحلّي والفاضل المحقّق صاحب كتابّي المعالم والمنتقى في تحقيق ما هو مراد 
الشيخ ممّا ذكره وسنذكرها. 

وقانا: كاه الس نوضهة اللدادمن هذا الفنيع هنا كوو بشيخة تموته ون 
هذه الأزمنة متواترة. وكذلك مراده من القسم الثاني ما يكون؛ القرينة موجبة 
للقطع بصحّة مضمونه في هذه الأزمنة. ويلزم من ذلك اندراج ما علم بالتواتر أو 
بالقرينة وروده عن المعصوم دون القيد المذكور في القسم الثالث, ولا محذور فيه؛ 
أنه يصدق عليه أَنَّ من جهة القيد المذكور خبر الواحد المتعررى عن القرائن وإن 


١.«لء‏ م»: «لا يخلو» وكذا في «ع» ثم صحّحها بما في المتن. 


". «ل»: يصحٌ. 
"'. «لء م»: (ره). 


؛. صحّحها بالاحة في «ع» ب «تكون». 


شرح مقدّمة الاستبصار ف 
كا وتتوعنية ا خوق قراو الساوها انيع تدع ا نفدل هالول 
الأخبار الواردة لبيان الحقٌ؛ لأَنّه لا يجري حينئذٍ فيها التناقض والاختلاف. 

قال قدّس سرّه _: والقرائن أشياء كثيرة. منها: أن تكون' مطابقة لأدلة العقل 
5 ْ 

ضمير «تكون» راجع إلى «الأخبار». 

وأقول: لا ينبغي أن تحمل "أدلة العقل هنا على المعنى المشهور في كتب 
الأصول الشامل لمثل الاستصحاب, ومثل قولهم: «الأمر بالشيء يستلزم النهي 
عن أضداده الخاصّة». ومثل قولهم: «الشيء الفلاني غير محرّم في الواقع؛ لأنّ 
الأصل براءة الذمّة عن التكليف والمظنون عدم وقوعه؛ إذ لو كان لظهر عند 
المجتهد بعد تفتيشه؛ لأَنَّه (ص) أظهر بين يدي أصحابه كلّ ما جاء به. وتوفرت 
الدواعي على أخذه ونشره. ولم يقع بعده (ص) فتنة أوجبت إخفاء بعضه». وذلك 
أن كله الشيخ درسم اللدقتيان احف توجيات لاقو نلك سن مني اتا الفات 
إن سلمت. بل ينبغي أن تحمل على مثل قول الأصولتِين يمتنع أن يتعلّق تكليف 
بغافل ما دام غافلاً, وقولهم: امتقدّمة الواجب واجحية ثانياً وببالعرض لا ذلا 
وبالذات». وقولهم: «إذا علم اشتغال الذمّة بعبادة ووقعت الحيرة في تعيين كيفيّتها 
المبرأة للذمّة وجب الاحتياط في العمل إلى أن تظهر حقيقة الحال». وأشباه تلك 
من القواعد القطعيّة. 


. «لء م): «المقسم» بدل «القسم الأول». 
. «ل»: يكون. 
. «ل»: يحمل. 
. «لء م»: (ره). 
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وقد فصّل الشهيد الأوّل -قدّس سرّه الأدلة العقليّة في الذكرى حيث قال: 
دليل العقل قسمان: قسم لا يتوقف على الخطاب وهو خمسة: 
الأوّل: ما يستفاد من قضيّة العقل -كوجوب قضاء الدَّيْنء وردٌ الوديعة, 
وحرمة الظلم.واستحباب الإحسان. وكراهية منع اقتباس النار, وإباحة 
تناول المنافع الخالية عن المضارٌ -سواء عُلِمَ ذلك بالضرورة أو النظر - 
كصدق النافع والضارٌ . وورود السمع في هذه مؤكدٌ. 
الثاني: التمسّك بأصل البراءة عند عدم دليل فهو' عام الورود في هذا 
الباب كنفي القّسلة الثالئة في الوضوء. والضربة الزائدة في التيمّم. ونفي 
وجوب الوتر, ويسمّى استصحاب حال العقل. وقد نبّه عليه في الحديث 
بقولهم -عليهم السلام ': «كل شيء منه" حلال وحرام فهو لك حلال 
حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه». وشبه هذا. 
الثالث: لا دليل على كذا فينتفي وكثيراً ما يستعمله الأصحاب؛. وهو 
تام عند تتبّع التامّ. ومرجعه إلى أصل البراءة. 
الرابع: الأخذ بالأقلٌ عند فَقْد دليل على الأكثر كريّة الذمّي عندنا؛ لأَنّه 
المتيقّن» فيبقى الباقيى على الأصلء وهو راجع إليه. 
الخامس: أصالة إبقاء] ماكان ويسمّى استصحاب حال الشرع وحال 
الإجماع في فاحل الخلاف كصحّة صلاة المتيمّم يجد الماء في الأثناء, 


١‏ في المصدر: وهو. 
؟. «ع. م»: (ع). 
اش الع الأنتصسات 


شرح مقدّمة الاستبصار راف 


فنقول: طهارة معلومة والأصل عدم طار, أو صلاة صحيحة قبل 
الوجدان فكذا بعده. 

وافذلق الأصحاب ف سك وهو مقر فى الأصوال: 

القسم الثاني: ما يتوقف العقل فيه على الخطاب, وهو ستّة: 

أوّلها: مقدّمة الواجب المطلق شر ط كانت كالطهارة في الصلاة, أو وصلة 
كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه' الفائتة, وغسل جزء من الرأس في 
الوه وشت أقل الزائد على العورة, والصلاة إلى أربع جهات وترك 
الآنية المخصورة عثن سن تحاسة واحد ' متهنا". 

وثانيها: استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه. كما يستدلّ على بطلان 
الواجب الموسّع عند منافاة حقّ ادمي. 

وثالئها: فحوى الخطاب, وهو أن يكون المسكوت عنه اولي بالحكم 
كالضرب مع التأفيف. 

ورابعها: أأحن الخطاب. وهو ما استفيد من المعنى ضرورة. مثل قوله 
تعالى: «أنْ اضْرِبٌ بِعَصَاك البَحْرٌ؛ فَانقَلَقَ 4 * أي فضرب فانفلق. 
وخامسها: دليل الخطاب. وهو المسمّى بالمفهوم, وأقسامه كثيرة, 


.١‏ «رع»: الاشتباه. 

؟. فى المصدر: وأحدة. 
”3 52 منهما. 

4. في النسخ: الحجر. 
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الوصفى ' والشرطىء وهما حجّتان عند بعض الأصحاب. ولا بأس به 
وخصوصا الشرطي. 

والعددئ..وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والتقصان::والغائى مثل: 
و ٍأَتَمُوا الصِيَامَ إِلَى الليْل4 ' وهو راجع إلى الوصفي”. 

والحصر وهو حجّة أمّا اللقبى فليس حجّة؛ لانتفاء الدلالات الثلاث, 
واستفادة وجوب التعزير من قوله: «أنا لست بزان» من قرينة الحال لا 


من المقال. 
وسادسها: ما قيل: إنّ الأصل فى المنافع الإباحة وفي المضارٌ الحرمة“. 
انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامة. 


وتحقيق المقام أنّ أكثر تلك الأدلّة لا يتّجه* على مذهبناء وإِنّما يتّجه على 
مذهب المعتزلة من العامّة» وبعضها يتّجه على مذهْبَي المعتزلة والأشاعرة. وقليل 
منها من موجبات اليقين» وهو معتبر عندنا كما مرّ. 

وقوله: «وقد نبّه عليه في الحديث بقولهم -عليهم السلام'-:كل شيء منه حلال 
وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه». من أغلاط المُتأَخْرِين 
حيث حملوا أمثال هذا الحديث على ما إذا كانت الحيرة و"الاشتباه في أحكام 


.١‏ في النسخ: «الوضعي» وصحّحها في «م» ب «الوصفي» وهو موافق للمصدر. 
؟. البقرة (؟): /ا8١.‏ 

"'. في النسخ: الوضعي. 

غ. الذكرى. ج 3 ص لذزه - غ6. 

«م ل»: «لا تتجه» وكذا الموردين الاتيين. 


«رع»): (ع). 
/ا. «ل»: أ 
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شرح مقدّمة الاستبصار 16" 


اللهتغالى »وقد ينا فى الفوائد الملاتة أنه لسن مراذ هم (ع) ذلك بل مراد هم ضور 
الاشتباه في فرد من الأجناس التي علمنا أن بعض أفرادها حلال وبعض أفرادها 
حرام كاللّحم والجبن والدم, لا في التي لم نعلم حكمها أصلاً. 

قال قدّس سرّه -: ومنها': أن يكون ' مطابقة لظاهر القرآن إلخ. 

قلث: توضيح كلامه _قدّس سرّه _المطابقة قد تكون "للمنطوق الذي لا يحتمل 
الكلام غيره. وقد تكون للمنطوق الذي يحتمل الكلام غيره. وقد تكون لمفهوم 
الموافقة وهو فحوى الخطابء وقد تكون لمفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب؛ فإن 
الخبر الموافق لظاهر القرآن قد يكون موافقاً لمذهب العامّة, وارداً من باب التقيّة 
والشفقة على الرعيّة ‏ معارضاً بخبر آخر مخالف لمذهبهم, وحينئذٍ يجب طرحه 
والأخذ بمعارضه كما تواترت به الأخبار عن أهل الذّكر(ع). 

قلت: مراده_قدّس سرّه _المطابقة لما هو من غير ضروريّات الدين من ظواهر 
القران» وعليه فقس معنى المطابقة للنسبة المقطوع بها. 

قال قدّس سرّه -: ويجوز العمل به على شروط. 

قلت: بعدما جعلنا المقسم الأخبار الموجودة في الكتب التي أجمعت "الطائفة" 


على ورودها عن الأمّة (ع) ينبغي أن يكون قوله: فإذا كان إلخ, بياناً للشروط فلا 


.١‏ «م»: ‏ ومنها. 

1 (رع»: تكون. 

”". «ل»: «قد يكون» وكذا الموارد الآتية. 
؛. في هامش «اع»: ولحفظ البقيّة. 

0. «ع»: اجتمعت. 


". كان وَل في «ع»: «العصابة» ثمّ صحّحها بما في المتن. 
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تكون' الشروط إشارة إلى الشروط المذكورة في كتب الأصول من إسلام الراوي 
أو إيمانه وبلوغه وعدالته وضبطه أو شبه ذلك, وسيجيء لهذا المقام زيادة تحقيق 
في كلامنا. 
قال -قدّس سرّه : لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل. 
قلت: لأنّ المقسم الأخبار الموجودة في الكتب المجمع على ورود كل ما فيها 
عن الأئمّة (ع). 
قال المصنّف _رحمه الله '-في كتاب العدّة: 
فمتئ تجرّد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضاً. ثم 
ينظر فيه فإن كان ما تضمّنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمّنه 
من كتاب أو سنّة أو إجماع وجب إطراحه والعمل بما دل الدليل عليه. 
وإن كان ما تضمّنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف 
فتوى الطائفة نظر. فإن كان هناك خبر اخر يعارضه ممّا يجري مجراه 
وجب ترجيح أحدهما على الآخر, وسنبيّن من بعدما يرجّح به الأخبار 
بعضها على بعضء وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به؛ 
لأنّ ذلك إجماع منهم على نقله, وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل 
على العمل بخلافه فينبغي أن يكون العمل به مقطوعاً عليه ". انتهى كلامه 
على اللدتقامة 


.١‏ «م»: فلا يكون. 

؟. «م»: (ره). «ل»: (قدّه). 

'. عددة الأصول. ج١.‏ ص ,١50‏ وفي طّ مهدي نجف. ج ١‏ ص "١/7١‏ وعنه في الفوائد المدئية, 
صن 15 
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وهو شام على ما ذكرناه 
قال قدّس سرّه -: على بعض الوجوه وضرب من التأويل. 
قلت: يرد عليه أَنّه قد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار (ع) بأنّهِ إذا علم 
موافقة أحة الكيزين القيارمي لنذهن الفاكة ومغالنة الكيير* الاسر وين 
طرح الموافق لهم والعمل بالمخالف لهم, وبهذه القاعدة عمل المصنّف ‏ رحمه الله 
- في هذا الكتاب وغيره, وايضا قد يكون فتاويهم على وفق احد الخبرين دون 
الخبر الآخر". وأيضاً قد لا يمكن الجمع إلا بِصَدْفٍ ما ورد لبيان الحىّ عن ظاهره 
وتأويله إلى ما ورد من باب التقيّة . 
وغاية ما يسك أذ يُقال فى الجواب: إِنْ قوله: «إلا أن يعرف فتاويهم بخلافه» 
قاد لما عقي كا انه 15 لكاقيلة و كيان ل كرون كل افونا نه اوأر فا علبي 2 
يقيّد به, فكأنّه قال: وإن كان هناك ما يعارضه ولم يعلم أنّ أحد الخبرين.موافق 
للعامّة والآخر مخالفٌ لهم. 
وقد صرّح الشيخ -قدّس سه -في كتاب العدّة بِأَنَّه صتفه بعد كتاتي الأخبار ”. 
وقال فيه في فصل ما يرجّح به الأخبار بعضها على بعض: 
فآن كان زواتهما' متساويين فى الغدد والعذالة عمل بأبعدهما من قول 
العامّة ويترك العمل بما يوافقهم, وإن كان الخبران يوافقان العامّة أو 
يخالفانها جميعاً نظر في حالهما: فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن 


.١‏ «ل»: - الخبر. 

؟. «ع»: الآخر. 

". عدَّة الأصول. ج١.‏ ص ١1‏ وفي ط مهدي نجف. ج١.‏ ص 507. 
4. «لء م»: «روايتهما» وكذا في «ع» ثمّ صحّحها بما في المتن. 


يلف 


الفوائد المكّيّة 


العمل بالخبر الآخر على وجِهِ من الوجوه وضرب من التأويلء وإذا 
عْمِلُ بالخبر الآخر ' لا يمكن العمل بهذا الخبر وجب العمل بالخبر الذي 
يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر؛ لأنّ الخبرين جميعاً مجمع على 
نقلهماء وليس هناك قرينة تدلٌ على صحّة أحدهماء ولااما يرجّح 
أحدهما به على الآخر فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن, والايعما راشي 
الذي إذا عمل به وجب إطراح العمل بالخبر الآخرء وإن لم يمكن العمل 
بهما جميعاً لتضادّهما وتنافيهما ' كان الإنسان مخيّراً في العمل بأيّهما 
شاء". انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه ؛. 


ويمكن أن يُجاب ثانياً: بأنّ رواياتهم (ع) في باب اختلاف الأحاديث أيضاً 
مختلفة؛ ففي بعضها لم يذكر رعاية مخالفة العامّة, ويفهم من كلام ثقة الإسلام في 
أوائل كتاب الكافى ميله إلى العمل بهذه الرواية لسهولته حيث قال: 


فاعلونيا أغى أ زقه لك الل الهلا ريع اعد امن سودي شتلك 
الروايةٌ فيه عن العلماء -عليهم السلام” _برأيه. إلا على ما أطلقه العالم 
(ع) بقوله: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه عر وجل - 
تفنويوما الت كات للفو ووه روف لي روا انه اننا كا 


.١‏ سقط قوله: «على وجِدٍ من الوجوه» إلى هنا من «ل». 

؟. في المصدر: + وأمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر الآخر على وجه. 
3 عدّة الأصول. ج١.‏ ص8 .١‏ 

. «م»: أعلى اللّه مقامه. 


© لا جه 


٠‏ «ع. م»: تميز. 
٠‏ «ع»: (ع). 
. في المصدر: القوم. 


شرح مقدّمة الاستبصار علق 


فإنّ الؤُشد في خلافهم». وقوله '(ع): خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع 
عليه لا ريب فيه. 
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلّه. ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع 
من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: 
بايّما اخذتم من باب التسليم وسعكم '. 
وبالجملة, نحن في الأحاد يث التي وردت في باب اختلاف الأحاديث ايضأ 
مخيّرين "كما أفاده ثقة الإسلام واختار الأوسع من تلك الروايات, فعلم من ذلك 
أن وتتن الظائفة فتن توت ناز انققا العمل عضن فلات الروايات:وكارة 
اختار العمل ببعض آخرء والذي أنا اخترته بعد العلم بصحّة الروايتين المتضادٌ تين 
رعاية مخالفة العامّة؛ لأنّ الأمر بتلك الرعاية موجود في أكثر أحاديث هذا الباب. 
وبعد العجز عر, تلك رعاية الاحتياط والإرجاء إلى لقاء الإمام (ع) إن كانا في 
حقوق الناس كالأموال والفروج. والتخيير إن كانا في غير حقوق الناس ككيفيّة 
الأعمال الوجوديّة المطلوبة, وكوجوب بعض الكقّارات وعدم وجوبها. 
لا يقال: يحمل قوله: «ضرب من التأويل» على ما يعم حمل أحدهما على 
التقيّة ليندفع الإيراد عنه. 
لأنا نقول: يابئ عن ذلك قوله في ما بعد: «وإذا لم يمكن العَمَّل بواحد من 


.١‏ «ل»: قولهم. 

". الكافى , ج١,‏ ص3, وفي ط دار الحديث, ج١.‏ ص ٠‏ وعنه في الفوائد المدئية. ص 077. 
وسياتي ايضا في ص 14. 

'". في هامش «رع»: «ظ ل: مخيّرون» يعني الصواب ظاهراً: «مخيّرون» بدل «مخيّرين». 

؛. في هامش «ل»: لا يخفى أن الفروج حقّ الله لا حقّ الناس كما شرح (ظ) في الحديث بان 
الزنا حىّ الله فلا يوافق مذهبه «ا م د». 


1" الفوائد المكّيّة 


الخبرَيْن إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما وبُعد التأويل بينهما». 

يفك الّتيا والّتي نستأنف الكلام ونقول: يمكن أن يجعل المقسم مطلق 
الأخباز وتقول اميل التقسم ان فخ مهمون الخ في زماننا إمَا معلوم 
بالتواتر أو بالقرينة أو لهذا ولا ذاك. والقسم الأخير يجوز العمل به غلى 
شروطه". وتلك الشروط اختلف العلماء فيها وحققت في موضعه؛ فقال بعضهم: 
الراوي وبلوغه وعدالته وضبطه, وقال بعضهم: لابدٌ من أمر زائد هو الإيمان, وقال 
بعضهم: لابدٌ وأن يكون ثقة في الرواية ولوكان فاسقاً بالجوارح أو مخالفاً في 
الاعتقاد. وقال: أجمعت الطائفة المحقّة على التسليم والقبول لأخبار كثيرة مدوّنة 
في كتب مخصوصة كانت رواتها ثقات في الرواية» وكثير منهم كانوا ينتحلون 
المذاهب الفاسدة لكن كانت كتبهم ورواياتهم معتمدة مجمعاً على صحّتها. وهذا 
ال 

ول زرصة كلام اليج د هوه هتفال انين وله إل قروم ولا عبار عليه 
أعتلاً . واتدقعية عنه امحاف كدي واعة اضنات تتاؤلة يبن التاحرين الناظرية 
في كلامه , والسبب فيها قلّة بضاعة بعض وقلَّة تأْمّل بعض ؛ وقصور ذهن من بعض. 

ومن جملة تلك الاعتراضات ما ذكره الشهيد الثاني رحمه اللّه في شرح 
.١‏ «وع»: + و. 
: «رع»: شروط. 
''. «لء م»: (ره) وكذا في الموارد:الاتية. 
ع ل»: - بعض. 


كس 


حم 


شرح مقدّمة الاستبصار شف 


دراية الحديث حيث قال: 
واختلفوا في العمل بالحَسَنء فمنهم من عمل به مطلقاًكالصحيح وهو 
ايخ - رحمه الله على نا يظهن من عمله: وكل من اكتقى في العفالة 
بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورهاء ومنهم من ردّه مطلقاً وهم 
الأكثرون حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة كما قطع به 
العلامة في كتبه الأصوليّة وغيره. 
والقجّب أنّ الشيخ - رحمه الله -اشترط ذلك أيضاً في كتب الأأصول 
ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب؛ فتارة يعمل بالخبر الضعيف 
نظلقا حكن اله يفمتعن له اتختبار ا كتير هشه عسوت قدا ركه 
بإطلاقها: زمار بص بر العديت لقسته والأخرف ١‏ مرة المبتديم 
معلّلا أنه خبر واحد لا يوجب علماً ولاعملاًكما هي عبارة المرتضى. 
وفصّل آخرون في الحَسّن كالمحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى 
فقبلوا الحَسَن بل الموتّق, وربّما ترقوا إلى الضعيف أيضاً إذا كان العمل 
بمضمونه مشتهراً بين الأصحاب حتّى قدّموه على الخبر الصحيح حيث 
لكيكوق العمل يمهو متعير ا" أنه كلذهب أ على اللد ايد" 

قلت: يفهم من كلام المُتأخَّرين أنّ الحديث الحَسَن أقوى من المونّق ويتّجه 
ذلك لأنّهم فسّروا الموتّق بحديث يكون في طريقه مخالف عدل في مذهبه. 


50 في المصدر:‎ ١ 
.١ وفي المطبوع في رسائل فى دراية الحديث. ج٠١ ص77‎ 1٠١ الرعاية فى علم الدراية, ص‎ 3 
؟'. (ام»: داعلى الله ققامة:‎ 


قف الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


وأمّا' تحقيق كلام الشيخ كما يفهم من العدّة فهو أَنّهِ يعتنمد على خبر ثبت 
وروده عن المعصوم بإجماع أو يكون راويه ثقة في الرواية وإن كانوا مخالفين أو 
فَسَقَةَ أو بغير ذلك كما "سيجيء توضيح ذلك وإتمامه. 

قال قدّس سرّه -: وإذا لم يمكن ' العمل بواحدٍ من الخبرين إلا بعد طرح الآخر إلخ. 

قلت: يستفاد من بعض الروايات وجوب التوقف في الخبرين المتعارضين 
المتساويين من بجهة الستن ومن جهة موافقة فتاوئ العامة ومخالفتها الى لقناء 
الإمام (ع). ومن كثير منها التخيير ؛ في العمل وقد جمعت بينهما* بحمل الأوّل 
على ما إذاكان التعارض في حقوق الناس وهي مورد تلك الرواية, وحمل الثاني 
على ما إذاكان التعارض في حقوق اللّه تعالى. وبوجه آخر يحمل الثاني على ما 
إذاكان التعارض في خصوصيّات الأفعال الوجوديّة المطلوبة, وبحمل الأوَّل على 
ما إذا كان التعارض في خصوصيّات الأفعال الوجوديّة المطلوبة, وبحمل الأوّل 
على ما إذاكان التعارض في غيرها. 

وسكت الشيخ ‏ رحمه اللّه'- عن التفصيل الذي ذهبنا إليه. وأطلق القول 
بالتخييرء وهو ظاهر كلام الإمام ثقة الإسلام في أوائل الكافى. 

يمك أن يقال ولق الاتعلام كر انين دوجا ف العباذالك درا حنان تعر 


ا 0-5-7 


٠‏ «ع»: فأمًا. 

. «لء م»: «و» بدل «كماأ». 

٠‏ ((ع»: لم يكن. 

«ع م»: التخير. 

0. «ع»: بينها. 

1. «لء م»: (ره) وكذا الموارد الاتية. 


جد كسا الم 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / الفائدة الثانية يفف 


العبادات على ما ذكره في باب اختلاف الحديث. لكنٌ التحقيق أن ثقة الإسلام لما 
رأى اختلاف الروايات الواردة في باب الروايات المختلفة اختار من بينها ما هو 
أوسع من الباقي وهو التخيير في حقوق الناس وفي غيرها. 

قال'_قدّس سرّه _: فكأنه إجماع على صحًّة الخبرين. 

لكا كوو درا الم سوهقة اللدرد من فيك الاريك سجدوه حبوت 
وروده عن معصوم بتواتر أو قرينة توجب القطع , أو بإجماع الطائفة. وهذا هو 
الاصطلاح المشهور بين القدماء '. وقد يكون" ذلك مع قيد زائد. والقيد الزائد قد 
يكون وروده من باب بيان الحقٌء وقد يكون جواز العمل به في زمن الغيبة. وقد 
ينا سابقاً أنّ هذا الكلام وأمثاله مبنيَ على أنّكلامه في الأخبار الموجودة في 
الكتب التي أجمعت الطائفة على أنه صمّ نقل كل ما فيها عن الأَئمّة (ع). 

قال قدّس سرّه _: ما علمنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في 
الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام. 

قلت: أي المعلوم بالتواتر أو ؛ المعلوم بالقرينة أو المجمع على صحّته. 

هنا قو اند:قها توظيموتا ود نقتم قن حل غيارات الفيغ رحني الله 
تعالى د 

الفائدة الأولى *: يتلخّص كلام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى _أنٌ الأخبار الموجودة 


0 


. «م»: وقال. 
«م ل»: قدمائنا. 
. «ل»: + مع. 


4 7م هف 


. «ع»: «و» بدل و 
لع»: و ب و 


. موضع «الفائدة الأولئ» فى «م» بياض. 


زىي 


تلق الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


في الكتب المعتمدة بين قدمائنا تنقسم' إلى أقسام ثلاثة: قسم منها يوجب العلم 
نما هو تك اللداقن | الواقره اوقنيم يمتها لآ بويعب ذلك عمال وروةه من باب 
الفقية كته يويفب العمل: وحن :متها لاايونضي علما ولاغيلاً لوجؤ د معارض 
راجع. 
الفائدة الثانية: ذكر الشيخ ‏ رحمه الله في كتاب العدّة وهو أحسن الكتب 
الأصوليّة المصنّفة في مذهب الإماميّة : 
فأما ما اتخثر كه من المذ هن :فهو أن خير الواخة اذا كان :زاردا طن :طريق 
أصحابنا القائلين بالإمامة, وكان ذلك مرويّاً عن الب صلَى الله عليه 
وآله' -أو عن واحد من الأَنْمّة -عليهم السلام'-, وكان ممّن لا يطعن 
في روايته ويكون سديداً في نقله. ولم يكن هناك قرينة تدلٌ على صحّة 
ما تضمّنه الخبر؛ لأَنَّهِ إن كان هناك قرينة تدلٌ على ؛ ذلك كان الاعتبار 
بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم. ونحن نذكر القرائن في ما بعد. جاز 
العم 
والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقّة فإِنّي ' وجدثُها مجمعة على 
العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم لا 
يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه. حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا 


. «م): ينقسم. 

.«عءم»: (ص). 

«ع. م»: (ع). 

. سقط قوله: «صحّة ما تضمُّنه الخبر» إلى هنا من «ل». 
٠‏ «ع»: فان. 


ا _-_-ه كل له حم 


زى 


فؤائد فى حل عبارات الشيخ / الفائدة الثانية لقف 


يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو 
أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديئه سكتوا وسلّموا الأمر في 
ذلك وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد الت -صلَى اللّه عليه 
وآله ' ومن بعده من الأئمّة " ومن زمان الصادق جعفر بن محمّد -عليه 
السلام ؛ الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. فلولا أنّ' 
العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه؛ لأنّ 
إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو'. 
ثم قال: ظ 

الراوي إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن 
الأئمّة (ع) نظر في ما يرويه. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما 
يخالفه وَجَبَ إطراح خبره. وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره" 
ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. وإن لم يكن هناك من الفرقة 
المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه و*لا يعرف لهم قول فيه وَجَبَ أيضاً 


. «ل»: - هذا. 

ع م»: (ص). 

. «م»: + (ع). 

«ع م»: (ع). 

: «ع»: - أن‎ ٠ 

. عدذة الاصول, ج .١‏ ص ١71/ - ١١7‏ وفي ط مهدي نجف. ج١1‏ ص77 - 7778 وعنه في 
الفوائد المدئية. ص .١55‏ 

. سقط قوله: «وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبر» من «عء؛ ل». 

«(ع»: -و. 


أفف 


عد بجحدا ‏ عىسدا | الحم 


الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


العمل به؛ لما روي عن الصادق عليه السلام'_أنّه قال: «إذا نزلت بكم 
حادثة ' لا تجدون حكمها في ما روي" عنا فانظروا إلى ما رووه عن 
على (ع) فاعملوا به». ولأجل ما قلناه عملت الطائفةٌ بما رواه حفص بن 
غياث وغياث؛ بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة 
عن أَئمّتنا (ع) في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. 

وأمّا إذا كان الراوي من فِرَق الشيعة مثل الفطحيّة والواقفة والناووسيّة 
وغيرهم نظر في ما يرويه: فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من 
جهة الموثوقين بهم وَجَبَ العمل به. وإن كان هناك خبر* يخالفه من 
طريق الموثوقين وَجَبَ إطراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه 
الئقة..:وان كازاما زوه ليس هناك ما يخالفةولة يعرف من الطائفة العذل 
بخلافه وَجَبَ أيضاً' العمل به إذاكان متحرّجاً في روايته. موثوقاً به في 
أمانته. وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد. فللأجل ما قلناه عملت الطائفة 
بأخبار الفطحيّة مثل عبدالله بن بكير وغيره. وأخبار الواقفة مثل سماعة 
بن مهران وعلىّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى, ومن بعد هؤلاء بما 
رواه بنو فضال وبنوسماعة والطاطريّون وغيرهم في مالم يكن عندهم 


٠‏ ع م»: (ع). 
. «ل»: - حادثة. 


. في المصدر (ط الأنصاري): رووا. 
. «ل»: - وغياث. 


6 في المصدر: + ود 
5". «ل»: 5 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / الفائدة الثانية يفف 


فيه ' خلافه. 

فأمًا "نا ترويه الغلاة والمتهمون والمضطففون وغير هولاه فما يح 
الغلاة بروايته فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوٌ عمل 
بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطائهم. ولأجل 
كلاف عملت الطائقة ينا ووآاه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب في حال 
استقامته " وتركوا ما رواه في حال تخليطه. وكذلك القول في أحمد بن 
هلال العبرتائي وابن أبي عذافر وغير هؤلاء. 

فأمًا ما ترويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال, 
وكذلك القول في ما يرويه المتّهمون والمضعّفون. 

إن ؛كان هناك ما يعضد روايتهم ويدلٌ على صحّتها وجب العمل به وإن 
لم يكن هناك ما يشهد بروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم, 
فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها 
واستئنوها في فهارسهم * من جملة ما يروونه من التصنيفات. 

فَأمًا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً' بأفعال الجوارح وكان 


ثقة فى روايته متحرّزأ فيها. فإنٌّ ذلك" لا يوجب رد خبره ويجوز العمل 


«رع»: فيه. 

. فى المصدر: وأمًا. 

«ع»: الاستقامة. 

: في المصدر: وإن. 

. «ع»: فهارستهم. 

. المثئبت من «ل. م» وهامش «ع» مع علامة الظاهر. وفي متنها: فاسق. 
. «ع»: تلك. 


الف الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


به؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وإنّما الفسق بأفعال يمنع 
من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره, ولأجل ذلك قبلت الطائفة 
أخنازجفاعة هذه سجيّتهم '* '. انتهى كلامه -أعلى الله مقامه '. 


الفائدة الثالثة ؛: ذكر عمدة المحققين, قدوة المقرّسين المحقق الحلّى دفدسن 


سر ه في اصوله: 


-- 


وج سفن و سركي الله إن الندل بهي اعد سين روا 
أصحابناء لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق يتييّن' أنّه لا يعمل 
بالخبر مطلقاً بل بهذه الأخبار التي زوية عن الأنحة (ع) ودوّنها" 
الأصحاب. لا أنّكلٌ خبر يرويه إمامي* يجب العمل به. هذا الذي تبيّن 
لي في كلامه, ويدّعى إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتّى 
لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في 
هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به واحتحٌ لذلك بوجوه ثلاثة: 
الأوّل: دعوى الإجماع على ذلك. فإنّه ‏ رحمه الله ذكر أنّ قديم 


. في المصدر: صفتهم. 
. عدّة الأصول. ج١.‏ ص ١01 - ١44‏ وفي ط مهدي نجف, ج١.‏ ص 180 - 187 وعنه في 


الفواقن الندق ع 59د 
«م»: - أعلى الله مقامه. 


. موضع «الفائدة الثالئة» فى «م» بياض. 
. «م. ل»: (ره) وكذا المورد الاتى: 


«رع»: روتها. 


. في المصدر: الإمامي. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / الفائدة الثالثة لحف 


الأصحاب وحديثهم إذا طُولبو|الصحّة ما أفتى به المفتي منهم عوّل على 
النقرل قن سولهم المدده وكيي؟ الود يق لاستصنة كي 
الدعوى في ذلك وهذه سجيّتهم من زمن الى _صلَى الله عليه وآله"- 
إلى زمن الأئمّة -عليهم السلام' -. فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار جائز 
لأنكروه وتبرّوُوا من العامل بها ء. انتهى كلام المحقّق _قدّس سرّه في 
كان الأصتول: 
وقال في أوائل المعتبر شرح المختصر بعد أن ذكر أنّالطائفة أفرطوا في باب 
العمل بخبر الواحد وطائفة فرّطوا فيه والتوسّط أصوب -: «فما قَبِلّه الأصحاب أو 
ذلك الفا لاهن مكو عي بم ونا عرض الامنساي عينه ا ركيد يكن 
إطراحه»” لوجوه ذكرها مفصّلاً. نحن لا نطوّل الكلام بإيرادها هنا ذكرناها في 
الفوائد المدئية. 
وأقول: يتلخّص من كلام الشيخ رطم الله أمران: 
أحدهما: دعوى الإجماع على تسليم أخبار كتب مخصوصة متداولة بينهم. 
وثانيهما: أنّ من جملة أسباب وقوع ذلك الإجماع كون الراوي ثقة. مأموناً من 
الافتراء. ومن الجزم برواية ما شكٌ فيه أو سهى في حال روايته أو حال تأليفه 


١.«ع»:‏ كتب. 

؟.«لء م (ص). 

". «لء م»: لع). 

أ. معارج الأصول. ص ١11‏ وعنه في الفوائد المدئية. ص .١70‏ 


6. المعتبر. ج .١‏ ص 1" وعنه في الفوائد المدئية. ص 060. 


". «ل»: (ره). «م»: كذ نيد ه: 


خرف 


الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


أصله أو كتابه. وهذا كلام جيّد مستقيم لا غبار عليه لماسنحقّقه من أَنّ خبر الثقة 
بهذا المعنى نوع من الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة لليقين. 

الفائدة الرابعة': ذكر الفاضل المحقّق صاحب كتابي المعالم والمنتقى -رحمه 
الله تعالى '-في كتاب المعالم: 


بت 7 مي هنف 


© 


قال العلامة في النهاية: أَمّا الإماميّة فالأخباريّون منهم لم يعوّلوا في 
أضول الاين وقدوغي لانت أخبار انان المرويه ع العم 
لأستو صلق كا تن خط ارس واخزره وافقوا عار افنيو ين 
الواحد ولم ينكره [أحد] سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم. 

وذكر السيّد المرتضى (رض) "في جواب المسائل التبائيات أنّأصحابنا 
لاستلوى يكير الواحد وان ادّعاء ؛ خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة. 

قال: لأنَا نعلم علماً ضر وريّاً لا يدخل في مئله رَيْبِ ولاشكٌ أنّ علماء 
الشيعة ' الإماميّة يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في 
الشريعة ولا التعويل عليهاء وأَنّها ليست بحجّة ولا دلالة. وقد ملأوا 
الطوامير وسطّروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على 
مخالفيهم فيه. ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويَذْهَبُ إلى أنه مستحيل 
وق طريى النقول أن ينيد اللد اتفال بالفخل بأختان الاحاده وتدري 


. موضع «الفائدة الرابعة» فى «م» بياض. 


. «لء م»: (ره). 
. «ل»: (ره). 
(ع»: «ادّعأه» . 0م أذعى. 


. «ل»: ‏ الشيعة. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / الفائدة الرابعة فق 


ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرئ ظهوره في إيطال القياس في 
الشريعة وحَظره. 

وقال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد: إِنّهِ بيّن 
في جواب المسائل التبائيات أنّ العلم الضروري حاصل لكلّ مخالف 
للإماميّة أو موافق بأَنّهُم لا يعملون في الشريعة إيخبر لا يوجب العلم, 
وأنّ ذلك قد صار شعاراً لهم يُعرَفُون به.كما أنّنفي القياس في الشريعة] 
من شعائرهم ' الذي يعلمه منهم كلّ مخالطٍ لهم. 

وتكلّم في الذريعة على التعلّق بعمل الصحابة والتابعين بأنّ الإماميّة 
تدفع ذلك" وتقول: إِنّما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة المتأخّرون" 
الذيى يحتيم التصريع بخلافهع والخروج عن تملهم: 

فإمساك ' النكير عليهم لا يدل على الرضا بما فعلوه؛ لأنّ الشرط في 
ولذلة الاسباك غلن الرضاة ان لذ يكون دوج ةسرى الزها امن تنه 
وخوف ومااأشبه ذلك. 

وقد أورد السيّد في بعض كلامه سؤالاً هذا لفظه: فإن قيل: إذا سددتم 
طريق العمل بالأخبار فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ 


.١‏ فى المصدر: شعارهم. 

3 5 ل»: - ذلك. 

"'. في هامش «ع»: «المتأخّرين» مع علامة الظاهر. وفي المصدر: المتامّرون. 
.«عء ل»: وإمساك. 

0. سقط قوله: «بما فعلوه لأنّ» إلى هنا من «ل. ع». 


ضرف 


الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


وأجاب بما حاصله: إِنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة' مذاهب أتمّتنا (ع) 
فيه بالأخبار المتواترة, وما لم يتحقق ذلك فيه ولعلّه الأقلّ -يعوّل فيه 
على إجماع الإماميّة. 

وذكركلاماً طويلاً في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم .ومحصوله: 
أنه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرها يعيّن العمل 
عليه وإلاكنّا مخيّرين بين الأقوالالمختلفة لفَقْدٍ دليل التعيين. 

ولااريب أن ما ادّعاه من علم معظم الفقه بالضرورة وبإجماع الإماميّة 
أمد ممتنع في هذا الزمان وأشباهه, فالتكليف فيها بتحصيل العلم غير 
اه والاكتفاء بالظنّ في ما يتعذّر فيه العلم ممّا لاشكٌ فيه ولا نزاع'. 
انتهى كلامه -أعلى الله مقامه '. 


وأقول: كلام السيّد المرتضى: «وإلا كنّا مخيّرين بين الأقوال المختلفة» مبنكٌ 


على أنّ سبب اختلاف أقوالهم اختلاف الروايات وعند اختلاف الروايات وعدم 
ظهور رجحان أحد الطرفين حكم الأتمّة (ع) التخيير في العمل. 


أحدهما: أنّ قوله: «لا ريب أنّ ما ادّعاه من علم معظم الفقه بالضرورة وبإجماع 


الإماميّة أمد ممتنع في هذا الزمان» كلام ظاهريّ لا تحقيقي شاعٌ بين جمع من 
متأخَّري الإماميّة. 


.١‏ في بعض نسخ المصدر: + من. 


؟. معالم الدين. ص ١11-١11١‏ مع حذف بعض الفقرات وعنه في الفوائد المدئيةء ص/9117 و"71١.‏ 
يو ((م): د أعلق الله مقامه. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / الفائدة الخامسة وفوف 


وثانيهما: أن قو له «الاكتفاء بالظنّ في ما يتعذّر فيه العلم ممّا لا شك فيه ولا 
نزاع» كلامٌ غير تحقيقي, والمستفاد من كلام أهل الذّكر -عليهم السلام '- أن عند 
فقد العلم بما هو حكم اللّه في الواقع , وفقد العلم بما ورد عنهم (ع) في واقعة يجب 
التوقف عن الإفتاء. وقد يجب الاحتياط في العمل وقط ما جوّزوا (ع) الإفتاء 
والعمل بالظن. 
الفائدة الخامسة': الفاضل المذكور بعدما نقل كلام العلامة -قدّس سرّه _وكلام 
السيّد السند الأجل المرتضى (رض) في كتاب المعالم قال: 
بقي كلام في التدافع الواقع بين ما عزاه إلى الأصحاب وبين ما حكيناه 
عن الععلامة في النهاية فإنّه عجيب. ويمكن أن يُقال: إِنّ اعتماد المرتضى 
في ما ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم, والعمل بخبر 
الواحد بعيد عن طريقتهم , وقد مرّت حكاية المحقّق عن ابن قبّة "وهو 
من أجلّتهم ‏ القول بمنع التعبّد به عقلاً. وتعويل الععلامة على ما ظهر له 
من حال الشيخ وأمثاله من علمائنا؛ المعتنين بالفقه والحديث حيث 
أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهيّة ولم يظهر 
منهم ما يدلّ على موافقة المرتضى. 
والإنصاف أَنَّه لم يتتضح من حالهم المخالفة له أيضاً؛ إذ كانت أخبار 


١.«عء‏ م»: (ع). 

١؟.‏ موضع «الفائدة الخامسة» بياض في «م». 

“". كذا في «ل.ع» بتشديد الباء وفي «م» من دون تشديد. 
؛. «ع»: + المتقدمين. 


ترق 


الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 
الأصحاب يومئذٍ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين ' واستفادة الأحكام 
منهم: وكانت القرائن العاضدة لها ميسّرة كما أشار إليه السيّد, ولم يعلم 
نهم اعتمدوا على الخبر المجرّد لتظهر مخالفتهم لرأيه فيه. 
وقد تفطّن المحقّق من كلام الشيخ بما قلناه فقال: وذهب شيخنا أبو 
عند ريعي السعانق "إلى العطل بعر العول من ورا اموه بد 4" 
لفظه وإن كان مطلقاً [فعند التحقيق يتبيّن أَنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً] بل 
بهذه الأخبار التي زونك طن الاكة (ع)* ودوّنها الأصحاب لا أن *كل 
خبر يرويه إمامىّ يجب العمل به هذا الذي تبيّن لي ' في كلامه. ويدّعى 
إجماع الأصحاب على العمل "بهذه الأخبار حتّى لو رواها غير الإمامىّ 
وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين 
الأصحاب عمل به. وما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن 
يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة إليه. 
وما اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال فمن الجائز أن يكون 
طلباً لتكثير القرائن» وتسهيلاً لسبيل العلم بصدق الخبر. وكذا اعتناؤهم 


.١‏ المثبت من هامش «ع» وعليها علامة الظاهر. وهو موافق للمصدر. ٠‏ وفي متن «ع» وسائر 
النسخ: المعصوم. 

". «لء م»: (ره). 

3 «وع»: لكته . 


53 (مم»: 


© لأا جه 


-(ع). 

. المثئبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفى سائر النسخ: «لأن» بدل رلا أن». 
«ع»: 
«ل» ع»: على العمل. 


- لي. 
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بالرواية فإنّه يحتمل أن يكون' للتواتر" أو" حرصاً عليه. وعلى هذا 
تحمل ؛ روايتهم لأخبار أصول الدين؛ فإنّ التعويل على الآحاد فيها غير 
معقول ”. انتهئ كلامه _أعلى اللّه مقامه؟. 
وأقول: المحقّق الحلّي وهذا الفاضل المحقّق فَهِما من كلام الشيخ ما فهمناه من 
أنّه عمل فى كتبه بالأخبار التى أخذها من الكتب التي وقع الإجماع على قبول ما 
فيها والتسليم لها. 
ثم أقول: ما نسبه السيّد السند" المرتضى إلى قدمائنا هو الصحيح والحقٌّ 
مشحونة بذلك, والفاضل العلامة من باب العجلة وقلّة التأئّل فى أسرار المسألة* 


١‏ فى المصدر:: محتمل لأن يكون. 

3 دع «بالتواتر». «ل»: التواتر. 

؟'. «ع» والمصدر: «و» بدل «أو». وسياتي كلامه ايضا في الصفحات الاتية وفيها ايضا «او». 

؛. «ل» وبعض نسخ المصدر: يحمل. 

4. معالم الدين. ص ١19-١41‏ وعنه في الفوائد المدئية. ص ١76‏ 177. 

.1١‏ «م»: ‏ أعلى الله مقامه. 

ل/ا. «ل»: السند. 

8. في هامش «ع»: والقرينة القويّة العارية الدالة على استعجاله المستلزم لقلّة التأمّل في أسرار 
المسألة كثرة تصانيفه. ونِغُم ما قيل: إِنّه ‏ رحمه الله في ما بين متأخَّري الفرقة المحقّة 
بمنزلة الفخر الرازي في فرقة المخالفين. تأمّل فيه حتّى صار معقولاً لك أيضاً كما صار 
معقولاً لناء ونِْمَ ما قيل من كثُّر كلامه كثر خطاؤه. وينقل من نصير الملة والدّين الطوسي 
كلام يؤكّد ما ذكرناه وهو قوله: «من به هيج ذو فنونى نرسيدم كه اورا مالش ندادم و به هيج 
يكفن نرسيدم كه از و مالش نخوردم. وبه همين دليل است برانكه متبحرين قليل الغور 
مىباشند. ولهذا بعض از فضلا فرمودهاند كه: التحقيق شيء والتبحّر شيء. 
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كثيراً ما تفرّه في الأأصول بكلام لا أصل لد .١‏ 

وتات ل ردقه التستوين ورمعو ادافين وين ةالصو اكور الظاء انلقتنا 
الاسلاميّين السيّد الأجلّ المرتضى (رض) ما ظنّه العلامة به. وكيف يظنٌ بقدمائنا 
نهم كانوا يعتمدون في عقائدهم على مجرّد خبر الواحد الظنّي العدالة؟ نعم 
قدماؤنا كانوا يعتمدون في غير عقائدهم على خبر الثقة, أي المأمون من الافتراء 
ومن الجزم بنقل ما شك فيه أو سهى, وقد فهّمناك أنّ هذا نوع من الخبر المحفوف 
بالقرينة الموجبة للعلم بورود الحديث عن المعصوم. 

وربّما اعتمدوا عليه في العقائد إذا عَلِمُوا وروده من باب" بيان الحقٌ, ألا ترى 
أن وزارة قزم غعاة لبر مولت أي عي اللد -عليه السلام -أرسل ابنه عبيد إلى 
الدري لفحت لدخبر أب التسين الأول (ع)وغية الله بن أبى عبد الله -عليه 
اكلام انه وقروطن تزوارة مراضا قاذيد ا قبل أحزيؤافه انه عين فلك صر نه 
الوفاة دعا بالمصحف فوضعه على صدره ثم قبّله. قال جميل: فحكى جماعة ممّن 
حضره أَنَّه قال: اللّهمَ إِنّي ألقاك يوم القيامة وإمامي من ثبت في هذا المصحف 


.١‏ في هامش «ع»: ومن هنا قيل: مّن كثُّر كلامه كثئر خطاؤه ومن كثر خطاؤه كثر ذنوبه. ومّن 
كترتزتوية فمسيره إلى الثاز إل آله وعركاءه نص اتقدم عليه وتأخَر عنه هم الغافلون عمن 
مخالفة هذه الطريقة لروايات الواردة المتواترة عن الأنمّة (ع). والغافل معذور ما دام غافلاً 

كما وقع في فض الرواياك التحيرة: وايضا وقم أن اللد.تمال رفم يعن أمد متسفد قن 
خمسة أشياء أحدها الخطأ والسهو والنسيان. فلا يكونون آثمين في غفلتهم وخطأهم. فافهم 
وبر ودر 

. «ل»: باب 

"'. «عء م»: (ع). 

«ع م»: (ع). 
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إمامته, ثمّ مات قبل رجوع ابنه عبيد, فعُرضَّت قصّنّه على أبي الحسن الأوّل(ع) 
فقال: إِنّي لأرجو أن يكون زرارة متن قال الل تعالى: رركن ف من ب 
مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ نّم يدْركْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَكَعَ أَجْرْهُ عَلَى اللو '. 

وتلك القصّة مذكورة في كتاب الكشّي ' بطرق كثيرة بلغت حدّ التواتر المعنوي. 

وقد وودت رواياتٌ كثيرةٌ مذكورةٌ في الكافى " في تفسير قوله تعالى: «فلؤلا 
فَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ ينهم ا هوا في لين ونوا َوَهُمْ ا رَجَمُوا لوم 
َعلَّهُمْ يَحْذَرُونَي ' صريحةٌ في أن المراد بهذه الآآبة الشريفة إرسال ثقة إلى بلد 
المعصوم ليستخبر عن* الإمام بعد الإمام الذي مات ويرجع إلى فرقته ويخبرهم به 


ويعتمدوا على خبره١‏ . 


0-7 


٠ :)4( النساء‎ . 

0 راجع: رجال الكشي. ص ,165-١61‏ رقم 507 و100. قال 
ملا خليل القزويني في حاشيته على عدّة الأصول (المطبوع مع العدة). جل ص 1960: وأكا 
اعتماد الأصحاب على أخبار الآحاد في الأصول فغير معلوم, وما ظاهره ذلك عاول نيلا 
روي أن زرارة بعث ابنه عبيداً بعد وفاة أبي عبد الله ليعرف الخبر. وقد روى الصدوق في 
كمال الدين وتمام النعمة [ص 06/] عن الرضا ‏ عليه السلام - أنه قال: إن زرارة كان يعرف 
أمر أبي - عليه السلام - ونصٌ أبيه عليه وإِنّما بعث ليتعرّف من أبي ‏ عليه السلام ‏ هل 
يجوز له أن يرفع التقيّة في إظهار أمره ونصٌّ أبيه عليه وأنّهِ لمّا أبطأً عنه ابنه طولب بإظهار 
قوله في أبي -عليه السلام ‏ فلم يحبّ أن يقدم على ذلك دون أمره فرفع المصحف وقال: 
اللهم إنّ إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمّد ‏ عليهما السلام. 

”. الكافى. ج .١‏ ص 127/8 - 60, باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام. ح١‏ و7 و”؟. 

غ. التوبة (8): ؟؟7١.‏ 

0. «لء م»: من 

1. في هامش «ع»: هذا بعد العلم السابق بالأئمَّة واحداً بعد واحد بأسمائهم وأنسابهم لا بمجرّد 
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والسيّد المرتضى تفطن به وعلى مثله بنئ كلامه. وكذلك رئيس الطائفة, 
والتافل العلانة عق عتهوسي الى أحتحابا عا نسنه: 
وأا اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال فليعلم أن أىّ رجل اعتمد على 
روايته من أجل الوثوق بنفسه, وأيّ رجل اعتمد على روايته لأجل قرينة 
خارجيّة أو تواتر. وأيّ رجل لم يعتمد على روايته وتركت لفقد الامو الثلاثة في 
حقه. وليعلم عند تعارض الخبرين أَيّهما أحرئ بأن يعمل به. وأيّهما بأن يُطرَح. 
وَأَمًا قول التاظنا المسدى ١‏ ررسعيل أن يكوق للتوات أو تحرها عليه فهو 
احتمال بعيد والأقرب ما ذكرناه من الاعتماد على خبر الثقة المأمون. 
وبالجملة, الرواياتٌ الواردة في تفسير آية مفَلَوْلَا َقَرّ4 صريحة في أنّ خبر 
الثقة المأمون يفيد اليقين, فعلم من ذلك أَنّ القرينة الموجبة للعلم قد تكون نفس 
الراوي وآثاره. ألا ترى أنّعصمة الراوي عند التحقيق تفيد " القطع واليقين بصدق 
كلامه. وكذلك كون الراوي ثقة مأموناً. 
الفائدة السادسة؟: القرينة الموجبة للعلم بصدق الراوي قسمان؛ قسم لا 
اختصاص له بمضمون خبر مخصوص وهو نفس صفات الراوي واثارهكالعصمة 
وككونه ثقة مأموناً من الافتراء ومن الجزم بنقل ما شك فيه أو سهى. 
جهذه المعرفة المعلومة من قول هذا الرجل الصالح؛ فإنْ الإمامة من أصول العقائد, وَأعن العقائد 
أشدّ اهتماماً من أن يعتمد في علمه بمجرّد أمثال هذه الدلائل: فافهم. 
.١‏ يعني صاحب المعالم. 
". سقط قوله: «وأمًا قول الفاضل» إلى هنا من «ل». 


”". «ل»: يفيد. 


. موضع «الفائدة السادسة» بياض في «م». 
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وقسم له اختصاص بمضمون خبر دون خبر وهو خارج عن صفات الراوي 
او 1 
والمشهور عند العامّة ومتأخَّري الخاصّة القسم الثاني. وقد غفلوا عن القسم 
الأول واعتماد قدمائنا على خبر الثقة. وتصريح المتن بجواز' العمل به في 
أحاديث كثيرة واردة في أبواب متفرّقة مبنيّ على القسم الأوّل, وكذلك ما ادّعاه 
السيّد السّئّد المرتضى من أَنّ معظم الفقه عند الإماميّة من ضروريّات المذهب أو 
معلوم بقرينة توجب العلم والقطع مبنىّ على القسم الأوّل. 

وأقول: اللبيب إذا تأمّل في الأحاديث الواردة في باب رجوع الشاهد عن 
شهادته. وفي باب تعارض الشهود و'في الرواية الواردة فى "صحّة صلاة جماعة 
صلّواخلف رجل ثم علموا أنّه كان يهوديّاً وفي أشباه تلك من الروايات يقطع ما؛ 
أفاده شيخنا رئيس الطائفة -قدّس سرّه _من الفرق بين الثقة المأمون المعتبر في 
باب الرواية والعدالة المعتبرة في باب الشهادة. 

وبالجملة, جماعة من متأخَّري أصحابنا لمّا غفلوا عن القسم الأوّل مثل العامّة 
وقعوا في حيص بيص في العمل بخبر الواحد. و ”في باب تعريف العدالة المعتبرة 
في الشهادة وإمام الجماعة. 


.١‏ «ل»: تصريح جواز. 

35 «ع»: -و. 

". سقط قوله: «باب رجوع الشاهد عن شهادته» إلى هنا من «ل». 
5. كذا في النسختين. 


©. «ل»: و. 
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تتميم ': التحردز عن الجزم بنقل ما (شكٌ) ' فيه أمدُ اختياري ولكثرة التكرار 
سماعاً وعرضاً ومقابلة سيّما إذاكان بمعونة الكتابة مدخل عظيم فى ذلك. 
الفائدة السابعة': ذكر الشيخ ‏ رحمه اللّه في كتاب الفهرست أن كثيراً من 
مصئّفى أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وكانت كتبهم 
معتمدة '. 
الفائدة الثامنة: ذكر المحقّق فى أصوله: 
عدالة الراوي شرط في العمل بخبره. وقال الشيخ: يكفي كونه ثقة 
جد را عن الكد :قن الزوايةوان كان فاليقا بجراركه :وادّعن عمل 
الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم". 
ونحن نمنع هذه" الدعوى ونطالب بدليلها. ولو سلمنا لاقتصرنا على 


لل 


. موضع «تتميم» بياض فى «م». 
. ما بين الهلالين من هامش «ع» وعليها علامة الظاهر. 
. موضع «الفائدة السابعة» وكذا «الفائدة الثامنة» الآتية بياض في «م». 


بجا ١١‏ سا اليم 


«مء ل»: (ره). 

0. الفهرست. ص 5 وعنه في الفوائد المدنية. ص .٠١١‏ 

1. في هامش «رع»: قبول رواية الفاسق بجوارحه مشكل 2 الجملة وإن كان متحوزاً عن 
الكذب؛ إذ الذي يرتكب المعاصى لا يبعد أن يرتكب معصية الكذب أيضاً وإن كان متحرّزاً 
عنه في الحال فلا اعتماد على وثاقة الفاسق الظاهر فسقه بخلاف الكافر والمخالف إن كان 
تحوّزهم من الكذب ثابت بالمعاشرة الباطنيّة؛ لأأنهم أرباب ديانة وعدالة في مذاهبهم حتّى 
يقال في حقّهم عدل في مذهبه. وهذا القدر كاف في الاعتماد على الرواية؛ إذ المقصود من 
ديانته عدم ارتكابه الكذب والافتراء. وهو حاصل فيهم مع سوء عقيدتهم إلا أن يكونوا من 
أهل العناد والمكر والشيطنة, فلا اعتماد عليهم في نقلهم الأخبار. فافهم وتبصّر. 

/. دع ل»: هذا. 
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المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلى 
غيرها. 

ودعوى التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد؛ إذ الذي يظهر 
فسوقه' لا يوثق يما يظهر من تحرّزه عن الكذب". انتهى كلامه _أعلى 
اللم مقا 

وأنا أقول: قد قطعنا بالقرائن الحاصلة من المعاشرة في حقّ كثير من الناس أنه 
تأى نفو شه عو لعزب لبا ققد فق الها زو مها الكذي ضاق اللهاوويتؤله وتؤاية 
-عليهم السلام* .كل الإباء ولو كانت في الإباء مضارّ' كثيرة مع أنه يسمعون 
الغيبة والغناء ويأكلون أموال الناس بالباطل. 

و التحييلة: القراتة العا مناه ميد عن ا رع قلع رودت ريطن كن لدو لاا تي 
أنَا نجد كثيراً من الكفّار المعاندين في غاية الأمانة بحيث نعتمد عليهم في حفظ 
الأموال وغيرها أكثر ممّا نعتمد على جماعة من ظاهري العدالة. 

وبالجملة, قصد الشيخ ‏ رحمه الله" أنه إذا قطعنا بالقرائن في حق فاسق أنه 
متحرّز عن الافتراء وعن الجزم بنقل ما شكٌ فيه أوسهى نعتمد على خبره" عن أمر 
محسوس؛ لأنّْ هذا نوع من القرينة الموجبة للقطع والعلم. وقد سنحت لي مؤيّدات 
.١‏ المثبت و «لء م» وهو موافق للمصدرء. وفي «ع»: فسقه. 
؟. معارج الاصول. ص ١14‏ وعنه في الفوائد المدئية. ص /171. 
*. «م»: ‏ أعلى اللّه مقامه. 

غ. «عء م»: (ع). 
6. «م»: مضرّة. 


. «لء م»: (ره) وكذا المورد الآتي. 
/ا. «ل»: خبر. 


كه 
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غير ما ذكرناه لكون خبر الثقة المأمون مفيداً لليقين '. ولما ذكره الشيخ -قدّس سرّه 
-من أنه كانت عندهم كتب معتمدة أجمعت الطائفة على صحّة نقل ما فيها عن 
الأئمّة (ع) نذكرها' في فوائد: 
الفائدة الأولى”: أجمعت العصابة في حقّ جماعة من الأوّلين ومن الأواسط 
ومن الآخرين على تصحيح ما يصمّ عنهم؛ أي على أَنّهم لا ينقلون إلا الصحيح, 
وذلك الإجماع أبعد من الإجماع الذي ادّعاه الشيخ رحمه اللّه ؛ لأنّ الإجماع 
الذي ادّعاه الشيخ متعلّق بكتب شخصيّة مخصوصة أحاديثها محصورة مضبوطة, 
وذلك الإجماع متعأّق بمفهوم كلّي وهو غير محصور. 
قال الكشي في موضع من كتابه: 
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (ع). قال الكشّي: 
أجمعت ؛ العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر 
وأبي عبد اللّه(ع) وأنقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين سنّة: زرارة 
ومعروف بن حَرْبُوذ وبُريد وأبو بصير الأسدي والفُضَّيل بن يسار 
ومحمّد بن مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه السنّة زرارة. وقال بعضهم مكان 
أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري”. 


وفي موضع: 


المعيت من «م» وفي سائر النسخ: مفيد اليقين. 
. «ل»: نذكر. 
. موضع «الفائدة الله بياض في «م». 
. في المصدر: اجتمعت. 
0. رجال الكشّى. ص 778 رقم .]7١‏ 


ع[ بحا | سا الم 


فوائد فى حلّ عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة دق 


© الام عه 


سمي الننهاء دن اصحاب ابن عه للد اميه التمياة عن 
تصحيح ما يصمح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه من 
ذؤوا أولقاف لنت الدزي عدوا موس الهم انترة فل ياك 
وعد الله بن كان وعيد اللصين كر وفعادين عسي جتان كن 
عثمان وأبان بن عثمانء قالوا: و'زعم أبو إسحاق الفقيه ‏ يعني تعلبة 
بن ' ميمون -أَنّ أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أصحاب أبي 
100 (ع). 
و “في موضع: 

تسمية الفقهاء* من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرّضا (ع)؛ 
اجتمع' أصحابنا على تصحيح ما يصمّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا 
لهم بالفقه والعلم وهم سئّة نفر آخر دون" الستة نفر الذين ذكرناهم في 
أصحاب أبي عبد اللّداع) منهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن 
يحيى بيّاع السابري ومحمّد بن أبي عُمير وعبد الله بن المغيرة والحسن 
بن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصر [وقال بعضهم مكان الحسن بن 
محبوب: الحسن بن علىّ بن فضّال وفضالة بن أيُوب]. وقال بعضهم 


. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر وفي «ع., ل»: «وقالوا» بدل «قالوا و». 
. («(ع»: - بن. 
. رجال الكشّى. ص 3207/6 رقم ./١0‏ 


«ل»: -و. 


فى النسخ: القدماء. 
. في المصدر: أجمع. 
. المثئبت من «م» وهو موافق للمصدر وفي «ع, ل»: «آخرون» بدل «آخر دون». 
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مكان ابن فضّال: عثمان بن عيسى . وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن 
وصفوان بن يحيى '. انتهى كلامه. 
وبعض المُتأخّرين حمل كلام الكشّي في الأوّلِين لزوون صجع ما يمح مهم 
والحقّ أنّ مراد الكشّي واحد في المواضع الثلاثة, والذلالة على ذلك أمور: 
أوّلها' أن في الجماعة الأوّلين من هو أولى بذلك من الأواسط والآخرين. 
وثانيها: أنّ العبارة' ذكرها الكشّي في الأوّلين ذكرها في الأواسط والآخرين 
في مقام العطف * التفسيري لما قبله. فافهم. 
وثالثها أنّ* قوله: «من دون أولئك السئّة الذين عددناهم» دالٌ على ما ذكرناه, 
وكأنّ السرّ في انعقاد المذكور في حقّ هؤلاء دون أمثالهم مثل أبان بن تغلب وعبيد 
الله الحلتى وها و بون غكاريوظائوس أله كانزا ترجم الختلاتق فى زجانية 
واشتهرت أحوالهم بين العصابة. 
الفائدة الثانية": من مؤيّدات دعوى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى"ما ادّعاه ثقة 
الإسلام من أنّكلّ ما ذكره في كتاب الكافى صحيح أي بالمعنى المصطلح عليه 
بين قدمائنا وما ادّعاه شيخنا الصدوق في حقّ كتاب من لا يحضره الفقيه كما 
شيجىه تتيقيى كلاتهما إن قاء الله تغالى: 
١‏ . رجال الكشي, ص 001., رقم ٠١6١‏ وما بين المعقوفين منه. 
؟. «ل»: الأولى. «م»: أحدها. 
“ا لرل» الأخرين. 
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. «لء م: عطف 


0. «ع»: ا 
1. موضع «الفائدة الثانية» فى «م» بياض. وكذا موضع الفائدة الثالثة والرابعة والخامسة. 
/ا. «ل. م»: (ره). 
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وأخابنا اأعاء اكه البسس الأجل الترهى دقتين الله أرواخه دق أن ميل 
النقه معلؤم مقطوع يد جذهت نكا زع )"فيد إكا بالتوائن او بالترانن» .وقد تقد 
بيانه '. 

الفائدة الثالثة: من الأُمور المعلومة أ العصابة (اتنقوا)” في حقّ جماعة من 
قدمائنا على أنّهم لا ينقلون إلا الصحيح كما مر ومن الأمور المعلومة عند اللَبيب 
المتفكر المتدبّر أن مستند هذا الإجماع إمّاعصمتهم أو كونهم ثقات بالمعنى 
المذكق رون الا عون السلرفة اعفاد الأول فسن التات بوي التعلوم عا 2 
كليهةا العام لايق ناه ا مررلن واضح لا رساك لالخلا فد فيك أ تقل 
الثقة العامة كذلك: 

الفائدة الرابعة: تواترت الأخبار عن الأمّة الأطهار (ع)” بأَنَّ لا يجوز الشهادة 
من غير قطع ويقين ومع ذلك روى الشيخ في باب الشهادات بسنده عن أحمد بن 
محمّد. عن الحسين بن عليّ بن النعمان. عن حمّاد بن' عثمان. عن عمر بن يزيد 
قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): الرجل يُشَهِدُني على الشهادة. فأعرِفٌ ع 
وخاتمي ولا أَذُدْ من الباقي قليلاً ولاكثيراً؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحيّك ثقةً 
ومعه رجل ثقة فاشهد له '. 


.١‏ «م»: -(ع). 

“زاجم ضن الات جم 

. ما بين الهلالين من هامش «ع» وعليها علامة الظاهر. 
«مء ل»: واضح بيّن. 

6. «م»: -(ع). 


1 «ع»: - بن 
/7. الاسستبصار. اح ص "١‏ 7, ح8ا؛ تهذيب الاحكام. جك ص68 7 ح١قا؛‏ الكافى , ج/ىء 


7م مف 


6 


ادق الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


وهذه الرواية بعينها موجودة ف يكتاب من لا يحضره الفقيه '. 

وأيضاًف يكتاب من لا يحضره الفقيه في باب الوكالة حديث قريبٌ من ذلك ". 

وفي الكافى في كتاب النكاح: على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن ' أبي عُمير, 
عن حفص بن البَخْتَري. عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يشتري الأمّة عن رجل 
فيقول: إِنَي لم أطأهاء فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ؛. 

وعن محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد. عن أبن محبوب, عن عبد الله بن 
سنان قال: سألت أبا عبد الل (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض. قال؛ 
غراياهيرا إؤقائه دكت قال افراع إن ابتاعها وهي طاهر وزعم 
صاحبها أَنّه لم يطأها منذ طهرت,. قال: إن كان عندك أميناً فمَسّها'. 

فعلم أَنّ خبر الثقة المأمون نوع من الخبر المحفوف بالقرينة المفيدة للعلم. 

الفائدة الخامسة: استدلّت الإماميّة على أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً عن 
الخطأ؛ لان الناس مامورون باتباعه. فلو لم يكن معصوماً عن الخطأ للزم أن يكون 


جص 585 ح٠١,‏ وفي ط دار الحديث. ج4١.‏ ص 0519. باب 0, ح ١؛‏ وسائل الشيعة. ج17؟, 
ص 5١‏ باب 8 ح١.‏ 

١‏ .كناب من لا يحضره الفقيه, اج ص "/ىء الا 

؟. لم اعثر عليه. 

و «م»: ‏ أبن. 

غ. الكافى , ج20 ص 1١‏ ح 1 وفي طْ دار الحديث. ج ١‏ ص الى باب 14ح 34 
الاسستبصار. اج ص 756056 - 1ل ح1586,؛ تهذيب الاحكام. ج86 ص ١17/7‏ 11 
وسائل الشيعة, ج238 ص 5٠١‏ باب 0١‏ ح5. 

5. الكافى. ج 0. ص ”/ا54. ح لاء وفي ط دار الحديث. ج .١١‏ ص 8/. باب .١1١4‏ ح /؛ وسائل 
الشيعة, ج18 ص8 8ه ١‏ باب 5 ]9 اح وج١5,‏ ص 85 باب 1 ح5. 
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الناس مأمورين باتّباع الخطأ. وهذا قبيح لا يصدر عن حكيم. 

واعترض عليهم فخر الدين الرازي بأنّ هذا الدليل منقوض بالمجتهد؛ فإِنّه ليس 
معصوماً عن الخطأ في فتاويه والناس مأمورون بتقليده في الفتاوى. 

وأقول: من الامو التعلوية أنّ هذا النقض وارد على كلّ من يقول من الإماميّة 
بالاجتهاد الظنّي في نفس أحكامه تعالى. ولا يرد على ' من ينكر ذلك. 

ويجوز العمل بنقل الثقة المأمون عن أهل الذّكر (ع)؛ لأنّنقل الثقة المأمون عن 
أهل الذّكر 'خبر عن محسوس.ء فيكون معصوماً عن الخطأ". وما ذكرناه دليل قطعي 
على أنّ رواية الثقة المأمون تفيد القطع واليقين, وفي التوقيعات الشريفة المنقولة 
في كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق وكتاب الاحتجاج للطبرسي 
بخط الشريف لإمام ؛ ناموس العصر والأوان-عليه السلام -ما صورته: أَما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإِنّهم حجّتي عليكم وأناحجّة اللّه عليهم*. 

بل تواترت الأخبار عن أهل الذّكر(ع)” بجواز العمل برواية الثقة عنهم. فعلم 
أن خبر الثقة بالمعنى المذكور معصوم عن الخطأ لما مرّ. 


.١‏ «ل»: ‏ على. 

". سقط قوله: «لأنٌّ نقل الثقة» إلى هنا من «ل». 

". «ل»: - عن الخطأ: 

. «م»: اللإمام. 

0 كمال الدين. ص 186 باب 10.: ح :؛ الاحتجاج. ج !. ص 47 ؟؛ الغيبة للطوسي. ص ,19١‏ 
ح147, الخرائج ج . ص ,1١١5‏ ح ١‏ وسائل الشيعة. ج/1؟. ص 161١‏ باب 1١‏ ح4؛ 
بحار الأنوار. ج ؟. ص ,4١‏ ح ١7‏ وج 61. ص ,.18١‏ ح ٠١‏ وج 0/. ص ,48١‏ ح١.‏ وسيأتي في 
ص 015. 

1. «م»: عليهم السلام. 
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فإن قلت: ينتقض دليل الإماميّة بشهادة العدلين. 

قلت: شهادة العدلين من قبيل الأسباب لوجوب الحكم على القاضي في واقعة 
جزئيّة وليبس حكم القاضى بها من باب الاتباع لخبرهما عن نفس أحكام الله 
تعالن: ظ 

وأقول: و'العَجّب كلّ العَجَب وما لي لا أعجب من جمع من متأخَّري أصحابنا 
الا عون كالقاش ل الفلانة والمهيدى رأساعهم دفتين إن أرزاحين نيت 
وافقوا العامّة فى أنّ باب أحكام اللّه تعالى وباب الافتاء أهون وأسهل من غيرها 
من الوقائع الجزئيّة, فاعتبروا شاهدين عدلين في الوقائع الجزئيّة. واعتبروا في 
تزكية الشاهد مزكبين ولم يعتمدوا في باب الشهادة على شهادة “فرع الفرع ولا 
على شهادة النساء إلا فى نادر من أبواب الفقه. واكتفوا فى باب أحكام اللّه تعالى 
برزؤاية عد واد ؛ غلتّى العدالة: واكتفوا يمزك واجد::واعتبروا فى باب الرواية 
فرع الفرع حيث ما كان ورواية مرأة ظاهرة العدالة في كلّ أبواب الفقه مع أنّ 
مقتضى العقل والنقل خلاف ذلك كما حققناه فى الفوائد المدنية. 

ولا يخفى أَنَّه إذا اعتبرنا العلم بصحّة النقل فى باب الرواية كما اعتبره السيّد 
السند الأجلٌ المرتضى (رض». ويفهم من كلام رئيس الطائفة كما مرّء وتواترت 
الأخبار عن الأتمّة الأطهار (ع) بكون حكم الفرع الأُوّل والثاني فصاعداً واحد' 
١.«م‏ ل»: دو. 
". «ع. ل»: - وأتباعهم قدّس الله أرواحهم. 
*3. «رعء ل»: + و. 
4.«عء ل»: - واحد. 
. «مء ل»: «واحداً» وكذا في «ع» ثمّ صحّحها بما في المتن. 


© 
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لغضول الغرطن الأصلي وهو القطع والعلم بصحّة النقل وإن كانت لعلوّ الإسناد 
دا ادلة الوسنائة دنه بوجي حرق 

تسو الماك لغاالى يكن معونس تن ونش لهب نزاد الله تخالل :من كتاية تفسهراً 
مبنيّاً على علم ويقين وكان أكثر كتاب اللّه من باب التعمية بالنسبة إلى أذهان 
الزعتة وإتناتر لعل قدر اراك النوتدين تروت الندس طللواث اللدعلهيدت: 
اقال الله تعال: وَإِنهُ كد لَك وَلِقَوْمِك وَسَوْفَ تُسْأَنُونَ4'. وقال -جلّ وعلا-: 
لنَاسْأَلوا أَهْلَ الذّكر إن كُْتُمْ لا تَعْلمُونَ4. وقال: «مّا يَعْلَهُ؛ تَأُوبِلَه إل 21 
وَالوَاسِحُونَ نى العِلّم 4 ”, وقال_عرّ وعلا -: بل هُوَ آيَاتَ بَنَاتٌ فى صُدُور الَذِينَ 
أُونُوا الْعِلْمَ4'. ولم يكن في الآيات الشريفة دلالات صريحة تصل إليها أذهان 
الرعيّة على أكثر الأحكام الشرعيّة . وكان أكثر أحاديثهم مع قلّتها "من باب أخبار 
الآحاد اضطرّوا* إلى ادّعاء الإجماع على جواز الاعتماد على خبر راو واحدٍ 
ظنّي العدالة في أحكامه تعالى وعلى غيره من الطرق الظَبّيّة إزسلمت مقدّماتها. 


.١‏ في هامش «ع): بل على قدر إدراك النَّبِيَ (ص) ولهذا كان الأئمّة (ع) مشا جو وان قر 
لهم النَّبِىَ أو الامام السابق للاحق. 

الإغرف كه كا 

.273 :)١15( النحل‎ .'" 

؛. في النسخ: لا يعلم. 

. ال عمران (7): /. 

. العنكبوت (59): 49. 

«ع ل» - مع قلتها. 

. في هامش «ع»: جواب «لمّا» فى صدر الباب. 


© 
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تتميم ': العَجَب كل العَجَبَ من الفاضل المحقّق صاحب كتابّي المعالم والمنتقى' 
-نوّر اللّه مرقده الشريف_فإنّه كان من بين المُتأخّرين كثير التدبّر. وافر التفكّر فى 
المباحث الأصوليّة والفقهيّة, ومع ذلك وقعت منه أغخلاط كثيرة فى المباحث 
الأضولتة كنا وقدت من غير من الحا روز والنفك قيدها تددن الفة اذهاني 
باضول لفاك 

منها أنه ذكر في كتاب المعالم: 

باب العلم القطعي بالأحكام الشرعيّة التي لم تعلم بالضرورة من الدين 
أو من مذهب أهل البيت (ع) فى نحو زماننا منسدٌ قطعاً؛ إذ الموجود من 
أدلّتها لا يُفيد" غير الظَنٌ؛ لفقد السئّة المتواترة وانقطاع طريق الاطّلاع 
على الإجماع؛ من غير جهة النقل بخبر الواحد. ووضوح كون اصالة 
البراءة لا تفيد غير الظرنّ. وكون الكتاب ظئّى الدلالة. وإذا تحقّق انسدّ 
باب العلم فى كلّ حكم شرعيئٌ كان التكليف فيه بالظنّ قطعاً. والعقل 
قاض بأنّ الظنّ إذاكان له جهات متعدّدة تتفاوت بالقوّة والضعف. 
فالعدول* عن القويّ" منها إلى الضعيف قبيحٌ, ولا ريب أن كثيراً من 
أخبار الآحاد تحصل"بها من الظنّ ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلّة 

. موضع «تتميم» بياض في م 

. شطب على «والمنتقى» ظاهراً في «ع». ولم يغيّر فيها «كتابي» ب «كتاب». 

. في «ع» صحّحها نالحد ب «لا تفيد». 

٠‏ «م): إجماع. 

. في المصدر: فالعدل. 

. «م»: فالعدول بالقوي. 

2 في المصدر: يحصل. 


حا بحد | احا الحم اب 


كن 
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فيجب تقد يم العمل بها. 

لا يقال: لو تج هذا لوجب في ما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل 
الواحد أو دعواه ظنّ أقوى من الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم 
بالواحد أو بالدعوى وهو خلاف الإجماع. 

لأنَا نقول: ليس الحكم ' في الشهادة منوطاً بالظنّ بل بشهادة العدلَيْن 
فينتفي بانتفائها. ومثلها الفتوى والإقرار. فهي كما أشار إليه المرتضى 
(رض) في معنى الأسباب أو الشروط الشرعيّة كزوال الشمس وطلوع 
الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بهما بخلاف محل النزاع فإنٌ 
المفروض فيه كون التكليف منوطأً بالظنّ. 

لا يقال: الحكم المستفاد من ظاهر' الكتاب معلوم لا مظنون. وذلك 
بواسطة ضميمة مقدّمةٍ خارجيّة. وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر 
وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر,سلّمنا لكن ذلك 
ظنّ " مخصوص. فهو من قبيل [الشهادة, لا يعدل عنه إلى غيره إلا 
بدليل. 

لأنا نتقول: أحكام الكتاب كلها من قبيل ]* خطاب المشافهة, وقد مر أَنَّه 


مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب. وان ثبوت حكمه* في حقٌ 


.١‏ «ل»: الحكم. 


؟. «ل»: ‏ ظاهر. 
“". المثبت من «م» وهو موافق للمصدرء وفى سائر النسخ: «ظنٌ». 


60 ١مع2:‏ حكم. 


: -_- ل 6 ىم 
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من تأخّر إِنَما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين 
الكلّ. وحينئذٍ فين الجائز أن يكون اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم 
على إرادة خلافها. وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع ونحوه. 
فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها' على الأمارات المفيدة للظنّ 
القويّ وخبر الواحد من جملتها. ومع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع 
بالحكم, ويستوي حينئذٍ الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من 
غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به؛ لابتناء الفرق بينهما على كون 
الخطاب متوجّهاً إلينا. ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالين 
على المشاركة في التكاليف المستفادة من ظاهر الكتاب بغير صورة 
وجود الخبر" الجامع للشرائط ". المفيد للظنّ الراجح بأنّ التكليف 
بخلاف ذلك الظاهر, ومثله يقال في أصالة البراءة لمن التفت إليها بنحو 
ما ذكر أخيراً في ظاهر الكتاب.. انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 
ومنها: أنه ذكر في أوائل كتاب المنتقى: 

وقد كانت حالة الحديث مع السَّلّف الأوّلين على طرف النقيض ممّا هو 
فيه مع الخَلّف الآخرين, فأكثروا لذلك فيه المصنّفات. وتوسّعوا في 
ظوق الرواباتة واوردنا ف كبهه ما اقتضى زايهم إنرادة من عير 
التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه. ولا تعرّض للتميز بين 


«ع»: بسائرها. 
. «ل»: ‏ الخبر. 
٠‏ «ع»: الشرائط. 


: معالم الدين. ص ١517١‏ 158. 


فوائد في حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة يلل 
سليم الأسناد وسقيمه اعتماداً منهم في الغالب على القرائن المقتضية 
لعتول بها دخل القسك :طر يق ويلا على الأمازات الملخقة لمتحا 
الزة انها فوفد كما أسان الله القليخ تبرخمه اللذ! فى تربع فيك 
قال: إن كثي رامن مصتّفِي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب 
الفاسدة وكتبهم معتمدة. 
و 'قال المرتضى (رض) في جواب المسائل التبّاتيات المتعلقة بأخبار 
الآحاد: إِنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها. 
انا بالتواتز من :ظريق الإشاعة والإذاعة أوبامارة وغلائة دلت عل 
صحّتها وصدق رواتها, فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع. وإن وجدناها" 
مُودّعة في الكتب بسند مخصوص معيّن من طريق الآحاد. 
وغير خافي أَنّه لم يبقَ لناسبيل إلى الاطّلاع على الجهات التي عرفوا 
منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر. وفازوا بالعيان 
وعوّضنا عنه بالخبر, فلا جرم انسدّ عنّا باب الاعتماد على ما كانت لهم 
أبوابه ‏ مشرعة, وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متّسعة". 
انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 


.١‏ «لء م»: (ره). 
". «ل»: و. 
”"'. «ل»: وجدنا. 


؛. في النسخ: أبواب. 


وأنا أقول أوّلاً: ستعلم' أن جماعة من أصحاب الباقر 211 | 
بأمرهما كتباً مما سمعوه منهماء وستعلم ' أنّهما (ع) أمرا بذلك لانتفاعنا في زمن 
الغيبة بما في تلك الكتبء وستعلم أن تلك الكتب عرضت على أبي جعفر 
الباقراع)” وقال: «كلّها حقٌ». وقد علمتَ أنّ زتينين الطائفة ادع أنه ؛ أحْمْقك 
قدماء الطائفة المحمّة على قبول "كتب وأصول دوّتتها جماعة من أصحابنا وادّعى 
أن كل حديث عمل به في كتبه مأخوذة” من تلك الكتبء وستعلم أنَّ شيخنا 
الصدوق ادّعى أمراًأقوى من ذلك فى كلّ ما ذكره ف ىكتاب من لا يحضره الفقيه ' 
وستعلم* أن ثقة الإسلام -قدّس دواعي 5 أنّكلٌ ما ذكره في الكافى 


.١‏ في النسخ: «سيعلم». وستعلم في ص 778-1777 و/غ4.. 

". في «ع» كانت مهملة. 

". كذا والصواب: «أبى جعفر الثانى الجواد عليه السلام» كما سياتى نص الحديث بتمامه فى 
ص 5517. ْ ْ ْ 

غ. أثبتنا قوله: «ستعلم 4 تلك الكتب عرضت» إلى هنا من «م». 

6. «ل»: ‏ قبول. 

5. «ل»: 07 

. سيأتي نص عبارته في مقدّمة الفقيه في ص 0 قال السيّد مهدي بحر العلوم في مصابيح 
الظلام, ج ؛. ص 5غ1:: صرّح جدّي [المجلسي الأول ادرحيية لله في شرحه [على الفقيه] 
بأنّه [أي الصدوق] رجع عمًا قال. ولذا يذكر كثيراً ممّا أفتى بخلافه. مع أنّهِ ‏ رحمه الله - 
ربّما يفتي بمتن الحديث من دون توجيه أصلاً. 
قال في الحدائق. ج 0. ص 10: ثم إِنّ ما ذكره ‏ قدّس سرّه ‏ في تأييد مرسلة الفقيه من قول 
مصئّفه في صدر كتابه ما قاله مع الإغماض عن الطعن في ذلك بمخالفة مصنّفه لهذه القاعدة 
في مواضع عديدة من كتابه كما لا يخفى على من تتبّعه. 
وقال في جواهر الكلام. ج لا ص 1871 في جملة من كلامه: وهو لا صراحة فيه بل ولا 
دلالة إلا بمعونة ما ذكره [أي الصدوق] فى أُوّل كتابه الذي قيل: إن عدل عنه. 

ا عل فى عن لاب 6لا ْ 
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صم نقله عن الصادقين (ع). أي ثبت وتحقق وقرائن ' موجبة للقطع بالاعد 
احاديث الكافى من تلك الكتب. وقد علمت أنْ سلطان العلماء الإسلاميّين السيّد السند 
الأجلّ الترتضس أفادا كل نا أفا هلا الكجلاء التعتسون المأموثون المزتفرو 

وس الأموز المعاونه م بيات كلانهم أتل كبوا يتعوى الفميقة و دعتو 
الإجماع على الصحّة احتجاج الغير بدعواهم واتّكال الغير في العقائد والأعمال 
على دعواهم, ولم يصمٌ ذلك إلا إذاكانت دعواهم مبنيّة على قطع ويقين حاصل لا 
بطريق الكسب والنظر؛ فإِنّه لوكان بطريق الكسب لكان اعتماد الغير عليه من باب 
التقليد. وأيضاً نحن نعلم عادةً أن مصنّفي الكتب الأربعة وكذلك من سبقهم من 
أصحابنا المحدّئين أخذوا؛ أحاديث كتبهم عن كتاب كتاب حتّى انتهت إلى الكتب 
التي ألّفها أصحاب الأمّة (ع) ممّا كتبوه بين يدي الئمّة (ع)" 

وكنثُ في سالف الزمان متحيّراً في شيئين: أحدهما أنّ جماعة من أجلاء 
قدمائنا من أصحاب الأَنْمّة(ع)', اعتنوا بالرواية عن رجل واحد عدل مع تمكنهم 
من أخذ الحكم عن المعصوم. والسبب في تحيّري أنه مع التمكّن من اليقين في 
أحكام اللّه تعالى لا يجوز "العدول إلى الظنٌ, ومن المعلوم أنّ مثلهم لم يغفلوا عن 
تلك المقدّمة الواضحة. 


.١‏ فى هامش «م»: «بقرائن» وعليها علامة الظاهر. 
؟. راجع. ص 37١‏ 1701. 
”3 «رع»: الخبر. 
غْ 


٠‏ («م»: ب أحَدوا 


زى 


«م»: -(ع). 
. أثبتنا قوله: «وكنتٌ فى سالف الزمان» إلى هنا من «م». 


. سقط قوله: «الحكم عن المعصوم» إلى هنا من «ل». 


ا كان 
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وثانيهما: أنَّ جماعة من أجلاء قدمائنا من أصحاب الأمّة (ع) وغيرهم اعتنوا 
بالرواية عن الضعفاء وعن جمع من الكذابين ومع ذلك صرّح جماعة منهم بصحّة 
جميع ما في كتابهم , ولمّا اطّلعتُ على الأحاديث الدالّة على أنّجمعاً من أصحاب 
الأئمّة (ع) دوّنوا بأمرهم كتباًليتمسّك بها الشيعة في زمن الغيبة, وعلى الأحاديث 
الدالّة على أنّ كثيراً من كتب حديئنا عرضت على بعض الأئمّة(ع)١‏ فقال: 
«ارووها فإنّها حقٌ». واطّلعت على كلام الشيخ في كتاب العدة وفى غيره؛ وعلى 
كلام المحقى العلى فى أمتولة وعل كلام اسهد المزتضى ووعلى كلام بق بأبوية 
في أَوَ ل كتاب من لا يحضره الفقيه. وعلى كلام محمّد بن يعقوب الكليني في أَوّل 
55000 منها أن أحاديث كتبنا المتداولة مأخوذة من الكتب ا 3 
صحّتهاء وأنّ طرق ' الآحاد المذكورة في كتبنا نما ذكرت لمجرّد التبرّك باتّصال 
الفقد و المشاظ» اللماية توزال ده 7 اللعيد نو المنة 

إذا تقرّر ذلك فأين انسداد الأبواب, ولِمَ في مثله يقع شك وارتياب, وبحمد الله 
تعالى وبركات أهل الذّكر -عليهم السلام ' الأبواب مفتوحة والأعلام قائمة, 
وأيضاً بعدما سدّ الله تعالى باب التمشك في نفس أحكامه تعالى ؛ بالظنٌ لانتهائه 
إلى الحروب والفِتّن, وانسدٌ باب الرجوع إلى المعصوم لغيبته (ع)» مقتضى * 
الحكمة الربّانية وشفقة المعضومين على الرعيّة أن ١‏ لا يخلو أهل زمن الغيبة سُدئُ 


.108 وهو الجواد  عليه السلام -كما قد سبق فى ص‎ .١ 
سقط قوله: «من الكتب المعلومة» إلى هنا 7 «ل».‎ ." 

*'. «عء ل»: (ع). 

غ. «م»: ‏ تعالى. 

. كذا. 

". «ل»: عا 


© 
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حيارف» ون عقو لهع ملسا وعلاذا: إذا نرلخ هو راقة ليست نو يدونات الدزن 
للجؤون اليه ومق المعلوع انها عاد لناملجاً راذا" الأ تجا التداولة فى 
زمانناء فعلمنا أنّها تفيد لنا القطع إمّا بنفس الحكم أو" بما يجب" علينا عند الحيرة. 

وبالجملة, معظم الفقه صار عندنا ء من ضروريّات مذهبناكما أفاده السيّد السند 
المرتضى: إمّا لوفور رواياتهم فيه بحيث بلغت حَدٌ التواتر المعنوي: أو يسيب 
وفور القرائن عليه. وكلّ ذلك ببركات الصادقين وترغيبهم جماعة من أصحابنا 
بكتابة ما يسمعونه منهم باحتفاظه وبثّه ونشره في الإماميّة. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن الباقر(ع) أوصى ابنه الصادق(ع) بذلك* وقال 
له: ينبغي أن تظهر أحكام الك عد ويا ليصا وا الل مار اذ ماسلكته 
العامّة, وأنّ الصادق(ع) وعده بالعمل بالوصيّة وقد وفئ وظهر واستمرٌ الأثر, 


.١‏ سقط قوله: «إذا نزلت بهم» إلى هنا من «ل». 


٠‏ «دع»: «و» بدل «او». 


526 


". «م»: تجب. 

. «ع»: عندنا صار. 

5 لعل مراده مأ رواه الكليني في الكافى؛ ج 0 ص اح ؟ وعنه في الإرشاد. ج 5 
ص 18١‏ بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال: لمّا 
حضرت أبي الوفاةٌ قال: يا جعفر. أوصيك بأصحابى خيراً. قلت: جعلت فداك. والله لأدعتّهم 
والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحداً. 
قال المجلسي في بحار الأنوار. ج لاأ. ص ١١‏ ومرأة العقول.ج *. ص 777: بسيان: 
«لأدعتّهم». أي لاتركني: والواو في «والرجل» للحال. «فلا يسأل أحدأ». أي من المخالفين. 
أو الأعمّ شيئاً من العلم. أو الأعمّ منه ومن المال. والحاصل إن لا أرفع يدي عن تربيتهم 
خحدن .يصيرروا عَلماء اغا لا يحتاجون إلى السؤال. أو أخرج من بينهم وقد صاروا كذلك. 

1. «ع»: لئلا تحتاجوا. 


© 
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والحمدٌ لخالق القويّ والقدر والذي لم يضد. 

كذلك' ينقسم إلى أقسام؛ قسم لم يبلغنا' فيه حديث عنهم (ع)" بأَنّهِ يجب 
التوقف فى مثله عن الافتاء وقد يجب الاحتياط فى العملء. وهذا «ليس اوّل 
قارورة كسرت في الإسلام»؛ فإِنّ القائلين بجواز الوادت الظئية في نفس 
أحكامه تعالى يتردّدون في الفروع النادرة الوقوع كثيراً ما ؛. وقسم بلغنا فيه 
حديث عنهم (ع) ما نعلم * وروده عنهم(ع) اوقد تراترت اللخبارع: عنهم (ع) بأَنَّه 
يجب التوقف عنده ولا يجوز رده ولا الاإفتاء به وقسم بلغنا فيه حديث وعلمنا 
بالقرائن وروده عنهم (ع) ولم يظهر عندنا له معارض وقد تواترت الأخبار بجواز 
العمل به ولو كان وروده في الواقع من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة. وقسم 
علمنا وروده عنهم (ع) وظهر حديث معارض له. وفي هذا القسم هم (ع) وضعوا 
لنا قاعدة شريفة, وأمرونا بالعمل بهاء وقد مرّت تلك القاعدة الشريفة في كلامنا. 

وإن شئت تحقيق صور وجوب الاحتياط فاستمع لما نتلو عليك من الكلام, 
فأقول: إِنا إذا علمنا ورود حكم يتضمّن طلب فعل وجودي وشككنا وتحيّرنا في 
سرت و اال الماوري سودق يدي طلا لز لك بن لين لك اا 
والاحتياط في العمل تارةً' نأتي بالأفعال التي وقعت الحيرة في تعيينها. 

واذا علمنا ورود حكم يتضمن المنع عن فعل وجودي وشككنا وتحيّرنا في 


.١‏ كذا في النسخ. 

". «ع»: «يبلغنا» بدل «لم يبلغنا». 
”". «ل»: عليهم السلام. 

«دع»: «كثيراً» بدل «كثيراً مأ». 
. «لء م لم نعلم. 

”. لم يذكر عِذْلّه. 


ذى 
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بعض الأفعال الوجوديّة هل هو من أفراد ذلك الفعل الوجودي الممنوع عنه' أم لا. 
يجب التوقّف عن تعيين حكم الله وترك الفعل الوجودي المشكوك فيه. 

وإذا علمنا ورود حكم يتضمّن المنع عن استعمال شىء كخْصٌية كلب الب" 
وشككنا في شبهه وهو خُضّية كلب البحر يجب علينا ترك استعمال شبهه إلى أن 

حقيقة الحال. 

ومن الأحاديث الدالّة على الصورة الأولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج 
الواردة فى كقّارة الصيد. وفى آخرها: إذا أَصَبْتّم " بمثل هذا فعليكم بالاحتياط ؛ 
ا ل 

ومن الأحاديث الدالّة على الصورة الثانية قولهم(ع) إنّما الأمور ثلاثة: أمرُ بيّن 
رشده فيتّبع, وأمرُ بيّن غيّه فيُجتَنَب, وشبهات بين ذلك, والوقوف عند الشبهات 
خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات, ومن ارتكب الشبهات ارتكب المحرّمات وهلك 
من حيث لا يدري "*5. وسيجيىء لهذا المقام زيادة تحقيق فى كلامنا إن شاء الله 


١.«مء‏ ل»: منه. 

؟. في هامش «ع)»: أي الكلب الأهلي بجميع أصنافه من كلب الصيد وكلب الزرع وغيرهما. 

3 في النسخ: أَوَضيتي: 

5. في النسخ: الاحتياط. 

0. فى المصادر: تسألوا عنه فتعلموا. 

*. الكافى , جغء ص١9,‏ ح٠.‏ تهذيب الأحكام. ج0. ص /171. ح١71٠؛‏ الفوائد المدئية, 
ص /١"؛‏ وسائل الشيعة. ج .١7‏ ص455. باب .١18‏ ح5 وج/5. ص 108. باب 1١‏ ح١؛‏ 
بحار الانوار. ج ؟. ص 7035 ح .٠١‏ 

/. في هامش «ع»: هذا الحديث منقول عن الَبِيَ (ص) كما هو المشهور بين العامّة والخاصّة. 

8. الكافى. ج .١‏ ص 18 ح ١٠؛‏ ككتاب من لا يسحضره الفقيه. ج 7 ص ,٠١‏ ح 17177 تهذيب 

0 


" الفوائد المكَّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


تال 

وثانياً: أىّ شىء أردت بالعلم الذي انسدّ بابه فى هذه الأزمنة؛ العلم بما هو 
حكم الله في الواقع, أو العلم بأنّ هذا ورد عن الأمّة (ع). أو القدر المشترك بين 
الأمرين؛ فإن أردت انسداد باب القدر المشترك بينهما فهو غير ملم إلا فى 
الفروع النادرة الوقوع' التي لم تقع ولن تقع أبداً وقد ممضى حكمه. وإن أردت 
انسداد باب أحد الفردين بخصوصه فلا يلزم جواز العمل بالظنٌ لوجود الفرد 
الآخر من العلم, وقد تواترت الأخبار عن الأتمّة الأطهار (ع) بأَنّه لا يجوز الإفتاء 
والعمل إلا بماعلمنا وقطعنا أن حكم اللّه فى الواقع, أو بما قطعنا وعلمنا أَنَّه ورد 
منهم(ع). ولو كان وروده في الواقع من باب التقيّة فإنهم جوّزوا لنا العمل به في 
ذكن الوكلة سيا تن السبة: 

وثالثاً: أنه تواترت الأخبار عن الأْئمّة الأطهار (ع) بعدم جواز العمل بالظنّ فى 
نفس أحكامه تعالى أبداً إلى يوم القيامة, وبأنّه في زمن الغيبة ' لا يجوز الإفتاء 
والعمل إلا بالعلم بحكم اللّه في الواقع أو بالعلم بأنّ هذا ورد عن الأَتمّة(ع). 


جالأحكام . ج71 ص 7١١‏ ح 0! الفوائد المدئية. ص ٠1‏ و 80؟؛ وسائل الشيعة. ج 717, 
ص .١6/‏ باب 1١‏ ح1؛ الاحستجاج. ج .١‏ ص 17١٠؛‏ بحار الانوار. ج؟. ص ,1١١‏ ح ١‏ 
وج١١٠,‏ ص577, ح١‏ مع تفاوت. 
ورواه العامّة مختصرا كما رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. ج 00. ص ٠117 - ١١7‏ 
و14 والأنصاري الهروي في ذم الكلام وأهله. ج. ص ٠١8‏ والزيلعي في نصب الراية, 
ص8 ١1‏ والهيثمي في بغية الباحث. ص١5"‏ وسياتي في ص 014. 

«ع. ل»: ‏ الوقوع. 

. «لء م»: الهدنة. 


حا ١‏ سد 
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ورابعاً: أنه تواترت الأخبار عن الأمّة الأطهار' بأ نّاستنباط الأحكام النظريّة 
من كتاب اللّه تعالى شغل أهل الذّكر (ع) لاشغل الرعيّة؛ لأنّ العلم بناسخه 
ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير الباقي ليس عند غيرهم(ع). وقد رأيت في 
واشرى امبعا التقاضين د لمر اللديمرره فهانه 

إحداهما: أنّ أصحاب البضاعة والذهن السديد منهم لم يتديّروا في الأحاديث 
ارق فى اكور صرق الفتمو لديا خهوا الضولئن شن كلؤنوم زان انل شلكو 
في الأكثر مسلك العامّة. 

والأخراي: أتهم عند الافناء: فى واقعة يكتفوق برواية أو ذليل آخر يخاضر»" 
عندهم, ولا يتفخّصون كل موضع من كتب الحديث يحتمل وجود حديث فيه 
يناسب تلك الواقعة, ومن هذه الجهة يقع منهم أغلاط كثيرة في فتاويهم, ولمّا 
وت اللهان ذلك أطهر ناه ول تأخزنا فى الل لوي لذ 

تبصرة؛: نذكر فيها طرفاً من أسباب الوثوق بالأخبار المذكورة في الكتب 
الموجودة في زماننا وبعض القرائن الموجبة لقطعنا بورود الحديث عنهم(ع). 
فأقول: من تلك الجملة أخبار ثقة الإسلام بصحّة نقل جميع ما في الكافى عن 
الصادقين(ع) وقرائن المقامات من كتابه مفيدة للقطع بأنّ دعواه مبنيّة ط 2 
أخذ أحاديث الكافى من تلك الكتب المجمع على قبولها وتسليمها. 

ومنها إخبار شيخنا الصدوق - قدّس سرّه -بصحّة جميع ما في ككتاب من لا 


١.«لء‏ م»: «عنهم (ع)» بدل «عن اكه الأطهار». 
؟. في «م» صحّح قوله: «آخر حاضرة» بأرأخننا خبره». 
". «لء م لم تأخذني. 


. موضع «تبصرة» في «م» بياض. 
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يخضيزه الققةوبالة اخذومن الكنن البعين" عليها: 

ونياء اناو البكد الموضي يان احاديق كتننا المغووةة مغلومة بسالتوا قير 
وبالقرائن, وقد فهمناك" انقسام القر. نه إن قجنيو: حا رع وعرر عقا رحنة وان 


للق ا لا ا قود 


ونحن ذا راجعنا إلى وجداتنا نجد في أنفسنا اقلم بأنّكلٌ واحد من هؤلاء 
الأجلاء كان مأموناً عن الافتراء وعن الجزم بنقل ما شك فيه أو سهىء ولشدّة 
ضبطهم واحتياطهم في نقل أحكامه تعالى. 

ثم أقول: نحن نعلم علماً قطعيّاً عاديا أنّ اتفاق هؤلاء الأجلاء على تلك 
الدعوى نشأ من أمر كان بيّنَأٌواضحاً عندهم بحيث لا يحتمل شكّاً ووَهْماً فيحصل 
لنا يقين عاديّ بصحّة دعواهم. وهي ورود تلك الأحاديث عنهم(ع) سيّما إذا 
كانت" دعواهم مؤيّدة بالأحاديث الواردة في شأن تلك الكتبء وبأنّ مقتضى 
الحكمة الربّانيّة بعد انسداد باب العمل بالظنّ وانسداد باب الرجوع إلى إمام الزمان 
سسلام اله عليه -لغيبته فتحٌ باب آخرء وتحقيق هذا النحو من الدليل مذكورٌ في 
مبحث الإجماع من شرح العضدى لمختصر الحاجبى . 

وضهاء 3اااذا زاعهًا إلى وداه وعدن" قن أنقدنا تلع اتلد بان كتيراً من 
قلزماكنا كالأريعة الت كووون ومسك ده رضي القطا ده الكسنو نين سعية امد 


.١‏ «ل»: المعتمدة. 
". «ل»: فهمنا. 
"'. «م»: كان. 


ع. «ل»: ‏ وجدنا. 


فوائد في حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة ولف 
ابن محمّد بن أبي نصر وزرارة وابن أبي عُمير' وأمثالهم لم يفتروا في رواياتهم, 
وذلك بقرينة ما بلغنا من آثارهم, كيف وأواسط الشيعة لا يرضون بالافتراء على 
اله ورسوله ونوّابه -عليهم السلام '-فكيف ترضى به هؤلاء الأجلاء؟ فبقىي 
احتمال سهوهم في خصوصيّات بعض الألفاظ؛ وهو تارةً يندفع بتناسب أجزاء 
متن الحديث, وتارةً يندفع بقرينة السؤال والجواب, وتارةً يندفع بتوافق الخبرين 
في المضمون وأشباه تلك. 

ومنها: وجود حديث سالم عن المعارض في ما يعم البلوى كالأخبار الواردة 
في النهي عن مسّ المُحدِث بالحَدَّث الأصغر كتابة القران". 

ومن غفل من المُتأَخَّرين عمّا ذكرناه من أسباب الوثوق وموجبات اليقين وقع 
في حَيْص بَيْص وزعم أنه مضطرٌ إلى العمل بالظنّ في هذه الأزمنة كما زعمته 
العامّة بعده(ص). 

تذنيب؛: قد علمتَ سابقاً أنه فرق بين ظاهر العدالة المعتبرة في باب الشهادة 
وإمام الجماعة وبين من علم بقرينة المعاشرة أو بدونها أَنّه محترز عن الافتراء. 
مأمون من أن يجزم بنقل ما شكٌ فيه أو سهئء وأنّ خبر الثقة بهذا المعنى نوعٌ من 
الخبر المحفوف بقرينة توجب القطع بصحّة النقل, والفرق بين البابين يستفاد من 


0-2 


. «ل»: «بن أعين» بدل «ابن أبئ عمير». 

؟. «ل»: (ع). 

1 راجع وسائل الشيعة. ج ١‏ ص 587, باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القران ونسخه 
وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القران. 

؛. موضع «تذنيب» في «م» بياض. 


4" الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


الأخجار الاشوائ #نوعسى أن تحوعها اها الله عاك فو انتريد 


والأحوال لذهن واحد وإن ؛ قد تكون*مقدّمة قطعيّة عند الأذهان المستقيمة أولي 
البضاعة التامّة دون غيرهم. فلا تقس' وجدان غيرك عليك على وجدانك" فإن 
«للحروب رجالاً وللثريد رجالاً»* ودكلّ مُيتَتَ لما خلق له»*. ونحن في هذه 
المباحث من الناظرين لا من المناظرين '' فلا يتّجه منع على كلامنا لما حقق في فنّ 
الآدابء فافهم وكّن على بصيرة. 


64 مض مف © 


> مح 


. «ل»: - تعالى. 

-«ع»: منفردة. 

. موضع «تبصرة» في «م» بياض. 

. «ل»: + يكون. 

. «لء م»: قد يكون. 

٠‏ «ع»: ولا تقس. 

. «م»: - على وجدانك. 

. في هامش «ع): الأوْلى أن يقال للطريد رجالاً وللثريد رجالاً كما لا يخفى لطفه (انتهى ما 


فى.فامشها) ووؤهفى :عق التضاس فكذا كلق الله للخزوت رجالا [ورجالا لقهلعة 
5 راجع كتاب الم ص 71"؛ روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار. ص 147!؛ 
أمثال وحكم دهخدا. ج .١‏ ص 17/؛ وفي الفوائد المدنية. ص 01: «للحروب رجال وللثريد 
رجال» وهكذا ورد في مفتاح السعادة. ج .'١‏ ص 0147 وج 7 ص .1١‏ 


. حديث نبوي ورد في مصادر العامّة ومنها سرى إلى بعض المصادر الخاصّة, راجع: صحيح 


البيخارى, ج1. ص81 وج8. ص 6١5؛‏ صحيح مسلم. ج#8. ص 17 و/؛ كنز العمّال. ج٠١‏ 
ص ١٠١٠١‏ و6١1‏ و515١‏ و14١1‏ و118 و7358 و3648 و7413 و7048 و3091 و30 ح 01١‏ 
وكان و0538 و٠ق8ه‏ و0868 و١٠٠6‏ و6١٠6‏ و671١‏ و86غئ6١‏ ومه6١‏ ولالم١‏ و؟6917١‏ 
و696١.‏ 


٠.«ع‏ ل»: - لا من المناظرين. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة نف 


الفائدة السادسة ': من المؤيّدات لكون الخبر الثقة المأمون موجباً للعلم والقطع 
أنه تواترت الأأخبار عنهم (ع) بِأَنّه لا يجوز الإفتاء ولا العمل إِلّ بعد العلم والقطع 
بما هو حكم الله في الواقع, أو بورود الحكم عنهم(ع). وقد تواترت الأخبار 
عنهم(ع) بجواز الإفتاء والعمل برواية الثقة عنهم. 

جملة من تلك الروايات مذكورة فى باب تعارض الخبرين. ووقع فيها 
التصريح بلفظ «الثقة». 

وجملة منها مذكورة' في حقّ جماعة من أصحابهم أمروا الناس بالأخذ منهم, 
فإنّ من المعلوم أن سبب ذلك الأمر إمّاكونهم ثقات أوكونهم معصومين, وقد انتفى 
الثاني. فتعيّن الأوّل. فعلم من ذلك أَنّهِ يفيد العلم والقطع. بل في كثير منها وقع 
التصريح بلفظ «الثقة». ففي كتاب الكشي: محمّد بن مسعود" قال: حدّثني محمّد 
بن نصيرء قال: حدّئنا محمّد بن عيسىء قال: حدّئني عبد العزيز بن المهتدي القمىّ, 
قال محمّد بن نصير قال محمّد بن عيسى ؛. وحدّث الحسن بن عليّ بن يقطين 
بذلك أيضاً. قال: قلت لأبي الحسن الرّضا(ع): جُعِلْتُ فداك إِنّي “لا أكاد أصِل إليك 
أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني, أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ 
عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم'. 


. موضع «الفائدة السادسة» في «م» بياض. 

. سقط قوله: «في باب تعارض الخبرين» إلى هنا من «م». 

. قوله: «فتعيّن الأُوّل. فعلم من ذلك» إلى هنا أثبتناه من «م». 
. سقط قوله: «قال حدّثنى عبد العزيز» إلى هنا من «ل». 

. «ل»: - إنّي. ْ ' 

1. رجال الكشّى. ص .44١0‏ رقم 910 ورواه أيضاً بطرق أخر. 


زا بحا | سد الحم 


كف الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


توفع انسدل الشية د وحيه الل" بإجباع الطائئة بطل فبؤل سر الاق 
بالف المذكورعطلقا ناسقا كان تسوارحة أوفخالفا علق العمل كدر بها 
ولم يصرّح بما هو السرٌ في ذلكء والسرّ فيه ما أوضحناه من أنه نوع من القرينة 
الموجبة للعلم والقطع بصحّة النقل. 

الفائدة السابعة': لنا روايات كثيرة جملة منها في كتاب الكافى مذكورة في باب 
رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمستك بالكتب تتضمّن ؟ أنَ الصادقاع) 
كان يقول لبعض أصحابه: اكتب وبثٌ علمك في إخوانك فإن مُث فأوْرِت كتبك 
بنيك فإنّه يأتي على الناس زمانٌ هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم”. 

وأنّه كان يقول لجماعة من أميكاء: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون 
إليها'. 

وأنّه كان يقول لجماعة من أصحابه: اكتبوا فإِنّكم لا تحفظون حنّى " تكتبوا. 


للا 


. موضع «توضيح» فى «م» بياض. 
«لء م»: (ره). 
. «ل»: «التاسعة» وموضع «الفائدة السابعة» فى «م» بياض. 


يد جد الحم 


-«ع»: «يتضمّن». 

6. الكافى , ج١.‏ ص 2,05 ح ١١؛‏ الفوائد المدئية. ص 1 ١١؛‏ وسائل الشيعة. جلا ص 8١‏ الى 
باب مح8ا. 

.١‏ الكافى , ج٠١‏ ص 07, ح ١٠؛‏ وسائل الشيعة., جا ص١8‏ باب 28 1 وص 777, باب 
ح /؛ بحار الانوار. ج 5 ص 10607 ح .1١‏ 

/. سقط قوله: «اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتّى» من «ع, ل» والمثبت من «م» وهو موافق 

التهدده 
. الكافى . ج .١‏ ص 07 ح1؛ الفوائد المدنية. ص /١؛‏ وسائل الشيعة. ج/ا؟. ص ,8١‏ باب 28 


-ٍ 


ح7١‏ وص 7575 باب 8, ح1؛ بحار الأنوار. ج ١‏ ص 101 ح58. 


فوائد في حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة يلف 

وأنّهِ قال لبعض أصحابه: القلب يتّكل على الكتابة١.‏ 

وأذبفطن اضحاننا قال لأبي جعفر الثاني (ع): جُعِلْثُ فداك إِنّ مشايخنا رووا 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وكانت التقيّة شديدة فكتمواكتبهم فلم ترو عنهم, 
فلمًا ماتوا صارت الكتب إليناء فقال: حدّثوا بها فإنّها حقّ "د". 

أقول: مراده(ع) من زمان الهرَجَ زمان غيبة الإمام (ع) فإنّه تعذّر حيئئذٍ 
الرجوع إلى أهل الذّكر(ع) وما عاد مرجع إلا الكتب التي بأمرهم جُّمِعَتَ 
وبترغيبهم(ع)؛ دوّنت, وهم(ع) أمرونا بالعمل بما فيها. وأخبروا انف بالدمتوك 
نعمل بها. 

ومن المعلوم أنّ أمرهم متّبع. وأنّ خبرهم صادق. وأنّ زماتنا ذلك الزمان 
الموعود. وأنّا من العاملين بتلك الكتب. 

الفائدة الثامنة*: ذكر الشهيد الثاني رحمه اللّه'-في شرح دراية الحديث: 

كان هذا اسغقة راي" المنهد ميق على | ريغمائة حفتق لأ يانه تمان 


0 


باب 8, ح ١6‏ وص 7715 باب / ح 0؛ بحار الأنوار. ج ١‏ ص ,١61‏ ح 79 


كل 


. «ل»: ا حق. 

”. الكافى. ج .١‏ ص /0. ح 0١؛‏ الفوائد المدنية. ص 75١؛‏ وسائل الشيعة. ج/1؟. ص 84. باب 
8 ح ١٠"؛‏ بحار الانوار. ج ؟. ص ١117‏ وسبق الحديث إشارة في ص 501 و1031 وسياتي في 
ص 8غ4. 

«ع»: +(ع) استدركت ما بين السطور. 

. موضع «الفائدة الثامنة» بياض في «م». 


حم 


زف 


5. «لء م»: (ره). 
37 في المصدر: أ 
4 


ام ع- 5 
. «م»: ‏ لاربعمائة مصنف. 


"14 


الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


سموها الأصول. فكانت عليها اعتمادهم ثَخٌ' تداعت الحال إلى ذهاب 
معظم تلك الأصولء ولخصها جماعة في كتب خاصّة تقريباً على 
المتناول. 

والبية ما جمع منها الكتاب الكافى لمحمّد بن يعقوب الكليني؛ 
والتهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسيء ولا يُستغنى بأحدهما عن الآخر؛ 
لأنّ الأوّل أجمع لفنون الأحاديث. والثاني أجمع للأحاديث المختصّة 
بالأحكام الشرعيّة. 

وأمًا الاستبصار فإنّه أخصٌّ من التهذيب غالباًفيمكن الغنى عنه ' به. 


وكتاب من لا يحقيره الققية حسين أ نضا ال" اند لا يخرج عن" الكتابين 


2 


غالبا 
وكيف كان فأخبارنا ليست منحصرة فيها إلا أنّ ما خرج عنها قد صار 
الآن غير مضبوط ولا يكلف الفقيه بالبحث؛ عنه. انتهى كلامه أعلى 
اللديفاية: 


وقول في آخ ر كلامه بحثان: 


الأوّل: إِنّ قوله: «قد صار الآن' غير مضبوط» غير صحيح؛ فإنّ في غيرها كتباً 


.١‏ «ل»: ثم. 


يد د الحم 


. هع م6 ا عله 
«ع»: من. 
٠‏ («ع»: البحث. 


0. الرعاية فى علم الدراية. ص ./١‏ وفي المطبوع في رسائل فى علم الدراية. ج٠١‏ ص”7١١‏ وعنه 
.لمشت من «م» وفي سائر النسخ: الآان. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة 54 


مضبوطة ككتاب نهج البلاغة المشتمل على كثير من المسائل الكلاميّة والأُصوليّة, 
وكتاب عيون أخبار الرضا(ع) لابن بابويه. وكتاب التوحيد له. وكتاب المجالس ' 
له ', وكتاب علل الشرائع والأحكام له. وكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال له 
وكتاب كمال الدين وتمام النعمة له '. وكتاب المسحاسن * للبرقي. وكتاب بصائر 
الدرجات لمحمّد بن الحسن الصفار. وكتاب قرب الاسناد 'لمحمّد بن عبد الله بن 
جعفر الحميري ' وأمالى الطوسي ومستطرفات محمّد بن إدريس الحلّي من كتب" 
المشايخ المتقدّمين: وتفسير علي بن إبراهيم وغيرهاء وتلك الكتب موجودة عندنا*. 
والثاني: إِنّ قوله: «لا يكلّف الفقيه بالبحث عنه». غير صحيح؛ لأنّ كثيراً من 
الأحاديث المتضمُنة لكثير من القواعد الكلاميّة والأأصوليّة وبعض المسائل الفقهيّة 
بوجودة اف :1ل الكت ووو غيرها مدن جاع إلنها. 
الفائدة التاسعة': ذكر المحقّق في أوائل المعتبر: 
الفصل الرابع في السبب المقتضي للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا: 


يعن الأمال: 

واس وكتات المتعالن لد 

":. «ل»: اله. 

غ. في ((ع»: «المجالس» م صحّحها بما في المتن. 

6. «ل»: ‏ الإسناد. 

1. محمّد بن عبد الله هذا يروي كتاب أبيه. فكتاب قرب الإسناد تأليف عبد الله بن جعفر 
الحميري لا ابنه محمّد. 

/ا. فى هامش «ع»: «كتاب. كذا». 

6. في هامش «م»: ما وجد من كتب الحديث غير الكتب الأربعة .»١7«‏ 

. موضع «الفائدة التاسعة» في «م» بياض. 


7" الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


لمّاكان' فقهاؤنا ‏ رضوان الله عليهم -في الكثرة إلى حدّ يعسر ضبط 
عددهم, ويتعزّر حصر أقوالهم؛ لانّساعها وانتشارها وكثرة ما صنّفوه. 
وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء المُتأخُّرين 
اجنزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله. وعرف تقدّمه في نقد الأخبار 
وصحّة الاختيار' وجودة الاعتبار واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل 
على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم وعليه اعتمادهم. فممّن 
اخترت نقله: الحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البرنطي 
والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن» ومن 
المُتأَخَّرين: أبو جعفر محمّد بن بابويه القمىّ (رض) ومحمّد بن يعقوب 
الكليني. ومن أصحاب كتب الفتاوى: عليّ بن بابويه وأبو عليّ بن 
الجنيد والحسن بن أبي عقيل العمّاني والمفيدمحمّد بن محمّد بن النعمان 
وعَلّم الُدئ والشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي". انتهى كلامه 
-أغلن اللفقاية 
قلت: المحقّق الحلى ؛ مع تأخَّر زمانه أخذ الحديث من تلك الكتب وشهد بأنّها 
معتمدة, فلا استبعاد في أخذ شيخنا رئيس الطائفة مع تقدّمة الأحادية من تلك 
الكتب وأشباهها من الكتب المعتمدة. 


١.«عء‏ ل»: + مع. 
". في النسخ: الااختبار. 
“. المعتبرء ج .١‏ ص 777 وعنه في الفوائد المدنية. ص .17١ - ١١5‏ 


ء. «ل»: لعل 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة ا" 
في في 


الفائدة العاشرة': ذكر محمّد بن إدريس الحلّي في آخر السرائر: 

بأنية الناة انك .ها اتوعقة؟ واسط فد من فسن المقييكة النتمتتية 
والرؤاة افاي وسفق على أجسائهه إنزشاء الله تقالق ' 

فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه. ومن ذلك ما 
استطرفناه من كتاب معاوية بن عمّار, ومن ذلك ما استطرفناه من نوادر 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرّضا(ع). ومن ذلك ما 
أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادق (ع) في كتابه. ومن ذلك 
نا اط ركام كنات يلبق :دؤاج: ونزن ذللكاسا انعط فتاه بق 
كتاب السيّاري وأشمه ابو ]عبد الله صاحب موسى والرضاء ومن ذلك 
ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا(ع). ومن ذلك ما 
استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علىّ 
بن محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر (ع) والأجوبة عن ذلك؛ ومن ذلك 
ما استطرفناه من كتاب حَرٍ يز بن عبد الله السجستاني وهو من جُلَه ؛ 
النشيقة ومن للك ذا اط رقنا نه كنا المفيكة صقن اللصيية 
بن محبوب السرّاد صاحب الرضا(ع) وهو إثقة]' عند أصحابناء جليل 
القدن كتير الرواية أحد الأركان الأربعة في عصره. ومن ذلك ما 


.١‏ موضع «الفائدة العاشرة» في «م» بياض. 

؟. فى المصدر: «استنزعته» وما فى المتن موافق ايضا للفوائد المدنية. 
0 7 ل»: - تعالى. ١‏ 

؛. في المصدر: أجلّة. 

6. المثبت من «م» وفي سائر النسخ: - تصنيف. 

.١‏ مأ بين المعقوفين من المصدر والفوائد المدنية. 


يفف 


الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


استطرفناه من كتاب نوادر المصئف تصنيف محمّد بن علىّ بن محبوب 
الأشعري الجوهري القمي, وهذا الكتاب كان بخط شيخنا' أبي جعفر" 
الللوسسى ريجيه الله" 2 قتقلع هذه الأ حادريك من مقطدامق الكتتاب 
المشار إليه. ومن ذلك ما استطرفناه مِنْ ؛ مَنْ لا يحضره الفقيه تصنيف 
محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه', وممًا استطرفناه من 
كنات قري الحتها سيمت وتعفد بن عبد الله بن عفر اشير رمن 
ما استطرفناه من كتاب جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان (رض).؛ ومن 
ذلك ما استطرفناه من كتاب تهذيب الأحكام تصنيف شيخنا أبي جعفر 
اوش ارخف اللدركة ومن للك نينا ابنطر نامو كان عيد الاين 
بكير بن أعين» ومن ذلك ما استطرفناه من رواية أبي القاسم بن قولويه, 
"ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المحاسن تصنيف أحمد بن أبي عبد 
اللّه البرقيء ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب العيون والمحاسن تصنيف 
المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي”. 


.١‏ المثبت من «م» وفى سائر النسخ: - بخطّ شيخنا. 


؟. فى النسخ: «أبو جعفر» والمثبت من هامش «رع» وعليها علامة الظاهر. 
"'. «لء م»: (ره). 


زى 


> سح 


. «عء م»: + «القمي» ثمّ شطب فيهما عليها. 

. «ل»: ‏ «رحمه للق «م»: (ره). 

. في المصدر: + وممّا استطرفناه من كتاب أنس العالم تصنيف الصفوانى. 

. مستطرفات السرائر. ص 65 و١060‏ و"هه و6157 ولاكة وه و لاه واثمهة و6ق/ه 


و6/849 و١١٠١‏ و86١1‏ و1518 و1556 ولاكه ولك5ه و6579 و5748 و5595 و١511‏ و18 وعنه 
فى الفوائد المدئية. ص .117/١ - 71١‏ 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة وف 


انتهى ما أرذنا! نقله من آخر السرائر: وقد تقل من تلك الكت فى آخر السراثر 
أحاديث كثيرة تركناها؛ إذ المقصود بيان أنّ ابن إدريس مع ا الحتذ؟ 
الأحاديث من تلك الكتب المعتمدة فلا استبعاد في أخذ الشيخ الطوسي م ا 
أَمّهِ -أحاديث الكتابين من كتب قدمائنا. 

الفائدة الحادية عشرة": يستفاد من فهرست الشيخ ومن فهرست النجاشي أن 
الأصول والكتب التي فصّلوا أبوابها وذكروا طريقها إليها كانت موجودة عندهم, 
زوك الأبور النعلوية أن أندالف مش يدن أخل اللدديك مو كات شه 
يرضون بأخذه من رجل غير معتمد واقع في طريق ذلك الكتاب. 

وأقول: والعجب كلّ العجب من متأخَّري أصحابنا العاملين بالإجماع المنقول 
بخبر الواحد فإنّ حكمه حكم الخبر الواحد كما حقّق في موضعه حيث رَدُوا 
أخباراًكثيرة عمل بها رئيس الطائفة معلّلاً بضعف سنده. وكيف يتّجه ذلك الردّ مع 
تصريح رئيس الطائفة -قدّس سرّه -بأنّ كل حديث عمل في كتابي الأخبار 
وغيرهما أخذه من الكتب المعتمدة التي أجمعت ‏ الطائفة المحقّة على قبول ما فيها 
وتسليمها, أي صحّة نقلها عن الصادقين (ع). 

وأقول: السبب في ذلك ألفة أذهانهم بما في كتب العامة الأصوليّة. 

الفائدة الثانية عشرة: قال ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في أوائل كتاب 
الكافى: 


لاه 


م ةنا 

. «ل»: ارد 

". موضع «الفائدة الحادية عشرة» بياض في «م» وكذا موضع الفوائد الآتية. وفي النسختين: 
«عشر» بدلاً من «عشرة» وكذا الموارد الآتية. 


٠‏ «(ع»: اجتمعت. 


> 


حم 


ليف الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


ذكزك أذ أموراً قد أ كلت غليك لاعر ف جقائقها لاختلذف الزوابة 
فيها. وأنّك تعلم أَنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها, 
وأنّك لا تجد بحضرتك مَنْ تذاكره وثفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها. وقلت 
نك تحبٌ أن يكون ' عندك كتاب كافٍ يجمع من جميع فنون علم الدين 
ما يكشر به الشعلى:وورجة اله السترشد ويأحة عنمن بريد :عل 
الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين (ع) والسّنن القائمة التي 
عليها العمل. وبها يؤدّى فرض اللّه -عرٌ وجل -وسنّة نبيّهد(ص)؛ وقد 
نكن | التدولة لحمو قينا عا لت زا رطقو أن كوه فشي 
توحّيت". انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 
وأنا" أقول: كلامه _قدّس سرّه؛ -صريح في أنه قصد بهذا التأليف رفع إشكال 
السائل وإزالة حيرته. ومن المعلوم أَنّه -قدّس سرّه لم يذكر في هذا الكتاب 
قاعدة تُميّر بين الأثر الصحيح عن الصادقين (ع) وبين غير الصحيح, فعلم أنّ 
جميع ما ذكره في هذا الكتاب أثر صم عن الصادقين (ع) و إلا لزاد السائل حَيرةً 
وإشكالاً. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع ومعنى الصحيح عند قدمائنا مغايراً 
للمعنى الذي أحدثته “المتأخّرون من أصحابنا على وفق اصطلاح العامّة. 
الفائدة الثالتة عشرة: ذكر شيخنا الصدوق في أوائ لكتاب من لا يحضره الفقيه: 


)05 
”. الكافى. ج .١‏ ص  - ١‏ وعنه في الفوائد المدئية. ص 011 وقد سبق أيضاً في ص .5١8‏ 
*'. «ل»: ‏ أنا. 
غ. «ل»: (قده). 


6. كذا في النسخ. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة نيف 


لم أقصد فيه قصد المصتّفين في إيراد جميع ما رؤوة بل قضدت إلى 
ابرادها اف يذ شك يماكمه اعفد ددا الدمعة فى يها بينى ونين 
ماني أكرو تداك الزر عدي وعم نا سد رود كن 
مشهوزة: غليها المعوّل وإلبها المرجع. مكل كتاب حُريز ين عند الله 
السجستاني وكتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي وكتب عليّ بن مهزيار 
الأهوازي وكتب الحسين ' بن سعيد ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 
وكناتك نزاو الحكية سبق يد ين احمد ين سحي :د عفهواة 
الأشعري وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا محمّد بن 
الحسن بن الوليد (رض) ونوادر محمّد بن أبي عُمير وكتاب المحاسن 
لعفي أبن غيد الله الارفى ورسالة أبن أرض) اله وخيرها سن 
الأصول والمصتّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست ؛ الكتب التي 
رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي اله عنهم -. وبالغثٌ في ذلك 
جهديء, مستعيناً بالل ومتوكلاً عليه ومستغفراً من التقصير. وما توفيقي 
إلا بالله, عليه توكلت وإليه أزيب, وهو حسبي ونَعْم الوكيل'. انتهى كلامه 
تعن اللمامقات" 


.١‏ المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: فيه. 
؟. «ع»: الحسن. 

". «ل»: - إلي. 

غ. في المصدر: فهرس. 

9. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص ١‏ - غ. 

.١‏ «م»: ‏ أعلى الله مقامه. 


لعف الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


وأنا أعول فاق كلاق مله وكنيهنا الصدوو هد تن الله ارو اهيا 
واحد و'العبارة مختلفة. وقد تقدّم معنى الصحيح عند قدمائنا وهو الذي صم 
وروده” عن المعصوم وإن كان وروده من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة. 

لأ يفال كرنت هع العمل يد 

لأنَا تقول: يجوز ذلك عند التقيّة وعند عدم ظهور علامة دلت على تعيين ما 
ورد من باب التقيّة كما تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار (ع). 

وأقول: قد تقدّم أنٌّكلام شيخنا رئيس الطائفة -قدّس سرّه صريح في أن كل 
حديث عمل به في كتابي الأخبار وغيرهما لا يخلو عن أحد الأقسام الثلاثة؛: 
المعلوم بالتواتر والمعلوم بالقرينة والمجمع على صحّة نقله عن المعصوم. 

وبعبارة عرق اخددين الكعيا اند تمس الطلائقة ئفة المحقّة على تسليم ما 
فيها. 

وقريب من كلام الأجلاء الثلاثة ما تقدّم نقله عن السيّد السند الأجل المرتضى 
(رض). فمن يعمل بخبر الواحد الظنّى العدالة أو بخبر الواحد الثقة المأمون كيف 
يتّجه طرحه لبعض أحاديث الكافى أو لبعض أحاديث من لا عقيو القلمية: أو 
بحديث عمل به الشيخ معدلا بضعف سنده أو بإرساله أو بانقطاعه أو بإضماره, ألا 
ترى أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد الظبّي العدالة أو بخبر الواحد الثقة المأمون 


.١‏ «م»: «قدس سّهماأ». «ل»: (قده). 

؟. «م. ل»: - «و» وكذا في «ع» ثم استدركت بخطّ كاتبها بين السطور. 
"'. «ل»: - وروده. 

غ. «عء ل»: +و. 

6.«عء ل»:-ا 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة يفف 


حجّة. والإجماع على صحّة النقل يستفاد من صريح كلام الشيخ, وسيأتي كلام 
شيخنا الصدوقء بل الحقّ أنٌّكلام ثقة الإسلام أيضاً مبنيّ على ذلك الإجماع. 
وبعد التنرّل عن ذلك نقول: من المعلوم أن هؤلاء الأجلاء ثقات مأمونون وهم 
اخيرو ا بصيفة ما في كتبهم وقصدوا بإخبارهم اعتماد الغير على خبرهم في العقائد 
والأعمال مقلّدأكان ذلك أومجتهداً", وإِنّما يصمّ ماقصدوا إذاكان إخبارهم على 
قطع ويقين حاصل بطريق البديهة لا بطريق الكَّسْبٍ والنظر, وإلا لكان اعتماد الغير 
على كلامهم من باب التقليد. فافهم وكن على بصيرة. 
الفائدة الرابعة عشرة: ذكر الشيخ المحقّق المعاصر بهاء الدين محمّد العاملي 
-أدام الله أيّامه في فوات حكتاب الصحيح البهائى: 
استقرٌ اصطلاح المُتأخّرين من علمائنا رضي الله عنهم '-على تنويع 
الحديث المعتبر ولو في الجملة إلى الأنواع الثلائة المشهورة؛ أعني: 
الصحيح والحسن والموتّق” بأنَّه إذكان جميع سلسلة سنده إماميّين 
ممدوحين بالتوثيق فصحيح, وإماميّين ممدوحين بدونه كلا أو بعضاً مع 
توثيق الباقي فحسن, أو كانوا كلاً أو بعضاً غير إماميّين مع توثيق الكل 
فنوئن وهد) الأمطلاع لوريكن مغرؤفاً بين ناكا دين الله 
أرواحهم * بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث 


.١‏ في هامش «ع»: من أهل الفضل والعلم أم لا. 

؟. «لء م»: (رض). 

". المثبت من «ع. ل» وفي «م»: «الموثوق» وكذا صحّحها في «ل» بما في «م». وكذا بما في 
«م» في هامش «دع» وكتب: «كذا بدله». 

. «ل»: (قده). 


يلف 


الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


اعتقد بما يقتضي اعتقادهم عليه, أو اقترن بما يوجب الوثوق به 
والركون إليه. وذلك 5 

فنا وتنوذة فى كتيرتم قا الأضول الأريسناة الترن كائق البدذار لةالديهم 
في تلك الأعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار. 

ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين 
أجمعوا على تصديقهم. كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل بن نسار ا 
على تصحيح ما يصمح عنهم. كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن 
وأخمد بن مححد بن أبي نض أو على العمل بروايتهم.كعمّار الساباطي 
ونظرائه ممّن عدّهم شيخ الطائفة في كتاب العدّة كما نقله عنه المحقّق 
في المعتبر. 

وهنها اندرا نقد في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأمّة (ع) فأثنوا 
على مؤلّفها. ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عُرِضّ' على" الصادق(ع). 
وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على 
العسكري (ع)2. 

ومنها أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق والاعتماد 
عليها سواء كان مولّفها من الفرقة الناجية الاماميّة ككتاب الصلاة لحريز 
بن عبد الله السجستاني وكتب ابني سعيد وعلىّ بن مهزيار أو من غير 


. في المصدر: التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة وكانت. 


. «ل»: الذين عر ضوا. 


١ 
31 
«ع»: عبد اللّه بن عل الحلبي الذين على.‎ .'" 
غ‎ 


٠‏ «ع»:- (ع). 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة ف 


الإماميّة ككتاب حفص بن غيات القاضي وكتب الحسين بن عبيد الل 
وكتاب القبلة لعلىَ بن الحسن الطاطري. 

وقد عزوم ونس اليخ تنه الاسلقة كفلدن الله ووحعه ملي 
متعارف المتقدّمين من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه. فحكم بصحّة 
جميع ما أورده من الأحاديث ف يكتاب من لا يحضره الفقيه وذكر أَنَّه 
استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع, وكثير من تلك 
الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المُتأخَّرين 
ومنخرط في سلك الحسان والموئّقات بل الضعاف. 

وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال. فحكموا 
بصحّة حديث بعض الرّواة الغير الإماميّة, كعلىّ بن محمّد بن رباح' 
وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم 
وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما 
يح !1 5 01 

تبيين”: الذي بعث المُتأخُّرين ‏ نوّر الله مراقدهم على العدول عن 
متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنّه لما طالت 
الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف؛. وآلّ الحال إلى اندراس بعض كتب 
الأصول التكفه: مذاظ بدكام التوو و الالال دوالحرف من اطهاوها 


. «ع»: «عبد اللّه» وفي المصدر: + السعدي. 
. «م,.ع» وط البصيرتي: «رياح» والمثبت من «م» وهو موافق لطبع الرضويّة. 
. موضع «تبيين» في «م» بياض. 
٠‏ ((ع»: السلف. 


ين 


4 مض مهف 


الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


واتتساخها. وانضمٌ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأأصول في 
الصو ل المشهورة في هذا الزمان, والتبست' الأحاديث المأخوذة من 
الأول النعتفدة بالما كودة من كير التحتمدةبواشتيهت المتكورة فى 
كتب الأصول بغير المتكرّرة, خفي ' عليهم -قدس 1" أرواحهم '-كثير 
من تلك الأموز التى كاتك سيب وثوى الما كتير من الأحناديت: 
ولم يمكنهم الجّري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه, 
فاحتاجوا إلى قانون يتميّز به ؛ الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق 
بها عمّا سواهاء فقرّروا لنا -شكر اللّه سعيهم ‏ ذلك الاصطلاح الجديد 
وقرّبوا [إلينا] البعيد. 

م نهم - أعلى الله مقامهم -ربّما يسلكون طريقة القدماء في بعض 
الأحيانء فيصفون ' مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير وصفوان بن 
بحيى بالصحّة, لماشاعَ من أَنّهُم لاي رسلون إلا عن عدل يثقون بصدقه. 
بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها مَّن يعتقدون أنّه فطحيّ أو 
ناووسيّ بالصحّة, نظراً إلى اندراجه في مّن اجتمعوا' على تصحيح ما 
يصح عنهم. 


5 فى المصدر: فالتبست. 
: في المصدر: وخفي. 

. «ل»: (قده). 

٠‏ «ع»: سايه. 

5 في المصدر: ويصفون. 


فوائد في حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة 4" 
وعلى هذا جرى العلامة -قدّس سرّه' -في لف " حيث قال: «إنْ حديث 
عبن الله ين يكير صتمي »: وقن نه "خيت قال: 
«إنْ طريق الصدوق؛ إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في 
طريقه أبان بن عثمان مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على 
تصحيح ما يصحٌ عنهما». 
وقد عكر و يكنا الشويد" دطات "تراه دعلن هذا المتوال أنتظاء كتمأ 
وصف> حديث الحسن بن محبوب عن غير واحدٍبالصحّة. وأمثال ذلك 
في كلامه كثير فلا تغفل ". انتهى كلامه _أدام اللّه أيّامه. 
وأنا أقول أوَّلاً وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق: معنى الصحيح؟عند قدمائنا - 
قن الله أرواعهم كه تنه من كلام ثقة الإتلابتحتد بق يعقوي الكليتى ' فن 
أوائل الكافى ومن قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عن جمع ما ثبت 
وتحقق صحّة '' نقله عن الصادقين (ع). 


.١‏ «ل»: (قده). 

". كذا في النسخ وهو رمز إلى المختلف. 

“"'. كذا في النسخ وهو رمز إلى الخلاصة. 

غ. «ل»: ‏ الصدوق. 

6. فى المصدر: + الثانى. 

ْ 5207 1 

/. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). ص ١4‏ 0 في ط البصيرتيء ص 514 ١7؟.‏ 
8. المثبت من «م» وفي سائر النسخ: - معنى الصحيح. 

5 (ام»: الكلينى. 


٠.«ل»:‏ + ما. 


دي 


الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


وثانياً:كان الشيخ المحقّق المعاصر _أدام الله أيّامه -غفل عمّا ذكره فى رسالته 
الموسومة بالوجيزة| لمصنفة في علم الدراية حيث قال: 


جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أَئمّتنا الائني عشر -سلام الله عليهم 
أجمعين -. وهم ينتهون فيها إلى النَّبِيّ (ص)؛ فإنّ علومهم مقتبسة من 
تلك المشكاة, وما تضمّنته كتب الخاصّة رضوان الله عليهم' من 
الأحاديث المرويّة عنهم تزيد على ما في الصحاح السنّة للعامّة بكثير 
0 تع أحاديث الفريقين» وقد روى راو واحدٍ وهو أبان 
الصادق (ع) ‏ ثلاثين ألف حديث. كما ذكره علماء الرجال وكان قد 
جمع قدماء محدٌّئينا (رض) ما وصل إليهم من أحاديث متنا -سلام 
الله عليه ماف ازيضانتكتات تبشن م الول 

افك ى ججساغة من العنا لش رون بكر اللمسسهم عي 1 ك الكتب 
وترتيبها؛ تقليلاً للاتتشار وتسهيلاً على طالبي تلك الأخبار. فألفواكتباً 
المتصلة بأضحات المضة ا باسلام الله عليهم ‏ كالكافى وكتاب من لا 
بحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومدينة العلم والخصال والأمالى 


.١‏ «م»: (رض). 
51 لاع ل»: سمى 


غ. «ل»: 


شقة واوا مقي قلة: 


فوائد فى حلّ عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة 0" 


٠.‏ «م): 


وعيون الأخبار وغيرها'. 

والأصؤل الأرينة الأول هئ الى عليه المدار فى هده الأخضان.؟ 

ما الكافى فهو تأليف ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني 
الراقي" - عط الله مرقده . ألّفه في مدّة عشرين سنة. وتوقي ببغداد 
سنة ثمان أو تسع وعشرين وثلثمائة. ولجلالة شأنه عدّه جماعة من 
علنحاء الدامه كابج الأثير فى تاي حاب الأطبولومق المفية دين مدهب 
الإماميّة على رأس المائة الثالثة بعدما ذكر أنّسيّدنا أبا الحسن علىّ بن 
موسى الوّضاء -عليه وعلى آبائه الطاهرين السلام -هو المجدّد لذلك 
المذهب على رأس المائة الثالثة. 

وأمّاكتاب من لا يحضره الفقيه فهو تأليف رئيس المحدّئين حجّة 
العلا ان صستدر تا بازوية القرة قلات اللتروسة “و لفططات 
ثراه* -مؤلّقات أخرى سواه تقارب ثلثمائة كتاب. توفي بالدي سنة 
إحدى وثمانين وثلثمائة. 

وأا التهذيب والاستبصار فهما من تأليفات شيخ الطائفة أبي عع 
3 بن الحتين اللاوديوه عورا دف سو ولف تناك اصرق 


«دع»: غيره. 

. ورد هذا العنوان في هامش «ع): القول في الأئمّة الثلائة مصنّفي الكتب الأربعة. 

. في هامش «ع»: الأؤلئ أن يقال: الرازي الكليني كما لا يخفى على المتأمّل اللبيب. 
الرضا. 

. «ل»: (قده). 


. «ل»: ‏ طاب ثراه. 


4 الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


سواهما في التفسير واالاضول والفروع وغيرهاء توفي مظعب الله 
مضجعه -سنة سين وأربعمائة بالمشهد المقدّس الغروي -على ساكنه 
أفضل التحيّة ' والسلام. 
فهؤلا المعند نون الثلاثةة فتن الله أرواحهو دس" انق أضصحات 
الحديث من متأخّري علماء الفرقة الناجية ؛-رضوان اللّه عليهم *. انتهى 
كلامه _أدام الله أيّامه. 
أوآ وقو أذ الأضول الأر يانه كاتت سه من مامت غند ونا نذا تكله 
عن الصادقين وعلى ما لم يصمّ. وهذا خلاف ما ذكره رئيس الطائفة في كتاب 
"#الغدة وذكره التحيق الحلّي والفاضل المحقّق صاحب كتابّي المعالم والمنتقى في 
تحقيق كلام العدّة. وخلاف ما نقلناه عن الشهيد الثاني وخلاف ما نقلناه عن 
السيّد المرتضى (رض). وغفل عن مقتضئ ما ذكره في كتاب مشرق الشمسين من 
قوله: 
المعتبر حال الراوي وقت الأداء لا وقت التحمّل, فلو تحمّل الحديث 
طفلاً أو غير إماميّ أوفاسقاً ثم داه في وقت يظنّ أَنّه كان مستجمعاً فيه 
لشرائط القبول قبل, ولو ثبت أَنّه كان في وقت غير إمامي أو فاسقاً ثم 
.١‏ «ع»: ‏ التفسير و. 
. «ل»: التحيّات. 


. «ل»: ا هم. 

. في المصدر: + الإماميّة. 

0. الوجيزة فى علم الدراية (المطبوع 582 رسائل فى علم الدراية). ج١,‏ ص 007-001 وعنه في 
الفوائد المدنية. ص .١7١ - ١1١9‏ 

5. عطف على قوله: «غفل» في الصفحة .18١‏ 


يد جد الحم 
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6 5ض سف 


زف 


تاب ولم يعلم أنّ الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها لم تُقَبَل 

حتى يظهر لنا وقوعها بعد التوبة. 

فإن قلت: إِنّ كثيراً من الوا كعليَ بن أسباط والحسين بن يسار' 
وغيرهما كانوا أوّلاً من غير الإماميّة ثمّ تابوا ورجعوا إلى الحقّ, 
والأصحاب يعتمدون على حديثهم ويثقون بهم من غير فرق بينهم وبين 
ثقات الإماميّة الذين لم يزالوا على الحقٌ. مع 90 تاريخ الرواية 0 
غير مضبوط ليعلم أنه هل كان بعد الرجوع أو قبله. بل بعض الرواة ما 
على مذاهبهم الفاسدة من الوقفء وكانوا شديدي التصلّب؟ ولم 8 
رجوعهم إلى الحقٌّ في وقتٍ من الأوقات أصلاً. والأصحاب يعتمدون 
عليهم ويقبلون أحاديثهم, كما قبلوا حديث على بن محمّد بن رباح" 
وقالوا: إِنْه صحيح الرواية ثبت معتمد [على] ما يرويه.وكماقبل 
المحقّق في المعتبر رواية علىّ بن أبي حمزة عن الصادق (ع) معلّلاً ذلك 
بن تغيّره نما كان في زمن الكاظم (ع) فلا يقدح في ما قبله؛, وكما 
حكم العلامة في المنتهى بصحّة حديث إسحاق بن جرير*. وهؤلاء 
الثلاثة من رؤساء الواقفيّة. 

قلت: المستفاد من تصفّح كتب ع لمائنا المؤْلّفة في السيّر والجرح 


. فى المصدر: «بشّار» وما فى المتن موافق للفوائد المدئية أيضاً. 
: فى المصدر: + فيه. 

5 ١ع‏ و وط البصيرتي من المصدر: رياح. 

٠‏ (م»: قبل. 


8 رع»: حربر. 


الم 


7 لل 
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والتعديل أنّ' أصحابنا الإماميّة (رض) كان اجتنابهم عن مخالطة مَن 
كان من الشيعة على الحقّ أوّلاً ئمّ أذكر إمامة بعض الأمّة(ع) في أقصى 
المراتب, وكانوا يحترزون عن مجالستهم والتكلّم معهم فضلاً عن أخذ 
الحديث عنهم: بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم أشدّ من تظاهرهم بها 
للعامّة؛ فإنهم كانوا يتاقون'العامّة ويجالسونهم وينقلون عنهم', 
ويظهرون لهم نهم منهم خوفا من شوكتي؛ لأنّ حكّام الضلال منهم. 
وأمّاء هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإماميّة ضرورة إداعية] 
إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال. وسيّما الواقفيّة؛ فإنّ الإماميّة 
كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد عنهم, حتّى أَنّهم كانوا يسمّونهم 
بالممطورة, أي الكلاب التي أصابها المطر, وأَتمّتنا(ع) لم يزالوا* ينهون 
شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم ويأمرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة 
ويقولون: نهم كفار مشركون زنادقة. [و] إنهم شر من النواصبء وإن مَن 
خالطهم وجالسهم فهو منهم. 

وكتب أصحابنا مملوّة بذلك. كما يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّي وغيره. 


". في هامش «م»: «لطافون» وعليها علامة الظاهر. وفي المصدر: «يتلقون» وفي طّ البصيرتي: 
«يلاقون» وما في المتن موافق ايضا لنقل الفوائد المدنية ووسائل الشيعة وغيرهما من 
المصدر. 

7 المقنة من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: ‏ عنهم. 


هم 


زى 


«عء ل »: فأمًا. 
. «ل»: لم يزالون. 
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فإذا قبل علماؤنا وسيّما المتأخَّرِين' منهم رواية رواها رجل من ثقات 
أضحابنا عن أحد هؤلاء: وغوّلوا غليهنا ومالوا آلنها' وقالوا بتضغيا” 
لابدٌ من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرّق به القدح إليهم ولا إلى ذلك 
الرجل لثقة؛ الراوي عمّن هذا حاله. كأن يكون سماعه منه قبل عدوله 
عن الحقّ وقوله بالوقف, أو بعد توبته ورجوعه إلى الحقٌ, أو أنّ النقل 
نما وقع من أصله الذي ألفه واشتهر عنه قبل الوقف, أو من كتابه الذي 
ألفه بعد الوقف. ولكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين 
عليهم الاعتماد. ككتب علي بن الحسن الطاطري فإنه وإن كان أشدٌ 
الواقفيّة عناداً للإماميّة إلا أ نالشيخ شهذ له فى الفهرست بأنّه روى كنبه 
عن الرجال الموكوق ينهم وتروانتهم إلى قير ذللقا من المتخامل 
الفحيفة: 
والظاهر أنّ قبول المحقّق -طاب ثراه -رواية على بن أبي حمزة مع 
شذة تعصّبه فى مذهبه الفاسد مبنيةٌ على ما هو الظاهر من كونها منقولة 
: و د 00 0 
كان من اصحاك و ا 5 
الوقف؛ نه وقع في زمان الصادق(ع). 


.١‏ فى المصدر: «المتأخّرون» وكذا في «م» ثم صحّحها بما في المتن. 
1 . في المصدر: ‏ ومالوا إليها. 

7 في المصدر: + مع علمهم بحاله. فقبولهم لها وقولهم بصحّتها. 

3 . في المصدر: : «الثقة» وما في المتن موافق للفوائد المدنية أيضاً. 
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وكا عر عونا عقتس الله ارواتضيوه دكا مين تدان 
قات الاعيوك اوم !ا« البسيواايق اعد الاتمة زع )سينا بادروا إن 
إثباته في أصولهم كي لا يعرض له نسيان لبعضه أو كلّه بتمادي الأيَام 
وتوالن الفنهور والأعوام:والله أعلم يحقائق الأموو". انننهى ككلامة 
أداء الله أثامة: 
فإنَّخلاصة ما ذكره جارية في أحاديث الكتب الأربعة.وغفل عن تصريحات 
مؤْلّفِي الكتب الأربعة كما تقدّم بيانها. 
وثالثاً: إنّه كيف يظنّ بهؤلاء الأجلاء الثلائة الذين قصدوا تهذيب الكتب 
الأربعمائة أَنّهم خلطوا الصحيح بغير الصحيح وصنّفواالكتب الأربعة. 
ورابعاً: إنّ من تأَمّل في الكتب الأربعة وسَؤْق كلامها يطّلع على قرائن مقاميّة 
توجب القطع بأنّ ما فيها مأخوذ من كتب القدماء المعتمد عليها. وبأنَ كثيراً من 
الرجال المذكورين في أوائل الأسانيد وأواسطها إِنْما ذكرت لمجّد اتصال السند 
إلى الكتب المعروف الانتساب إلى مؤلفيها بالتواتر أو بالقرائن. 
وخامساً إِنّ الظاهر أنّ سبب حدوث هذا الاصطلاح الجديد ألفة أذهانهم بما 
في كتب العامّة؛ فإنَّ كثيراً من متأخَّري أصحابنا طالعوا"كتب العامّة وأخذوا منها 


.١‏ «م»: اداب. 

؟. مشرق الشمسين مع تعليقات الخواجويي. ص01 - 17., وفي ط البصيرتي. ص”7؟ وما 
بين المعاقيف منه. وعنه في الفوائد المدئية. ص ١14-١41‏ وبعضه في وسائل الشيعة. ج "١‏ 
ص 7١7‏ - 586,. 

؟'. «ل»: - «طالعوا» وفي «ع» استدرك في الهامش بخطً كاتبها قوله: «طالعوا كتب العامّة» 
وكتب على «طالعوا» علامة الظاهر. 
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ما أعجبهم وأدرجوه في كتبهم الكلاميّة والأصوليّة والفقهيّة. 
وبتادسا إله تؤائررت الأحبان عنيع اع )يانه لأترهوة الاقعاء والعل الأبعد 
العلم بحكم الله في الواقع. أو العلم بأنّ هذا ورد عن الأنْمّة (ع). وهم معترفون بأنّ 
خبر الواحد الذي اعتبروه لا يفيد العلم بورود الحكم عنهم(ع). فلا طائل تحت 
هذا الاصطلاح الجديد عند التحقيق , هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المواضع والتكلان 
على توفيق الملك العام ودلالة أهل الذّكراع). 
الفائدة الخامسة عشرة: ذكر الفاضل المحقّق -قدّس سرّه ' في كتاب المنتقى: 
اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف" 
انوا ال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي: الصحيح والحسن 
والموثق والضعيف, واضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم في 
تعريف هذه الأقسام وبيان المراد منها. 
فقال الشهيد في الذكرى : الصحيح ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل 
إمامي. والحسن ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته. [والموثق 
ما رواه من نص ]على توثيقه مع فساد عقيدته ويسمّى القوي, قال: وقد 
يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسالٌ أو قطع , 
وقد يُراد بالقويّ مرويّ الإمامي غير المذموم ولا الممدوح, أو مرويّ 
المشهور في التقدم غير الموثق. والضعيف يقابله. وربّما قابل الضعيف 


.١‏ «ل»: (قده). 
؟. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفى سائر النسخ: -اختلاف. 
“". المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: - في الذكرى. 
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الصحيح والحَسّن والموتق. 

وأورد والدي ‏ رحمه الله '- على تعريف الصحيح أنّ إطلاق الاتصال 
[بالعدل ] يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعاً. وعلى 
تعريف ' الحسن والموّق أنهما يشملان ما يكون في طريقه راو واحدٍ 
بأحد الوَضْقَين مع ضعف الباقي. فزاد في التعريفات الثلاثة قيوداً أخرى 
ليسلم' ممّا أورده عليها؛ فعرّف في بداية الدراية الصحيح بما انّصل 
سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات وإن 
اعتراه شذوذ. 

وعراف الحسن بما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم 
مقبول من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون 
الباقي بصفة رجال الصحيح. 

وعرّف المونّق بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع 
فساد عقيدته. ولم يشتمل باقيه على ضعف . 

وقال في تعريف الضعيف: إِنْه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة. 
وكلامه في ما عدا الصحيح جيّد. وأمّا فيه فيرد عليه وعلى الشهيد أيضاً 
أوّلة: أن" قيد العدالة مغن عن التقييد بالإمامي؛ لأنّ فاسد المذهب لا 


يتصف بالعدالة حقيقة, كيف والعدالة حقيقة عرفيّة فى معنى معروف لا 


١.«لء‏ م»: (ره). 
"'. فى المصدر: لتسلم. 
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جد بحمدا الحا العم اهن 


2 


إجامع فسان التقيلاه قطماء واذعاء والدس كيه للدت فى بعضى كقيد 
توقّف صدق وصف الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد 
الفاعل كونها معصية عجيب, وكان البناء فى تخيّل الحاجة إلى هذا القيد 
على تلك الدعوى والبرهان الواضح قائم على خلافها. ولم أقف للشهيد 
على ما يقتضيه موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضاً إليهاء فلا ندري 
إلى أيّ اعتبار نظر. 

ويرد عليها ' ثانياً أن الضبط شرطٌ في قبول خبر الواحد فلا وجه' لعدم 
التعردض له فى التعريف, وقد ذكره العامّة في تعريفهم وسياًتي حكايته. 
وأو القع يع رعق الله ادف نيان | وساف الراوق عنية لك المتتضن 
لتركه فإِنّه لما ذكر وصف الضبط قال: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني 
عن هذا؛ لأنّ العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه 
المعتبر, فذكره تأكيد أو جري على العادة". يعنى: عادة القوم. حيث إِنّهم 
ملتزمون' بذكر الضبط في شروط قبول الخبر. 

وفي هذا الكلام نظر ظاهر؛ فإنّ منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا 


. «لء م»: (ره). 

. «ل»: ‏ عليها. 

(ع»: فلا حاجة. 

. «لء م»: (ره). 

بافن المضيور قله 

1. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: «العدالة» والتصحيف ظاهر. 
٠‏ «ع»: يلتزمون. 


ذف 


0 تت 3 ل ىم © 


كان 


الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


ريب فيه. وليس المطلوب بشرط ' الضبط الأمن منهاء بل المقصود به من 
غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع ' الخلل على سبيل الخطأ كما حقّق 
في الأصول. وحيئئذٍ فلابدٌ من ذكره غاية الأمر أنّ القدر المعتبر منه 
يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية؛ فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل 
بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو" واضح. 

ويبقى الكلام على الزيادة الواقعة في آخر التعريف؛ أعني: قوله: «وإن 
اعتراه شذوذ» ؟. فقد ذكر في الشرح أَنَّهِ نه بذلك على المخالفة لما 
اصطلح عليه العامّة؛ حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشذوذ, 
وقالوا في تعريفه: «إِنّه ما انّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم 
من شذوذ وعلّة» واحترزوابالسلامة عن الشذوذ عنا رواه الثقة مخالفاً 
0 2 
قادحة يستخرجها الماهر في الفنّ كالإرسال في ما ظاهره الاتصال, 
ولا ينتهي * المعرفة بها إلى حدٌ القطع. بل تكون' مستفادة من قرائن 
يغلب معها الظنٌ, أو يوجب" التردّد والشك. 

قآل:واضحاننا لم يعتبروا في حدّ الصحيح ذلك. والخلاف في مجرّد 


. المثئبت من «م» وهو موافق للمصدر, وفي سائر النسخ: «شرط». 
. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: «فوقوع». 
. «ل»: ا هو. 

. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر, وفي سائر النسخ: «بشذوذ». 
. في المصدر: «ولا تنتهي» وفي «ع» كانت مهملة. 

. «لء م»: يكون. 

. في المصدر: توجب. 
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الاصطلا-. وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذّ والمعلّل. ونحن قد لا نقبلهما 
وإن دخلا في الصحيح. 
وقال في آخر بحث المعذّل: العلّة عند الجمهور مانعة من صحّة الحديث 
على تقدير كون ظاهره الصحّة لولا ذلك ومن تَمّ شرطوا في تعريف 
الصحيح سلامته من العلّة, وأمّا أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها, 
وحينئذٍ فقد ينقسم الصحيح إلى معلل وغيره وإن ردّ المعلل كما يرد 
الصحيح الشاد. 
واتّفق له في هذا الباب نوع توهّم فذكر الشاذً في جملة ما اشتركت فيه 
أقسام الحديث الأربعة من الأوصافء والمعلّل في عداد ما اختصٌ 
بالضعيف. 
ثم إن ذكر المضطرب أيضاً مع المعلّل في المختصٌ بالضعيف ولم 
يتعرض لبيان حال الاضطراب في قضيه المنع من الصحّة بالتصريح, 
وبعد نصّه على عدم مانعيّة العلل' يحصل الشكَ في استفادة مانعيّة 
الاضطراب من مجرّد ذكر المضطرب في عِداد المختصٌ بالضعيف. 
فيحتمل أن يريد من الضعيف فيه ما أراده في المعلّل وهو عدم القبول. 
وقد وقع في أثناء كلامه التصريح بهذا الحكم حيث قال: «إنّ الاضطراب 
مانع من العمل بمضمون الحديث». ولعلٌ فيه إشعار بمضاهاته للمعلل, 
وذكر في جملة هذا البحث: «أنّ الاضطراب مشروط بتساوي الروايتين 


.١‏ فى المصدر: العلّة. 


نلف 


ا -_- كس > حم © 


ىذ 


. دل م4: المختافين. 
. «ل»: - أيضاً. 

. فى المصدر: الإرادة. 
فى التضور الانداك 
الى امسر ليناد 
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المختلفتين' في الصحّة وغيرها من موجبات الترجيح لإحداهما على 
الأخرئ». وظاهر هذا الكلام يعطي عدم المانعيّة من الصحّة أيضاً". 
لكنّه محتمل الارادة"الصحّة المنتهية إلى محلّ الاضطراب بالنظر إلى ما 
يقع منه في السند؛ فإِنّهم يستعملونها في نحو هذا المعنى كما سنذكره. 
وبالجملة, فلكلٌ من احتمالي إرادة المانعيّة من الصحّة وعدم إرادتها 
وجه؛ أَما الأوّل:فلتصريحه في بعض كتبه الفقهيّة فقال: «إِنّ الاضطراب 
في الإسناد ؛ يمنع من صحّة الرواية». 

وأمّا الثاني: فلأنٌّ ظاهر تعريفه للصحيح يقتضيه؛ إذ هو متناول 
للمضطرب إذا اتّصلت روايته إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي إلى آخر 
التعريف, ولأنّ له في موضع آخر من الكتب الفقهيّة كلاماً يكاد أن يكون 
صريحاً في نفي المانعيّة من الصحّة, وأَنّهِ نما يمنع من القبول حيث قال: 
«إنّ اضطراب المتن* يلحق الخبر الصحيح بالضعيف كما حقق في١'‏ 
دراية الحديث». وحينئذٍ فالمناقشة متوجّهة إليه على كل حال. إمَا 
باضطراب كلامه وإِمّا بانتقاض تعريفه للصحيح في طرده بالمضطرب. 


.6 امم 


وأقو ل: الذي يقتضيه النظر والاعتبار في هذا المقام أن مدار تقسيم 


. «ل»: + موضعه فى. 
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4 مي ضف 


زع 


الحديث إلى الأقسام الأربعة على رعاية حال الرواة وصفاتهم التي لها 
مدخل ' في قبول الرواية وعدمه. وأنّ مناط وصف الصحّة هو اجتماع 
وصقَّي العدالة والضبط في جميع رواة الحديث مع اتّصال روايتهم له 
بالمعصوم, فيجب حينئذٍ مراعاة الأمور"المنافية لذلك. ولا ريب في أن 
الشذوذ بالمعنى الذي فسّره به. وهو ما روى الناس خلافه لا منافاة فيه 
بوجه. 

نعم وجود الرواية المخالفة يوجب"الدخول في باب التعارض وطلب 
المرجّح. وظاهرٌ أنّ رواية الأكثر من جملة المرجّحات. فيطرح الشادٌ 
بهذا الاعتبار. وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا إنّها مناط وصف 
الصحّة كما لا يخفى. 

وأمّا عدم منافاة العلّة فموضع تأمّل من حيث إنّ الطريق إلى استناده؛ 
الاتّصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا بعد اتقطاع طريق 
الرواية من جهة السماع والقراءة في القرائن الحاليّة الدالة' على صحّة 
ما في الكتب ولو بالظنّ. ولاشكٌ أنّ فرض غَلَبَة الظنّ بوجود الخَلّل أو 
تساوي احتمالي وجوده وعدمه ينافي ذلك, وحينئٍ يقوى اعتبار انتفاء 
العلّة في مفهوم الصحّة. ودعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في 


. فى المصدر: + ما. 

: دع الصور. 

. (ع»: توجب. 

. في المصدر: استفادة. 
«ع»: الدلالة. 


لض 


ا 5م > سف دن 


ف 
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حيّز المنع أنه اصطلاح جديد كما سنوضحه, وأهله محصورون 
معروفون, فالتعويل ' في هذه الدعوى إمّا على ظاهر تعريف الشهيد وما 
في معناه باعتبار عدم التعرّض للتقييد بانتفاء ' العلّة. وإمّا على وصفهم 
الأخبا المعللة ,ااضكة, 

وكلا الوجهين لا يصلح لإثباتها؛ أمّا التعريف فلما عرفت من قصوره 
عن إفادة ما هو أهمّ من ذلك فكيف يؤمن قصوره في هذه المادّة أيضاً. 
وأمّا الوصف فالحال يشهد بوقوعه حيث يتّفق عن غفلة وعدم التفات لا 
عن قصد وشعور بالعلّة واعتماد لعدم تأثيرها وهذا بيّن لمن تدبّر. 
وبقي الكلام في حكم الاضطراب, ولابدٌ من بيان حقيقته أوّلاً'. وقد 
ذكر والدي _رحمه الله في شرح بداية الدراية: أن الحديث المضطرب 
هو ما اختلف راويه فيه. فيروي مرّة على وجه. اشرق على وجه* 
آخر مخالف له. 

ثم قال: ويقع في السند بأن يرويه الراوي تارةٌ عن أبيه عن جدّه مثلاً, 
وتارةً عن جدّه بلاواسطة, وثالثة عن ثالث غيرهماء كما اتّفق ذلك في 
رواية أمر النَََّ (ص) بالخط للمصلّي لستره” حيث لا يجد العصاء ويقع 


. في المصدر: والتعويل. 

. في المصدر: بانتفاع! 

«عء ل»: اولا. 

. «لء م»: (ره). 1 

. المثئبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: عواخزئ على وجه. 
٠‏ في المصدر: سترة. 
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في المتن كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب' 
الأيمن فيكون حيضاً أو بالعكس. 

وما ذكره في بيان اضطراب المتن جيّد وإن كان وقوعه بشرطه في 
أخبارنا الخالية من مقتضٍ للضعف ' سواه غير معلوم, وليس للبحث” 
عن الواقع في ما ضعف بغير طائل. 

وأنا بيان اضطراب السند فللنظر فيه مجال؛ أما أولا: فلأثه اعثير فيه 
وقوع الااختلاف على ثلاثة أوجه. وصرّح في بعض كتبه الفقهيّة بأنّ 
وو اق الراوق عو الممضوء عار دالو إسطة وا خروى يتدو نيا اتتعطرا 
في السند يمنع من صحّته», وقد أشرنا إلى هذا الكلام آنفاً وهو يقتضي 
الاكتفاء في تحقّق الاضطراب بوقوع الاختلاف في السند على وجهين 
فقط كما هو ظاهر. 

وأمًا ثانياً:. فلن تمثيله للاختلاف الواقع على الأوجه الثلاثة التي ذكرها 
بالحديث المرويّ عن النَّبِيَ (ص) غير مطابق لما في دراية حديث 
العامّة, مع أنّ رواية الحديث المذكور إِنْما وقعت من طرقهم. وهي 
الأصل في هذا النوع من الاضطراب كغيره من أكثر أنواع الحديث؛ فإنّها 
من مستخرجاتهم بعد وقوع معانيها في حديثهم فذكروها بصورة ما 
وقع واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم. واستخرجوا من 


١.«ل»: ‏ من الجانب. 
". «ع»: مقتضى الضعف. 
". المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: البحث. 
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أخنا را في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم' وبقي منها كثير على 
حكم محض الفرض. 

وله ينين إثبات الاصطلاح لمع "بعد وقوعه وتحفنة ابعل عدن 
التكلف واحتمال الخطأ من إثبات المعنى للاصطلاح بعد وقوعه 
واتجت فو وات البحث عمّا ليس بواقع واتّباعهم في إثبات الاصطلاح له 
قليل الججدذوئ, بعبد عن الاعتبار, ومظئة الإيهام, هدا. 

وصورة الاضطراب" الواقع في سند الحديث المذكور على ما حكاه 
بعض محقّقي أهل الدراية من العامّة أن أحد رواته رواه تار عن أبي 


عمرومحمّد بن خُرَيث عن جدّه حريث ؛ بسائر الإسناد. وتارةً عن أبي 
عمر بن حريث عن أبيه بالإسناد. وثالثة' عن أبي عمرو' محمّد بن 
عمرو بن حريث عن جدّه حريث بن سليم بالإسناد. ورابعة عن أبي 
عمرو بن حريث عن جدّه حريثء. وخامسة عن حريث بن عمّار 
بالإسناد.وسادسة عن أبي عمرو بن محمّد عن جدّه حريث بن 
سليمان» وسابعة عن أبي محمّد بن عمرو بن حريث عن جدّه حريث - 


رجل من بني عذرة. 


.١‏ («ع»: مصلحتهم! 

". فى المصدر: للمعنى. 

'"'. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: اضطراب. 
؛. فى المصدر: ‏ عن جدّه حريث. 


6. سقط قوله: «عن أبي عمرو محمّد بن حُرَيث» إلى هنا من «م». 
.١‏ في المصدر: + بن. 
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للا جد | سا الحم 


وقال بعد حكاية هذا القدر: إنّ فيه اضطراباً غير ما ذكرا. 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ منع الاضطراب الواقع على الوجه المذكور في كلام 
العامّة من صحّة الخبر وقبوله أَمدٌ واضح لدلالته على عدم الضبط الذي 
هو ترط فيهماء وبهذا علّلوا اقتضاء الاضطراب ضعف الخبر ولا ريب 
فيه كما لاشكٌ في عدم وقوع مثله في أخبارنا ذقنا الاين عي 
انيسن عجو هلطم عن سكدة" ووان دمن الضيكة لط تل تنه 
وأمًا ما 55 عله نبل الوتجحة الناق كدرو الذي اك ونسمة لزان 
وخصوص” المصرّح به في بعض كتبه الفقهيّة. فدعوى منعه من الصحّة 
أو القبول لا يساعد عليها اعتبار عقلي ولا دليل نقلي, وقد أحال معرفة 
وجه المانعيّة في ما ذكره في الكتب الفقهيّة على ما تقرّر في علم الدراية 
فعلم أنه توهم. 

وريّما أعان عليه ما يتّفق في كلام الشيخ من رد بعض الأخبار الضعيفة 
معلّلاً باختلاف رواية الراوي له. ويكون ذلك واقعاً في الإسناد على 
وجهينء والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد من التعليل حقيقته. 
نعم, يتّفق كثيراً في أخبارةا المتكوّرة وقوع الاختلاف في أسانيدها 
بإثبات واسطة وتركهاء ويقوى في اكز أ اسلزهنا علط من التاسيفين» 


. «ل»: ذكروا. 

٠‏ «ع»: حكم. 

. المثبت من «م» وفي سائر النسخ: ذكر الوالدىي! 
. «لء م»: (ره). 

. في المصدر: خصو ا 
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فيجب حينئذٍ التصفّح لمظانٌ وجود مثله ليعثر على ما يوافق أحد 
الأمرين بكثرة فيترجّح لامحالة به. وما أظنّ وقوع الاختلاف على هذا 
النحو' في طرق أخبارناء إلا ويمكن التوصّل إلى معرفة الراجح فيه بما 
أشرنا إليه من الطريق, ولكنّه يفتقر في الأغلب إلى كثرة التفخّخص و" 
التصمّح. وإذا كان احتمال؟ الغلط في النسخ مرجوحاً في نظر الممارس 
المطّلع على طبقات الدُواة حكم لكلّ من الطريقين المختلفين بما 
قطي هر مر يقة وغيهاء ول رك :هذا الكنتاذن سنا لأ 
يول العديث الزايظة تاذ وعدمها اخرى ا لسك ف ديه 
مستبعد بحسب الواقع ولامُستنكر. 

واستبعادٌ رواية الراوي بواسطة هو؛ مستغن ععنها مدفوع دمن 
المحتمل وقوع الرواية منه*بالواسطة قبل أ يتيسٌر له المشافهة, وبأنّه 
قد يتفق ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الراوي المروي عنه في 
بعض مشيخته. ويكون له أيضأكتب ثم يورد المتأخّر عنهما من كتبكلٌ 
منهما حديثاً يرويانه مع عن بعض المشيخة موصول الأسناد في محل 
إيراده من كتب المروي عنه مع اشتماله على ذلك الراوي؛ إِمّا 


. «ل»: النوع. 
٠‏ «ع»: التفشخص و. 
«ع»: -احتمال. 
. المئبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: ‏ بواسطة هو. 
. المثنبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: بينه. 
. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: تيسّر. 
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حا بحا | سا الحم 


لاختصاص الرواية عن المروي عنه بهء أو إيثاراً له وهذا ممّا لا بعد فيه 
ولاامحذور. وهو يقتضي الرواية بالواسطة ار ووقونها ا عرق 

ومن المواضع التي هي مظنّة ذلك رواية أحمد بن محمّد بن عيسى 
لكتب ' الحسين بن سعيد, فإنّه يشاركه في جملة من مشيخته, فإذا أورد 
الشيخ من كتب ابن سعيد حديثاً متّصلاً من طريق أبن عيسئ عن بعض 
من يشتركان في الرواية عنه. وأورده في موضع آخر' من كتب ابن 
عيسئ صار نروكا ب اشظة وبدونها. 

وبالجملة, فانتفاء " الاضطراب في مثل هذه الصورة ؛ معنىّ وحكماً أظهر 
من أن يحتاج إلى بيان, وقد علم بما حرّرناه* أنّ الاضطراب دائر في 
كلام من ذكره بين معنيين: أحدهما غير واقع في أخبارنا. فلاحاجة لنا 
في تعريف الصحيح إلى الاحتراز عنه. والآخر' غير منافٍ للصحّة 
بوجه. فهو أَجْدّرٌ بعدم الاحتياج إلى الاحتراز عنه. 

فتحصّل مما حقّقناه في المقام أنَّالمناسب في تعريف الصحيح أن يقال: 
هو متّصل السند بلاعلّة إلى المعصوم برواية العدل الضابط عن مثله في 


جميع المراتب. 


. (ع»: ككتب. 

. «ل»: داخن: 

“المعية من المصدر وفي النسخ: +و. 

5 في المصدر: الصور. 

. «ع»: جوّزنأه. 

. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: الا خير. 


ا 
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إذا عرفت هذا فاعلم أنّ إطلاق الصحيح على سليم الطريق من الطعن 
إن اكتراة إرسسال أو قطع كما ذكزه السهيد د رخه د الله فوع يدث 
وقد اتّفق فيه لجماعة من المُتأخَّرين توهّم غريب. وشاركهم فيه والدي 
مويه اله -فذكر في شرح بداية الدراية: «أَنّه قد يطلق الصحيح على 
سليم الطريق من الطعن بما ينافي الاتّصال بالعدل الإمامي وإن اعتراه 
مع ذلك إرسال أو قطع». 

ثم قال: «وبهذا الاعتبار يقولون كثيراً: روى ابن أبي عمير في الصحيح 
كذا وفي صحيحته 'كذا مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة, ومثله وقع 
لهم في المقطوع كثيرً». 

قال: وبالجملة فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون 
فيه عدولاً إمامية وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك حتّى أطلقوا 
الصحيح على بعض الأحاديث المرويّة عن غير إمامي بسبب صحًّة 
السند إليه. فقالوا: فى "صحيحة فلان و “وجدناها *صحيحة بمن عداه, 
وفي الخلاصة وغيرها: أنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة', وإلى 
عائذ" الأخمّسي وإلى خالد بن نجيح وإلى عبد الأعلى مولى آل سام 


. «لء م»: (ره) وكذا المورد الآتي. 
. المئيبت من المصدر وفي النسخ: صكته. 


١ 
5 
في النسخ: + صحة.‎ ." 
3 


لخ د 
0. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر وفى سائر النسخ: وجدناه. 
1. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفى سائر النسخ: الميسرة. 


-- 


3 المثبت من غ«م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: عابد. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة 0.١‏ 


صحيمٌ. مع أنّ الثلاثة الأوّل لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره. والرابع لم 
يونّقه وإن ذكره في القسم الآول؛ 
وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصمح عن أبان بن عثمان مع كونه 


2 


قال: «وهذاكلّه خارج عن تعريفي الصحيح خصوصاً الأول المشهور». 
وأقول: إِنّ' من أنعم نظره في استعمالهم للصحيح في أكثر المواضع التي 
ذكرها عرف أنه ناش من قلّة التدبّر. وواقع في غير محلّه؛ إذ هو نقض 
للغرض المطلوب من تقسيم الخبر إلى الأقسام الأربعة. وتضيبع 
لاصطلاحهم على إفراد كلّ قسم منها باسم ليتميّز عن غيره من الأقسام, 
والأصل فيه على ما ظهر لي أَنّ بعض المتقدّمين من المُتأخَّرين أطلق 
الصحيح على ما فيه إرسال أو" قطع, نظراً منه إلى ما اشتهر بينهم من 
قبول المراسيل التي لا يَروي مُرسِلها إلا عن ثقة فلم يْرَ إرسالها منافياً 
وم القع عر جما رق امتن ابوت خملا للع فين 
أخبار “كثيرة ليست بمقطوعة. فربّما انّفق وصف بعضها بالصحّة في كلام 
من لم يشاركهم في توهّم القطع, ورأى ذلك من لم يتفطن للوجه فيه 
فحسبه اصطلاحأواستعمله على غير وجهه. ثم زيدٌ عليه استعماله في ما 
اشتمل على ضعف ظاهر من حيث مشاركته للإرسال والقطع في منافاة 


.١‏ «م»: -إن. 

؟. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر وفي سائر النسخ: «و» بدل «أو». 
”". المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: بوصف. 

. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: اخباركم. 


ع 


الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


الضحة تمعتاها الأصلي فإذا لم يمنع وجود ذينك المنافيين من إطلاق 
الصحيح في الاستعمال الطاري فكذا في معناهماء. وجرئ هذا 
الاستعمال بين' المُتأخَّرين وضيّعُوا به الاصطلاح, هذا. 

ومااستشهد به والدي _رحمه الله '_في هذا المقام من الخلاصة وغيرها 
لا يصلح شاهداً؛ فإنّ الغرض منه بيان حال الطرق إلى الجماعة 
المذكورين لا عنهمء وإن وقعت العبارة فيه بكلمة «عن» في الأغلب. 
وذلك واضح لمن نظر. 

ثمّ إن إطلاق الصحّة على تلك الطرق المعيّنة استعارة لحظت فيها علاقة 
المشابهة بينها وبين طرق الأخبارالصحيحة في كون رجالهاكلّها ثقات, 
والقرينة فيه واضحة. بخلاف قولهم: صحيح فلان وصحيحته مع كون 
الطريق ضعيفاً؛ فإن إطلاق الصحّة فيه واقع على مجموع السند 
المفروض ضعفه, وذلك تعمية وتلبيس من غير ضرورة, وقوله: «إِنْهم 
يقولون كثيراً: روى ابن ان عمير في الصحيح» وَهم, و"إنّما يُقال: روى 
الشيخ أو غيره في الصحيح عن أبن أبي عمير مثلاًء وبين الصورتين فرقٌ 
ظاهر؛ فإنّ إطلاق الصحّة على طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير نظير 
إطلاقها في الخلاصة على الطريق إلى الجماعة المجهولين وقد وقعت 
وهنا لذلك القذر المحتة هن السقد. 


.١‏ «م»): من. 
؟. «لء م»: (ره). 
3 «ل» والمصدر: -دو. 


فوائد في حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة م 
وأمّا الصورة' التي ذكرها فالصحّة وقعت فيها وصفاً"لمجموع الطريق 
مع اشتماله على موجب الضعف. ولو وجد مثله في كلام بعض أوساط 
المتأَخّرين فلا شكٌ أنه واقع عن قصور معرفة بحقيقة " هذا الاستعمال, 
وما ذكره أخيراً من نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصمّ عن أبان بن 
عثمان مع كونه فطحيّاً ليس من هذا الباب في شيء؛ فإنّ القدماء لا علم 
لهم بهذا الاصطلاح قطعاً؛ لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة 
على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا إليه سابقاً. 
فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التمييز باصطلاح أو غيره؛ فلم 
الدوسنك كلك الآثار و استفلت. الأسائيد بالأخباز اضطة المعاخرون إلى 
تمييز الخالي من الدّيب وتعيين البعيد عن الشكَ, فاصطلحوا على ما 
قدّمنا بيانه. ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة إلا 
وى الناقد تستال الذيق ون طااتى درواي الله 
وإذا أطلقت الصحّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها النبوت أو الصدق, 
وقد قوى الوّهم في هذا الباب على بعض من عاصرناه من مشايخناء 
فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحًّة الرواية عنهم 
واشتمالها على أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصمّ 


.١‏ في المصدر: بالصورة. 

". المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: ‏ وصفاً. 
". المثبت من «م» وهو موافق للمصدر وفي سائر النسخ: تحقيقه. 
؛. «ل» م»: (ره) وكذا المورد الأآتي. 


ا" 


الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


عنهم وهم ثمانية عشر أجلاء' ذكرهم الكشّي. وحكى كلامه في شأنهم 
جمع من المُتأخّرينء وأبان بن عثمان أحد الجماعة. 

وتكرّر في كلام من تأخَّر الطّعن في أبان بالفطحيّة, وأوّل مَن ذكره في 
نظي" المحقن دوقم ال دبولوييا تيه جود لوقع فى ديز 
القبول, لكنّه عزاه في المعتبر إلى الكشّي بطريق التنبيه على المأخذ بعد 
إيراده بعبارة تعطي الحكم به. فعلم بذلك أنه وَهمٌ؛ لأنّ المذكور في 
الكشّي حكاية عن علىّ بن الحسن بن فضال أنّ أبان بن عثمان كان من 
الناووسيّة. وعليّ بن فضّال فطحي فلا يقبل جرحه لأبان. على أنّا لو 
قبلناه باعتبار توثيق الأصحاب له كان أبان أحقٌ بقبول الخبر؛ لما علم 
من نقل الإجماع على تصديقه. فاللازم قبول خبر أبان على كلّ حال. 
وقد امك أوضحناء أن الضخة إذا وقعت وصيفا للتحديث أفادت 
سلامة ستده كله من أسباتٍ الضعفء وكذا إذا وضف بها" الاستاد بكمالة: 
وهي في الموضعين جارية على قانون الاصطلاح المتحقّق. وأمّا إذا 
وصف بها بعض الطريق فهي استعارة مقترنة بها القرينة ويبقى* إطلاقها 
في صورة الإضافة إلى بعض الرواة على جملة السند مع اشتماله على 
موجب الضعفء وليس له وجه مناسب وإِنْما هو محض اصطلاح ناش 


. في المصدر: رجلا 
. «ل»: ‏ فى ما يظهر. 


١ 
1 
«لء م»: (ره).‎ .'" 
3 


. «ل»: بهما. 
6. «رع»: بفى. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة ا 


عن :توه كما يناه والأولئ عجره رابا لتجده عن الاعضاه وإضترازه 
بالاصطلاح السابق. وإن كان قد تكثر' في كلام أواخر المُتأخْرين 
استعماله فليترك لهم. ويجعل استعمالاً مختصّاً بهم '. انتهى كلامه أعلى 
اللهفقاننة: ا 
وأقول أوّلاً: قد ظهر عليك وانكشف لديك عمّا نقلناه عن هذا الفاضل المحقّق 
وعن المحقّق المعاصر" أنّ تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة وما يتفرّع عليه من 
الأحكام المذكورة فى كتب دراية الحديث وغيرها حدث فى بعض كتب بعض 
امتعنانا قبل قدو العلاقة قذي تند بقلي والتحفيق ١‏ تدها حنمن عن 
العامّة وهم كانوا مضطرّين إلى ذلك قديماً وحديثاً. وأصحابنا -سلفهم وخلفهم- 
كانوا مستغنين عن هذا التقسيم الذي لا طائل تحته عند النظر الدقيق كما تقدّم 
بيانه *. 


والتقسيم على طور قدمائنا أن خبر الواحد إمّا محفوف بقرينة خارجيّة توجب 


7 منتقى الجمان. ج .١‏ ص .١16‏ 

غ. «ل»: (قده). 

4. في هامش «ع»: بل هو مخرّب لبنيان الأحكام الشرعيّة التي هي مدلولات الأحاديث 
المطروحة بزعم أَنّها ضعيفة أو حسنة أو موتّقة. بل ربّما اتفقت رواية الحديث ممّن هو 
مجروح عندهم صحيحاً وممّن هو ممدوح ضعيفاً؛ إذ صحّة أحاديثنا منوطة بأعتنار الساف 
والمصنّف لا باعتبار الراوي؛ إذ كلماتهم مسطورة مدوّنة في أصول مضبوطة بأمرهم ‏ عليهم 
السلام -. فلا مجال للضعف في ميدان أحاديثناء فكلهم متيقّن الورود عن أتمّتناء ولكن بعضها 
لبيان حكم اللّه وبعضها لمصلحة التقيّة للشفقة على الرعيّة وحفظ البقيّة. فافهم. 


4 الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


العلم بصحّة مضمون الحديث, أو بصدور لفظه عن الصادقين(ع)'. أو محفوف 
بقرينة هي صفات الراوي وأمارة' تفيد القطع والعلم. وذلك إذا قطعنا وعلمنا أن 
زوايةاتقة فى الزواية ترز تع الأفتراء:وعن تقل فاشك فيه" ا وهر أو لهذا 
ولا ذاك. 

و او ا 

2 52 كن السدهون و العتياة لمق ل و 
الاختياريّة في الأكثر لكن الاحتراز عن نقل يكون فيه سهرٌ أو غفلة من الأمور 
الاختياريّة, ألا ترى أنّ الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بقطع ويقين وأنّ تحت 
قدرته واختياره الاحتراز عن شهادة يكون فيها سهوٌ أو غفلة. 

وثالثاً: إن في قوله: «اضطرّ المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب وتعيين 
البعيد عن الشكٌ فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه»' نظراً من وجوه: 

أحدها: أنّ السبب في ذلك ألفة أذهانهم بما في كتب العامّة لا الاضطرار, ألا 
ترى أنّك اعترفتٌ بِأنّ كثيراً من الاصطلاحات التي نقلوها عن كتب العامّة إلى 
كتبنا لا مصداق لها في أحاديثناء وألا ترى أَنّ مخالفتهم لطريقة قدمائنا غير 
مختصّة بهذا المقام وأمثاله. بل تعمّ في مواضع كثيرة؛ فإِنّهم في كثير من المواضع 


.١‏ «م»: عليهم السلام. 
". في النسخ: إثارة. 

“". «ل»: ‏ فيه 

؛. هو كلام صاحب المنتقى وقد سبق في ص .19١‏ 

6. هو كلام صاحب المنتقى وقد سبق أخيراً في ص 8.60" 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة ان 
في في 


الكلاميّة والأُصوليّة والفقهيّة خالفوا قدماءنا كما بيّنا في الفوائد المدنية. ووافقوا 
الفامةدروا ويلك يَأحْدوا الأصولان فى كلذم ١‏ أهل الذكر 61 ) بل اكوا تيهنا" 
مَسْلّك العامّة إلا في المسائل التي اطلعوا على أنّ بطلانها من ضروريّات مذهبنا. 

وثانيهما: أنّ الاضطرار توهّم صرف وباطل محض لما حققناه سابقاً من الجادّة 
اهنا البهلة المسحة 

وثالثها: أنه قد تواترت الأخبار عن الأْئمّة الأطهار(ع) بِأنَِّ لا يجوز الافتاء 
والعمل إلا بالعلم بحكم الله في الواقع أو بالعلم بأنّ هذا الحكم ورد عنهم(ع). 

الفائدة السادسة عشرة: ذكر الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث أنَّه وقع 
الاتعتلاق. بين الأصولكين فى أن الغلم الحاضل نرق التواقو مين يدل الوم 
الضروريّة أو الكسبيّة وأنّ الحقّ الأوّل. وجزم بأنّ العلم الحاصل من التواتر 
المعنوي والعلم الحاصل" من الخبر المحتفٌ بالقرائن من العلوم الكسبيّة. . 

وأنا أقول: الحقّ؛ أنّ الجزمين من الأغلاط الواضحة:؛ وأنّ احتمال البديهيّة 
والكسبيّة جار في الكلء وأنّ العلم الحاصل بالتواتر يشابه الأثر الذي يحصل في 
الحجر من تتابع ورود قطرات الماء عليه فهو من البديهيّات. وقد يكون من 
الكسبيّات بالنسبة إلى بعض الأذهان, وكذلك المتواتر المعنوي والخبر المحتفٌ 
بالقرائن» لكنّ الشائع حصول العلم في الصور الثلاث بطريق الضروره لا بطريق 
الكسب والنظر. وخبر المعصوم في أوائل الحال من باب الكسبيّات ثمّ بعد ذلك 


.١‏ «م»: ‏ «اكلام» وكذا في «ع» ثم استدركها كاتبها في هامشها. 
". «ع»: فيها. 

77 المثيت من «م» وفي سائر النسخ: والعلم الحاصل. 

؛. «ع»: الحق. 


,كم الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


كل ما يسمع منه يحصل العلم به من غير كسب ونظر كما يشهد به الوجدان 
الصحيح, وكذلك خبر الثقة المأمون, هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المواضع 

الفائدة السابعة عشرة: وهي من الفوائد التى تعمٌ بها البلوى, ومن التي سنحت لي 
في مكّة المعظّمة ‏ زادها الله شرفاً-وهي أَنّ شهادة العدلين وخبر الواحد كالتواتر 
حجّتان فى أمر يدرك بمعونة الحسّء وذلك لأنّ أخبار غير المعصوم حجّة فى 

ومن الأمورالمعلومة أنّْالعدالة بالمعنى المشهور بين العامّة ومتأخّري الخاصّة 
وق الاك المخصوفية |( النيظة كنا سيد انها | وشا اللمتفالك "من الامو 
النظريّة. وأ الثقة فى الرواية كذلك' من الأُمور النظريّةكالعصمة: ولو تنرّلنا عن 
ذلك فهما من الأمور المعقولة لا من الأمورالمحسوسة. فالتزكية إِنّما تجري فى 
العذالة الظاهرية المركة من امبر وسووع معسونن دوقتو المواظية على 
الضلواته ومن عدم أمر تسوس د وهو عداء ظهور الفسق'- كما يستفاد من 
أحاديث العترة الطاهرة(ع). 

نعم, العدالة بمعنى الملكة الراسخة وكذلك الثقة في الرواية تثبت باجتماع 
القرائن» ومن جملة القراك ئن التزكية وقد تثبت بخبر المعصوم ' قت فن شان 
جماعة من أصحابناء وكذلك تثبت بإجماع الفرقة المحقّة؛ إمّا لاشتماله على قول 


المعصوم أو لكونه قرينة قويّة توجب العلم. 


.١‏ راجع ص 4617 و١٠31‏ و580, 
؟. «م»: من الأُّمور النظريّة وآ الثقة في الرواية كذلك. 
“". المثبت من «م» وفي سائر النسخ: المعوم! 


فوائد في حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة للف 

لا يقال: قد مرّ' أنّ تعيين إمام' الحَىّ يثبت بخبر الثقة وأنّ آية (ِلَوْلَا تَفَرَ4" 
إشارة إلى ذلك. 

لأنااقول ديد 'مايشاهته ووحكلة من الآثا رالمحسوسة التي نستدلٌ' بها 
على تعيين إمام' الحيّ لا نفس إمامته. 

وبالجملة. في هذا المقام وقع خَبِطٌ على خَبْطٍ من العامّة وتبعهم في ذلك جممٌ 
من المُتأخّرين من الخاصّة, وغفلوا عمّا أفاده شيخنا الرئيس _قدّس سرّه"- في 
كنات العدقنوانا أل تمن تقطن يهن العفلة: العم توالمتة: 

إذا تقرّر ذلك فاعلم أَنّ ما ادّعاه ثقة الإسلام في أَوَّل كتاب الكافى من أنّكلٌ ما 
فيه أثر صم نقله عن الصادقين (ع). وما قصده بتلك الدعوى وهو أن يعتمد عليها 
من يريد العقائد والأعمال من أحاديث كتاب الكافى إِنّما يتّجه إذا كان مبنيّاً على 
اح ويل اذاطا لحن او نالل تساي مك ان خباره ارده 
وعليه فقس ما ادّعاهشيخنا الصدوق في أوَّلكتاب من لا يحض ره الفقنه: وكذلك ننا 
ادّعاه شيخنا رئيس الطائفة في كتاب العدّة وفي أؤائل الأسعيضان: فانهها اينطناً 
قصدا|” بدعواهم اعتماد الغير عليها. ولا يتّجه ذلك إلا إذا رجع كلامهما إلى 


.5516 «قد مرّ». وقد سبق ذلك فى ص‎  :»ل«‎ .١ 
؟. «ل»: الإمام.‎ 
.١77؟‎ :)9( التوبة‎ .'"' 
«ل»: ا به.‎ . 
«م»: تستدل.‎ .0 
«ل»: اللإمام.‎ .5 

2 8 
لا. «ل»: (قده). 
" 


. «ل»: قصدوا. 
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الإخبار عن ' أمر محسوس واضح لا يجري فيه الغلط والخطأً. 
ومن المعلوم أَنّ مئل هؤلاء الأجلاء لم يغفلوا عن هذه الدقيقة, فعلم أنّ دعواهم 
ترجع إلى ذلك؛ فافهم وكٌن على بصيرة. 
وهنا دقيقة أخرئ روعي اقل عاد فطلم عورع العلا سح أجادنت 
كتبهم إِنّما نشأ من أمر واضح محسوس. مثل ألفاظ أهل الإجماع أو ألفاظ أهل 
التواتر أو ' من قرائن عقليّة واضحة بحيث يمتنع أن يقع فيها غلّطٌ وخطأ. 
وعلى التقديرين يكون دعواهم دليلاً إجماليّاً على وجود دليل تفصيلي يوجب 
القطع بصكة تلك الأحاد يث» وسيجيء لهذا المقام زيادة تحقيق في كلامنا إن شاء 
اللّه تعالى. 
الفائدة الثامنة عشرة": ذكر صاحب المنتقى -قدّس سه -: 
الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل؛ الواحد. 
زه 3ل دحج سات وميخار سحا ني اماس بي 
نشيدا والمشهور بين أضخانا العا خرن الاكتفاديها. 
لنا أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها. وظاهد 
أنّ تزكية الواحد لا تفيده بمجرّدهاء والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما 


-_ 


٠‏ «ل»: إلى. 

اقع»: دو بدل «أوه. 

". قد سبق منا التنبيه على ان موضع هذه الفوائد في «م» بياض إلا في هذا الموضع. وفي 
النسخ: «عشر» بدلا من «عشرة». 

غ. «ل»: ‏ العدل. 

6. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: المحقق. 

1. يعني المحقّق الحلي صاحب الشرائع. 


526 


فوائد في حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة وش 
العلم' إِنّما هو لقيامهما مقامه شرعاًء فلا يقاس عليه. 
0 
20037 
الثاني: عموم المفهوم في قوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبا فتتبُوا"» ' 
نظراً إلى أنّ تزكية الواحد داخلة فيهاء فإذا كان المزكّى عدلاً لا يجب 
التثبّت عند خبره, والللازم من ذلك الاكتفاء به. 
الثالث: أنّ العلم بالعدالة متعذّر غالباً فلا يناط التكليف به بل بالظَنّ» 
وهو يحصل من تزكية الواحد. 
والجواب عن الأوّل: المطالبة بالدليل على نفى زيادة الشرط على 
المشروطء فهو مجرّد دعوى لا برهان عليهاء وفي كلام بعض العامّة 5 
الاكتفاء فى التزكية بالواحد هو مقتضى القياس . ولا يبعد أن يكون النظر 
في هذا الوجه من الحجّة إلى ذلك, ولم يتفطّن له مَن احتيٌّ به من 
المّكرين للعمل بالقياس. سلّمنا ولكن الشرط هو العدالة, والمشروط 
هو قبول الرواية. والتقريب معهما لا يتمٌ وإن توهّم بعض المُتأَخْرين 


.١‏ سقط قوله: «في الراوى يقتضي اعتبار» إلى هنا من النسخ ما عدا «م» وهو موافق للمصدر. 

؟. فى المصدر: للرّواية. 

*. المثبت من «م, ل» وهو موافق لإيضاح صاحب المنتقى كما ساق وهي قراءة أهل الكوفة 
إلا عاصم كما في التبيان للطوسي. ج. ص 191 ومجمع البيان. ج. ص 171, وفي «اع» 
والمصدر المطبوع والمصحف الشريف (هي قراءة حفص عن عاصم): «فَتَبجّنُوا». 

؛. الحجرات (1:)55. 


تلض 
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6 يمس مف 


© 


خلافه فهو من نتائج قلّة التديّر؛ لأنّ الواحد غير كافٍ في الإخبار 
بالقبول الذي هو المشروط على هذا التقدير ليلزم مثله في الإخبار 
بالشرط الذي هو العدالة, بل الذي يكفي ' فيه الواحد هو نفس الرواية, 
والبكالة ليشك شوطا ليا 

وأمّا التزكية فإِنّما " هي " طريق من طرق المعرفة بالعدالة, والطريق إلى 
معرفة الشيء لا يسمّى شرطأً. سلّمنا ولكن زيادة الشرط بهذا المعنى 
على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعيّة عند 
العاملين بخبر الواحد من أن تبيّن؛ أو أكثر شروطها يفتقر *المعرفة 
بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدينء والمشروط يكفي 
فيه الواحد. 

والعجب من توجيه بعض فضلاء المعاصرين لدعوى عدم زيادة الشرط 
على المشروط بِأَنَّه ليس في الأحكام الشرعيّة شسرط يزيد على 
مشروطه. وأعجب من ذلك استبعاده للجمع بين الحكم بعدم قبول قول 
العدل الواحد في التزكية والحكم بقبوله في إثبات الأحكام الشرعيّة 
كالقتل وأخذ الأموال قائلاً: إنّ ذلك غير مناسب شرعاً. 


٠‏ «ع»: يكتفى. 

. المئبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: فإنما. 
. «ل»: هي. 

٠‏ «ل»: يبيّن. 

. في المصدر: تفتقر. 
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د 5مس مهن 


وليتَ شعري كيف يستبعد ' ذلك ويتخيّل عدم مناسبته لقانون الشرع من 
عرف حال العدل في الشهادة في تزكية الشاهد؛ فإنّ المعنى الذي 
استبعده في تزكية الراوي متحقّق في الشهادة وتزكية الشاهد ' على أبلغ 
وجه. ألا ترى أَنّ العدل الذي يثبت بخبره الأأحكام الجليلة كالقتل وأخذ 
الأموال لوشهد لزيد بفلس يدّعيه " على عمرو لم يثبت بشهادته وحدها 
وكذا لو زكّى شاهدين به؛. 

والوجه الذي يدفع به الاستبعاد هنا قائم هناك بطريق أَوْلئ؛ إذ لا شاك 
أن عدالة الراوي أقوئ حكماً من مثل هذه الدعوى. و “من عدالة 
الشاهد بهاء فإذا لم يبعد عدم القبول ههنا مع ضعف الحكم فكيف يبعد 
هناك مع قوّته. على أنّ لعدم الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الراوي 
مناسبة واضحة للحكم بقبول خبره؛ وذلك لأنّ اعستبار الزيادة على 
الواحد فيه يوجب' قوّة الظنّ الحاصل من الخبر وبُعده عن احتمال عدم 
المطابقة للواقع الذي هو العلّة في اشتراط عدالة الراوي. وفي ذلك من 
الموافقة للحكمة "والمناسبة لقانون الشرع ما لا يخفى. فلو صرف 
الاستبعاد إلى قبول الخبر في إثبات تلك الأحكام الجليلة مع الاكتفاء 


«ع»: يستعمل. 

. سقط قوله: «فإنٌ المعنى الذى استبعده» إلى هنا من «ل». 
. «ل»: تدعيه. 

. في المصدر: + غير معروفي العدالة من طريق آخر. 

. «ل»:دو. 

.«عءل»: توجب. 


٠‏ «م»: للحكم. 


للش 
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في معرفة عدالة راويه بقول الواحد الموجب لضعف الظنّ الحاصل منه 
وقربه إلى احتمال عدم المطابقة لكان أقرب إلى الصواب وأوفق 
بالاعتبار عند ذوي الألباب, لاسيّما بعد الاطّلاع على ما وقع 
للمتأخَّرين من الأوهام في باب التركية وشهادتهم بالثقة لأقوام حالهم 
مجهولة أو ضعفهم مترجّح لقلّة التأمل وخفّة المراجعة. حيث اعتمدوا 
في التأليف طريقة الإكثار وهي مباينة في الغالب لتدقيق النظر وتحرير 
الاعتبار. 

واولا ششيه الاطالة لأوودت فق تلك الغراتب» :وغناك أن قف علق 
بعض الفوائد التي نهنا فيها على خفيّات مواقع هذه الأوهام, لتتدرّب 
بمعرفتها إلى استخراج أمثالها التي لم تنوجّه ' إلى إيضاحهاء وأهمّها ما 
وقع للعلامة في تزكية حمزة بن بزيع فإنّه قال في الخلاصة: «حمزة بن 
بزيع من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. كثير العمل». والحال أنّ هذا 
الرجل مجهول بغير شك. بل ورد" في شأنه رواية رواها الكشي تفقتضي 
كونه من الواقفة. وحكاها العلامة بعد العبارة التي ذكرناها وردّها بضعف 
ادو ومتشة هذا الوه أن خسوهعة مع ةنق لسعاغيل الشقه" 
الجليلء واتّفق في كتاب النجاشي الثناء على محمّد بهذه المدحة التي هو 


أهلها بعد ذكره لحمزة استطراداًكما هى عادته. 


3 في المصدر: وردت. 
"'. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: الثقة. 
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ثم إِنْ السيّد جمال الدين بن طاوس ' حكئ في كتابه صورة كلام 
النجاشي بزيادة وقعت منه أو من بعض الناسخين لكتاب النجاشي 
توهماً. وتلك الزيادة موهمة لكون المدحة متعلقة بحمزة مع معونة 
اختصار السيّد لكلام النجاشي. فأبقى منه هنا" بقيّة كانت تُعين على دفع 
التومّم. والذي تحقّقته ' من حال العلامة ‏ رحمه الله أَنَِّ كثير التتبع 
للسيد بحيث يقوى في الظنّ أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة 
لكلام السلف غالباً فكأنّه جرى على تلك العادة في هذا الموضع. 
وصورة كلام النجاشي هكذا: «محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ أبو جعفر 
مولى المنصور أبي جعفر, وولّد بريع بيثُ* منهم حمزة بن بزيع كان من 
صالحي هذه الطائفة وثقاتهم, كثير العمل, له كتب منها كتاب ثواب الحجّ 
وكتاب الحجّ». 

وموضع الحاجة من حكاية السيّد لهذا الكلام صورته هكذا: «وولد بزيع 
بيت منهم حمزة بن بزيع وكان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم كثير 
العمل». ولم يزد على هذا القدر. ولا ريب أنّ زيادة الواو في قوله: 
«وكان». وترك قوله: «له كتب» سببان قويّان للتوهّم المذكور وخصوصاً 
الثاني؛ فإن عود الضمير في «له» إلى محمّد بن إسماعيل ليس بموضع 


.١‏ المثبت من «ل» وفي «ع, م»: طاووس. 

". المثبت من «م» وفي سائر النسخ: ‏ هنا. 

7 «(ع»: تحققه. 

؛. «لء م»: (ره) وكذا الموارد الآتية. 

ه. كذا ضبطها في «م» وفي هامشها: «كأنه في 50-7 في أغل يت 


يلض 
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شكٌ. فعطفه على الكلام الأوَّل من دون قرينة على اختلاف مرجع 
الضميرين دليل واضح على اتّحاده. مضافاً إلى أنّالمقام مقام بيان حال 
معد لاجمو روهز اكله وحن اللمتظال: 

ردن غجيك ينا القق لوالاي وه الله فى هذا البان أله قال فى 
شرح بداية الدراية: «إِن عمر بن حنظلة لم ينصٌ الأصحاب عليه' 
بتعديل ولا جرح ولكنّه حقق توثيقه تو محل اخ بوؤجدت د 
رخمة الاح فى يعطن تقردات ف اهما ضو و6 رطش بن تمطالة غير 
مذكور بجرح ولا تعديل, ولكن الأقوى عندي أنه" ثقة لقول 
الصادق(ع) في حديث الوقت: «إذاً لاايكذب علينا». والحال أن 
العريك الذي أشار إليه ضعيف الطريق. فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما 
علم من انفراده به غريب, ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج 
في الخاطر أَنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة . وذكر في المسالك أن 
داود الرفي فيه كلام وتوثيقه أرجح كما حقق في فنّه". والذي حقّقه هو 
في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه, وليس له في الفنٌ غيرها. 

وحكن الت جنال الذي ب ظاوس درصمة الله دقن كتابه غن اخعار 
الكشّى أنه روى فيه عن محمّد بن مسعود, عن محمّد بن نصير. عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى: أنّ الحسين بن عبد ربّه كان وكيلاً. وتبعه على 


3 (مم»: فيه. 
؟. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: لأنّه. 
3 (رع»: فحله: 
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ذلك العلامة في الخلاصة. وزاد عليه الحُكم بصحّة الطريق. وهو إشارة 
إلى الاعتماد على التوثيق فإنّه يعوّل في ذلك على الأخبار. ومقام 
الوكالة يقتضي الثقة بل ما فوقهاء والمروي بالطريق الذي ذكره على ما 
رأيته في عدّة نسخ للاختياربعضها مقرو على السيّد رحمه اله -وعليه 
خطه أنّ الوكيل على بن الحسين بن عبد ربّه. نعم. روى فيه من طريق 
ضعيف صورته: «وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدّثني محمّد بن 
عيسى اليقطيني أنّ الحسين كان وكيلاً». وفي الكتاب ما يشهد بأنّنسبة 
الوكالة إلى الحسين غلط, مضافاً إلى ضعف الطريق. 

وبالجملة, فنظائر هذا كثير والتعرّض لها مع بيان أسباب الوّهم فيها لا 
يسعه المجال. 

والجواب عن الثانى ': أن مبنى اشتراط عدالة الراوي على أن المراد من 
القاتع في لابين لمهت الضف فى لواف كما بدو تارم مله 
وقضيّة الوضع في المشتقء وبشهادة قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْما 
ِجَهَالَِ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتُمْنَادِمِينَ 4 ' فإنّه تعليل للأمر بالتثت. أي 
كراهية أن تصيبوا. ومن البيّن أنّ الوقوع في الندم بظهور عدم صدق 
المخبر يحصل من قبول إخبار مّن له صفة الفسق., حيث لا حجر معها 
عن الكذب. فيتوقف قبول الخبر حينئذٍ على العلم بانتفائها عن المخبر 
به. والعلم بذلك موقوف على اتّصافه بالعدالة. وفرض العموم في الآية 
على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من 


.١‏ أي عن عموم المفهوم من الآية نظراً إلى أنّ تزكية الواحد داخلة فيها. 


رض 


ا 171711111111111 
الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق عن المخبر به, ضرورة أن خبر العدل 
بمجرّده لا توجب" العلم, وقد قلنا: إن مقتضاها توقف القبول على العلم 
بالانتفاء. وهذا تناقض ظاهر. فلابدٌ من حملها على إرادة الاخبار بما 


سوى العدالة. 
ا ا ا 
قلنا: الذي يلزم من قبول تزكية العدلين هو د تخصّصٌ " الاية بدليل من 


خارج. ولا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد. فإنّها على هذا 
التقدير تؤخذ من نفس الآبة. فلذلك يأتي المحذور. ومع هذا 
فالتخصيص لابدّ منه؛ إذ؛ لا يكفي الواحد في تزكية الشاهد كما مر 
التنبيه عليه. وما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في 
الجواب عن الوجه الأوّل من أنّ النظر في أصل الحكم بقبول الواحد في 
تزكية الراوي إِنّما هو إلى ' القياس ممّن يعمل به. ويشهد لذلك أيضاً أنّ 
فضت كن الأضزل التعووقة لم يذكزوا غير الريفة الأ لمن العيقة 
في استدلالهم لهذا الحكم. وضميمة الوجهين' الآخرين من استخراج 


٠.‏ «دع»: + بخبر العدالة. 


. «ل»: 


ا 


. «ع»: بالوجهين. 
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بعض المعاصرين. 

والجواب عن الثالث' أنّ اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراطء 
ودعوى أغلبيّة التعذّر فيه وفي ما يقوم مقامه لا وجه لهاء وربّما وجّهت 
بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث, وهو عدالة الماضين من رواة 
الحديت بات الطريق إلى ذلك منحصر في النقل, والقَدْر الذي يفيد العلم 
منه عزيز الوجود بعيد الحصولء. وشهادة الشاهدين موقوفة في الأظهر 
علق العلم بالموافقفاقى الأمور الت ييحم" بها المتداله وتيك ون 
أشبه " ذلك من سبيل؛ فإنّ آراء المؤلفين لكتب الرجال الموجودة الآن 
سوى العلامة في هذا الباب غير معروفٍ؛. وليس بشيء. فإنّ تحصيل 
العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكيّن أَمد ممكن بغير 
شك من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة إلا أنّها' خفيّة المواقع. متفّقة 
المواضع, فلا يهتدى إلى جهاتهاء ولا يقتدر على' جمع شتاتها إلا مَن 
عَظْمَ في طلب الإصابة جهده. وكثّر في تصفّح الآثاركدّه. ولم يخرج 
عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده. 

وأمّا ما ذكره جماعة من أنّ العدالة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إل 


.١‏ أي عن تعذّر العلم بالعدالة فى الغالب. 

". في «م»: «يتحقّق» ثم صحّحها بما في المتن وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: يتحقق. 
". فى المصدر: «اإلى» بدل «أشبه». 

؛. في المصدر: غير معروفة. 

6. في «اع»: «أتهما» ثم صحّحها بما فى المتن. 

1 فى المصدر: على. 


فض 


0 7ص همف 
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الله وما هذا شأنه لا يتصوّر فيه إناطة التكليف بالعلم, فكلام شعريّ 
ناش عن قصور معر فته بحقيقة العدالة» أو ' مبنيّ على خلاف ضعيف في 
بعض قيودهاء وليس هذا موضع تحقيق المسألة وقد ذكرناه مستوفى 
في غير موضع من كلامنا فليراجع إليه مَّن أراد الوقوف عليه. 


سلّمنا ولكن نمنع كون تزكية الواحد لمجرّدها ' مفيدة للظنّ. كيف وقد 


علم وقوع الخطأ فيها بكثرة. وحيث إنّ هذا" مما لا يتيسر لكلّ أحدٍ 
الاطّلاع عليه. فالمتوهّم لحصول؛ الظنّ منها بمظنّة أن يعذر فيه. 


سلّمنا ولكن العَمَل بالظنّ مع تعذّر العلم في أمثال محل النزاع مشروط 


تاها هق افو ننه ولا ويب آرا الغلة العاضل من عقي الو اليد 
الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف ممّا يحصل من 


أصالة البراءة أو عموم الكتاب, فلا يتم لهم إطلاق القول بحجّيّة خبر 


الواحد, والخروج به* عن أصالة البراءة وعمومات الكتاب. 

واعلم أَنّه قد شاع أيضاً بين المُتأخّرين التعلّق في التزكية بأخبار 
الآحاد. وهو مبنىّ على الاكتفاء بتعديل الواحد؛ إذا لا مأخذ له غير 
ذلك. وإن سبق إلى بعض الأذهان خلافه. فهو خيال لا حقيقة له. فمن لا 


. «ل»: «و» بدل «أو». 
5 فى المصدر: بمجرّدها. 
. «م»: - «هذأ». وفى المصدر: + أبفنا, 


«ع»: بحصول. 


©. «ل»: به. 
1. فى المصدر: إذا. 
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يكتفي في التعديل بالواحد لا يعوّل عليها. نعم هي عنده من جملة 
القزائة القوية: 
١‏ لعل بالسوالة طارقا ا حو تلوق :نيا وه مور فى لاني 
فلا حاجة إلى التعرض لذكرها ههنا'. وإِنّما ذكرنا هذا الوجه لما يترتّب 
على الاختلاف فيه من الأثر؛ فإنّ جملة من الأخبار وصفت" في كلام 
متأخّري الأصحاب, أو يتضف ؛ على رأيهم بالصحّة وليست عندنا 
بصحيحة *. انتهئ كلام الفاضل المحقق _قدّس سه. 
وأقول: في ما نقله أبحاث وكذلك في ما ذكره أبحاث فلنحملها ونأتي يما هو 
الحقّ في المقام بتوفيق الملك العالام" ودلالة أهل الذكر (ع). 
فأقول أوّلاً: قوله': «يقتضي اعتبار حصول العلم بها» له وجهان: 
أحدهما: أنّ هذا مقتضى ظاهر العبارة, وأِنّما يتّجه ذلك إذا كانت العبارة عبارة 
المعصوم, وأمّا إذاكانت عبارة العلماء وكانت نتيجةً لأفكارهم, فيجب الرجوع إلى 
الدليل الذي أنتج هذه النتيجة هل مقتضاه العلم أو القدر المشترك بينه وبين الظرّ؟ 
وثانيهما: أنّ هذا مقتضى الآداب فإنّ مقتضاه الاقتصار على القدر المتيقّن 
والتوقف في ما ليس كذلك. 
كوال اانه 
؟. في المصدر: هنا. 
3 (رع»: وصف. 
؛. في المصدر: تتصف. 
0. منتقى الجمان. ج ١‏ ص7١‏ - 717. 
1. «ع»: ‏ العللام. 
. في صدر كلام صاحب المنتقى. 
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وحاصل الوجه الثاني: أنه يجب الاقتصار على القدر المتيقّن ما لم يظهر إذنٌ 
في الزائد عليه. وحينئذٍ يجب على مَن يعترض عليه أن يأتي بدليل دالٌ على 
الإذن في الزائد عليه. ولا يكفيه المنع ومجرّد الاحتمال. 

وأقول ثانياً قد تواترت الأخبار عن الأمّة الأطهار (ع)' بأَنّهِ لا يجوز الافتاء 
ولا العمل إلا بالغلم يهاهو سكو الله قن الواقم أوتبالعلع يحكم ورد من أهل الذكر 
(2 )تويك الأموو المطلومة أن خب قناحن العدالة الظتئة النارجة رعركية عدلين أ 
عدل واحد لا يوجب العلم بالحكم, فالقولان ساقطان عند التحقيق. 

وأقول ثالثاً: ورد في أحاديث "كثيرة جواز أخذ معالم الدين من الثقة المأمون, 
وظاهر عباراتهم الشريفة قطع النظر عمًا تقدّم العلم بذلك. 

ورابعاً: إن قولهم": «فلا تزيد على مشروطها» في غاية الضعف والوّهن, وذلك 
أن حكم القاضي موقوف على شهادتين يعتمد عليهما. والشهادتان المعتمد 
عليهما موقوفة على التزكيات الأربع. فالشرطٌ ‏ وهو* التزكيات الأربع -زائدٌ 
على مشروطه وهو الشهادتان, ولأنّ العمل بخبر العدل موقوف على انتهائه إلى 
من ثبتت عصمته. وثبوت العصمة موقوف على ظهور المعجزة. وكل من الشرطين 
أقؤق هن المشروظ. 

و*من المعلوم أَنّه لا فرق بين الزائد والأقوى فإذا جاز ذلك جاز ذاكء ولأنٌ 


.١‏ «رع»: -(ع). 

". المثبت من «م» وفي سائر النسخ: الأحاديث. 

". يعني قول المشهور بين المتأخّرين المذكور في أوائل كلام صاحب المنتقى. 
؛. «ع»: فهو. 


©. «ل»: و. 
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بقاء الممكن مشروط بحدوثه. واعتبر في حدوثه أسباب لم تعتبر في بقائه. ولأنّه 
يجوز أن يكون في المشروط خصوصيّة لم تكن في الشرط أو بالعكس. بسببها 
يختلف حكمها. مثلاً في محل النزاع الحديت بسيو كن مترف» فيكابتب أن ركتفى 
في نقله بواحد, والتزكية تتضمّن أمراً عقليّا؛ لأنّ الملكة الراسخة التي اعتبرتها 
العامّة والمتأخَّرون من الخاصّة ليست من المحسوسات فيناسب اعتبار اثنين فيها. 

وخامساً: إِنّ الشريعة المصطفويّة أعظم شأناً وأرفع مكاناً من أن تنال بهذه 
الخيالات الخرصيّة الظنّئّة المختلّف فيها. 

وساكييا: إن تمسّكهم بعموم مفهوم المخالفة لقوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا 
تتبنُوا4 ' وَهْنٌ على وَهن؛ وذلك لأَنّه تواترت الأخبار عنهم(م) بأنّ استنباط 
الأحكام النظريّة من الآيات المحتملة وجوه اًمختلفة شغل أهل الذّكر(ع) لاشغل 
الرعيّة؛ لأَنّهِ إن فسّر الفاسق بِمّن هو فاسق في الواقع يستلزم العمل بمفهومها ترك 
العمل بمنطوقها إذا زكّي مَن ليس بفاسق في الواقع فاسقاً في الواقع لزعمه أنَّه 
صالح, وإن فسّر بمّن ظهر فسقه كما وقع التصريح به في أحاديث أهل الذّكراع) 
يلزم من العمل بمفهومها العمل ' بخبر مجهول الحال. 

فإن قلت: نعمل بمفهومها إل في ما أخرجه دليلٌ. ومجهول الحال أخرجه قوله 
تعالئ: طِفَتَصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتمْ َادِمِينَ 4'. 


.١‏ الحجرات (44): 7 وقد سبق الكلام عن هذه القراءة عند النقل عن صاحب المتتقى 
(ص )7١7‏ وأنّها قراءة أهل الكوفة إلا عاصم. 

؟. «ل»: ‏ بمفهومها العمل. 

”. تتمّة الآية السابقة. 
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قلت أُوَّلاً: مظنون الحال كذلك' يخرج لقوله تعالئ: لقَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَمَلتُم 
نَادِمِينَ "4." 

وثانياً: إنّ التمسّك بهذا المفهوم المخصّص لاثبات القواعد الأصوليّة وابتناء 
أحكام الشرعيّة المصطفويّة عليها لعب بالدِّين «آللهُ أَذِنَ لكم» في هذا التمسّك «أم 
على اللّه تَفكرون)1. 

وسابها | اقضى ما سنادهن ١‏ بة اعت أرترو سيل اسياتب هجوب 
التوقق فلهور الفسق »ولا يستفادمنها حصر السبب فيض 

وثامناً: إن قولهم فى الدليل الثالث: «العلم بالعدالة متعدّر غالباً فلا يناط 
بين العامّة ومتأخَّرِي الخاصّة. وسيجيء". والمستفاد من أحاديث أهل الذّكراع) 
أنّ العدالة المعتبرة فى باب الشهادات وإمام الجماعات مركبة' من أمر وجودي 

وتاسعاً: إنّ باب القرائن واسعةٌ. وهى توجب العلم بالعدالة. 

وعاشراً إنّالعدالة بالمعنى الذي اعتبرته العامّة والمتأخَّرون من الخاصّة مما لا 
يُدرّكَ بالحس. فلا تجري فيه الشهادة والتزكية؛ لأنهما حجّتان فى ما يناله الح 


.١‏ «ع»: كذلك. 

؟. «م): «إلخ» بدل «على ما فعلتم نادمين». 

“". سقط قوله: «قلت وله إلى هنا من «ل». 

؟. اقتباس من اية 9 سورة يونس. في هامش «م» ورد هذا العنوان: «التمسّك بالقواعد 


الأصوليّة لعب بالدين آلله أذن لكم أم على الله تفترون ؟١١».‏ 
1 في النسخ: «مزكية» ثم صحّحها بما في المتن في «ع, م». 
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فى غيره: ذلك لأرة اباو كبر المعصو للد ضخة فى الأسورالتملتة. 
هذا ما يتعلّق بما نقله. 
وأمّا ما يتعلّق بما ذكره فأقول أَوّلاً: الأبحاث التي ذكرها في معرض الجواب عن 
الأول لا يتّجه شيء منها إلا منع تلك المقدّمة ونا ذكروهن الس 
وثانياً: إتهم صرّحوا' بأنّ شهادة الفرع لا تسمع في المرّة الثانية, فالتعلّق في 
التزكية بأخبار الآحاد مع كثرة الطبقات غير متّجهء إلا أن يقال: التزكية ليست من 
باب الشهادة. وفيه بحثان واضحان. 
الفائدة التاسعة عشرة: الشيخ المحقّق المعاصر بهاء الدين ' محمّد العاملي -أدام 
اللّه أيَامه اعترض على صاحب المنتقى واختار رأي الأكثر فلننقل كلامه ثب 
نحقّق المقام بتوفيق الملك العام ودلالة أهل الذكر (ع). 
فقال _أدام الله أتَامه -في فواتح الصحيح البهائى: 
ذهب ابر لما نات دين نذا رواحي ان أن العدل الواحد الإمامي 
كافٍ في تزكية الراويء وأنّه لا يحتاج فيها إلى عدلين كما يحتاج في 
الشهادة. وذهب القليل منهم إلى خلافه. فاشترطوا في التزكية شهادة 
عدلين, واستدلٌ على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين: 
الأوّل: ما ذكره العلامة -طاب ثراه ‏ في كتبه الأصوليّة, وحاصله: أنّ 
الرواية تثبت بخبر الواحد. وشرطها تزكية الراوي. وشرط الشيء لا 


١.«ل»: ‏ صرّحوا. 
؟. «ل»: ‏ الدين. 
"'. «ل»: (قده). 


ليكض 


:ا صا بحا جد احم 0 


ها ع ا ها 
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يزيد على أصله. وبعبارة و اشتراط العدالة في مزكّي الراوي فرع 
اشتراطها في الراوي؛ إذ لو لم يشترط فيه ' لم يشترط في مزكّيه فكيف 
يحتاج ' في الفرع بأزيد ممّا يحتاج ' في الأصل. 

فإن قلت: موضع هذا الاستدلال يؤول ؛ إلى القياس ” فلا ينهض علينا حجّة. 
قلت: هو قياس بطريق الأولويّة وهو معتبر عندنا'. 

فإن قلت: للخصم أن يقول: كيف يلزمني ما ذكرتم من زيادة الفرع على 
الأصل؟ والحال أَنّي أشترط في الرواية ما لا تشترطونه" من شهادة 
عدلين بعدالة راويهاء ولا أكتفي بشهادة العدل الواحد. 

قلت: عدم قبوله* تزكية عدل واحد زكّاه عدلان. واشتراطه فيها التعدّد 
مع قبوله رواية عدل واحد زكّاه عدلان, واكتفاؤه فيها بالواحد يوجب 
عليه ها ذكرة 

الدابية أن آية التنثثت, أعلق: قوله تعالى: (ِإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ببَا 
تَتبنُوا'4 كما دلت على التعويل على رواية العدل الواحد دلت على 


المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: -لم يشترط فيه. 
. فى المصدر: «يحتاط» وما فى المتن موافق أيضاً لنقل الفوائد المدنية. 

. فى المصدر: «يحتاط» وما فى المتن موافق أيضاً لنقل الفوائد المدنية. 
«ل»: مَأول: 

في المصدر: مرجع هذا الاستدلال إلى القياس. 

«ل»: «معتبرنا» بدل «معتبر عندنا». 

«ل» والفوائد المدنية: لا يشترطونه. 


كذا في النسخ وهو الصواب وهي قراءة أهل الكوفة إلا عاصم كما نقدّم في صص 51١‏ وفي 
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التعويل على تزكيته أيضاً فيكتفى به ' إلا في ما خرج بدليل ' وهو غير 
عامل نهنا 

وما يتراءى من الشبه ضعيف لا يعوّل عليه ؟. 

واستدلٌ على اشتراط التعدّد في التزكية بأمرين: 

الأوّل: أَنّ الإخبار بعدالة الراوي شهادة. فلابدٌ فيها من العدلين. 

وجوابه أمّا أَوّلاً: فبمنع الصغرى؛ فإنّها غير بيّنة ولا مبيّنة. وهلاكانت 
التزكية “كأغلب الأخبار في أنّها ليست بشهادة, كالرواية, وكنقل 
الإجماع, وتفسير مترجم القاضي. وإخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد, 
وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمريض؛ وإخبار أجير الحجّ بإيقاعه. 
وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شكٌ فيه'. إلى غير ذلك من الأخبار 
التي اكتفوا فيها بخبر الواحد. 

وأمّا ثانياً: فبمنع كليّة الكبرى, والسند قبول شهادة الواحد في بعض 
الموادٌ عند بعض علمائنا (أرض»» بل شهادة المرأة الواحدة في بعض 


جالمصدر المطبوع كما في المصحف الشريف (برواية حفص عن عاصم): «فتبيّنوا» والظاهر أنّ 
هذا وأمثاله من فعل المصحّحين! وكم له من نظير. 

.١‏ في المصدر: + في جميع الموارد. 

؟. فى المصدر والفوائد المدنية: + خاصّ. 

ب مر قوله: «وما يتراءى من الشبه ضعيف لا يعوّل عليه» في المصدر المطبوع وورد أيضاً 
في الفوائد المدنية. 

؛. في المصدر: «تزكية الراوي» وما في المتن موافق ايضا للفوائد المدنية. 

6. المثيت من «عء ل» وهو موافق للمصدر وفي «م» والفوائد المدنية: بالمرض. 

. في المصدر والفوائد المدنية: + وإخبار العدل العارف بالقبلة لجاهل العلامات. 


0 


00 


الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


الأوقات عند أكثرهم '. 

اثثاني: أن اشتراطهم ' عدالة" الراوي يقتضي توقف ؛ قبول روايته على 
حصول العلم بهاء و[إخبار ]'العدل الواحد لا يفيد العلم بها. 

وجوابه: أَنَك إن أردت العلم القطعي فمعلوم أن البحث ليس فيه. وإن 
أردت العلم' الشرعي فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد وعدم 
حصوله من تزكيته تحكّم, وكيف يدّعى أنّ الظنّ الحاصل من إخباره 
بأنّ هذا قول المعصوم أو فعله أقوى من الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ 
الراوي الفلاني إماميّ المذهب أو واقفي أو عدل أو فاسق أو نحو ذلك. 
ولعلّك تقول بتساوي الظئّين في القوّة والضعف. ولكنّك " تزعم أنّ الظنّ 
الأوّل اعتبره الشارع فعوّلت عليه, وأمّا الآخر فلم يظهر لك أنّ الشارع 
اعتبره فيّقال لك: كيف ظهر عليك اعتبار الشارع الظنّ الأوّل إن استندت 
في ذلك إلى ظنّ إجماع, فالخلاف الشائع في العمل بأخبار الآحاد 


. قال الخواجوئي في حاشيته على مشرق الشمسين: قد أشرنا في ما سبق أنّ قبول شهادة 


الواحد في رؤية هلال رمضان عند بعضهم. وكذا قبول شهادته في ربع الوصيّة وربع ميراث 
المستهل ونحو ذلك بدليل خارج ونصّ خاصٌء وهو غير حاصل هناء فهذا السند لا يصلح 
للسندية. 


35 ((م): اشتراط. 
". فى الفوائد المدنية: لعدالة. 


مف © 
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. «ل»: - توقف. 
. ما بين المعقوفين من المصدر والفوائد المدنية. 
٠‏ «ع»: علم. 


/. (رع»: ولأنك. 


فوائد فى حلّ عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة فرق 


ب دص مهف ا دن 


> مم 


إلى استحالة التعبّد به '. كما نقله عنهم المرتضى (رض). 

ون اسوك فيه ان امول يدتعن الأول عار ادي هري لو اط 
فأقرى تلك الدلائل الى السلامة آية العدت» وقد علمت أنه كما دل 
على اعتبار الظنٌ الأوّل تدلّ على اعتبار الظتّ الثاني من غير فرق. 
ولقد بالغ بعض أفاضل المُتأخّرين ' في الإصرار على اشتراط العدلين 
في المزكي. نظرأ إلى أنّ التزكية شهادة. ولم يوافق القوم على تعديل من 
انفرد الكشّى أو الشيخ الطوسي أو النجاشى أو العلامة مثلاً بتعديله. 
وجعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصر في ما يوافق"اثنان 
فصاعداً على تعديل راويه. ويلزم ؛ عدم الحكم بجرح مَن تفوّد واحد" 
هؤلاء بجرحه. وهو يلتزم ذلك ولم يأت على' هذا الاشتراط.بدليل 
عقلي يعوّل عليه أو نقلي تركن النفس إليه". 

ولقد أحطت"* حبرا بما يتّضح به حقيقة الحال, ومع ذلك فأنت خبير بأنّ 
علماء الرجال الذين وصلت إليناكتبهم فى هذا الزمان كلهم ناقلون 


. «ع»: على استحالة التقيّد به! 
. أراد به صاحب المنتقى كما تقدّم. 
. فى المصدر والفوائد المدنية: توافق. 
1 ق المضدر والقوائت المدانية: -زواقه ويلومة: 
:في التصدر: وأحنه وما في التق مؤائق للقوائةالندنية: 
. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: - على. 
٠‏ «ل»: ‏ إليه. 
. في المصدر: ولعلّك قد أحطت. 


يفي 


ا 3-0 ل ل ىم 


فى بم 5٠‏ ها 


الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


تعديل ' الرواة عن غيرهمء وتوافق الاثنين منهم على التعديل لا ينفعه 
للحكم "بصحّة الحديث. إلا إذا ثبت أنّ مذهب كل" ذينك الاثنين عدم 
الاكتفاء في تزكية الراوي بالعدل الواحد. ودون ثبوته؛ ذلك* خَوْط 
القتاد!بل الذي يظهر خلافه.كيف لا" والعلامة-طاب ثراه -مُصَدح في 
كقيمالأغر ليدب الاكتقاء بار انحل 

والذي يستفاد من كلام الكشي والنجاشي والشيخ وابن طاوس" 
وغيرهم اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل من الواحد.كما يظهر 
لمن* تصفّح كتبهم, فكيف يتم لمن يجعل التزكية شهادة أن يحكم بعدالة 
الراوي بمجرّد اطّلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء [له] في كتبهم 
وحالهم ما عرفت, مع أنّ شهادة الشاهد لا يتحقّق بما يوجد في كتابه. 
نعم لو كان هؤلاء الذين كتبهم في الجَّرْح والتعديل بأيدينا في هذا 
الزمان ممّن يشهد' عند كلّ واحد منهم عدلان بحال الراويء أو كانوا 
من الذين خالطوا رواة الحديث واطلعوا على عدالتهم [ثمٌّ شهدوا بها] 


. «ل»: بتعديل. 

«ع»: «الحكم» وفي المصدر والفوائد المدنية: في الحكم. 

. فى الفوائد المدنية: + من. 

: ا من «م» والمصدر والفوائد المدنية. وفي «عء ل»: مؤنة. 
المصدر والفوائد المدنية: ‏ ذلك. 

«ل»: لا 

المئبت من «ل» وفي «ع., م»: طاووس. 

«اع»: «من» بدل «لمن». 

٠‏ في المصدر والفوائد المدنية: شهد. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة ازفيفق 


لتم الدّشت. واللّه أعلم بحقائق الأمور'. انتهى كلامه تكله اف 

وقد حقّقنا المقام بما لا مزيد عليه سابقاً. 

ولنذكر في هذا الموضع بعض ما يليق به. فإني أجد أصحابنا المُتأخَّرين 
مخدوعين مُنُخدعين, والسبب في ذلك كلّه مطالعتهم كتب العامة وألقّة أذهانهم بما 
فيها. 

فأقول أوّلاً: قوله: «ذهب أكثر علمائنا» إلخ غيد سديد. والعبارة السديدة: 
ذهك أ كبر الحا ريح الغاطلين بعتى الواخته وذلك نا علمك أن قد عادنا كليم من 
الشيخ الطوسي ومن تقدّمه لا يعملون إلا بخبر الواحد الذي يفيد' العلم بورود 
الحكم عن أهل الذّكر (ع). 

وثانياً قولّه: «هو قياس بطريق الأولويّة» غيد صحيح؛ لأنّ العدالة مفسّرة 
عندهم بالمَلكّة المخصوصة, وهي مما لا يناله الحسّ. بخلاف الحديث؛ فإِنّه 
صوت بناله الحسّ. ولا يلزم منكفاية العدل الواحد في الشيء الجلىٌ المحسوس 
كفايته في ما ليس كذلك, وأيضاً تحتاج ' التزكية إلى استصحاب ما بخلاف نقل 
الضوت» قاين الأولو يده 

وثالثاً إِنا نعلم قطعاً أنّ نقل الحديث داخل في مراده تعالى من قوله: (َإِنْ 


,571-717١ وفي ط البصيرتي. ص‎ .48 - ٠١ مشرق الشمسين مع تعليقات الخواجوبي. ص‎ .١ 
جنا‎ 

". المثبت من «م» وفى سائر النسخ: لا يعلمون بخبر الواحد يفيد. 

37 («م ل»: يحتاج. 


وعم الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با فَتتبنُوا4 ' ونحن لا نعلم قطعاً أن التزكية داخلة في مراده تعالى. 

ورابعاً إنّه إلى الآن ما وقفت على دلالة وإذن على جواز التمسّك بهذه المخايل 
الضعيفة في الأحكام الشرعيّة سيّما القواعد الأصوليّة. 

وخامساً نه تواترت الأخبار عن أهل الذّكر(ع) بأ نّاستنباط الأحكام النظريّة 
ون كنات اللدا كال الى قف ال هيه لفو اطلاعيع على تانومره 
والباقي منه على ظاهره وغيره الباقي. بل هو شغلنا وعليهم أن يتمسّكوا فيها 
بكلامنا إذا فقد" في واقعة يجب عليهم التوقف عن الإفتاء. 

وسادساً إن تواترت الأخبارٌ عنهم (ع) بأَنّ لا يجوز الإفتاء والعمل إلا بالقطع 
والتلميما هتشك اللهاقئ الواقم أويحكم ورد غنهم (ع). 

وشابعاً: الداتوارزت الأختاد عليه لع ابآن كل طريق ينؤذى إلى اشتلان 
الفناوى لا يجوز سلوكه في الشريعة. 

ومن المعلوم أنّ التمسّك بالأدلة الظنّيّة يودّي إلى ذلك ألا ترى أنّ رئيس 
الطائفة -قدّس سرّه _ذكر في أوّل تهذيب الحديث "أن المخالفين جعلوا اختلاف 
أحاديثنا من أعظم الطعون على مذهبناء وتطرّقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا. 
وذكروا؛ أنه لم يزل شيوخكم السَّلّف والخَلّف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف ' 
الذي يدينون الله تعالى, ويشتّعون عليهم بافتراقكلمتهم في الفروح؛ ويذكرون أنّ 


.١‏ قد سبق التنبيه عن هذه القراءة في ص .5١1١‏ «ل»: «فتبيّنوا» وفي «م»: «إلخ» بدل دب فتَتَيتّوا». 
". «ل»: إذا فقد. 

". قد سبق نص كلامه فى ص 187. 

؛. «ل»: ذكر. / 

. المثبت من «م» وفي سائر النسخ: اختلاف. 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة وعم 
في في ١‏ 


هذا ممّا لا يجوز أن يتعبّد به الحكيم؛ ولا أن' يبيح العمل به العليم وقد وجدناكم 
أشدّ اختلافاً من مخالفيكم وأكثر تبايناً من مباينيكم. ووجود هذا الاختلاف منكم 
مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل '. 
وأجاب بما ملخّصه: أَنّه لا اختلاف في فروعنا أصلاً. والاختلاف الواقع بين 
بعض أحاديثنا ما مبنيٌ على ورود بعضها من باب بيان الحقٌّ وورود بعضها من 
باب التقيّة والشفقة على الرعيّة: وإِمًا يندفع بحمل بعضها على صورة وحمل بعضها 
على أخرى لتاق توصو لدعب المخلفين. 
ألا ترى أنه ذكر في كتاب العدّة في مبحث الاجتهاد: 
اعلم أنّكلٌ أمرٍ"لا يجوز تغيّره عمّا هو عليه من وجوب إلى حَظر أو 
من حُسْنٍ إلى قُبح. فلا خلافٌ بين أهل العلم المحصّلين أنّ الاجتهاد في 
ذلك لا يختلف. وأنّ الحقّ فيه [في ] واحدء. وأنّ من خالفه ضالٌ فاسق 
وريّما كان كافراً. وذلك نحو القول بأنّ العالّم قديجٌ أو مُحْدَتٌء وإذاكان 
مُحدّثاً هل له صانع أم لا؟ والكلام في صفات الصانع وتوحيده وعدله, 
والكلام في النبوّة والإمامة وغير ذلك, وكذلك الكلام في أنّ الظلم 


.١‏ المثبت من «م» وفي سائر الخ أن: 

5 هامش «ع): هذه المخاطبة من المخالفين وقعت بالنسبة إلى المتأخّرينء ومعناها أن 
شيوخكم السلف - يعني قدماءكم - كانوا يطعنون مخالفيهم بوقوع اختلاف كلمتهم. وأنتم 
عدلتم عن طريقتهم وصرتم أصوليّين. وقلتم بجواز الاختلاف في الفتاوى حتّى جوّزتم 
وجود مائة مجتهد في عهد واحد؛ يفتي كلّ واحد منهم خلاف ما يفتي الآخر. وذلك دليل 
على عدم صحّة مذهبكم ومذهب قدمائكم لتجويز عدولكم عن طريقتهم, فافهم. 

“". «ل»: ‏ أمر. 

؛. في المصدر: «في واحد» بدل «فيه واحد» وما بين المعقوفين من الفوائد المدنية ومن 
الموضع الذي تكرّر نقل المؤلف من المصدر في ص .١187‏ 


الرضن 


الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


والعبث والكذب قبيح على كلّ حال وأنّ شكر المُنعِم وردٌ الوديعة 
والإنصاف حَسَنٌ على كلّ حالء وما يجري مجرى ذلك. 

وإنّما قالوا ذلك لأنّ هذه الأشياء لا يصمٌّ تغيّرها فى نفسها, ولا 
خروجها عن ' صفتها' التى عليها '. 

وأمّا ما يصمٌّ تغيّره في نفسه وخروجه من الحُسن إلى القّبح ومن الحَظر 
إلى الإباحة فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز أن يختلف المصلحة 
في ذلك, فما يكون ؛ حَسناً من زيد يكون قبيحاً من عمروء وما يقبح من 
زيوافن حال كيتيا بحسن :منه فن خالة الخر ىو كدف ليا حتلذفن 
أحوالهم وبحسب اجتهادهم. 

وإنّما قالوا ذلك لأنّ هذه الأشياء تابعة للمصالح والألطاف. وما هذا 
ار اي و 0 

أن مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك بالشرع ا 
الفلذا ء في ذلك؛ فذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء الى" أن كل نتجتهد 
مصيب في اجتهاده وفي الحكم. وهو مذهب أبي علىّ وأبي هاشم وأبي 
الحبين .واكتر التكلمي :و اليه هت أبوصييقة وامجابة فى نا خكاد 


. المثئبت من «م» وهو موافق للمصدر والفوائد المدنية وفى سائر النسخ: على. 
. «ع»: صفاتها. 


١ 
31 
.١167 بعدها فى المصدر إضافات أوردها المؤلف عند النقل منها فى ص‎ .'" 


. في المصدر (ط الأنصاري): «في ما تكون» وما فى المتن موافق للفوائد المدنية وط مهدي 


6. «ل»: 
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فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة يضف 


ذا جد 


حم 


٠ 


أبو الحسن عنهم. وقد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه. 
وذهب الأصمٌ وبشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك, وأنّ ما 
عاو تغط" حت قال الأضة. إن شك الجاكم حقطن يدر وتو لون إن 
المخطئ غير معذور ' في ذلك. إلا أن يكون خطؤه صغيراًء وأنّ سبيل 
ذلك ستيل الخطأً فى أضو لالد يانات: 

وذهت أهل الظاهر فى اعذا القياس تمن الاسعدلال و "غيره إلى أ 

الحقّ من ذلك في د 

وأمّا الشافعي فإنٌكلامه يختلف في كتبه؛ فربّما قال إنَّ الحقّ في واحد؛. 
والذى أنهي الله زهو لاهن جني مويق التدكلين المطرييه 
والعتاخزيندوهو الذى احتارةستدةا المرنضى مقدمن الله رويعةةب 
وإليه كان يدعي شيكنا أبن غيذ اله -رحمه اللّه” -أَنَ الحقٌّ في واحد. 


. «ل»: خطاء. 
٠‏ «رع»: مؤزور! 
. المثبت من المصدر والفوائد المدنية والموضع الذي تكرّر من المؤلف نقله من العدّة في 


ص 188. وفي النسخ: أو. 


. وبعدها في المصدر والفوائد المدنية والموضع الذي تكرّر من المؤلف نقله من العدّة في 


ص 184: وعليه دليل قائم. وإنّ ما عداه خطأ. وربّما مرّ فى كلامه أنه مجتهد (الفوائد 
ادق 401 كسيد قد أذ نا كلفد زتها شرا ند قد اخطا يل مورضوعا عل :وقد 
اعقلق: اصعاية في حكاية مذهبه؛ فمنهم من يقول: إِنّ الحقّ في واحد من ذلك. وإِنّ عليه 
دليلاً وإن لم يقطع على الوصول إليه. وإنّ ما عداه خطاً لكنّ الدليل على الصواب من القولين 
لمّا عَمُْضَ ولم يظهر كان المخطئ معذوراً ومنهم من يحكي أنّ كل مجتهد مصيب في 
اجتهاده في الحكم وإن كان أحدهما يقال فيه قد أخطأً. الأشبه عند اللّه. 


. م»: قدس سير ه. 


«لء م»: (ره). 


لوف الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 
وأمعليةدللاًهن جالفه كان هيكطا فانقا'::اهئ ما أردنا تقله :سن 
كلامه _أعلى اللّه مقامه. 
ون لانو السلونه أ إاء انيع فار شمن جد الخد قي المعات.: 
وتارةًبمضمون الحديث الآخر لنوع ترجيح ليس من باب ابتناء الفتوى على الظنّ 
وإفضاء الظنّ تارة إلى حكم كار إلى اخرى بل هو من باب العمل بقولهم (ع) 
في باب الحديثين المختلفين الواردَيْن منهم ': بأيّهما أَخَذْْتَ من باب" التسليم لنا 
والقبول لأمرنا وسعك إلى لقاء الإمام؛ (ع). فيكون مرجع ترجيحاته إلى ترجيح 
العمل “بأحد الحديثين المخيّر فيهما على العمل بالآخر لا؛ إلى ترجيح حكم على 
نقيضيه بدلالةٍ 'ظَنَي فافهم و”كُّن على بصيرة. 
وثامناً: إنَّملخّص الدليل الأوّل: أنّ الاخبار بعدالة الراوي إخبار عمًا شاهده؟ 
من أحوال الراوي وآثارة.والقدر الجائز العمل :ينه قينا و الاقتان شيعت 
الاقتصار عليه إلى أن تظهر دلالةٌ وإذنٌ على الأقلّ من ذلك. فالمنعان المذكوران 


.١‏ عدّة الأصول. ج"”,. ص177- /7١1‏ وفي ط مهدي نجف, ج17 ص7١7- ١١8‏ وعلنه في 
الفوائد المدنية. ص 40 - 43 وقد سبق أيضاً نقل ذلك عن العدّة فى ص 187- 184. 

؟. «ل»: + (ع). ْ 

"'. «لء م»: جهة. 

كبت في هامش «م» بدله: «القائم». 

6. المثبت من «م» وفي سائر النسخ: العمل. 

5. المثبت من «م» وفي سائر النسخ: 1 

. «ع»: لدلالة. 

8. «ل»: -و. 

4 


«ع»: «شاء هذه» بدل «شاهده»! 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة الوسم 


في كلام المحقّق المعاصر _أدام اللّه أيَامه' -عند التحقيق مندفعان. 

وتاسعاً: إنّ إطلاق العلم لوي عاك القدر الس نارين للع ادر سن 
#النينات الفاكة" حيف أرادؤا الفزان فى قوله تال زولا تعفك اما نس لَك به 
عِلّمّ4 ' وأمثاله. 

وعاشراً: إنّ قوله: «كيف يدّعى أنّ الظنّ الحاصل من إخباره» إلخ * غيد سد يد؛ 
لما حقّقناه من الفرق البيّن بين الإخبار عن صوت محسوس وبين الإخبار عن أمر 
خفيّ لا يدرك بالحش. 

والحادي عشر” إن ما ثبت في الشريعة من اعتبار تزكية اثنين في الشاهد 
تعلق الظرة: المععلق تتركية الوانحة ولا يضقت الظرة الاق يوز الغمل فكي 
الواحد والسرٌ في ذلك اتّحاد' تزكية لراوي وتركية الشاهد بالنوع. وليس كذلك 

خبر الواحد والجهات لأنّ الشهادة متعلقة بواقعة جزئيّة. والخبر متعلّق بحكم كلّي 

كما قرّر في الأصول. 

والثاني عشر: إِنّ مقتضى قوله: «أنت خبير بأنّ علماء الرّجال كلهم ناقلون 
تعديل الرواة عن غيرهم» جوارٌ الاعتماد في باب التزكية على فرع الفرع حيث ما 
كان, والعجب كل العجب من حكمه وجزمه بذلك؛ فإنّه إلى الحين ما وقفثٌ على 


. «م»: - أدام الله أيّامه. 

. «م»: ‏ العامّة. 

7353 :)١7( الإسراء‎ ٠. 

. «ل»: - إلخ. 

. المثبت من «ل» وفي سائر النسخ: «عشرأ» وكذا في الموردين الآتيين. 
". المثبت من «م». وفي سائر النسخ: اتخاذ. 


6 17م هف 


6" الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


دليل يدلّ على الفرق بين باب الشهادة' وباب التزكية في ذلك, ولِمّ لا يجوز أن 
يكون حكم التزكية حكم الشهادة؟ 

والثالث عشر: إِنّ قول النجاشي «ثقة ثقة» بالتكرار وبدونه في شأن جمع من 
الزواة مد غك قظلعه ذلك ونه القراتى» الآ تر أذ إذار اجننا وجدانا وحدنا 
القطع من أنفسنا بحال كثير من الرواة المتقدّمين ولم يحصل لنا ذلك القطع إلا 
بقرينة ما بِلَعَنا من أحوالهم وآثارهم, ومن المعلوم أَنّ النجاشي والشيخ الطوسي 
قار اتيعكا ولي عتصيول الت لبو لقري وق الهم ويد تايا 

والرابع عشر” إنّ قوله: «مع أَنّ شهادة الشاهد لا يتحقّق بما يوجد في كتابه», 
منافٍ لقوله في ما بعد: «نعم لو كان» إلخ. 

والخامس عشر: قد حققنا سابقا ' أن العدالة بمعنى الملكة الراسخة وأنّ الثقة فى 
البو ايها من المستسوتاته بل عنمن امور ناته لسعم واللافي يت 
بالأدلة أذ ركبار خر التعمرء سخ فى الخطلة في الأمورالنشفة ول يديت 
حجّيّته في غيرهاء فليت شعري كيف جزم الشيخ المحقق المعاصر ؛ بانحصار طريق 
علماء الرجال وطريق من تأخَّر عنهم في أمر هو غير صحيح عند التأمّل الدقيق. 

وبعد اللتيا واللتي أقول: اطمينان قلوبنا بما بلغنا من كتب الحديث وكتب 
الرجال من غير اتّصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة . وقطعنا وجزمنا بورود كثير من 
تلك الأحاديث عنهم (ع) وبحال كثير من رواتها أدلّ دليل على حال سلفنا وعلى 
أن القرائن تفيد القطع في هذه المواضع وذلك كله ببركات توجّهات أَثمّتنا(ع) 


.١‏ «م»: الشهادات. 

؟. في النسخ: «عشراً» وكذا المورد الاي 
. رأجع ص 777 و61 4. 

غُ. يعني به الشيخ البهائي. 


فوائد في حل عبارات الشيخ / فوائد في ذيل الفائدة الثامنة ١غ‏ 
وتمهيدهم أسباب حصول' القطع واليقين ليتكل عليها الرعيّة في زمن الغيبة كما 
تقدّم بيانه. 

وهنا واقلقة اخو ره انانملم فطلم امن لد ادق عرق ين اللد تمان لا 
يرضى بأن يفتري حديثاً على أحد من أَتمّتنا (ع) أو على أحد من رواتهم. 

بقي الكلام في احتمال أن يقع سهو في نقل خصوصيّات بعض الألفاظ . ولدفع 
ذلك الاحتمال طرق كثيرة تقدّم في كلامنا ما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. 

والسادس عشر: إن الصور التي ذكرها بقوله: «كالرواية وكنقل الإجماع» إلخ 
فيها” تأَمّلء وذلك لأنّ الرواية ونقل الإجماع وإخبار المقلّد مثلّه بفتوى المجتهد 
متعلقة بأمر محسوس هو صوت المعصوم مثلاً. وصوت المجمعين وصوت 
المجتهد. على أَنّا لانمنع “كفاية واحد ظَنّي العدالة فيها“. والمستفاد من الروايات 
اعتبار الثقة المأمون, إلا أن يُقال': هذا إلزامي للخصم ولأنّ إخبار مترجم القاضي 
نوع من الرواية بالمعنى, ولا نمنع كفاية واحد ظَني العدالة فيه, بل لابد فيه من 
القرائن الخارجيّة, أو كون المترجم ثقة مأموناً. ولأنّ الذي ورد منهم(م) أَنّهم 
أمروا المريض بأن يرجع إلى وجدانه. وتمسّكوا(ع) في ذلك بقوله تعالى: «بَلُ 
الإنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة 4" ولم يجوّزوا الرجوع إلى الطبيب, ولأنّ الاعتماد 


.١‏ «م»: حصول حصول. 

". في النسخ: عشراً 

'"'. «ع»: فيهما. 

غ. في النسخ: «لا نم» وكذا المورد الآتي. 
0. «ع»: فيهما. 

5. «ل»: ‏ يقال. 

.١4 :)/6( القيامة‎ ./ 


يق الفوائد المكّيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


على إخبار الأجير بإيقاع الحجّ' وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شك فيه يرجع 

إلى تصديق الناس في الأعمال المتعلقة بهم. والناس مأمونون في ذلك مصدّقون 

فيه. كما أنّ المرأة مصدّقة في الحيض والعدّة. وكما أنّ القصّار والحجّام والجرّار 

مأمونون في التطهير والتذكية ' المتعلقين بهم. وقد وقع التصريح بذلك في 

كلامهم(ع) '. 

الفائدة العشرون: ذكر صاحب المنتقى -قدّس سه -: 

ينبغي أن يعلم أنّ حال المشايخ الثلائة في ذكر الأسانيد مختلف؛ 
فالشيخ ؛ أبو جعفر الكليني يذكن اتاد الخد يت وثمامة أوايخيل في أُوّله 
على إسناد سابق قريب, والصدوق يترك أكثر السند في محل رواية 
الخبر. ويذكر الطريق” المتروكة في آخر الكتاب مفصّلة, والشيخ أبو 
عطثر لويس ونع راطا الابقا تار ١‏ ريتراك كرد ا حرق ورج ارد 
الأقلّ وأبقى الأكثرء وأهل الدراية يسمّون تركَ أوائل الأسانيد' تعليقاً. 
ثم نه ذكر في آخر التهذيب بعبارة واضحةٍ وفي الاستبصار" بتأدّية 


متي 


. المنبت من «م» وفى سائر النسخ: الحج. 

". «ع»: التزكية. 

. في هامش «م»: ورود الخبر في القصّار غريب. لكن الجدّار لا يحتاج إخباره في طهارة 
اللحم. بل قال (ع): اشتر وأَْم القِدْرَ وكُلْ «اه م». 

٠‏ «م): فالشيخ. 

((م)): الاسناد. 

. فى النسخ: الاستصحاب! 


6ه 


عم الى يفاد مه 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة ارقا 
ني في ْ 


4 57م هد 


مختلّة يشهد معها الاعتبار باتّحاد المراد أنّكلٌ حديث ترك أوّل' 
إسناده ابتداً في باقيه باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه, أو 
صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله., وأورد جملةً من الطرق 
إلى الكدي:والأصول: واخال الاتيفاء خلى تهرسته وله يبراع فت 
الجملة التي ذكرها ما هو الصحيح الواضح. بل أورد الطرق العالية كيف 
كانت؛ رَؤْماًللاختصار, واتّكالاً في المعرفة بالصحيح على ما ذكره في 
الفهرست. 

إذا عرفت هذا فاعلم أَنّه افق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في 
جملة من أسانيد الكافى؛ لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها' على 
يماط اوه ار بعةيعرر نارين القدضاء: 

والفتكب أن الشيع رمه الله ركنا لهل عد سر يندا تهاءفأووه 
الإسناد من الكافى بصورته ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر 
الواسطة المتر وكة. فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعاً. ولكن 
مراجعة الكافى تفيد وصله. ومنشاً التوهّم الذي أشرنا إليه فَقْدُ الممارسة 
المطلقة ' على ارام تلك الطريقة, فيتوقف عن القطع بالبناء' المذكور 


. «ل»: 5ل 

«ل»: ‏ منها. 

«ع»: سابقة. 

«لء م»: (ره). 

. كذا في النسخ. وفي المصدر: المطلعة. 
. «ع»: في البناء. 


ع الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 


-- 


ليتحقّق به الاتصال. وينتفي معه احتمال الانقطاع'. 

وسترد' عليك فى تضاعيف الطرق أغلاط كثيرة نشأت من إغفال هذا 
الاعتبار عند انتزاع الأخبار من كتب السلف وإيرادها في الكتب 
المتأخّرة. فكان أحدهم يأتي بأوّل الإسناد صحيحاً لتقرّره عنه 
ووضوحه. وينتهي فيه إلى مصنف الكتاب الذي يريد" الأخذ منه. ثمّ 
يصل الإسناد الموجود في ذلك الكتاب بما أثبته هو أوّلاً. فإذاكان 
إسناد الكتاب مبنيّاً على إسناد سابق ولم يراعه عند انتزاعه حصل 
الاتقطاع في أثناء السند. وما رأيت من أصحابناء** من تنبّه لهذاء بل 
انيد الأخذ بصورة السند المذكور في الكتب. ولكن كثرة الممارسة 
والعرفان بطبقات الرجال تطّلع على هذا الخَلَّل وتكشفه, وأكثر مواقعه 
في انتزاع الشيخ رحمه اللّه”-وخصوصاً روايته عن موسئ بن القاسم 
في كتاب الحجّ. 


م إن ربّما كانت تلك الواسطة الساقطة معروفة بقرائن؟ تفيد العلم بها, 


. ورد قوله: «وينتفى معه احتمال الاتقطاع» في «م» والمصدر. وورد فى «م»: «ينبغى» بدل 


«ينتفى» ثم كتب فى الهامش: «يبقى» وعليها علامة الظاهر. 


7 في المصدر: سير د. 


© 


-- 


. ورد قوله: «الكتب العا خرة فكان أحدٌهم» إلى هنا فى «ع» بعد قوله كما داق فى 


السطور الآتية : «مبنياً على إسناد». 


. المئبت من هامش «ل» وعليها علامة الظاهر وهو موافق للمصدر. وفي النسخ: أصحابه. 
٠‏ «وع»: + هنا. 

. «لء م»: (ره) وكذا الموارد الآتية. 

٠‏ «ل»: - بقر 


فوائد فى حل عبارات الشيخ / فوائد فى ذيل الفائدة الثامنة وعم 


فلا ينافي سقوطها صحّة الحديث إذا كان جامعاً للشرائط '. وريّما لم 
يتيسّر السبيل إلى العلم بها. 

م اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على 
الوجه الذي قرّرناه. فقد كثر أيضاً بضدّ ذلك. وهو زيادة بعض الرجال 
فيها على وجه تزداد به ' طبقات الرواية". ولم أرَ مَن تفطن له. 

ومنشؤ هذا الغلط أنه تق في كثير من الطُّدق تعدّد الرواة للحديث في 
بعض الطبقات, فيعطف بعضهم على بعض بالواو. وحيث إن الغالب في 
الطدق تقو ادق وبووقواع كلمة عن فى الكعانة: بين ألساء الخال 
فمع الإعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب. فتوضع كلمة عن في 
الكتابة ؛ موضع واو العطف, وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي 
بحط التمخت رسبه للد دعة #بواضع سق :فنها الا إل إقبات كلم 
«عن» في موضع الواو, ثمّ وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها 
واوا" والتبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصورة الأصليّة في 
بعض مواضع الإصلاح. وفشا' ذلك في النسخ المتهدة .وكا اعت 
خط الشيخ فيه تبينثُ الحال. وظاهرٌ أن إبدال الواو ب«عن» يقتضي 


.١‏ سقط قوله: «فلا ينافي سقوطها» إلى هنا من «م». 

؟". «ل»: ا به. 

“". فى المصدر: + لها. 

: سقط قوله: «بين أسياء الرجال» إلى هنا من «م». 

6. «م»: وأو. 

5. المثبت من «م» وهو موافق للمصدر, وفي سائر النسخ: نشأً. 
. في المصدر: المتجددة. 


ها الفوائد المكيّة / شرح مقدّمة الاستبصار 
الزيادة التي ذكرناهاء فإذاكان الرجل ضعيفاً ضاع به الاسناد. فلابرٌ من 
استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا وعدم القناعة بظواهر الأمور. 
ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكرّراً رواية الشيخ عن سعد بن 
غبداللممضن ا حعدين مخص بن صن عن عبد الزحمن ين أ تخران 
وكات بن سكول روسن بسي فتد ,وق بغط القع اريم اللدات 
في عدّة مواضع منها إبدال أحد واوّي العطف بكلمة «عن» مع أنّ ذلك 
ليس بموضع شكٌ أو احتمال لكثرة تكرّر' هذا الإسناد في كتب الحديث 
والرجال. 
وقد اجتمع الغلط بالنقيصة وغلط الزيادة الواقع ' في رواية سعد عن 
الكباعة البذكورين بط العيخ د رضم اللدندافى لتخا د ديق ورارة 
عن أبي جعفر (ع): «في من صلّى بالكوفة ركعتين؛ ثم ذكر وهوبمكّة أو 
غيرها». أنه قال: «يصلّي ركعتين». فإنٌّ الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن 
عبد اللّه. عن ابن أبي نجران, عن الحسين بن سعيد, مع أَنّ سعداً إتما 
يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمّد بن عيسىء وابن أبي 
كران يروي" عم حعاة يقير وانظة كزواية الحسين بن عيذ عننة: 
ونظائر هذا كثيرة. انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه. 

و“أقول: قولّه: «اتكالاً في المعرفة بالصحيح على ما ذكره في الفهرست» كلامٌ 


.١‏ المثبت من «م» وهو موافق للمصدرء. وفى سائر النسخ: «لتكرّر إسناد» بدل «لكثرة تكرّر». 
". المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: الواقع. 

". المثبت من «م» وهو موافق للمصدر. وفي سائر النسخ: - يروي. 

. «ل»: - «و»ء «اع»: «أنا» بدل «و». 
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ظاهريّ شاع بين المُتأخَّرين ونشأ من قلة تأمّلهم وقلّة تدبّرهم في أطراف 
المباحث وقناعتهم بما يتبادر إلى أذهانهم من بعض العبارات وكيف يرضى مثل 
رئيس الطائفة بأن يختار من بين الطرق طريقاً غير صحيح يدّكل في معرفة 
الصحيح على كتاب آخر؛ فإنّ عادة المحققين اختيار الأهمٌ لا اختيار الأخصر 
الغير النافع. على أنّ ذلك الاتّكال غير معقول عند التحقيق؛ وذلك لما علم من 
. أواخر كتاب رجال الشيخ ومن فهرست النجاشي أنّكثيراً من الطرق المذكورة في 
الفهرست وغيره إلى كتب القدماء من مشايخ الإجازة المحضة, وفائدتها مجرّد 
القرولةباتصال سلسلة النغاطية واتضال التغبار اللنبناتي بل امن الأسور 
المغلوافة غادة أن قراءه كل تلك الكمي اوسيينا عه عي مع شرق الف ات المقانية 
قاضية بعدم تحقّق المناولة أيضاً في أكثرهاء فتعيّن الإجازة المحضة الإجماليّة. 

ومن المعلوم أنه لولا انضمام القرائن أو التواتر إلى الإجازة المحضة لما أمكن 
تعيين شخص الكتاب. فالاتكال في تعيينه عليهما أو على أحدهماء ولا أظنّ 
بلبيب منصف أن يشكٌ في هذه المقدّمات بعد تصوّرها وتأمّله في أطراف الكتب 
والمباحث وإن كان تصوّرها بعيداً عن الأذهان, وكم من مقدّمة هي بديهي 
التصديق خفيّ التصوّر. وكم من مقدّمة بعكس ذلك كما حقق في موضعه. 

وأيضاً من المعلوم أن الأجلاء الثلائة -قدّس الله أر ولحي" -أخذوا أحاديث 
الكتب الأربعة من أصول قدمائناكما حمّقنا سابقاًء وكانت نسبة تلك الأأصول إلى 


مؤلفيها معلومة لهم بالتواتر أو بالقرائن» كما أنّ نسبة الكتب الأربغة إلى مؤلفيها 


.١‏ المثبت من «م», وفي سائر النسخ: حايل: 


5 «م»: قددس سر هم. 
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كذلك بالنسبة الينا. 

واذا تي تير الاتكال على ما هو في غاية القوّة في الشريعة لا يجوز الاتكال 
على ها هريد ا لقمق بجعي كتاف قبعو فود عا دوا ان الأكثر 
رادت اخبار اهن الذكر(ع) بعدم جوازه. 

وأيضاً بعدما 'علمنا أن مذهب القدماء عدم جواز العمل بخبر الواحذء وعلمنا 
أنّ رئيس الطائفة صرّح بعدم جوازه في كتاب العدّة وصرّح فيه وفي أوّل" 
الاستبصار بأنّهِ لم يعتمد قط إل على الخبر أجمعت الفرقة المحقّة على صحّة نقلها 
عن ؛ المعصوم, كيف يمكن أن نقول: إِنّ* رئيس الطائفة انكل في معرفة الصحيح 
إلى الطريق الواضح المذكور في الفهرست. 

وأنا أَتَعَجَّبُ من الفاضل المحقّق صاحب كتابّى' المعالم والمنتقى؛ فإنّه كثير 
التدبّر. را انكر في قر انس المجالعفه رقن اس | كلكا كاك غدل عن لك 
الأموو م تنطندباً ن الشيخ لا يعمل ب وخ الو اويا نْ القرا ئن الموجبة للقطع 
كانت في زمانه وافرة, ونا الأول لتكت عليها كانت في زمانه موجودة 
معلومة نسبتها إلى مؤلفيها. 

ونعذ اللعنا والتي أقول: بل التحقيق أن قنيهها وتنني اللاتقةا فذين تددو لذ 
.١‏ المئبت من «م», وفي سائر النسخ: ‏ من. 
". «ل»: ما 
". المثبت من «م», وفي سائر النسخ: -اوّل 
4 «ع»: من. 
6. «ع»: دَإْنَ: 
5. «ل»: كتابي. 
/ا. «ل»: عن. 
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يتّكل في صحّة الحديث على مؤلّفي تلك الأصول إلا من جهة أنّه وقع الإجماع 
على صحّة كتبهم المخصوصة, أو صحّة نقلهم على الإطلاق, هكذا ينبغي أن يحقّق 
هذا الموضع ا ذلك فضل اللدروقيه دن ريفاء. 

وبعدما تأَمَلتُ وتفكّرثٌ في تلك المباحث في الروضة المنوّرة النبويّة والقبّة 
المقدّسة للعترة الطاهرة (ع) ثمان سنين مع مراجعتي ساعةٌ فساعة إلى الأحاديث 
الؤازدة عن أهل الك (ع)اقى الأصولين: المذكورةافى :كناب التمتعاسن كدان 
الكافى وكتا ب كمال الدين وتمام النعمة وغيرها من الكتب التي عندي, وتضرّعي 
وابتهالي وسؤالي انكشافٌ طريق الحقّ ونهج الصدق؛ لعلمي بأنّ الأصول الشائع 
بين العامة وبين متأخّري الخاصّة لابتنائه في الأكثر على مخائل ظنّية وإفضائه إلى 
اختلاف الفتاوى. وإلى أن يكون الفيصل بقول القاضي المنصوب من جهة 
السلطان:«حكمتٌ» لا يصلح لأَنْ يكون مناط الشريعةالمصطفويّة, فتح اللدُ تعالى 
ركاه يضلوات اللدوسلامه غليهم ١‏ أبوات الحق وتهخ الصدق عل والسمة 
لله والمئة. 

واللبيب إذا تأمّل في كتاب الكافى وفي القرائن المقاميّة اللتئحة له هناك, وفي 
ذا موي يدعو له:وسو الإنا عه الابنلام سكين يسقو اديت ان 
سرّه ؛- من أنّ أحاديث الكافى كلّها من الآثار التي صم نقلها عن الصادقين(ع) 
يجزم ويقطع بان قدّس سرّه -أخذ أحاديث الكافى من تلك الأصول المجمع 


«ع»: أن تحقّق هذه المواضع. 
. «ل»: (ص). 


. «ل»: ‏ الكلينى. 
. «ل»: (قده) وكذا الموارد الآتية. 


/ جه ل 4 ىم 
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على فيك تقلواء يريا ذ ككيرا من الومطائظ الفذكورة ينه وبين طول لاف الأضول 
نما ذكرها لمجرّد التبّك باتصال سلسلة المخاطبة اللّسانيّة. 

ومن هذا القبيل محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان؛ فإن 
القرائن قاطعة بِأنّ ثقة الإسلام -قدّس سرّه _أخذ الأحاديث التي هو في طريقها 
من كتاب الفضل بن شاذان ' المعلوم له بالتواتر أو بالقرائن, ولا يمكن الجمع بين 
دعواه بصحّة نقل جميع ما في كتاب الكافى عن الصادقين (ع) وبين نقله عن 
الضعفاء كسهل بن زياد وعن المجاهيل إلابنا ذكرناه. 

وأيضا من المعلوء أن نقه الاسيلةم ليوو العمل بتكن الى اين لأ تدمع القدماء 
المانعين عن العمل بخبر الواحد. وكيف لا والشيخ من القدماء المانعين كما سبق 
نقله. وهو أَوْلئ بذلك من الشيخ, وقد صرّح بأنّ قصده من تأليف كتابه اعتماد 
الناس على ما فيه في العقائد والأعمالء فعلم أنّ أحاديئه مأخوذة من تلك الكتب. 
ولففشول الل له شه شل ذلك الأحاوييق مر يني | حرق :ندر | كلهاو تلاك 
الأصول منتفٍ عادةٌ فاتّضح أن الأجلاء الثلاثة أخذوا أحاديث كتبهم الأربعة من 
الأصول المجيم عليها. 


.١‏ سقط قوله: «فإن القرائن قاطعة» إلى هنا من «م». 


3 
0 
إ 
م 
و 
0 
ادن 


.١‏ نهاية نسخة «م» وهى نسخة جيّدة 000 ويجد الملاحظ أنا استدركنا بها بعض 
١‏ النسخ. 


وفيه أبواب المياه وأحكامها. وهي باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء. باب 
كمّيّة الكّد. باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه إِمّا اللون أو الطعم أو 
الرائحة. باب البول في الماء الجاري. باب حكم المياه' المضافة. باب الوضوء 
بنبيذ التمرء باب استعمال فضل وضوء الحائض والجّنب وسؤرهما.ء باب استعمال 
أسآر الكقّار. باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب, باب الماء القليل تحصل فيه 
النجاسة, باب حكم الفأرة والوزغة والحيّة والعقرب إذا وقع في الماء و "خرج منه 
حيّا باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من سائر الحيوانات: باب الماء 
المستعمل, باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه "* ؛ يستعمل في العجين وغيره. باب 
الماء الذي تسخنه الشمسء أبواب حكم الآبار وفيه أبواب الخلاء والاستنجاء. 
أبوات الوظوة أبواني هاا تقض الوضوةه :ونا لا تقض آبوات الأغعسيال 
المفزوضات والسمؤثاك: ارات الجدارة واشكانهاء انواتن العيطن والاساضة 
والنفاس, أبواب التيئم: أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات: ابواب 


الجنائز. باب مقدار الماء الذي لا ينجسه ' شىء. 


. «ل»: الماء. 

. «ل»ث دو 

. «ل»: تنحسه. 

٠‏ في المصدر: + و. 


. «ل»: لا تنجسه. 


6 7ه هن 
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)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينحّسه شيء ووم 


[كتَابُ الطْهَارَة 
أَبْوَابُ الْمِيَاهِ وَأَحْكَامِهًا 


)١(‏ بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الَّذِي لآ ينَحْسْهُ ينَجَْسَهُ شَيْ ءٌ 
ادا لني وخ الأزن لد ان بده مُحمَّدِ ْنِ لمان -رَحِمَهُ اللّهُقَالَ: 
خُبرنِي أَحْمَدُ بْنُ م محمد يْنِ الْحَسَن بْنِ اْوَلِيدء عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِ 
لصَمَاروَسَعْدبْنُ عبد ال عَنْ حم بْنِ محمد بْنِ عِيسَى وَالْحْسَينٍ : بْنِ الْحَسَنِ بْنِ 
أبَانِء عن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيلِء عَن ابْنِ أَبِي عُمَيْر عو الى الزقا دن التق بر 
مُسْلِمٍ عن أي عَبْدِاللِّ (ع) أن نَهُ سْيْلَ عَن الْمَاءِ تَمُولٌ فيه الدَوَابٌ وَتَلْعْ فيه الْكِلابٌُ 


000 7 ع؟ وم ة” ص امه م218 و ك - 
وَيَغتَسل مِنْه الجنبٌ قال: إذا كان الْمَاءُ قدر كر لم ينجسه شَئْءٌ. 


٠-وَآَخْيرَ‏ ني الشَِّحُ رَحِمَهُ اللّه_عَنْ بي الْقَاسِم جَعْفرِ بْنِ مُحمَّدِبْنِ قُولَويه. 
عَنْ مَحَمَّدِ ب بن يَعُْوبَ عَنْ مُحَمّدِ؛ بن إِسْمَاعِيل» عَن الْقَضْل بْنِ شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَ 
ول 


اف 2 معز كداء تو عيتى كينا ل 
مث آنا عبد الله (ع) يَقُوكُ: ذا كان لعا قد كد له تخشه 
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م6 اتير ماس ه 


؛ ‏ فَأَما مَارَوَاُمُحَمّدبْنُيَعُوبَ. عَنْ عَلِيٌ بن إِنرَاهيم» عَنْ أبيه. عَنْ مُحَمّدبْنِ 
بِي عْمَيْر وَمُحَمّد د بْنِ إِسْماعِيلَ عن الْقَضْلِ بْنِ شَادانَ جَيعاًعَنْ حَمادِ ْنِعِيسَى. 
عن حير ع كاذ غذ أي بتو 8ل كَانَ الما أَكْثْرمِنْ رَاوَةِلَمْ 
يلد سن تقْسّعْ فيه ول عدص م فيه إلا أن ي- يَجيء لَه ر بح يَْلِبٌ عَلَى ريح الْمَاءِ 

لسن ني مَا قَدَمْنَاهُ مِنَ الأَخْبَارِ؛ دن قال «إذاكَانَ الما أَكْثر مِنْ رَاوِيَة» 
تَيّنَ َنَّهُإنمَالَمْ يَحْمِلْ نَجَاسَةَ ذا رَادَعَلَى الرَاوِيَةء وَتلْكَ الرّيَادَهلا يَمْتنُِ أن 
يَكُونَّ الْمُرَاد بِهَا مَا يَكُونُ به تَمَامُ الْكد. 

5 -وَأَمًامَارَوَاهُ مُحَمَدُ بن يَعْقُوبَ, عَنْ عَلِيَ بْنِ إْرَاهِيم؛ عَنْ أبِيه, عَنْ عَبْدِ الله 
ن الف بخض أضحابت. حم أب عد الل لع قال الْكهُ مِنَ الْمَاء نَحْوُ حُبّي 
ذا تار إلى حب مِنْ بَلْكَ الْجبَاب التي تكون بِالمَديئة: 

َلَا يَمْتَِعُ أن كُونَ الت يسن الما عدار الود هَذَا ببعيد. 


5-قَأنَا ما د رَوَاهُمُحَمّد بن علي بن مَخبُوبٍء عَنٍ الْعَبّاسِء عَنْ عَبدٍ الل بْنٍ 
التعيةة عَنْ بض أصْحَايه عَنْ أبي عَبْدٍللِّ (ع) قال ذا كَانَ الْماء در قلي نل 
يتحسه نَجّسَهُ شَيْوَالعلََانٍ جَرَتَانِ. 

أوَلُمَا في هَدَا لزعل وق يس 00 نَأَيْضاًَوَرَدَ مَوْرِد التي لان 
مَذْهَبُ كَثِيرٍمِنَ الْعَامّة» وَيَحْتلَ مَعَ 5 يَكون الْوَجْهُ فيه مَا ذَكَرْنَاهُ في الْخَبر 


لقم مَأ به يفنا ل يلي أن ذَلِكَ ليس يِمدْكَرِ؛ ؛ لذن الله 
هى الح ُاْكَيرَهُفِي الل وعَلَى هَذا لا تَنَافِيَ ين الأَخْبَار. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء دن 


-وَأَمًا مَارَوَ د مُحَمَد بن عَلِي بن مَحْبُوبٍ. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحُسينِء عَنْ عَلِيٌ 
بْنِ حَدِيد عَنْ حَعَادِ بن عِيسَى با 17 ب 1 
لَهُ: رَاوِ هن مسقت فها ره رذ صغوةٌ مي َال | تسح فيه ل 
شرب من مَائِهَا ولا تنو صَأْمِنْها.وإنكَان عبر تسح فاش نه وَتَوَضََاطرَح 
اميد إذا أخْرَجْتَهَا طَرِيَت َكَذَلِكَ الْجََدُوَحُبٌ الْمَاءِوَالْقَْيَةُ وََشَْاهذلِكَ مِنْ أَوعِمَة 
الْمَاءِ: 
قال: َكَال أَبُو عفر ذا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَمِنْ رَاوِيَِلَمْ يتَجسْهُ شَئْء ؟ ف 
يس إن أن يجيءَلَهُر يح يَغلِبُ عَلَى ريح الْمَاء. 
فَهدَا الْحَبَد يُْكنٌ أن يُحْمَلَ قله «رَاوِيَة مِنْ مَاءِ» إذا كَانَمِقْدَارْهَاكُرا فَإنّهُ ذا 
ا ا ا : «إذا تَفسّحَ فيه فا تَشْرَبْ 


0 


وَل مَتَوَضَأ» مَْهِ عا على نكأ سا ناد :كل لني لي 


ءٍِ 


-رِ 


1 ءًَ 


وَحُبٌ الْمَاءِ وَالْقَْبَةِ. وَلَيْسَ لأَحَدٍ أن يقول: إِنَّ الْجَدَةَ وَالْحُبَّ وَالْقِْبَةَ وَالدَاوِيَةَ لا 
ع شي ين د مالقا أي في ةك حك 
بل ذَكَرَهًا الأَلِفٍ وَاللّام وَذْلِكَ 0 على الْعْمُوم عِذْد كثير منْ أَهْلٍ اللّغَهَ وَإِذا 
احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ ينا ف ما قَدَمْنَاه مِنَ الأخْبَار. 


8-وَأَكَامَا رَوَاهُ الْحْسَيْنُبْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِ عَنْ عَفْمَانَ بْنِ عيسى, عين سَْماعة م 
مِؤْرَان عَنْ أبي بَصِير قَالَ: : سَاليهُ ار 
مار أو فل أو إِنْسَانٌ؟ قَالَ: 1 ” وض هوا شرب مه 


<2 


فَالْوَجْهُ فى هَذَا الَْبِرِ أن تكله عن نه ذا ير أَحَدُ أَوْصَافٍ الْمَاءِ م طَعْقُدُ أ 
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اعوء عم 0 مرك خض ع 00 
نه أو رَابْحَمَهُ و ما مَع عَدَمِ ذلِكَ فا بَأسَ بِاسْتعْمَاله ا َقَدّم مِنَ الأخْبَار 
الأوَلَِء وَالَّذِي يَدْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا: 


1 خبرِي به اش رَحِمَهُ للُّعَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ْنِالْحَسَنٍ. عَنْ أبيه, 
عن مغل بن بلع مُخكر مُحَمَّدِ بْنِ عيسَىء عَنْ يَاسِينَ الضَرِيرِء عَنْ حَرِيزٍ بْن عَبْدٍ 
لل عَنْ بي بَصِيرء عن أبي عَبدٍاللَِّ(ع) أنه سئْلَ عنِ الْمَاء التّقِيع يبو 

- ا 1 وز 2 
الدَّوَاتٌ؟ د ققال: ! نْ تَمَتَدَ الْمَاءُ قَلَّ تنَوَضَا مِنُّْ وَِنْ لم َيه أبوَالُهَا فَعَوَضَأ 


وَكَذَلِكَ الدَّمُ إذّ ا سَالَ في الْمَاء وَأَشبَافةُ 


اع 
- 


٠‏ وَبِهَذًا الاسْنَاد عَنْ سَْدِ بْن عَبْد الله عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ بْن عِيسّى, عَن 
الْعنّاسِ بْنِ مَعْوُوٍ, عَنْ حَمّادِ بن عِيسَى؛ عَنْ رايم بن عَغروٍالَمَانِيّ عَنْ أبِي 
خَالِد الْقَعَاطِ الحلا الور ارا ادر يمه لجل وَهْوَ تق فيه 
الْمَعنَهُ وَالْجِيفَة الال بُو عَبْدِ اللّه (ع): إِنْ كَانَ الْمَاءِ قَدُ تغَيٌ رِيحة أو طَعْبهُ فلا 


0 © م ميء هم و م2 
َشْرَتْ وَل تَتَوَضَ من منذ وإ لابقا ريقة وطفدة فاشرينا وترها. 


١‏ فَأَمَامَادَ رَوَاهُ الْحُسَِيْنُ بن سَعِيدِ سَعِيلِه عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إسْمَاعِيل بْنٍ بَزِيعٍه قال: 
تبث إلى من يَسالهعَن لير يجت فيه مَاء السّتاءِ ويُتقى فيه من بثرٍ مستبي 
فيه الإِنْسَانُ مِنْ يَوْل أ غَابِطأَُ ' يَغْتَسل فيه الْجُْبُ مَاحَدَ مُالَّذِي لا يَجُو زُ؟ فَكَنَبَ لا 
َوْضا من مل هَذَا إلا مِنْ ضَدُورَو َيه 

هذا حبر مَحمُول عَلَى ضَرْبٍ مِنَّ الْكرَاهَِ؛ لأنُّلَوْلمْ يكن كَدَلِكَ لَكَانَ لا 


َخْنُو مَاءُ الْقَدِيرِ أن ون قل من الك إن كان كلك نيجس ولا ُو 
اسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالِ و يكن القَوَض التق يك نُالْمُرَاد َكْثَرَ مِنَ اكد فَإنَّهُ 7 
يَحْمِلُ نَجَاسَةَ وَل يَخْنَصٌ حَالَ الاضطرَار. وَالْوَجْهُ في هَذِهِ الروَايَةِ الْكَرَاهِيَةٌ؛ 3 
مَع وُجُود الْمِيَاءِالْمُتيٌنِ طَهَارَتّهَا لا يفي اسْتِعْمَال هَذِه اليا وإِنَّمَا تُسْتَعْملَ عِنْد 
َّْدِ الْمَاءِ عَلَى كل حَال.]' 


.١‏ أوردنا هنا هذا الباب بتمامه اعتماداً على المطبوعة تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم ولذا 
وضعناه بين معقوفين. وربما يغاير نسخة المؤلف مع المطبوعة فتفطن. 
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هنا فوائد في سند الحديث الأوَّل: 

الفائدة الأولى: أبو عبد اللّه. هو الشيخ المشهور الملقّب بالمفيد _قدّس سرّه . 
والحسرن بن اسن ين ان تلوق ملو مكتريين العضة الضتارة وذلف ا 
لمحمّد بن الحسن بن الوليد إلى كتب الحسين بن سعيد طريقين: 

احدهيا: وامظلة واعدة هو العسننن الحسن ين أنانوالكقة واسطدان» 
وابن أبي عمير هو محمّد ' المعروف الثقة, وأبو أَيُوبٍ هو الخرّاز الثقة المعروف 
وهو إبراهيم بن عثمان وقيل" إبراهيم بن * عيسى, ومحمّد بن مسلم هو الثقفي 
الثقة المعروف. 

واتظوت قلق الأموريط يق النيدا عع نكا يكن نوفن دواع دو كان 
الشيخ, ومن أسانيد الكتابين, ومن أسانيدكتاب من لا يحضره الفقيه. ومن فهرست 
الغو ود تفرسة التجافي: ومن رنيال ايع وو ريال فبييقنا واسناقنا 
عمد ة الست قدو الشتسين قروا كر الالبتر اناد قور الساسوقده 
الشريف ‏ وغير تلك من كتب الحديث والرجال. 

الفائدة الثانية: محمّد بن مسلم الثقفي. من الأُوّلين الذين أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصمّ عنهم *, ومن المعلوم أَنّ الشيخ كان متمكّناً من أخذ الحديث من 


.١‏ «ل»: ‏ لأن. 

؟. المثبت من «ل» وفي «ع»: + بن. 
''. في «ع»: + «هو» ثم شطب عليها. 
غ. «ل»: - بن. 

ه. «ل»: + (ع)! 
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كتبه كما يفهم من الفهرست وغيره. وقد تقدّم بيانه. ومن ن المعلوم أنه لا يجوز في 
الشريعة العدول عن قطع ويقين إلى ما دونه فعلم أنّ الشيخ أخذ هذا الحديث من 
كتابه أيضاً أو كانت كتب الحسين بن سعيد عنده مثل كتاب ' محمّد بن مسلم في 
القطع بصحّة ما فيها. والثاني هو الظاهر فإنّه كما يفهم من كلام المحقّق في أوائل 
المعتبر وقد تقدّم ', ومن كلام غيره أن كتب الحسين بن سعيد لا ريب فيها". 

وأيضاً قد نقلنا عن الشيخ أنه لم يعمل في كتبه قطّ إلا بحديث أخذه من الكتب 
التي أجمعت الفرقة المحقّة ؛على صحّة نقلها عن المعصوم: فعلم أنّ الشيخ أخذ هذا 
الحديث وغيره من تلك الكتبء وفيه طريقان: 

أحدهما: نقله من تلك الكتب بعينها. 

(لالزنةاعلنين كنائن تلع رجز رأ فول ع لاك الب م يز وده 
ومن المعلوم أنّ ظاهر سياق كلام الشيخ ومقتضى ما ذكره في أسانيد الكتابين أنه 
ابتداً باسم الرجّل الذي أخذ الحديث من كتابه كالحسين بن سعيد ومحمّد بن 
يعقوب الكليني, فعلمنا أَنّ الشيخ قطع وجزم بأنّ ذلك الكتاب من جملة الكتب 
التي أجمعت الفرقة المحقّة على صحّة نقل ما فيهاء أو بأنَّه مأخوذ من تلك الكتب 
من غير قصور, وذلك بعرض الشيخ الكتاب الذي أخذ الحديث منه على تلك 
الكتب, أو على بعضهاء أو بقطعه بأنّ صاحب ذلك الكتاب ثقة محتاط في النقل. 

هذا طريق تصحيح الحديث الأول على مقتضى ما تفطنا به وحققناه. وعليه 


.١‏ في «ع»: «كتب» ثم صحّحها بما في المتن. 
". تقدّم في ص .717١‏ 

”". «ل»: ‏ فيها. 

غ. «ل»: ا 
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وأمّا تصحيحه على طريقة المُتَأخَّرين واصطلاحهم فسياً تي إن شاء الله تعالى. 


الفائدة الثالثة من فوائد سند الحديث الأول في الأسماء المشتركة وطريق تمييزها: 

ذكر صاحب المنتقى -قدّس سرّه -: 
سترد' عليك في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة 
وغيره. وهو منافٍ للصحّة في ظاهر الحال. ولكن لمعرفة المراد وتمييزه 
طريق نذكره بعد تقرير مقدّمة يتّضح بها حقيقته وهي: أن مصنّفي كتب 
أخبارنا القديمة كانوا يوردون فيها الأخبار' المتعدّدة في المعاني 
المختلفة من طريق واحد. فيذكرون السند في أوّل حديث مفصّلاً ثمّ 
يُجِمِلُونَ في الباقي اعتماداً على التفصيل أولك وكا طرا عن كلك 
الأخبار التحويل إلى كتاب آاخر يخالف في الترتيب الكتاب الأوّل 
تقطعت قلك الأخبار يخيدب اختلافن مضانيتها: وتقدفت على الأبوات 
أو المسائل التي بنى الترتيب الأخير؛ عليها. وغفل الناقل لها من تلك 
المواضع عن* احتمال وقوع الالتباس فيها إذا بَعُد العهد؛ لزوال 


.١‏ فى المصدر: سيرد. 

5 7 خالا كيان 

"'. المئبت من هامش «ع. ل» وفي متنهما: «الأوّل». 

؛. المثبت من المصدر وفى النسختين: «ترتيب الآخر» إلا أن كلمة «الآخر» لم ترد فى «ل» 
وكتب فيها وَل «الترتيب» ثم شطب عليها وكتب كما في «ع». 1 


6 «(ع»): من. 
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الارتباط الذي حسن بسببه الإطلاق وانقطاعها عن التفصيل الذي ساغ 
باعتباره الإجمال. وقد كان الصواب حينئذٍ' مراعاة محل التفصيل 
وإيراد اللإسناد في كلّ من تلك الأخبار المتفرّقة مفصّلاً. 

وقد وقع على جماعة من المُتأخَّرين إشكال' في هذا الباب, والطريق 
إلى معرفة المراد فيه تتبّع تلك الأسانيد في تضاعيف الأبواب؛ فإنّها لا 
محالة توجد مفصّلة في عدّة مواضع يكون الناقل لها قدأخذها فيها 
بالصورة التي كانت عليها في الكتاب الأوّل. وتعرف حال بعض أسانيد 
حديئنا من بعض " في هذا الباب وغيره هو مقتضى الممارسة التامّة له؛ 
إذ يعلم بها أنّ أكثر الطر 5 متّحدة في الأصلء وأنّ التعدّد طار عليها, 
فيستعان ببعضها على بعض في مواضع الشكٌ ومحالّ الّبس. 

وممّا يعين على ذلك أيضاً في كثير من الموارد مراجعة كتب الرجال 
المتضمّنة لذكر الطرق كالفهرست وكتاب النجاشي, وتعاهد ما ذكره 
الصدوق - رحمه الله -من الطرق إلى رواية ما أورده في كاب من لا 
يحضره الفقيه. وللتضلّع من معرفة الطبقات في ذلك أثر عظيم. والعجب 
من غفلة الجماعة عن هذا مع وضوحه. ( 

وليتَ شعري كيف جوّزوا على أُولئك الأجلاء الثقات والفضلاء الأثبات 
أن يكونوا تعمّدوا ذلك الإطلاق لا لغرض مع ما فيه من التعمية 


.١‏ المثبت من المصدر وفى النسختين: «فى» بدل «حينئذ». 
". فى المصدر: الإشكال. 


“". «ل»: ‏ من بعض. 
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والتعرّض للالتباسء وأيّ غرض يتصوّر هناك سوى ما ذكرناه. 

إذا تقردر هذا فاعلم أَنّ ممّا وقع عليهم فيه الاشتباه وليس محلا له عند 
الماهر رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد. ورواية محمّد بن علىّ بن 
محبوب عن العبّاس, والمراد فيهما حمّاد بن عيسى والعبّاس بن 
معروف بلا إشكال. 

ومن ذلك ما يتكرّر في الطرق' من رواية العلاء عن محمّد وهما ابن 
رزين وابن مسلم بغير شكُ. 

ومهاما مكزر ايض من الزوابة هق ابن مسكان:وابن تان ولا ريت 
أذ الأول عيد الله مواكا الثانى فالفزينة عي خالا بأوضح أذلالة أله 
اللقة وشوطي الله أى#البسكن ور بقن فلة رك هناك امقاء. 
فين الفواشع الى يدك فنها الباعين اللهةووابقضالة ين ابتوب أ 
النضر بن سويد عنه وهو كثير. 

ومن المواضع التي يعلم فيها أنه محمّد. رواية الحسين بن سعيد أو أحمد 
بن محعلدين عيسى عده. 

ومن عجيب ما اتفق هناك أنّ المحقّق حكمَ بضعف إسناد يروي فيه 
الحسين بن سعيد عن ابن سنان, معلّلاً بن محمّد بن سنان ضعيف, 
فناقشه الشهيد في الذكرى بأنّ الذي في التهذيب عن ابن سنان, قال: 


.١‏ في النسختين: الطريق. 

؟. فى المصدر: + الثقة. 

3 في النسختين: باوضكة. 

؛. المثبت من «ل» وهو موافق للمصدر. وفي «ع»: «و» بدل «أو». 


زلتلدغيه اللعالقة 

ورك ا فد بان ستراه في كتاب الصلاة إن ششاء الله تعالى من رواية 
الشيخ في إسناده" عن الحسين بن سعيد عن عبد الل بن سنان, والتصقّح 
والاعتبار ينهو انوا لدف عملة ال 

ووقع في بعض الطرق ما يعطي اجتماع الرواية عن عند الله وسعة: 
لبعض الرجال وإشكاله التمييز حينئذٍ عند الإطلاق وسترى في أبواب 
المياه من ذلك موضعاً يروي فيه محمّد بن خالد البرقي عن محمّد بن 
جذاح هو طرق تردق فيل الله مدن | حدر .والممارسة ترشد إلى أن 
الصحيح في هذا هو روايته عن المضمّف؛. وأنّ إبداله بالثقة وَهْيِ * 
فاحش فلا إشكال فيه. 

وفي بعض الأسانيد بقلّة وندور رواية الحسن' بن محبوب عن محمّد بن 
سنان. وهو يروي عن عبد اللّه كثيراً والظاهر عند الاطلاق هنا أَنّ 
القوأنة هيد الله إذ ال يتقل إرادة بقن عن معرقةة تدور الرواية عتةة تع 
ذكر الكشّي أنّ يونس بن عبد الرحمن ممّن روى عن محمّد بن سنان, 


وسيا تي حكاية كلامه في ذلك. ويوجد في بعض الطرق رواية ليونس 


:أن السدر مقره 

الى المطيدوة نكا 

:ل انع + التي نهنا عليها في الفائدة الثالثة. 
في النسختين: الضعف. ْ 

. في المصدر: توهم. 

. في المصدر: للحسن. 
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عنه ' بالتصريح, ويونس من طبقة من يروي عن عبد الله بين سنان, وفي 
كثير من الأسانيد تصريح بروايته عنه أيضاً فيحتاج التمييز 'بينهما مع 
الإطلاق في روايته عنهما حيث يقع إلى جهة أخرى من القرائن من غير 
ما ذكرناه من رواية الراوي عنهما إلا أنّ وقوعه في الطرق الصحيحة 
ولا ثادر؟ حدا. 

ومن المواضع التى وقع فيها الاشتباه أيضاً رواية موسى بن القاسم عن 
عبد الرحمن, وهي كثيرة في كتاب الحجّ, واتفق فيه تفسيره في عدّة 
أسانيد بابن أبي نجران وفي إسناد؛ بابن سيابة [فقوي بذلك الإشكال, 
ورعاية الطبقات قاضية بأنّ تفسيره بابن سيابة] غلط. وأنّ إرادة ابن 
أبي نجران في الكل [متعينة ]. 

وبالجملة, فهذا باب واسع يطول الكلام بتفصيله ولا يكاد يشتبه على 
المتيقظ بعدما نّهناه عليه من الطريق إلى معرفته. 

وذكر العلامة في الخلاصة: أن الشيخ وغيره ذكروا في كثير من الأخبار: 
شغد يخ عبد الله عن أن تمعن وأ البراد بان تدر هذا جمد ين 
محمّد بن عيسىء وأَنّه يرد أيضاً في بعض الأخبار الحسن بن محبوب 
عن أبي القاسم, والمراد به معاوية بن عمّارء وذكر ابن داود في كتابه 


. «ل»: «بن عبد الرحمن» بدل «عنه». 

«ع»: التميز. 

٠‏ «ع»: «تادرا» وكذا في «ل» ثمّ صحّحها بما في المتن. 
: فى النسختين: إسناده. 


نحو هذا الكلام, وما قالاه يستفاد ممّا' أوضحناه'. انتهى كلامه أعلى 
اللدمقاته 

وقد وافقه في ذلك الشيخ المحقّق المعاصر _أدام الله أيَامه -فقال في فواتح 

الصحيح البهائى: ١‏ 

واعلم أَنّهِ قد يعبّر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب الالتياس على 
بعض الناس, ولكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة 
الحال؛ فمن ذلك, العبّاس" الذي يروي عنه محمّد بن علىّ بن محبوب, 
فإِنّه كثيراً ما يقع مطلقاً غير مقرون بفصل مميّزء لكنّه ابن معروف الثقة 
القمي. 
ومن ذلك حمّاد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد. فإنّه ابن عيسى الثقة 
ومن ذلك العلاء الذي يروي عن محمّد بن مسلم, وقد يقال العلاء عن 
محمّد من غير تقييد بابن مسلم والمراد به؛ ابن رَزين الثقة. ومحمّد 
الذى :يرزوى عنه نو اب مسلم: 
ومن ذلك أحمد بن محمّدء فإنّه مشترك بين جماعة يزيدون على 
الثلاثين» ولكن أكثرهم إطلاقاً أو تكراراً* في الأسانيد أربعة ثقات: ابن 


". في النسختين: القياس! 


ء. «ل»: ابه. 


6. «ع»: إطلاق أو تكرار. 


7مس هف 
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الوليد القمي وابن عيسى الأشعري وابن خالد البرقي وابن أبي نصر 
البرنطي؛ فالأوّل يذكر في أوائل السند. والأوسطان في اسل 
والأخير في أواخره. وأكثر ما يقع الاشتباه بين الأوسطين, ولكن حيث ' 
هما" ثقتان لم يكن في البحث عن تعيينه فائدة يعتدٌ بها. وأمّا البواقي 
فأغلب ما يذكرون مع قيد مميّز” والنظر في من روى عنهم ورووا عنه 
ركم تعين النمارس :غلى اتشكساف الخال 

ومن ذلك ابن سنان. فإِنّه يذكر كثيراً من غير فصل يعلم به أنه عبد الله 
الف أ ينض عفتري ك امولاه كرفقين الللابوجوه: 

منها: أن يروي عن الصادق(ع) بغير واسطة, فإنّ محمَداً نما يروي 
عنه(ع) بواسطة. 

ومنها: أن يروي عنه(ع) بتوسّط عمر بن يزيد أو أبي حمزة أو حفص 
الأعور, فإنّ محمّداً لا يروي عنه(ع) بتوسّط أحد من هؤلاء. 

ومنها: “ابن سنان الذي يروي عنه التضر بن سُوَيْد أو عبد اللّه بن المُغيرة 
أو * عبد الرحمن بن أبي نجران أو أحمد بن محمّد بن أبي نصر أو فضالة 
أوفود اللددن هيل فيونعيد الله اسهد وارن يسان الى برو ند 


. «ل»: ا حيث. 

كن المصندر مها 
ا ع تميز. 

. في المصدر: + أن. 


. «ع»: «و» بدل «أو». 


بن الحكم قوووف لذعين الس وكيم تع الأسانيد وممارستها ” ل 
على دفع ' الاشتباه في كثير من المواضع'. انتهى كلامه _أدام اللّه أيّامه. 
وقول اله كزلاء الأحاكدى هدو الامو متاة على ذا ققد وسنابما من 
أن جهة اعتمادهم على تلك الاحاديث كونها مأخوذة من الكتب التي أجمعت 
الفرقة على صحّة نقل كل ما فيها وبعدما ميّزنا الأسماء المشتركة المذكورة في 
سند" الحديث الأوّل. وذكرنا القاعدة التي بها تميّز. فلنذكر حال رجال هذا السند؛ 
فاعلم أنّ حال رجال هذا السند إلا رجلين واضح مسطور في كتب الرجال 
الموثوق بها. وأحسئُها وأتقنها كتبُ آخر مشايخي في الحديث والفقه والرجال 
مولانا المحقّق العلامة, عمدة المحقّقين في الحديث والفقه والرجال. قدوة 
المقثميو م زا محف الإبفرانادى المخاور التدفرى يئلة الله الأشوع نقد 
غديجةا الكرى ديللا اللدعليهات قد وفك سالك يوق امور اللدمرقدة 
الشويف: 
وأمّا اولان فهما أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد والحسين بن الحسن 
بن" أبان. وحالهما مذكور في كتب شيخنا المحقّق العلامة ع كذ ممعملا 
وفي غيرها من كتب المُتأَخُّرين مفصّلاً, ولي في ما ذكروه بحث. وتحقيق المقام 
أت في الفائدة الرابعة والخامسة. 


.١‏ في المصدر: رفع. 

؟. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). ص 88 - 15., وفي ط البصيرتي. ص /ا/ا؟. 
3 «اع»: + الحديث. 

. «ل»: قدام. 

©. «ل»: ‏ الحسن بن. 


م الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


الفائدة الرابعة: من فوائد سند الحديث الأَوّل: 

ذكر صاحب المنتقى -قدّس سه -: 
يروي المتقدّمون عن علمائنا - رضي 1" [عنهم ] عن جماعة من 
مشايخهم الّذين يظهر ' من حالهم الاعتناء بشأنهم. وليس لهم ذكر في 
كتب الرجالء والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين, 
فشكل بأذقرا الكهوال ماهد هيعد اتا أرليف الج رسال 
الضعيقك أو المجهول شيشا يكبرون الرواية عنه ويُظهرون الاعتناء به, 
ورانك لواللاى درخعه اللدركلاما فى عأ فص سنا بع الفسدوى فويياً 
ما قلناة: 
وربّما يتوهّم أنّ في ترك التعرّض لذكرهم في كتب الرجال إشعاراً بعدم 
الاعتماد عليهم, وليس بشيء؛ فإنّ الأسباب في مثله كثيرة وأظهرها لا 
تصنيف لهم وأكثر الكتب المصئّفة في الرّجال لمتقدّمي الأصحاب 
اقتصروا فيها على ذكر المصتّفين وبيان الطرق إلى رواية كتبهم. هذا. 
ومن الشواهد على ما قلناه أَنّك تراهم في كتب الرجال يذكرون 
عن جمع من الأعيان أَنّهُم كانوا يروون عن الضعفاء وذلك على 
سبيل الإنكار عليهم وإن كانوا لا يعدّونه طعناً فيهم فلو لم تكن 
الرواية عن الضعفاء من خصوصيّات من ذكرت عنه لم يكن للإنكار 
وجه. ولولا وقوع الرواية ' من بعض الأجلاء عمّن هو مشهور 


.١‏ «ل»: يظهرون. 


؟. «ع»: الروايتين. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء ابم 


بالضعف ' لكان الاعتبارٌ يقتضي عدّ روايةٍ مَن هو معروف بالثقة والفضل 
وعلالة القور عدن هو كوول الخال لاهرا من مله القزاتتة القدوية 
على انتفاء الفسق عنه. ووقفتٌ للكشّي على كلام في شأن محمّد بن 
سنان يشير إلى ما ذكرته من قيام القرينة برواية الأجلاء. وذلك بعد 
انراد لجملة من الحكا نات فيه 

منها ما حكاه علىّ بن محمّد بن قَتَيْبَة عن الفضل بن شاذان أَنَّه قال: لا 
أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان عنّي ما دمت حيّا وأذن في 
الرواية بعد موته. فوصله بهذه الحكاية. وصورته هكذا: 

قال أبو عمرو: وقذ روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمٌّد بن عيسى 
العبيدي ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن و 'الحسين ابنا سعيد 
الأهوازيّان وأيُوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم. 
وذكر النجاشي أن جعفر بن محمّد بن مالك بن عيسى بن سابور كان 

فعاف العدوك: ثم قال: ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل 
الثقة أبو علي ؛ بن همام وشيخنا الجليل الثشقة أبو غالب الزُراري؛ 
دركدي للد 

إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ من هذا الباب رواية الشيخ عن أبي الحسن* بن 


.١‏ فى النسختين: بالضعيف. 

3 5 «بن» بدل «و»! 

و «اع»: فلا ادري. 

غ. فى النسختين: «الرازي» وهو تصحيف. 

. كذا في النسختين. وفي المصدر وكثير من المصادر: «أبي الحسين» وفي قليل منها كما في المتن. 


1م مهف 


: «رع»: 


٠‏ دع» 
. «ل» 


5 «ع» 
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أبي جيد. فإنّه غير مذكور في كتب الرجالء والشيخ -رحمه الله - يوثر 
الزوام عفه ق انال عاددك شهدي لعفي ون الو لينم عل ها يده 
كلام الشيخ -. فهو يروي عنه بغير واسطة, والمفيد وجماعة ' يروون عنه 
بالواسطة, فطريق ابن أبي جيد أعلى. وللنجاشي' أيضاً عنه رواية 
كثيرة» مع أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ. وقال: إِنّه ترك الرواية 
عنهم لسماعه من الأصحاب تضعيفهم. 

وفور "النابرواية المتيد هن احية ب مسقد رن الحمين جد الو له 
والشيخ يروي عن جماعة منهم المفيد عنه أيضاً كثيراً. 

ومنه رواية الصدوق عن محمّد بن علىّ *“ماجيلويه وأحمد بن محمّد بن 
يكن الغطا روتعيرهما: 

وللشيخ أيضاً رواية كثيرة عن أحمد بن محمّد بن يحيى لكن بواسطة ابن 
أبى السيدووحسيك بن طبن ازله؟ القضنا تر . 

والعلائة يشكن يضخة الإننا د المقمل على أمقال هذلاءوهى ساعد 
ما قربناهء مضافاً إلى أَنّ الرواية عنهم تكون في الغالب متعلقة بكتب 
اللطلت نطف إلى تار ا دري واتية لكترم د نيت ليور الخال 
عندهم لا يفرّقون بين طريق وطريقء ولهم الرغبة في تكثير الطرق 


: فى المصدر: + إنما. 
النجاشي. 

: + هذا. 

ع بن. 


: «عبيد» بدل «عبيد الله». 


والتفرّن فيها. وما ظنّوا أن الأمر ينتهي إلى ما ينتهي ' إليه ليتحوّزوا عن 
مثل ذلك ومن أكثر مراجعة كتبهم وأطال الممارسة لكلامهم لا يبقى في 
خاطزنن هذه العوات نك "فى كلانه اعلى اللدمقافة. 
وأنا أقول أوّلاً: العَجَبُ كلّ العَجَب من الفاضل المحقّق المدقّق صاحب كتابّي 
المعالم والمنتقى حيث تفطن بأنّ اعتماد الشيخ وغيره من قدمائنا على القرائن 
الموجبة للقطع بصحّة ما نقل عن الأثمّة -عليهم السلام لا على السند الصحيح 
الواحد كما تقدّم نقله عنه وعن المحقّق الحلّي وعن السيّد السند سلطان العلماء 
الإسلاميّين السيّد المرتضى ‏ قددّس الله أَرَوَاحَهدٍ -و"عن رئيس الطائفة قدٌّس 
سه -, واعترف بأنّ تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة وأقسام تلك الأقسام وما 
تمع عليهامن الأسكام إتمانشا فيل العلانةبرحمة الله ديقليل: ومع ذلك وعم 
أن إكثار رواية القدماء عن جمع من مجهولي الحال دليل على كونهم ثقات. 
انبا إذا تحتفت سايق أ الكتب الأريعة مأخوة من الأغول إلى سيعت 
قدماء الفرقة المحمّة ؛ على صحّة نقلها عن الصادقين (ع). وأنّ كثيراً من رجال 
الأسانيد المذكورة في أوائل الأسانيد وأواسطها من مشايخ الإجازة الإجماليّة 
المحفةه الى تلك الكتب» والمقضوه.فق ذكن الطرئ إلى غلك الكهب اللتعلومة 
بالتواتر سلسلة المخاطبة اللّسانيّة لا الاعتماد عليها. 
وثالثاً: إنّ في إكثار قدمائنا الرواية عن جماعة غير معروفي الحال من غير 
.١‏ في المصدر: انتهى. 
". منتقى الجمان. ج١.‏ ص 378 - .]١‏ 


". «ل»: د و. 
؛. «ل»: ‏ المحقة. 
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تعض لذكر حالهم سيّما مع تمكنهم من استعلام حال الأحاديث التى هم في 
طريقها عن بعض المعصومين (ع) قرينة قويّةَ على قلّة اعتنائهم بشأن تلك 
العباعة:و على أن الاعتماد فى مك اللعويت غلى جية اشرق غير كلهم القانت: 

ورابعاً: كيف يمكن أن يقال إكثار روايتهم عن تلك الجماعة يدلّ على أَنّهم 
ثقات وقد كثرت رواية ثقة' الإسلام وغيره كرئيس الطائفة وشيخنا الصدوق عن 
جماعة قطعنا بضعفهم كرواية ثقة [الإسلام] عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن 
زياد. 

وخامسا: إن تحقيق المقام أَنّه فرق بين إكثار الرواية ' عن رجل هو صاحب 
أصل وبين إكثار الرواية عن رجل هو طريق إلى أصل؛ فإنّ الأرّل يدل على كون 
صاحب الأصل ثقة أو كون أصله صحيحاً. والثاني لا يدل على شيء إلا الترّك 
باتصال سلسلة المخاطبة اللُسائئة. 

وى النعلق او القماعة الاين كلاتداافى لاسن اياي ل صول: 

هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المواضع. والتكلان على توفيق الملك العام وهداية 
أهل الذكر (ع). 

الفائدة الخامسة من فوائد سند الحديث الأوّل: 

ذكر الشيخ المتبّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملي _أدام الله أيَامه في 
فوائح الصحيح البهائى: 

لابلا سوق دكن ان لناة أرق بي ارت 


.١‏ «ل»: اثقة. 


"؟. «ل»: _الرواية. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيىء م 


1 
د 


والتعديل بمدح ولا قدح. غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدّمين _قدّس الله 
أرواحهم قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرواية عنه. وأعيان مشايخنا 
والظاهر أن هذا القدركافٍ فى حصول الظنٌ بعدالته. 

ودل كفل احم ين كد ين العس نين الوليد قا المدكوو فى كت 
الرجال توليق انه وأا هو فغير مذكور بجرح ولا تعديل. وهو من 
مشايخ المفيد ‏ رحمه اللّه . والواسطة بينه وبين أبيه. والرواية عنه 
كثيرة. 

ومثل أحمد بن محمّد بن يحيى العطار؛ فإنّ' الصدوق يروي عنه كثيراً 
ومثل الحسين بن الحسن بن ابان؛ فان الرواية عنه كثيرة. وهو من 
سعيد , والشيخ عدّه ف يكتاب الرجال تارةً في أصحاب العسكري وتارةٌ 
في من لم يروء ولم ينصٌ عليه بشيء, ولم نقف على توثيقه إلا في غير 
بابه في ترجمة محمّد بن أَؤْرّمة. والحقّ أنّكلام الشيخ هناك ليس 
صريحا في التوثيق كما لا يخفى على المتأمّل. 


.١‏ «ل»: ‏ فإن. 


؟. «ل»: ‏ من. 
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الرواية عنه وبسند' أعلى من سند المفيد؛ لأَنّه يروي عن محمّد بن 
الحسن بن الوليد بغير واسطة, وهو من مشايخ النجاشي أيضاً. 
فهؤلاء من مشايخ الأصحاب لنا ظنّ ' بحسن حالهم وعدالتهم. وقد 
عدّدثُ حديتهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب في الصحيح 00 
غلن كو ال فنا يننا اذا خرين بتو رسيو دن الله تصعانه اند نون 
اعتقادنا فيهم ' مطابقاً للواقع, وهو وليّ الإعانة والتوفيق.. انتهى كلامه 
-أدام اللّه أيّامه. 
وأنا أقول أوّلاً: قد حقّقنا أن إكثار المتقدّمين من الرواية عن مجهولي الحال لا 
يدل على كونهم ثقات؛ لأنّ اعتمادهم على الأصول المجمع عليها لا على الطريق 
إليها. 
وثانياً: إنّ إكثار الرواية عنهم لا يدل على الاعتناء بهم لما حقّقناه. بل حقّقنا أن 
في إكثار الرواية عنهم من غير تعرّض لذكر حالهم مع أنّهم مجهولوا الحال دلالة 
قويّة على قلّة الاعتناء بشأنهم. 
وثالثا: نهم أكثروا الرواية عن الضعفاء, فلا دلالة في إكثار الرواية على ما 
ذكروا. 
راغا إن إكقان الروابةتعنهد يدل غلى أ حل الأمورة إمنا كنوتقم قات فى 
الرواية أو كون كتبهم صحيحة معلومة الصحّة بالتواتر أو بالقرائن أو بعرضهم على 


١‏ في المصدر: الرواية عنهة سيكما في الاستبصار وسلده. 
؟. «ل»: ‏ ظَن. 
1 («رع»: إليهم. 


؛. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). ص 47-14 وفي ط البصيرتي. ص 777 /ا/1؟. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء فض 


كنب كانت كذلك: أو كويهع طريفاً إن أحتو ال فيط نوين الضكة بالغراتزءقإن 
كان قصد جمع من أعيان المُتأخَّرين من حكمهم بصحّة روايات تلك الجماعة في 
طريقها ذلك القدر المشترك فكلامهم صحيح, وإن كان قصدهم تعيين الاحتمال 
الأول فكلامهم فاسد. 
والحقّ أنّ الاحتمال الثاني والثالث متعيّن؛ وذلك لأنهم أكثروا الرواية عن 
الضعفاء مع دعواهم صحّة جميع ما في كتبهم من الأحاديث. 
وكا اي3 34 ما ذكرناء أن نتتضن الاكتار القد و العيعر ك: ومدق ان النانق 
والثالث متعيّن ما ذكره صاحب المنتقى -قدّس سه -حيث قال: 
الشيخ رحمه الله ' -ريّما عدل في كتابيه ' عن السند المتّضح إلى غيره 
لكونه أعلى, ولعدم تفاوت الحال عنده من؛ وجوه شتّئ يطول الكلام 
بشرحهاء ووقوع هذا العدول في الطرق الإجماليّة غير ضائر بعد إعطاء 
القاعدة التي يهتدى *بملاحظتها إلى الطريق الواضح في الفهرست. 
وأا وقوعه في الطرق المفصّلة وذلك حيث يورد تمام إسناد الأحاديث 
فموجب للإشكال إذا كان لغير مّن إليه الطريق من سائر رجال السند أو 
بعضهم كتبء فإنّه يحتمل حينئذٍ أخذ الحديث من كتب هذا وذاك إلى 


--- 


. «ع»: يؤيده. 

؟. «ل»: - رحمه الله. 

". المثبت من المصدر وفي النسختين: كتايه. 
ُ. «ع»: بين. 


. «ل»: + بها. 


© 


ليف 


.١‏ «ل»: 
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آخر رجال السند الذين لهم' تصنيف, فبتقدير وجود الطريق الواضح 
يكون باب الاطّلاع عليه منسدّاً وربّما أفاد التتبّع العلم بالمأخذ في كثيرٍ 
من القن 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ من هذا الباب رواية الشيخ عن الحسين بن 
سعيد بالطريق المشتمل على الحسين بن الحسن بن أبان. فإنٌ حال 
الحسين هذا ليس بذلك المتّضح؛ لأنّ الشيخ ذكره في ككتاب الرجال 
مرّتين: أحدهما في أصحاب أبي محمّد العسكري(ع». والثانية في باب 
من لم يرو عن واحد من الأئمّة (ع)» ولم يتعرّض له في الموضعين بمدح 
ولا غيره. كما هو الغالب من طريقته. وصور كلامه في الموضع الأول 
هكذا: «الحسين بن الحسن بن أبان, أدركه [عليه السلام] ولم أعلم أنه 
دوف كتد ون كارن قر لويد افك بد انفضا وده بن هبن اللنم وش 
أقدم منهما؛ أنه [روى عن الحسين بن سعيد وهما لم يرويا عنه». وقال 
في الموم ‏ الآخر: «الحسين بن الحسن بن أبان] روى عن الحسين ابن 
سعيد كته كلّها, روى عنه ابن الوليد», ولم يتععرّض له النجاشي في كتابه 
إل عند حكايته لرواية كتب الحسين بن سعيد, ولم يذكر من حاله شيئاً. 
إن كوق الحديق العروى عنما عو البو كنت العدن كن سان 
فيعوّل" في تصحيحه على الطريق الصحيح الواضح إليه إِنّما يظهر مع 


55 


. المثبت من المصدر وفي النسختين: مأخوذ. 


". المثبت 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء لحف 


تعليق السند والابتداء باسم الحسين بن سعيد على ما هي قاعدة الشيخ, 
وأمّا مع ذكر الإسناد بتمامه فيحتمل كون الأخذ من كتب غيره؛ فلا تعلم 
روايةٌ الحديث عنه بالطريق الصحيح, ولكن قرائن الحال تشهد بأنّ كل 
رواية يرويها الشيخ عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن 
سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد؛ إذ لا تعرف ' لابن أبان روايةٌ لغير 
كتب أبن سعيد ومحمّد بن 5 وحيث إن كتب ابن أَؤرّمة متروكة بين 
الأصحاب, فالطرق " خالية من روايته عنه. وليس لابن أيذاق كدب 
يحتمل الأخذ منها ولا في باقي الوسائط من يحتمل في نظر الممارس 
أن يكون الأخذ من كتبه, ولأنّ الشيخ يتّفق له كثيراً رواية حديث في 
أحد الكتابين متّصل الإإسناد بطريق ابن أبان» ويرويه بعينه في الكتاب 
الآخر معلّقاً مبدوّاً بالحسين بن سعيد, أو متّصلاً بطريق آخر من طرقه 
إليهء بل ربّما وقع ذلك في الكتاب الواحد حيث يتكرّر" ذكر الحديث 
لقوكن او انفاقا. 
ولريب أن مثل هذه القرائن تفيد القطع بالحكم, وله نظائر يعرفها 
الماهر . انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 

وأقول أَوّلة*: الشيخ المحقق المعاصر جمع الحسين بن الحسن بن أبان وأحمد 


.١‏ في المصدر: لا يعهد. 

". المثبت من المصدر وفي النسختين: فالطريق. 
"'. في المصدر: يكرّر. 

؛. منتقى الجمان. ج .١‏ ص 1]. 

ه. «ل»: - أَوَلة. 
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بن محمّد بن الحسن بن الوليد ونظراءه في مقالةٍ واحدة, وجعل حكم الكل واحداً, 
وهو أن إكثار قدمائنا' الرواية عنهم. وحكم أعيان مشايخنا المُتأخّرين بصحّة 
رواياتٍ هم في سندها يوجب الظنّ بعدالتهم . وهذا القدر من الظنٌ كاف في ' العمل 
روا ناتهم:والقاضل التحقى صاعيب الدسرةت فدسن يزه افد الخسصيز امن 
الحسن بمقالة وذكر له حكماً مغايراً"للحكم الذي ذكره لنظرائه؛ والسبب فيه أنه 
زعم وضُوح القرينة الدالّة على أن الأحاديث التي هو في طريقها أخذها الشيخ 
من كتب الحسين بن سعيد وزعم عدم وضوحها في حقّ نظرائه. 

والحقّ عندي أنّ القرائن التي زعم وضوحها صاحب المنتقى -قدّس سرّه -في 
حقّ الحسين بن الحسن بن أبان واضحة فيه وفي أحمد بن محمّد بن الحسن؛ بن 
الوليد ونظرائه كلّهم, وأ القرينة التي زعم وجودها صاحب المنتقى -قدّس سرّه- 
في غير الحسين بن الحسن بن أبان وزعم وجودها الشيخ المحقّق المعاصر*-أدام 
اللدضالى أيامدسافى الكن .وش القرينة الموسبة لله بحسن خاله اوعد الهم 
لا وجود لهاء وذلك لإكثار القدماء الرواية عن الضعفاء. وتصريح بعضهم مع ذلك 
أن أحاديث كتابه كلها صحيحة صم نقلها عن الصادقين (ع). وتصريح بعضهم بأنّ 
أحاديث كتبه' مأخوذة من الكتب التي أجمعت الفرقة المحقّة على قبول ما فيها 
الع تسائ 0000 
؟. «ل»: 00 
"'. «ع»: متغايراً. 
؛. في النسختين: «الحسين» وهو تصحيف. 


. يعني به الشيخ البهائي. 
. سقط قوله: «كلها صحيحة صحّ نقلها» إلى هنا من «ل». 


زى 


ل 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء ام 


وتسليمها كما مرّ نقل ذلك سابقاً. ولما مر من أنّ كونهم مجهولي الحال مع إكثار 
الرواية عنهم من غير تعردض لذكر حالهم قرينةٌ على قلّة الاعتناء بشأنهم. وعلى أنّ 
الاعتماد على الحديث ليس من جهة عدالتهم. 

وبالجملة. تصريحهم بأنّ قصدّهم من تصنيف تلك الكتب انتفاعٌ المُتأَخَّرِين 
بكتبهم واعتمادهم عليها في العقائد والأعمال, ودعواهم صحّة كلّ ما فيها من 
الأحاديث ليعتمد عليها مع إكثارهم الرواية عن الضعفاء وعن المجهولين من غير 
تعردض لذكر حالهم قرينةٌ واضحةٌ قويّةٌ توجب القطع بأَنَّه ليست جهةٌ اعتمادهم 
على تلك الأحاديث ودعواهم صحّتها عدالة رواتها. ونحن نعلم قطعاً عادةً أن في 
زمن ثقة الإسلام وشيخنا الصدوق ورئيس الطائفة <قدس الله أرواحهم -لم 
تكن ' جهدٌ أخرى موجودة إلا الاتكال' على الأصول التي ثبتت عندهم بإجماع 
الطائفة المحقّة وغيره صحّة نقلها عنهم(ع). فعلمنا علماً قطعيّاً عاديّاً أن أحاديث 
كتب هؤلاء الأجلاء مأخوذة من تلك الأأصول. 

وثانياً: إن بعدما دلّت القرائن على أنّ الشيخ أخذ الحديث من كتب الحسين بن 
سعيد أفاد التمسّك بالطريق الواضح المذكور في الفهرست إلى كتب الحسين بن 
بعد يولالاف وألذامق الأدور التستومة طادة أن جيه كس السيديق ب سعية اند 
كانت تعلوئة للشسيع ب رعمة الله سبالتوائز:والقزائن "كلما أن الكتب الأزيعة كذلك 
بالنسبة إليناء ألا ترى أنّ كلام المحّق الحلّي -قدّس سرّه -و؛قد تقدّم نقله ‏ 


.١‏ «ل»: لم يكن. 
35 «رع»: الاتصال. 
©'. «ع»: والقرائن. 
غ. 


«ل»: و. 
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صريمٌ في أنّ كتب الحسين بن سعيد كانت معلومة له'. والشيخ لأنّه أقدم أولى 
ذلك 

وثالثاً إنّ عند التحقيق أكثر تلك الطرق من مشايخ الإجازة الإجماليّة 
المحضة. ومن المعلوم أنّ المُجيرٌ إجازةً إجماليّةَ إفحضة]" لا يعيّن للمُجاز له كتاباً 
ولا روايةً؛ بل يقول: أجزتٌ لك أن تروي عن ما يجوز لي روايته بعد علمك 
بذلك, أو أجزتٌ لك أن تروي عني جميع رواياتي وكتبي. فعلم أن تعيين 
الأحاديث منوط بشيء اشر غير قول السحية: 

هكذا ينبغي أن يحقّق "هذه المواضع, والتكلان على توفيق الملك العام ودلالة 
أهل الذّكر (ع). 

الفائدة الأولى من فائدتي متن الحديث الأوّل: 

قد نقل في كتب الشافعيّة كشرح المحلّي لمنهاج النَّووي حديث: «إذا بلعَ الماءٌ 
قلتي ؟ لم يحمل الحَبّث *». وفي رواية أخرق: «فإنه لا ينجس»؟'. ونقل حديث: 
. «الماء لا يُتَجّسّه شيء إلا ما غلب على" ريحه وطعمه ولونه». 


0-2 


. «ل»: - له. 
". ما بين المعقوفين يستفاد من عبارة المؤلف هنا ومن الصفحة الآتية (ص 85”) عند قوله: 
«وثانياً إن أكثر تلك ...». 

. كذا في النسختين والأولى: أن تحقّق. 

:. القلّة الحبّ (الحبّ: الجرّة) العظيم والجمع قلال. وهي معروفة بالحجاز (النهاية فى غريب 
الحديث. ج ؛. ص ؛ .)٠١‏ 

. الخَبَث بفتحتين: النجس ١«النهاية‏ فى غريب الحديث. ج .١‏ ص ]). 

. بفتح الجيم وضمّها. كما في القاموس (سبل السلام للكحلاني ج١.‏ ص .)١19‏ 

. «ل»: - على. 


© 


-- 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء يكن 


فنها: الفاءدون العلين هس بالملؤفاة إن أوودت التجابية عا لمهنه 
حديث «القلّتين» السابق المخصّص لمنطوق حديث «الماء لا مُتَجَسُه شيء» 
السابق. 

وجماعة من متأخَّري أصحابنا ذكروا أنّ قوله(ع): «إذا كان الماء قدر كر لم 
بُنَجَسْه شي ونظائره يدل من باب مفهوم المخالفة على أَنَّه إذاكان أقلّ من الكرٌ 
عن تكفا الساية ف الحملة: 

وأنا أقول: التحقيق 5 دلالتين: 

إحداهما: ما ذكروه. 

والأخرى: أن الغرض المسوق له الكلام بيان المعيار المميّز بين ما ينجس 
بمجدّد الملاقاة وبين ما لا ينجس بمجدّد الملاقاة'. 

والدلالة الثانية دلالة قطعيّة حاصلة من قرينة المقام لا تخفى على أحد من 
ذوي الأفهام. 

الفائدة الثانية من فائدتي متن الحديث الأوّل: 

لم أجد في شيء من الروايات دلالةَ على انفعال الماء القليل بوروده على 
النجاسة, وسيجيء تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في كلامنا في باب الماء القليل 
تحصل فيه النجاسة '. وفي باب الماء المستعمل في رفع الحدت الأصغر أو الأكبر . 

الفائدة الأولى في سند الحديث الثاني على طريق المُتأخّرين من أصحابنا -رحمهم 


00 


الله: 


.١‏ «ل»: ‏ وبين ما لا ينجس بمجرّد الملاقأة. 
؟. راجع ص 7٠١‏ و1031 
8: راجعض +87 .و 418: 
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اعلم أنّ مقتضى ما ذكره الشيخ -رحمه اللّه في أسانيد كتابّي الأخبار وظاهر 
سَوْق سند الحديث الثاني أَنَّه أخذ الحديث الأول والثاني من كتاب الحسين بن 
سعيد, وأنّه اذكل على طريقه إلى كتاب الحسين بن سعيد الذي ذكره أُوّلاُ. وعلى 
طرقه الأخرئ المذكورة في أسانيد الكتابين وفي فهرسته إلى كتبه. 

وآمااحكاة:فيو أن قن النقه القفريوق» ونقا ويه بنى عقا نمع الشفات 
المعروفين. 

وأنا أقول أُوَلاً: بعد أن دلت القرائنُ وتصريح الشيخ على أنه أخذ الحديث من 
كتاب الحسين بن سعيد لنا مندوحة فى الحكم بصحّة الحديث عن ملاحظة طرق 
الشيخ إلى ذلك الكتاب؛ وذلك لأنّا نعلم علما بتكا عاديا أذ كنت العسين بذ 
سعيد كانت معلومة للشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ بالتواتر والقرائن, كما أَنّ الكتب الأربعة 
كذلك بالشبية اليناء الا ورئ انها كانت معلومة للمحقق الحلى د كس ده كنا 
تقدّم نقله عن أوائل المعتبر, والشيخ أولى بذلك؛ لأَيَّه كانت كتب قدمائنا في زمانه 
أوفر كما تقدّم نقل كلّ ذلك عن صاحب المعالم والمنتقى وعن غيره. 

وثانياً: إن أكثر تلك الطَّر ق من مشايخ الإجازة الإجماليّة المحضة.كما يستفاد 
من فهرست النجاشي [و] من أواخ ركتاب ١'‏ الرجال للشيخ ‏ رحمه اللّه. 

ومن المعلوم أنّ المجيز إجازةً إجماليَهَمحضة لا يعيّن للمجاز له يخصّ' 
الكتاب ولا يخصٌ الحديث, وأنّ المجاز له يتّكل في التعيين على أمر خارج من 
تواتر وقرينة. 


والعاء ويد أن علنن ١‏ 0 الفتيع حركية للد كفي رين القرطاد لم يعور العملا 


؟. «ل»: «تخصٌ» وكذا المورد الآتى. وفي «ع» كانت تهملة: 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء ملم 


بخبر لا يوجب العلم بورود الحديث عن المعصوم, ولا يكون مجمعاً عليه كما تقدّم 
تصريحاته بذلك, كيف يتّجه أن نقول الشيخ اتتكل في الحكم, بعيقه خورف عدن 
الطرى الانادية آلتى ذكرها فى نفس الكثايين أو فى ما أنانيدهما أواقى فهريتنة؟ 

ورابعاً: نا قد علمنا أنّ الشيخ كان متمكّناً من أخذ الحديث من الكتب المجمع 
عليهاء ومن المعلوم أَنّه مع التمكّن من نقل قطعي لا يجوز في الشريعة الاعتماد 
عل هالا يقيد القطم :ومن المعلوم أ ميل الفبيخ رمه اللغان ال يفل عن هذه 
المسألة. 

وخامساً: إن الشيخ صرّح بأنّكلٌ حديث عمل به أخذه من الكتب المجمع 
علبي وجل :5 إن سبد ع عن فلت لقن نق انا عنمن عن فلك اصرق 
الاحاديّة؟ 

وسادساً: إنّ كثيراً من تلك الطرق تشتمل على الضعفاء..ومع ذلك الشيخ عمل 
بأحاديث منقول بها. بل قد يقدّمها على الصحاح . فعلم أنه لم يتتكل عليها. 

وسابعاً: إنّ حمّاد بن عيسى من الأواسط الذين أجمغت العصابةٌ على أَنّهِم لم 
ينقلوا إلا الصحيح, ومن المعلوم أنّ الشيخ كان متمكناً من أخذ الحديث المنقول 
عنه من كتابه. ومن المعلوم أنه لا يجوز العدول عن نقل إجماعي إلى ما دونه في 
الشريعة, فعلم أن الشيخ اعتمد على نقله وأخذ الحديث من كتابه أو على أمر أقوى 
منه أو مثله. 

الفائدة الثانية في سند الحديث الثاني على طريقنا: 


فنقول أوّلاً: قد علمتٌ أنّ مقتضى مذهب الشيخ -رحمه اللّه من عدم تجويزه 


لان الفوائد المكَّيّة / كتاب الطهارة 


العمل بخبر لا يفيد' القطع بورود الحديث عن المعصوم ولا يكون مجمعاً عليه, 
ومقتضى تصريحه بأنّ كل حديث عمل به لا يخلو من الأقسام الثلاثة المتقدّمة, 
ومقتضى المقدّمة المعلومة ' الواضحة التي لا يمكن أن يغفل عنها مثل الشيخ - 
زطه المح أنه أخذاهذ ا العويك دين الكتب التحنة غلبها [ثايزاسظة عله أنه 
ليس فيها قصور في النقل أو بغير واسطة. 

ومن المعلوم علماً يقينيّاً أن الشيخ 1000 -ثقةٌ مأمونٌ عن الافتراء وعن 
نقل مااشكٌ فيه أوسهى. فيعتمد على نقله كما تقدّم تحقيقه. 

و لمعه كا بهو الخعنيا معان تقل الشيعرك وهف اللديعن ف التتشنوه ار 
عن خط المعصوم أو عن كتاب قرّره المعصوم, كذلك يجوز الاعتماد على نقله عن 
كتاب ثبت عنده أنه من الكتب التي أجمعت الفرقة المحقّة على صحّة أحاديثها. 

وأمّا احتمال وقوع السهو في خصوصيّات بعض الألفاظ فيندفع بالأسباب التي 
مَضّت في كلامنا. 

وثانياً: إن حمّاد بن عيسى من الأواسط الذين أجمعت العصابة على أَنَّهم لا 
ينقلون إلا الصحيح, ومن المعلوم أنه كان متمكناً من استعلام صحّة هذا الحديث 
وعدمها من كتابه. 

ومن المعلوم أنّ الشيخ لم يغفل ولم يقصّر في مثل ذلك؛ لما علمت من أَنّه مع 
التمكّن من سلوك طريتي قويّ في الشريعة لا يجوز العدول عنه إلى ما دونه فعلم 
أن الشيخ اعتمد في نقل هذا الحديث على كتابه أو على شيء آخر مثله وأقوى 


.١‏ «ل»: لا يفيده. 


". «ل»: _المعلومة. 


منه. 
يقال مقتطئ ضووعه اله يعد ناسو الرتعل الذى الخد الخد يف فن كقايه, 
وأيضاً مقتضى سَؤْق كلامه أَنَّه أخذ الحديث الأول والثاني من كتاب الحسين بن 


سعيد. 


لأنَا نقول أَوّلاً: لا مانع هنا' عن الجمع, فيحتمل أن يكون الشيخ أخذ الحديث 
من الكتابين من أحدهما بلاواسطة ومن آخر بواسطة إمّا بعرض الشيخ كتاب ابن 
ستغيذ' على كقات ان عنمى أو سيت ا ريمن سيان العلوفويتنات لتقي 

وثانياً: يحتمل أن يكون كتب الجسين بن سعيد عند الشيخ مثل كتاب حمّاد بن 
عيسئ أو أقوئء ألا ترئ ما نقلناه عن المعتبر في حقّ كتب ابن سعيد. وما نقلناه 
عن أوائ لكتاب من لا يحضره الفقيه. وما يفهم من سياق كلام ثقة الإسلام في شأن 
كتب الحسين بن سعيد, ومن سياق كلام الفيخ عرض اللد -. ومن تصريح الشيخ 
في الفهرست والنجاشي أنّكتبه معتمدة, ويؤيّد ذلك أنّ الحسين بن سعيد أدرك 
ثلاثةً من الأتمّة وكان متمكناً من استعلام حال الكتب التي أخذ الحديث منها 
ننه إع) لوقك اسلللتسندو يو وة أخرىى وين النعلوم انار امعط الإنائية 
لا يقصّرون في مثل ذلك ولا يغفلون عنه. فكيف يقصّر أو يغفل مثل الحسين بن 
سعيد؟ 


وبالجملة, أَئمّتنااص) أسّسوا لناكتاباً وأصولاً بنوها على قطع ويقين, وأخبروا 


.١‏ «ل»: هنا. 
5 («رع»: أبن السعيد. 
”*. «ل»: لم يكن. 


ان الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


بأنها حقّ, وأمروا بنشرها والعمل بها في زمن الغيبة» وقد غفلوا' عن ذلك جمعٌ من 
متأخرى أصحابنا مق الذين تشأوا بعد ركد يس الطائفة وضعفوا كثيرأ من عاذي 
الكنب الأريقة مع دعو مطتننها أنه صجيغة «أغولةةبزق الأصول المعتمدة الت 
ذهك لها لكف زع لعل الرظئة يها فوشن الفبية السب فى ذلك كلد الفة 
أذهانهم بما في كتب العامّة. وعدم رجوعهم في الأصولين إلى كلام العترة الطاهرة 
(ع). وغفلتهم عنه إلا نادراً لكن شفاعة أَئمّتنا (ع) من ورائي وورائهم. 

الفائدة الأولى في سند الحديث الثالث: 

قلات تقتريم الشي د رهن اللادبائه لوندواطع ليق الاننناة عبنت 
الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه. وسَؤْق كلامه هنا يقتضي أَنَّه أخذ الحديث 
النالث والرابع والخامس من كتاب ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني _قدّس 
سرّه -. وصفوان هو أبن يحيى الثقة المعروف. وعليّ بن إبراهيم بن هاشم القمي 
الئقة الثبت العالم. وحال أبيه إبراهيم يعلم من الفائدة التي ذكرنا فيها حال د 
بن الحسن بن أبان ونظرائه. بل هو أجل قدراً من هؤلاء'. 

وعل يل إبراعي عطف على محعدين لتجاعيل .استفدنا ذلك بطريق السماع 
من مشايخنا وبالتتبّع ومن المعلوم أنّ نسبة كتاب الكافى إلى محمّد بن يعقوب 
الكلنتق مقدعى مره كانت مويه للضي مريحكة اللدب كا ا له كدلاف را ليه 
إليناء وما ذكرناه في تحقيق سند الحديث الأول والثاني من القواعد جار هنا. 
ونزيد"هنا أن ثقة الإسلام ادّعى في أوّل الكافى أنّكلٌ أحاديثه صحيحة صم نقلها 


.١‏ كذا فى النسختين. 
". في الفائدة الرابعة والخامسة من سند الحديث الأوّل. راجع ص -:77١‏ 587. 


“". في النسختين: يزيد. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء ان 


عن الصادقين(ع). كما ادّعاه شيخنا الصدوق في أوائل من لا يحضره الفقيه. فإذا 
وجد حديثٌ في كتاب الأجلاء الثلائة اجتمعت على صحّته بل على نقله من 
الأصول المعتمدة أيضاً دعاوى الثلاثة: 

ومن الأمو العامة مق القزائك النقاطقة أن ننه لاساو هذا الحدايك مق 
كتاب الفضل بن شاذان الذي كان مشهوراً بين المُتأخَّرِين معتمداً عليه. وقد تقدّم 
نقله عن المعتبر. 

وقد علمت أنّ مثل هؤلاء مع تمكّنه من أخذ الحديث من الكتب المعتمدة عليها 
لا يعدل عنها إلى ما دونهاء ومن المعلوم تمكدّن ثقة الإسلام من أخذ الحديث من 
تلك الأصول. فعلم أَنّه أخذه منها. 

ومن المعلوم أن دعوى ثقة الإسلام صحّة جميع أحاديث الكافى مع اشتمال 
كتير هق طرقها غلى الشعفاء قطن ١‏ نه اه الحديه من الأضول المفمدة غليها, 
وإنّما ذكر الطرق إلى تلك الأصول لمجرّد التبوّك باتصال سلسلة المخاطبة 
اللسانئة. 
لما حققناه. لكن لمّا طال التشاجر بين المُتأَخَّرين فى تميزه وتحقيق حاله ولم تنته 
مشاجراتهم إلى فيصل به ترتضي ' أربابٌ اليقين, فينبغي أن يحقّق المقام بتوفيق 
الملك العلام وبركات أهل الذكرع): 


١‏ «وع»: تميز. 
5. («رع»: + به. 


عن النسختين: «أبو داود» ونسياتن نصٌّ عبارته في كلام الشيخ البهائي. 


لل الفوائد المكّمّة / كتاب الطهارة 


الفاض ل جمولةيا غيد الله التردى فى هواعيد على أوائلالانتفيصار'. ومتصو هذا 
التوهّم التفوّةٌ بالكلام قبل التأمّل في تحقيق المقام. 
ومنهم من ذكر أنه أحد الرجُلين إِمّا النيسابوري أو البرمكي. وهو شيخنا 
العلامة المحقّق, قدوة المقدّسين, أفضل المُتأخَّرين في الحديث والفقه والرجال 
وأورعهم سيردا يحتئة الكدهرا باد تقس الله سود سه ودكزةافى كته المضقية 
في فنّ الرجال. 
ومنهم مَن زعم أنه البرمكي, وهو الشيخ المحقّق المعاصر بهاء الدين محمّد 
العاملي -أدام الله أيّامه -حيث قال في فواتح الصحيح البهائى: 
دأب ثقة الإسلام عونقنة لله -في كتاب الكافى أن يأتي في كلّ حديث 
بجميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم (ع). ولا يحذف من أُوّل السند 
أحداًء ثم إن كثيراً ما يذكر في صدر السند محمّد بن إسماعيل عن الفضل 
بن شاذان, وهو يقتضي كون الرواية عنه بغير واسطة, فربّما ظَنَّ بعضهم 
أن المراد به الثقة الجليل محمّد بن إسماعيل بن بزيع, وأَيّدوا ذلك بما 
يعطيه كلام الشيخ تقيّ الدين حسن بن داود_رحمه الله -حيث قال في 
كتابه: إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل 
ففي صحّتها قولان؛ فإنّ في لقائه' [له] إشكالاً فتقف" الرواية لجهالة 
الراسطة ونيا وإ نكانا طن مين اتنين. 


ادشياق؟ نت كلام فى عاض الانشساض ا 
“". المثبت من المصدر ورجال ابن داود وكذا في نقل منتقى الجمان عن رجال ابن داود كما 
شيا فى من 04 وفى النسختين: «ضعف». 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء كن 


والظاهر أنّ ظنّ كونه ابن بزيع من الظنون الواهية. ويدلٌ على ذلك 
وجوه: 

الأوّل: أنّ ابن بزيع من أصحاب أبي الحسن الوّضا' وأبي جعفر 
الجواد(ع). وقد أدرك عصر الكاظم (ع). وروى عنه كما ذكره علماء 
الرجال, فبقاؤه إلى زمن الكليني مستبعد جدّاً. 

الثاني: أنّ قول علماء الرجال أن محمّد بن إسماعيل بن بزيع] أدرك أبا 
جعفر الثاني(ع) يعطي أنه لم يدرك من بعده (ع) من الأئمّة(ع). فإنّ مثل 
هذه العبارة إِنّما يذكرونها في آخر إمام أدركه الراوي كما لا يخفى على 
من آنّس ' بكلامهم. 

الاك أله عه اللدات لوءية نف إلى ززم الكليتق نوو الله مسر قددت 
لكان قد عاصر ستة من لحن وهل رهسا لم طتويها لعفن 
أصحابهم -سلام اللّه عليهم . فكان ينبغي لعلماء الرجال ذكرها وعدّها 
من جملة مزاياه (رض). وحيث إنّ أحداً منهم لم يذكر ذلك مع أَنَّه مما 
يتوفر الدواعي على نقله علم أَنّه غير واقع. 

الرابع: أنّ محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بغير واسطة 
يروي عن الفضل بن شاذان [وابن بزيع كان من مشايخ الفضل بن 
شاذان] كما ذكره الكشّي حيث قال: إِنّ الفضل بن شاذان" كان يروي 


.١‏ «ل»: +ع. 
؟. في المصدر: له أنس. 
"'. فى النسختين: + 


نض 


الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


عن جماعة, وعد منهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع. 

الخامس: ما اشتهر على الألسنة من أنّ وفاة ابن بزيع كانت في حياة 
الجواد (ع). 

السادس: أنا استقرءنا جميعَ أحاديث الكليني المرويّة عن محمّد بن 
إسماعيل فوجدنا كلّما' قيّده بابن بزيع فإنما يذكره في أواسط السند 
ويروي عنه بواسطتين, هكذا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن 
محمّد بن" إسماعيل بن بزيع, وأمّا محمّد بن إسماعيل الذي يذكره في 
وَل السند فلم يظفر بعد الاستقراء الكامل والتتبّع التامٌ' بتقييده مرّة من 
المرّات بابن بزيع أصلاً وبعد أن يكون هذا من الاتفاقيّات المطّردة. 
السابع: أن ابن بزيع من أصحاب الأئمّة “ الللاثة -أعني: الكاظم والوّضا 
والجواد(ع)* ‏ وقد سمع منهم -سلام اللّه عليهم'-أحاديثٌ متكتّرةً 
بالمشافهة, فلو لقيه الكليني لكان ينقل عنه شيئاً من تلك الأحاديث التي 
نقلها عنهم -سلام اله عليهم - بغير واسطة؛ لتكون"الواسطة بينه وبين 
كلّ واحدٍ من الأمّة الثلائة واحداً فإنّ قلّة الوسائط شيء مطلوب* 


2 0 
٠‏ «ع»: «كلآ» بدل «كلما». 


. ١ع‏ - بن. 


١ 
71 
؟. «ل»: ب العام.‎ 


. «ل»: + (ع). 
6. «ل»: عليهم السلام. 
1. «ل»: (ع) وكذا في الموردين الآتيين. 
/ا. «ع»: ليكون. 
8. في النسختين: «مط» وهو رمز إلى ما أثبتناه. 


وشدّة اهتمام المحدّثين بعلوً' الاسناد مد معلوم. ومحمّد بن إسماعيل 
الذي يذكره في أوائل السند ليس له رواية عن أحد المعصومين -سلام 
اللمغابهز حأ صلا :ل مي وو انانة عتيو ذا سان وباط عدنةة. 
فإن قلت: للمناقشة في هذه الوجوه مجال واسع.كما يناقش في الأوَّل 
بن لقاء الكليني من لقى الكاظم (ع) غير مستنكر؛ لأنّ وفاته(ع) سنة 
[ثلاث ] وثمانين ومائة. ووفاة الكليني سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. 
وبين الوفاتين مائة وخمسة وأربعون سنة, فغاية ما يلزم تعمير أبن بزيع 
إلى قريب مائة سنة. وهو غير مستبعد, وفي الثاني بمنع ' كون تلك 
العبارة نصّاً في ذلك, ولو سلّم فلعلٌ المراد بالإدراك الرؤية" لا إدراك 
الزمان فقط. وفي الثالث بأنّ المزيّة العظمى رؤية؛ الأئمّة (ع) والرواية 
عنهم بلا واسطة لا مجرّد المعاصرة لهم من دون رؤية* ولا رواية, 
فيجوز أن يكون ابن بزيع عاصر باقي الأتمّة (ع) لكنّه لم يَرَهُم. 

قلت: أكثر هذه الوجوه وإن أمكنت المناقشة فيه بانفراده لكنّ الانتصاف 
أنه يَحْصُلُ من مجموعها ظنّ غالب يتآخم العلم بأنّ الرجل المتنازع فيه 
ليس هو ابن بزيع؛ وليس الظنّ الحاصل منها أدون من سائر الظنون 


.١‏ في النسختين: بعلوه. 

". في المصدر: نمنع. 

". المثبت من المصدر مع حواشي الخواجوئي. وفي النسختين والمصدر (ط البصيرتي): 
الرواية. 

؛. المثبت من المصدر مع حواشي الخواجوئي, وفي النسختين والمصدر (ط البصيرتي): رواية. 

6. المتبت من المصدر. وفي النسختين: «دونه» بدل «دون رؤية». 


لضن 


الفوائد المكيّة / كتاب الطهارة 


المعوّل عليها في علم الرجال كما لا يخفى على مّن خاض في ذلك الفن 
وكا رسفو الله اكلم 

إذا تقرّر ذلك فنقول: الذي وصل إلينا بعد التتبّع التامً أن اثني عشر من 
الرواة' مشتركون في التسمية بمحمّد بن إسماعيل سوئ محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع. وهم: محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني. 
ومحمّد بن إسماعيل بن أحمد البرمكي الرازي صاحب الصومعة؛ [و] 
محمّد بن إسماعيل بن خيثم الكناني» ومحمّد بن إسماعيل الجعفري. 
ومحمّد بن إسماعيل [السلخي. وقد يقال] البلخي. ومحمّد بن إسماعيل 
الصيمري العَمّي '. ومحمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. ومحمّد بن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي الكوفي, ومحمّد بن إسماعيل بن عبد 
الرحمن الجعْفيء ومحمّد بن إسماعيل المخزومي المدني, ومحمّد بن 
إسماعيل الهمداني. ومحمّد بن إسماعيل البَجَلي. 

آنا مختد ين سناع ل بزع جزم فنك عر فك لكلا ليذ 

وأمّا من عدا الزعفراني والبرمكي من العشرة الباقين فلم يوثّق أحدٌ من 
غلناء التعال اخدامق 1 هع ل يذكروا من حال الكنانى والجعفري 
الآ ان لكل منهها كناباء :وله من عخال الصيدري واللغر 54 الهماامق 


.١‏ المثبت من هامش «رع» وعليها علامة الظاهر وهو موافق للمصدر. وفى «ل» ومتن «ع»: 


الرواية. 


". في منتقى الجمان «القمي» كما سيأتي في ص ١١‏ ويؤيّده ما في رجال الشيخ من أنّه قمي. 
المفيث مح المصدىة وفي «ع»: «الحلبى» وفى «ل»: الحلى. 
4. فى المصدر: السلخى. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء وم 


أصحاب أبي الحسن الثالث, ولا من حال البندقي إلا أنه نقل حكاية 
عن ' الفضل بن شاذان, ولا من حال الزبيدي والجعفي والمخزومي 
والهمداني والبَجَلي' إلا أنّهم من أصحاب الصادق(ع). وبقاؤهم إلى 
زمن"الكليني أبعد من بقاء ابن بزيع. 
وتشيفك ادرو ا مانا قاين اللذا وو لقيو ينين تنا روي 
الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع, وحكمهم هذا' قرينة 
تتم عاى | لالس عدا عن اولك لمن لك وو كليم اج بج انما 
الرجالء فبقي الأمر دائراً ب بين الزعفراني والبرمكيء فإنهما ثقتان من 
أصحابناء لكنّ الزعفراني ممّن لقي الصادق(ع) كما نصّ عليه النجاشي, 
فيبعٌد بقاؤه إلى عصر الكليني, فيقوى الظّنّ في جانب البرمكي؛ فإِنّه مع 
كونه رازيّاًكان مكيناً وزمانه ' في غاية القُرب من زمانه؛ لأنّ النجاشي 
يروي*عن الكليني بواسطتين, وعن محمّد بن إسماعيل البرمكي بئلاث 
وسائط. والصدوق يروي عن الكليني بواسطة واحدة, وعن البرمكي 


١.«ع»:‏ من 

". المثبت من المصدر. وفي النسختين: الحلبي. 

. في المصدر: وبقاء أحدهم إلى عصر. 

3 . في المصدر مع حواشي ي الخواجوئي: «أطبق» ؛ وما في المتن موافق لطبع البصيرتي من 
المصدر. 

0 . في المصدر: على تصحيح. 

3 في المصدر مع حواشي الخواجوئي: «فيه النزاع في ذلك ٠ولم‏ يترد في ذلك إلا ابن داود لا 
غيرء ووأطبافهع تهاا:ومااقى المتق مواقق لطع الإشيري :فى المصدي 

/. كذا في النسخ. وفي المصدر: رازيّاً كالكليني فزمانه. 

6. «ل»: -يروىي. 


م 
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كان معاصر البرمكي ' توفي قبل وفاة الكليني بقريب من سنّة عشر سنة, 
فلم يبق [مزيّة ] في قرب" زمان الكليني من زمان البرمكي. تأمّل جدًا. 
المعاصرة؛ فإنّ الرواية عن الشيخ تارةً بواسطة وأخرى؛ بدونها أمد 
شائع متعارف لا غرابة فيه, واللّه أعلم بحقائق الأمور”. انتهى كلامه - 
أدام الله أيّامه. 


وقال فى حاشية كتابه: 


إذقاك: إن اولك أبضالقق يعدن أصنحاب أررغيد الله (ع) ا لأنه روي 
عن عبد الله بن داهر وهو من أصحابه(ع). كما شهد به النجحاشي حيث 
قال: عبد الله بن داهر له كتاب يرويه عن الصادق(ع). 

قلت: شهادة هذه العبارة بن الرجل من أصحابه(ع) غير ظاهرة؛ فإِنّ 
الكتاب إذا انتهت روايته إلى المعصوم يصدق أنه مرو عنه وإن كان 
بواسطة أو وسائط. كما يصدق على الكافى مثلاً أنَّه مرويّ عن 


؟. فى المصدر: معاضراً للبرمكى. 

ّْ 2 

؛. «ل»: آخر. 

0. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). ص 54 - 8/,, وفي ط البصيرتي,. ص 77/1 
“ا وما بين المعاقيف منه. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء املض 


المعصومين (ع). 
وممّا يوضح عدم كون هذا الرجل من أصحاب الصادق (م) أنّ علماء 
الرجال الذين وصلت' إلينا كتبُهم ممّن تقدّم على النجاشي أو تأخّر 
عنه "كشيخ الطائفة في ست ' وغيره: والعلامة في صة؛. وابن داود في 
كتابه لم يذكر أحد منهم هذا الرجل في أصحاب الصادق(ع) أصلاً. ولو 
فهم العالامة وابن داود من تلك العبارة ما فهمتّه [أنت] لم يهملا معاً التنبيه 
عليه. فإنّ اهتمامهم التنبيه على أصحابهم(ع) شديد كما لا يخفى على 
من مار كلامهم ”. انتهئ كلامه _أدام اللّه أيَامه. 
وأقول: دلالة هذه العبارة على أَنّه م ن أصحاب الصادق(ع) واضحة, وعدم ذكر 
العلامة وابن داود والشيخ وغيرهم هذا الرجل في أصحاب الصادق(م) قد يكون 
من باب الغفلة. 
ثم أقول أُوَّلاً: ثقة الإسلام قط لم يصرّح في كتابه الكافى بقيد به يعيّن' المراد 
من محمّد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان, 59 إكثاره الرواية عنه, 
ومع كون حاله غير مذكور في كتب الرجال المتداولة. وهذا قرينةٌ قويّةٌ على قلّة 
اعتنائه بشأن هذا الرجلء وهي قرينة على أَنَّه ليس البرمكي المعتنى به النقة, 


١.«ل»: ‏ وصلت. 

؟. «ل»: ‏ عنه. 

“"'. رمز إلى «الفهرست». وفي «ل»: «فهرست»., وفي المصدر: «التهذيب» وهو تصحيف. 
غ. رمز إلى الخلاصة. 

4. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخواجوئي). هامش ص 8-16 77. 

1 ((ع»: يعني. 
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وكذلك قرينة على أنه أخذ الأحاديث التي هو في طريقها من كتاب الفضل بن 
شاذان ' المعلومة له بالتواتر والقرائن نسبته إلى الفضل بن شاذان, كالكتب الأربعة 
بالنسبة إليناء أو من كتاب آخر أخذ الفضل كتابه عن ذلك الكتاب بواسطة أو 
بدونها المعلومة نسبته إلى مصنّفه بالتواتر والقرائن, وعلى أنّ ذكر محمّد بن 
إسماعيل المذكور لمجرّد التبرّك باتّصال سلسلة المخاطبة والنقل اللّساني. 

وثانياًكلّما ذكر ثقة الإسلام -رحمه الله في كتاب الكافى محمّد بن إسماعيل 
البرمكي جعل الأأسدي واسطة بينه وبين نفسه, وأيضاً لم بذك بعد قط النعن ب" 
شاذان. وكذلك فعل شيخنا الصدوق ابن بأبويه رحمه الله - في كتاب التوحيد. 
وهذا أ يضاً قرينة قويّة على أَنّه ليس البرمكي. 

وثالثاً: إن سياق كلام ثقة الإسلام وشيخنا الصدوق وغيرهما دالٌ على أنَّه 
كا ابو سدس إسماعيل المذكور والفضل بن ششاذان معرفة جانة وومةه 
معروفة, ولم يظهر أثر تلك إلا بين النيسابوري والفضل بن شاذان. 

قال في كتاب الكشّي حكاية تدل على كثرة الصّحبة والمعرفة التامّة بينهما. 
وكذلك في فهرست الشيخ. 

ورابعاً: إن إكثار الكليني الرواية عن محمّد بن إسماعيل المذكور واعتناءه 
بالأحاديث التي هو في طريقها وتصريحه في أوائل كتاب الكافى بأنّ كل ما فيه 
أثر صمَّ نقله عن الصادقين(ع) إِنّما يدل على القدر المشترك بين 5 إمّاكون 
متحمدابخ اشماغيل المذكور تق أو أحذ هعلق الأحادية من كتات الفعتل بنن 


.١‏ «ل»: ‏ شاذان. 


1 «ع»: - بن. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء كن 


شاذان أو كتاب أقدم من كتابه. فيكون ذكر محمّد بن إسماعيل في الطريق إلى 
الكتاب الذي أخذ الأحاديث عنه لمجرّد' التبرّك باتّصال السلسلة المخاطبة 
اللْسانيّة: فإن كان قصد من حكم من المُتأخَّرين بصحّة تلك الأحاديث ذلك القدر 
المشترك فكلامهم في غاية الجَؤْدّة. وإن كان قصدهم تعيين أَنّه ثقة كما ذهب إليه 
الشيخ المحقّق المعاصر ففيه بحث واضح لما بيّناه. 

وخامساً:كان الشيخ المحقّق المعاصر_أدام الله أيّامه-غفل عمّا ذكره في حقّ 
ا عو ور ا 0 مك الحميند يك 
الحسن بن أبان من أنّ إكثار القدماء الرواية عنهم وحكم المُتأَخُْرين بصحّة 
أحاديث في طرقها تلك الجماعة دلِيلٌ على أَنّهم ثقات؛ فإنّ مقتضى ذلك أنه لو 
كان المراد من محمّد بن إسماعيل المذكور النيسابوري مثلاً لكان ثقة. فلا دلالة 
في إكثار الرواية والحكم بالصحَة أَنّهِ البر مكي الثقة. 

لا يقال: هم ذكروامحمّد بن إسماعيل النيسابوري ولم يوتّقوه. 

نا نقول: كذلك هم ذكروا الحسين بن الحسن بن أبان ولم يوتّقوه. 

وسادساً: إنّ شيخنا الجليل المتقدّم أبا عمرو الكشّي كان في طبقة الكليني 
دهمي لدعا بي كبا رمتهاة سني ااتمفلة كلها رو احتلة الكتالى شير 
-قدّس سرّه -روى بلاواسطة عن محمّد بن إسماعيل البرمكي.كلما روى عنه في 
كتابه قيّد الذي يروي عنه بلا واسطة بالنيسابوري". وفي هذا دلالة صريحة على 


١‏ «ع»: بمجلاد. 
؟. المثبت من «ل» وكذا في «ع» ثم كتب كاتبها بالحمرة نقاط على السين وغيّرها بالشين. 
وكذا الموارد الآتية. 
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أن إطلاقه ينصر ف إلى النيسابوري. 

وبالجملة, لا ريب في ذلك فليذكر بعض عبارات الشيخ الجليل أبي عمرو 
الكشّي -قدّس سرّه لتُذْعِنَ بما ذكرناه. 

ذكر في موضع من أوائل كتابه: محمّد بن إسماعيل, قال: حدّثني ' الفضل بن 
كاذا وو عن ابن أن كني 

ثمّ ذكر في ترجمة أبي حمزة الثمالي: حدّثني "محمّد بن إسماعيل قال: حدّثنا 
الفضلء عن الحسن بن محبوب*. 

1ك قرح ورعية أى معد النضل :يويكياة ان اذك ”ابو الغسيو ا يحدوين 
لبعاغدل الإندقى "لهسا بور ة الفغال بين قناقن دن الخل ل لقا عند اللدين 
ظاكع كما وريد انوع بدوانضل تينة 

وذكر في موضع من أوَّل الكتاب: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا: حدّثنا 
محمّد بن إسماعيل الرازي قال: حدّئني علىّ بن حبيب المدايني .٠١‏ 


(ع»: حدثنا. 

. رجال الكشّى. ص ١‏ وفي (ط الرجائي). ج .١‏ ص 38 ح ١7‏ و18. 

٠‏ ((ع»: حدثنا. 

. رجال الكشى. ص ١"‏ وفي (ط الرجائي). ج ؟. ص 4048. ح 501. 

6 المتبتك من المضدر وفى:التسحتين: ذكروا. 

1. في المصدر: او ليون 

. المثبت من المصدر وفي النسختين: «الشرقي» ويحتمل أنّها كانت كما في المتن في «ع» ثمّ 
غيّرها ب«الشرقى». 

6. «ع»: «الجليل» وكذا في «ل» ثمّ صحّحها بما في المتن وهو موافق للمصدر وهو الصواب. 

9 رجال الكشّى. ص 0 8 وفي (ط الكاياءج ' ص ١‏ الاح .٠١15‏ 

.] ص 7, ح‎ .١ رجال الكشّى, ص 7- 4 وفي (ط الرجائي). ج‎ .٠ 


-- 


1 هف 


وذكر في ترجمة صفوان بن مهران الجمّال'. 

وذكر محمّد بن يعقوب الكليني -قدّس سرّه -في الكافى في باب حدوث العالم 
متتقد :ون لور القع برطم الل بعر محقم رو لبعاغالن لحرت اراي 
عن الحسين بن الحسن بن برد الدينوري" إلخ. فعلم أَنّ الرازي هو البرمكي. 

إذا علمتَ ذلك فاعلم أنه ذكر شيخنا الصدوق محمّد بن على بن بابويه قدّس 
سرّه - في كتاب التوحيد في باب أنه عر وجل -لا يعرف إلا به: حدّئنا علىّ بن 
تمد عفدي يران الذ قا قت وخمة الله فالتيكة فنا وعد رن يقرا قال 
حدّثنا محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان" إلخ. 

وأقول: هذا صريح في فقد الواسطة بين ثقة الإسلام -قدّس سرّه وبين محمّد 
. بن إسماعيل المذكور وفي وقوع المحادثة بينهماء وأيضأكيف بظنّ بمثل ثقة 
الإسلام أن بينه وبين [محمّد بن ] إسماعيل المذكور واسطة أسقطه من البين. ومثل 
هذا التدليس الفاحش لا يُنْسَب إلى مّن دونه بمراتب فكيف يُنسَب إليه. 

فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: ومنهم مَن رجّح أنه النيسابوري وزعم أناقنن 
إكثار الرواية عنه شهادةٌ بحسن حاله. وأدخل الحديث المشتمل عليه في قسم 
الحَسَنء وهو الفاضل المحقق صاحب كتابّي المعالم والمنتقى -قدّس سرّه حيث 
قال في المنتقى: 

يأتي في أوائل أسانيد الكافى محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان, 


17 2 ,/1١ رجال الكشّى. ص وفي (ط الرجائي). ج ؟ ص‎ .١ 
7 ص 8/. ح‎ .١ الكافى. ج‎ .١ 
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7 ا 0 
رجال ذكرهم الأصحاب في كتب الرجال. وهم: محمّد بن إسماعيل'" 
بن بزيع الثقة الجليل. ومحمّد بن إسماعيل البرمكي" ومحمّد بن 
إسماعيل الزعفراني, وهذان وثّقهما النجاشي, ومحمّد بن إسماعيل بن 
الكناني » ومحمّد بن إسماعيل الجعفري, ومحمّد بن إسماعيل الصيمري 
القمي *. ومحمّد بن إسماعيل البلخي, وكلّهم مجهولو الحال. 

والأوّل لا يتّجه إرادته هنا من وجوه: 

أحدها: أن الفضل بن شاذان دون ابن بزيع في الطبقة؛ لأنّ الفضل لم 
يذكره الشيخ في كتاب الرجال إلا في أصحاب أبي الحسن الثالث(ع). 
وإِنْما” احتمل من كلام النجاشي أن يكون روى" عن أبي جعفر 
الثاني(ع): ومحمّد بن إسماعيل ذكر في أصحاب الكاظم والوّضا(ع). 
قال النجاشي: وأدرك أبا جعفر الثاني (ع). وممّا يوضح هذا الوجه أَنّه 
لم يوجد قط رواية عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بالتصريح عن الفضل 
بن شاذان بعد التتبّع والاستقراء. 


. في المصدر: + في الظاهر. 
. «ل»: - بن إسماعيل. 


١ 
1 
«ل»: ومحمد بن إسماعيل البرمكي.‎ .” 
3 


. «ع»: الكتابي. 


6. فى مشرق الشمسين «العَمّى» كما تقدّم ففى ص 51515. 
". فى المصدر: «ربما» بدل «إنما». 


-- 


. في المصدر: يروي. 


وثانيها: أن روى ' الكافى عن ابن بزيع أخباراً كثيرة بواسطتين؛ لأنّه 
يروي عد سد رن يخس عن ايد بن محمّد عنه, وهذا لا يجامع' 
الراواية عدمعى غين و اننكلة ينين العادة قطعا. 

وثالثها: أن وفاة محمّد بن إسماعيل بن بزيع كانت في زمن أبي جعفر 
أوضح في الانتفاء من أن يبين. 

وأمّا الثانى والثالث فكذلك؛ لأنّ البرمكى يروي عنه فى أسانيد كثيرة 
بالواسطة, والزعفراني متقدّم أيضاًء فإِنّهم ذكروا أَنَّ أدرك أصحاب أبي 
عبد الله (ع). فلم يبق إلا احتمال كونه أحد المجهولين. ويحتمل كونه 
غيرهم, بل هو الأقرب؛ فإنٌ الكشّي ذكر في ترجمة الفضل" بن شاذان 
حكاية عنه وقال: “إن أبا الحسن محمّد بن إسماعيل البندقي 
النيسابوري ذكرهاء ولا يخفى ما في إلزام صاحب الاسم المبحوث عنه 
للرواية* عن الفضل بن شاذان من الدلالة على الاختصاص به. ونقل 
الحكاية عن الرجل المذكور يُوَدْن بتحو ذلك فيقه ب كونه هو. 

وفي فهرست الشيخ حكاية عنه أيضاً ذكرها في ترجمة أحمد بن داود 
الفزاري وقال فى صدر الحكاية: ذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري. 


4. فى النسختين: + فقال. 
6. «ع»: الرواية. 
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نك لاخدال هنذا ادر معيزل أمها ةيمك لتو كر الها 
رأيت. فليس في هذا التعيين كثير فائدة. ولعلٌ في إكثار الكليني 
فق الروائة غنه شهادة يخس حالة" كنا نينا عليه جتابقا نشاف الى 
نقاوة " حديثه. وقد وصف جماعة من الأصحاب أَوَّلهم العلامة أحاديث 
كثيرة هو في طريقها “بالصحّة. وذكر الشيخ تقيّ الدين بن داود في كتابه 
ما هذا لفظه: «إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن 
إسماعيل ففي صحّتها قولان؛ فإنّ في لقائه له' إشكالاً. فتقف الرواية 
بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيّين معظّمين.» وفهم بعضٌ 
الأصحاب من هذا الكلام أنه ابن بزيع . ووجه الإإشكال في اللّقاء على 
هذا التقدير واضح. لكدّك قد عرفت فساد هذا الاحتمال. 

ويرد' ما أشار إليه ابن داود من أَنّ في البين واسطة مجهولة' أنّ مقام 
هذا الشيخ العظيم الشأن أجل من أن يُنسَب إليه هذا التدليس الفاحش, 
والصواب ما حقّقناه. ويقوى في خاطري إدخال الحديث المشتمل 
عليه في ”الحسن". انتهئ كلامه _أعلى اللّه مقامه. 


.١‏ «ل»: شهادة بحاله. 

". فى المصدر: نبّهنا عليه فى الفائدة الثامنة. 
8 في المصدر: نقاءة. ْ 

غ. في المصدر: طرقها. 

6. «ل» اله. 

1. «ع»: «يرده» وفي المصدر: يزيد. 

/ا. «ل»: ‏ مجهولة. 

6. في المصدر: + قسم. 


وأنا أقول أوّلاً: قد ظهر عليك وانكشف لديك من العبارة التي نقلناها ع نكتاب 
التوحيد لابن بابويه -قدّس سرّه ‏ وقوعٌ المحادثة بين الكليني وبين محمّد بن 
إسماعيل المذكور. وقد ظهر عليك من العبارة المنقولة عن الكشّى وقوع المحادثة 

وكانياً: أن اكثان ال وايةعته مدل على القدر النشعن لد بين الأمريق المذكوريخ 
كما مر. 

وثالثاً: إنّ الظاهر من القرائن المقاميّة كما حققناه سابقاً قلّةٌ الاعتبار بشأن هذا 
الرجل؛ فلا شاهد هنا على خسن حاله. نعم يمكن أن يقال: نحن نعلم عادةٌ أَنّهِ لم 
برقل فى الافعرام ف يان الأحاديت ا سد مدن الأمتائلة الارس ل مغرف 
بالشقاوة. ومن المعلوم أن ليس كذلك. فعلم أَنّهِ مأمون عن الافتراء. 

ورابعاً إنِّ يحتمل أن يكون من مشايخ الإجازةالمحضة الإجماليّة. وحينئذٍ لا 

فإن قلت: فانسدّ باب الاطّلاع على صحّة الحديث وحسنه وثقته. 

قلت: لا. لأَنّه من المعلوم عادةً أنّ تصريح الكليني مثلاًبصحّة جميع أحاديث 
كتابه مبنينٌ على أَنّه أخذها من الكتب التي جُمِعَت بأمر الأنمّة(ع) وانعقد الإجماع 

وبعد اللتيّا والتى أقول: من الأمو رالمغلومة أنّ ماتقلناه عن الأجلاء الأربعة فى 
شأن أحاديت الكتب الأربعة أقوئ وأظهن من القرائن التى تفشكت بها متأحروا 


4. منتقى الجمان. ج .١‏ ص 1غ - 40. 
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أصحابنا تارةً في تمييز ' أسماء المشتركة, وتارةً في تحقيق حال تلك الجماعة. 

هكذا ينبغي أن يحقّق هذا الموضع, والتتكلان على توفيق الملك العام ودلالة 
أهل الذكر (ع). 
تنبيه 

قد ذكرنا سابقاً أن خبر الثقة وشهادة العدلين والتزكية حجّة في ما يدرك بمعونة 
الحسّ, وضابطه ما لا يقع فيه خطأ عادةٌ ولذلك لا يجري في ما يحصل بكسب 
ونظرء ومن المعلوم أنّ متن الإجماع وهو كلام المجمعين يدرك بالح 
كالحديث, ومن المعلوم أَنّ الدّعاوى التي نقلناها عن مصدّفي الكتب الأربعة إن 
كانت مبنيّة على كسب ونظر أو ظنّ ولم تكن ناشئة من قطع بديهي لا تنفع الغير 
بالاعتماد عليها والاحتجاج بها في اعتقاد أو عمل؛ ومن المعلوم أن قصدهم من 
تلك الدعاوى احتجاج الغير بها لا مجرّد تقليدهم, فعلم أنّ دعاويهم مبنيّة على 
قطع وجزم حاصل من غير كسب. 

لا يقال: خبر الثقة المجتهد عن ظنّه حجّة على مقلّديه مع أن حصل له بكسب 
ونظر. 

أن تقول أُوّلاً: إن خبره لاحجّة إله] لأَنّه يُخبر عن حصول ظنّه. وتلك 
المقدّمة بديهيّة وجدانيّة مئل الجوع والعطش كما قرّر في الأصول: 

وثانياً: إنه حجّة على مقلّديه. والكلام في غير المقلّدين. 

وثالثاً: إنّ ظنّه معتبر عند العامّة وجمع من الخاصّة, والتحقيق عندي أنه غير 
معتبر كما مرّت إليه الإشارة. ْ 


١‏ «رع»: تميز. 


2 باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء‎ )١( 
الفائدة الأولى من فائدتي سند الحديث الرابع:‎ 
«عن ابن أبي عمير» ليس في الكافى ولا في بعض نسخ هذا الكتاب وهو‎ 
الصواب؛ لأنّ توسّطه بين إبراهيم بن هاشم وحمّاد بن عيسى غير مأنوس. بل‎ 
الشائع في كتب الحديث وكتب الرجال عدم توسّطه بينهما. ومن المعلوم أنّ هذا‎ 
من سهو قلم بعض الناسخين, وقد فهمناك طريقة تحقيق حال الأسانيد على قاعدة‎ 
المُتأَخُرين وطريقته على قاعدتناء' فلا حاجة إلى تكرارهما هنا.‎ 
الفائدة الثانية من فائدَتّي سند الحديث الرابع:‎ 
ذكر الفاضل المحقّق المدقق في كتاب المنتقى:‎ 
يتّفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى‎ 
الحديث عنه. بل يشار إليه بالضمير. وظنّ جَمْعٌ من الأصحاب أنّ مثله‎ 
ينافي الصحّة. وليس ذلك على إطلاقه بصحيح؛ إذ القرائن في أكثر تلك‎ 
المواضع تشهد بعَؤد الضمير إلى المعصوم بنحو من التوجيه الذي‎ 
ذكرناه' في إطلاق الأسماء. وحاصله: أنّكثيراً من قدماء رواة حديثنا‎ 
ومصتّفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة -عليهم السلام -مشافهة,‎ 
ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة وإن كانت الأحكام التي في‎ 
الروايات مختلفة, فيقول أحدهم في أَوّل الكلام: «سألتُ فلاناً» ويسمّي‎ 
الإمام الذي يروي عنه. ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول: «وسألته»‎ 


.١‏ في هامش «ع»: أي على قاعدة أصحابنا القدماء. وهم أصحاب الأئمّة (ع) العاملين 
بالأخبار ولهذا سمّوا بالأخباريّين. 
؟. «ل»: ذكرنا. 
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أو نحو هذاء إلى أن ينتهي الأخبار التي رواها عنه, ولا ريب أن رعاية 
البلاغة تقتضي ذلك؛ فإنّ إعادة اسم الظاهر في جميع تلك المواضع 
ينافيها في الغالب قطعاً ولمّا أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار 
لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه. ولكن الممارسة تطلع على أَنَّ لا 
فرق في التعبير بين الظاهر والضمير'. انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 
وما ذكره في غاية الجودة وما نحن فيه من هذا الباب؛ إذ من المعلوم أنّ مثل 
زرارة أجل من أن يروي حكماً شرعيّاً عن غير معصوم. 
فائدة في تحقيق متن ' الحديث الرابع: 
أقول :هذا التحكايث إنا اود سور النقية لأثه قريب إلى القول المشهور بين 
الشافعيّة كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى أو أنّ المراد منه مجرّد التخمين 
والاشارة إلى قلّة مقدار الكد. 
فائدة في سند الحديث الخامس: 
الصحّة هنا الاجتماع في التمسّك بكلام أهل البيت(ع). مجازاً عن الاجتماع 
في العشرة: وهذا الحديث مُرْسَل. وهنا كلام في تحقيق مرسلات عبد اللّهِ بن 
المغيرة وسيجىء تحقيق المقام إن شاء الله تعالى. 
وأمّا تحقيق متنه فيفهم ممّا مر في متن الحديث الرابع. 
الفائدة الأولى من فائدتي سند الحديث السادس: 
قلت: مقتضى تصريح الشيخ بأنَّه في مواضع التعليق يبتدئ باسم الرجل الذي 


لا 


.55 منتقى الجمان. اج ص‎ ٠. 
متن.‎  :»ل«‎ . 


> 


أخد الحد يفن كتابدةوايضا مقط سوق كلاه ومتخضب القرائق التقامية أن 
الشيخ أخذ الحديث السادس والسابع من كتاب محمّد بن علىّ بن محبوب المعلوم 
له بالتواتر والقرائن .كما أنه أخذ جملة من الأحاديث الشائعة' من كتاب الكليني 
-قدّس سرّه فلا حاجة في تصحيح الحديثين إلى ملاحظة طرق الشيخ إلى كتاب 
محمّد بن علىّ بن محبوب كما جرت به عادةٌ المُتأخَّرين. على أنّ تلك الملاحظة 
غيد نافعةٍ؛ لاحتمال كون كلهم أو بعضهم من مشايخ الإجازة الإجماليّة المحضة. 

نعم يمكن أن يُقال: إمّا اعتماد الشيخ على الطرق ' التي ذكرها أو على معلوميّة 
الكتب له بالتواتر أو القرائن: والحقّ أن القرائن الحاليّة والمقالئة قاضية بتعيين 
الشقّ الثاني كما مر تحقيقه مراراً. 


الفائدة الثانية من فائدتي سند الحديث السادس: 
أعرض جمع من الأقاضل منهم مولانا عبد الله اليزدي في حواشيه على أوائل 
الاستبصار على قول الشيخ رحمه الله : 
فأوّل ما في هذا الخبر أَنَّه مرسل بِأنّه قال الكشّي: «إِنّ عبد اللّه بن 
المُغيرة ممّن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه». وحينئذٍ فلا 
بأس بإرساله حيث علم بالإجماع أنه لا ينقل إلا الصحيح". 
وانقنا كه عله اللاهن وهنا المو نه الحاو الما عوذة من العو 


.١‏ «ل»: السابقة. 


23 «اع»: الطريق. 
.٠"‏ ستأتى هذه الحاشية أيضأ فى حاشية الاستبصار. ص 178. 
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المعتمدة عند قدمائناء فالارسالٌ غيه ضار . 
وأنا أقولن :قن اللجواب أولا: إ تقس الشيخ - رحمه الله أله إذا وقع التغارضن 
بين حديئين صحيحين باصطلاح قدمائنا وكان أحدهما مرسلاً والآخر مسنداً 
فالعة بالحسقه اولي اتروع (له] اموا وى شيعا ن تسد اق قعل لزنن 
يكون رواته' أعدل كما صرّحوا(ع) به في القاعدة الشريفة المتقدّمة. 
واثانيا قفد العنخ دريفيه اللدي ا متعماء البح والظار واسسوناء نا تمل 
وإن لم يكن مرضيّاً عنده بحسب التحقيق. 
هكذا ينبغي أن يحقّق كلام الشيخ لتندفع اعتراضاتٌ المُتأَخرِين عنه. 
فائدة في متن الحديث السادس: 
في صحاح الجوهري '. 
هذا الحديث الشريف موافق لمذهب الشافعيّة, وتوضيحه: أنه نقل في كتب 
الشافعيّة كشرح المحلّي لمنهاج النّووي حديث: «إذابَلعَ الماءُ لين بقِلال هَجَرِ لم 
نجه شي 2», ثم ذكر فيها: 
والواحدة منها قَدَّرَها" الشافعي أخذاً من ابن جُرَيج ؛ الراوي* لها 
بقربئئِن ونصف من قِرَبِ الحجاز, 'واحدتها لا تزيد غالباً على مائة 


.١‏ «ل»: راويه. 

". كذا فى النسختين. 

*'. («رع»: 1 

4. في النسختين: «اأبن جريح» وهو تصحيف. 
6. فى المصدر: الرائى. 

3 5 المصدر: + و 


١ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء‎ )١( 


لا جد 


رطل بغدادي, وسياتي في زكاة النبات' أَنّه' مائةٌ وثمانيةٌ وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم أو بلا أسباع أو وثلاثون هما 
وهجّر_بفتح الهاء والجيم -: قرية بقرب المدينة النبويّة. 
فالقلّتان خمسمائة رطل بغدادي" تقريباً في الأصمّ, والمقابل في 
خمسمائة رطل ؛ ما* قيل: القلّتان ألفُ رطل؛ لأنّ القربة قد١‏ تَسَعُ متي" 
رطلء وقيل: هما ستّمائةٌ رطل؛ لأنّ القلّة ما يقلّه البعيد د 
وبعير العرب لا يحمل غالبا أكثر من وسقء وهو ستون صاعاً. وثلاثمائة 
وعشرون رطلاً يُحَط عشرون للظرف والحبل. والعدد على الثلاثة قيل 
يد. فيضرٌ أيّ شيء نقص, وعلى التقريب الأصمٌ لا يضرٌ في 
الخمسمائة نقصٌ رطلين. وقيل ثلاثة والمساحة على الخمسمائة ذراعٌ 
وربع؟ طولاً وعرضاً وعمقاً بذراع الآدمي, وهو شَبْرانٍ تقريباً” انه 


. في نهاية المحتاج: النابت. 


. فى المصدر: أنّها. 


. سقط قوله: «فالقلّتان خمسمائة رطل بغدادي» من المصدر المطبوع. والطبعة التي بأيدينا 


هي طبعة دار الكتب العلمية ويا ليتنى كانت عندي طبعة أخرى لهذا الكتاب وغيره من 
المصادر كيلا أرا جع إلى منشوراته. 


. فى المصدر: والمقابل فى ما قبله. 
. «ل»: ما 


«ل» ومشرق الشمسين: «قدر» بدل «قد». 
«ل»: «مأة» وفي فتح العزيز: مائة. 


. «ل»: - قيل. 
٠‏ «(ع»: «أربع» وما في المتن موافق أيفا للمصدر ونهاية المحتاج. 


.٠‏ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين. ج .١‏ ص 74- 0" وقارِنْ مشرق الشمسين (ط 
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وفي شرح السمهودى لمنهاج النُووي': القّتان بالمساحة في المربّع وهي 
الميزان فلكلٌ ربع ذراع أربعة أرطال. انتهى كلامه. 

وحاصله: ضرب 'خمسة أرباع في خمسة أرباع ثمّ ضرب الحاصل في خمسة 
أرباع. وتوضيحه: إِنّ ربع الذراع وهو نصف الشبر بمنزلة الواحد. فتضر ب الخمسة 
التي آحادها هذا القدر في مثله تكسير القلتين بالأرباع, أي بأنصاف الشبر, وأمًا 
تكسيرهما بالأشبار" فبأن تضرب شبرين ونصف في مثله ثم الحاصل في مثله. 


2 


فيصير خمسة عشر شب رأ ونصف * .بر وثمن شبر. 

وأنا مع جمع من أصحابي اعتبرنا في المدينة المنوّرة في سنين المجاورة وزن 
انا وكذلك أععرنا نمنا شه فو حدنا أ وون قلانة مرعات مان كل واحدهد 
بعادها كبر ناثة رط يكدادس: على عدا ايكون رون لعي عاب يمان 
رطل» ووزن ثلاثين الف رطل» ووزن سنّة وثلاثين ألفاً ومائتي *رطل. 

وأَمّا عند الحنفيّة فلا عِبرَة بالقلّتين ولا بالكرّ بل المعتبر عندهم الحوض 
الكبير. وفسّروه بان يبلغ كل جانب من جوانبه عشرة اذرع. فيكون حول الماء 
أربعون ذراعاً ووجه الماء مائة ذراع, وهذا مقدار الطول والعرض. 


جالبصيرتي). ص ١787؛‏ فتح العزيز. جق3 ص1 ١7؛‏ مغنى المحتاج. جل ص © "؛ نهاية المحتاج. 
ج1١‏ ص87. 

.١‏ لم نعثر على طبعه والظاهر أنّه هو نور الدين علىّ بن عبد الله السمهودي (م )11١‏ مؤْلّف 
كتاب جواهر العقدين وكتاب وفاء الوفاء بأخبار المصطفى وخلاصته. 

؟. «ل»: ‏ ضرب. 

ادال خدبالاسيان: 

«ع»: مانتا. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء وذ 


وأمًا العمفق فان كان ينيك لا يتحس'" بالاغدزاف: هذا إذاكان الحوض مريعا 
فإن كان مدوّراً يعتبر حوله ثمان وأربعون ذراعاً بذراع الكرياس. والعبرة عندهم 
بانبساط الماء لا بكثرته. فقالوا: الحوض إذاكان أقلّ من عشر في عشر لكنّه عميق 
فوقعت فيه النجاسة ثم انبسط وصار عشراً في عشر فهو نجس.ء وإن وقعت فيه 
نجاسة وهو عشر في عشر ثم اجتمع فصار أقلّ فهو طاهر. والعبرة بانبساط الماء 
وقت وقوع النجاسة فيه. انتهئ. 

فائدة في تحقيق سند الحديث السابع: 

متتطى: ماتحتعناة شابقاً أن هذا الحديت سماخو باذوانيطة من كتانب تقل بد 
عليّ بن محبوب المعلوم للشيخ -قدّس سرّه ‏ بالتواتر والقرائن» فلا حاجة إلى 
ملاحظة طريق الشيخ إلى كتابه. مع أنّ تلك الملاحظة غير نافعة لما مرّء وعمل 
الشيخ بهذا الحديث ووجوده في كتاب من لا يحضره الفقيه. بل إفتاء شيخنا 
الضدوق درضمة اللدمية وأ كفم مثل عه بن الشمين ين أب الخطات وقد 
بن علىٌ بن محبوب بنقله. وتمكّن الشيخ ' من استعلام صحّة نقل عليّ بن حديد 
وعدم صحّته من كتاب حَرٍيز؛ فإنّ الظاهر أنّ الحديث مأخوذ منه؛ لأنّ هذا الطريق 
طريق الشيخ إلى كتاب حَرِ يز قرائن دالّة على صحّته. فلا يضر تضعيف الشيخ لعليّ 
بن حديد في كتابّي الحديث في مواضع, من جملتها أنه ذكر في باب بيع الذهب 
بالفضّة نسيئة: «وأمًا خبر زرارة فالطريق إليه علىّ بن حديد وهو ضعيف جدّاً لا 


١.أي‏ لا ينكشف (البحر الرائق وحاشية ردّ المختار). المثبت من المبسوط للسرخسيء ج٠١,‏ 
ص ١١‏ والبحر الرائق. ج ١‏ ص 1١‏ ١؛‏ وحاشية رد المختار. ج١.‏ ص15 .7١‏ وفي النسختين: لا 


1 «ع»: للشيخ. 
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يعوّل على ما ينفرد بنقله» '. 

وذلك لأنّ معنى كلامه' أنَّه ليس ثقة, فلا نعتمد على مجرّد نقله. ولا ينافيه 
الاعس اد عن تقله اا اتحف بقراتن. 

غلن أن الاه غنوي أ عفن لشي د رتعمه الله دمن التي نيه ريعي 
الخد يت الصحيح الذي رواته" ثقات في النقل على الحديث الذي كذلك عند 
تعارض الصحيحين لا القدح في صحّة الحديث الذي هو في طريقه؛ لأنّ الظاهر 
عندي من كلام الشيخ ومن القرائن أنّ الأحاديث المذكورة في كتابّي الشيخ 
مأخوذة من الكتب المجمع عليها إل حديثاً صرح الشيخ بأنّه ليس كذلك. ألا ترى 
أ القيع قوع ف جرططلة عيذ اللدنين التفيرة فى ها مضى بالاوسال هم أنه هين 
الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنهم كما مر تحقيقه. والكشّي - 
رقعدة االمدووى ناكر اغان وى ديد “وساف الله كعاب وو عن 
أصحاب أبي الحسن موسئ(ع)١.‏ 

الفائدة الأولى من فوائد متن الحديث السابع: 

أقولونن الأهوو" التعلوطة أ مما كزع القية تورضييه اللناب فو يتأ وول هنذا 


ايضا في الاستبصار. ج٠١‏ ص ١غ.‏ ذيل ح>7١1.‏ 
؟. «ل»: «كلام» وكذا في «ع» ثمّ صحّحها بما فى المتن. 
المثتبت من «ع» وفى «ل»: رواية. 
ع. «ل»: - مدح. 
0. رجال الكشّى. ص 9 و51 وفي (ط الرجائي). ج ؟. ص071, 415 وص 87/, ح161. 
3 رخال النسناقن: طن 4 
لا. «ل»: د امون 


3 باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء‎ )١( 


الكذوت بعد كن لقكله جد | : ومن المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا 
يتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير نصب قرينة واضحة صارفة فكيف يقع 
مثل ذلك ممّن اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة؟ 

الفائدة الثانية من فوائد متن الحديث السابع: 

أقول: اتفقت كلمةٌ جمهور علماء العامة على أنّ الميتة وجلدها قبل الدباغة 
تنجّس الماءَ القليل وغيره من المائعات ' بمجرّد الملاقاة. وقد بالغوا في ذلك غاية 
المبالغة, وقد وردت عن أهل الذّكر (ع) أحاديثُ كثيرةٌ في أبواب مختلفة صريحة 
في بطلان تلك المقدّمة الكلَيّة. ومن المعلوم أنّ التمسّك بكلامهم متعيّن. 

تحن تلك اليلة نا دكزو الشيخ رجه الله قات الميامعن زرادات داب 
تهذيب الأحكام حيث قال: عنه: يعني محمّد بن علىٌ بن محبوب -عن محمّد بن 
الحسين. عن محمّد بن أبي عمير, عمّن رواه. عن أبي عبد الله (ع) في عَحِينٍ 
عُجِنَ ' وخُيرٌ" ثم عُلِمَ أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس, أكلت النار ما فيه؛. 

أقول: المراد أكلت النار الماء الذي تَعافَهُ الأنفش وتكرهه. 

عنه, عن محمّد بن الحسين, عن ابن أبي عمير, عن بعض أصحابنا -وما 
أحسبه إلا حفص بن البَخُتري _قال: : قيلٌ لأبي عبد الله (ع): في العجين يُعجن من 


.١‏ في هامش «ع»: كان قليلاً كان كثيراً 

". ضبطها في «ع» بتشديد الجيم. 

". ضبطها في «ع» بتشديد الباء. 

؛. تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص 8١4‏ ح1١٠؛‏ الاستبصار. ج٠١‏ ص 14 ح 0/؛ وسائل الشسيعة, 
ج1١‏ ص 6ل!١.,‏ باب 14., ح18. 
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الماء النبجس. كيف يُصنع به؟ قال: يُباع مَكنَ يستحل أكل الميكة'. 

عنه. عن محمّد بن الحسين. عن ابن أبي عُمير. عن بعض أصحابه. عن أبي عبد 
اللمازع) قال يناد ولايياء '. 

أقول: "من المعلوم أَنّ اجتماع تلك الروايات الثلاث في الذهن يفيد أنّ الماء 
القليل لا ينجّس بمجرّد وقوع ميتة فيه. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: سُئْلَ الصادق(ع) عن جلود المّيتة. يُجعلٌ فيها 
الدع والماء والكة كا تزع قيد» ففال: الاين نا شمعل فينا نا سكين نام أو 
لَب أو سَمْنِ ووأ معدو تشوكه ؤلكن لا تصل فيه 

وفي زيادات التهذيب في باب المياه. عنه ‏ يعني الحسين بن سعيد عن 
صفوان بن يحبى, عن الحسين بن زرارة, عن أبي عبد الله (ع): في جلد*شاة ميتة 
يُدبغ فيُصبٌ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم, وقال: يُدبغ فينتفع به 
ولا يصَلى فيه 

قلت: عند العامّة يطهر بالدباغة فيصلّى فيه عندهم. 


.١‏ تهذيب الأحكام , ج١.‏ ص ١7١0 4١5‏ الاستبصار. ج١.‏ ص 19, ح7/؛ وسائل الشيعة, 
ج١.‏ ص117, باب ,1١‏ ح١.‏ 

". تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص ١١١7.1١4‏ الاستبصار. ج .١‏ ص 79, ح 1/؛ وسائل الشيعة, 
ج١.‏ ص1875, باب ,1١‏ ح5. 

". في «ع»: + «و» ثمّ شطب عليها. 

؛. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص ,1١‏ ح 0٠؛‏ وسائل الشيعة. ج. ص 4717. باب 06 ح 6. 

6. «ل»: جلدة. 

1. تهذيب الأحكام, ج4. ص8/. ح77, باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم 
منه. ح 11؛ الاستبصار. ج . ص .4١‏ ح 1677!؛ وسائل الشيعة. ج 1؟. ص187. باب 24 ح/. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ا 

ومن تلك الجملة الأحاديث الآتية في باب حكم الماء الكقزن إذا تتفي اند 
أوصافه الواردة في الميتة فإِنّها دالّة على تنجّس الماء بملاقاتها من غير تقييد 
بالكدية. 

ومن تلك الجملة أنه روى الكليني قدّس سرّه بسنده عن الحسن بن على 
قال:سألت أبا الحسن(ع) فقلتٌ: جُعِلْثٌ فداك. إِنّ أهلّ الجبل تثقل عندهم ألياثٌ' 
الغنم فيقطعون ألياتها. فقال: حرام هي. قلت: جعلتٌ فداك فَتَصْطَبِحٌ " بهاء فقال: أما 
تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام". 

وقد استفاد الفاضل المحقّق صاحب المعالم من هذه العبارة الشريفة أَنّهِ نجس 
اليد والثوب”. وهو جيّد. 

وأنّه روى الكليني -قدّس سرّه _بسنده عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد 
اللّه (ع) وأنا عنده عن ألياتٍ الغنم فقال: لا بأس بِقَطْعها إذاكنت ُصَلِحٌ بها مالك 
ثم قال: إن في كتاب عليّ(ع) أَنَّ ما قُطِعَ منها مَيْثٌ لا يُنتفٌ به *. 

وأثةاذكزه الشياع درسم اللدتاق التهلايج فى ناي الذتات والأطعينة. 

الحسين سدع يعتدين الى طبر كم طوروع انك راقن 


.١‏ أليات ‏ بفتح الهمزة وسكون اللّام جمع ألية بفتح الهمزة -: طرف الشاة (تحفة الأحوذى. 
ج60 ص5 ؛) وضبطها في «ع» بكسر الهمزة, وكذا الموارد الآتية. 

". المثبت من «خ ل» - يعنى نسخة بدل ‏ بهامش «ع» وفى النسختين: نطبخ. 

". الكافى. ج1. ص 00", ح ]؛ تهذيب الأحكام. ج4. ص //. ح79]؛ وسائل الثسيعة. ج 115, 

؟. معالم الدين (قسم الفقه). ج ؟. ص 487. 

6 الكافي :نج 1 ص 7504 0 ح١ء‏ وسائل الشيعة. ج14 86 باب ح3. 

01 تهذيب الاحكام , ج31 ص 8/. ح .57١‏ 
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أبي جعفر(ع) قال: إذا وقعت القَأرةٌ في السّمْن فماتت. فإنْ كان جامداً فألقها وما 
يليها. وكُلْ ما بقي, وإِنْ كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به. والزيت مثل ذلك'. 

علف عن ابن أبى غمير عن تاذ عن الحلنى: قال نالك أبا عبد الله (ع)غن 
الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه, فقال: إن كان سَمْناً أو عسلاً أو 
زيتاً فإنّه ربّما' يكون بعض هذا.ء فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكلّه. وإنكان 
الصيف فادفعه حتّى يسرجّ به. وإن كان تَوْداً فاطرح الذي كان عليه ولا تترك 
ظوام لمن أجل وات ناتك عله 20 

المعلاين نخقد. عن علن بن الكو عن معاورة بن وشب عن أب عبد اللماع) 
قال: قلتُ: جُرَذه مات في سَمْنٍ أو زيت أو عسل؟ فقال: أَمّا السّمْنٌ والعَسَل 
فيؤّخذ الجَرّذ وما 5201101 به. وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه 
وتبيّنه لمن اشتراه لِيَسْتَصْبِحَ به '. 

وأقول: إطلاق قوله (ع) في حديث الحلبي: «فإن كان نَّوْداً» إلخ مع أن الثرد في 
الغالب لا يخلو عن بلل متواصلة سارية في أجزائه صريح في عدم تنجّس الجزء 
الذي لم تلاقه الميّت مع تواصل البلل. 


لا 


٠.‏ تهذ يب الاحكام , ج03 ص 2860 ح "٠١‏ الكافى , جء ص 2,51١‏ حا وسائل الشيعة. جلا 
؟. «ل»: + كان. 

. في هامش «ع)»: فى قوله «عليه» دون «فيه» إيماء إلى كونه امنا فافهم. 

4. تهذيب الأحكام. ج4. ص 84. ح١7]؛‏ وسائل الشيعة. ج 14؟. ص 150. باب 57. ح 7 

. الجرذ: نوع من الفارة. /: 


مم 


زى 


نم أقول: الأحاديث الدالة على جوازالاستصباح بِسَمْنٍ ماتت فيه فأرةٌ أو دابةٌ 
بلغت حدّ التواتر المعنوي. واجتماع هذه الروايات في ذهن اللبيب مع روايتي 
الحسن بن عليّ والكاهلي السابقتين المنقولتين عن الكافى تفيد الفرق بين الآلية 
وبين السّمْن المذكور بأنّ الألية تُنْجّس اليدّ والثوب دون السّمْن المذكور. 

أقول: وجه الدلالة أمران: 

أحدهما: عدم تقييد الاستصباح بأن لا يصيب اليد والثوب مع أنه مظنّة ذلك. 

وثانيهما: تعليل منع الاستصباح بالألية بإصابة اليد والثوب, فعلم أنّ الإصابة 
في السّمْن المذكور غير ضارّة. . 

ثم أقول: قد تواترت الأخبارٌ عن الأَمّةَ الأطهار بأنّ عشرة أشياء من الميتة 
ذكيّة. وعدّوا من تلك الأشياء اللّبن واللّبأ' والإبقّحة". وفي بعض الروايات ذكر 
الجلد في جملة الأشياء التي لياس[ بهنا إن أحلات بن اليب * 

وأقول: كان ؛ مقصوده (م) أَنَّهِ لا يُنَجّسٌ مائعاً بالملاقاة لا أنه ذكي* تجوز 
الصلاة فيه. 

وأقول: إلى الآن ما وقفت على حديث دالٌ على القاعدة الكلَيّة المشهورة بين 
العامّة وبين جمع من متأخَّري الخاصّة من أنّ ملاقاة الميتة من ذي النفس السائلة 


0-7 


. اللّبأ: أوَل اللبن بعد الولادة. وهو بعد لزج ثخين القوام. 


52 


؛. «ل»: ‏ كأان. 
6. «ع»: زكى. 


1. «ل»: يجوز. 


13 الفوائد المكَّيّة / كتاب الطهارة 


تكس الناء القليل وغتره من الناتفات يل :وخدت احاديك" كقرة دالة خلى 
بطلانها '. 

م أقول: لا مانع عقلاً من أن يكون [في] الشريعة موت الفأرة مثلاً في سَمْنٍ 
مائع سبباً لحرمة شرب" ذلك الماء ولا لحرمة التوضي بهاء وأن يكون موتها على 
ثردٍ مبلولٍ سبباً لحرمة أكل ما يلاقيها فقط. وأن يكون الصلاة في ج لود الميتة 
حراماً قبل الدّباغة وبعدهاء وأن لا يكون صب مائع فيها سبباً لحرمة شربه ولا 
لحرمة التوضي به. 

والقاعدة الكليّة المتقدّمة المشهورة في كتب العامّة وفي كتب جمع من 
نعا لكر الغاكة اليه أنشانهم يما فى معي العاف تكارضة أحناديت امل 
الذُكراع) في هذا الباب. وإذا تعارضتا فأحاديثهم أحقّ بالاتباع. 

وممّا يناسب ما نحن فيه صحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه موسى(ع) قال: 
سألته عن الرجل يكون به الثالول' أو الجرح, هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو 
في صلاته؛ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ 

قال: إِنْ لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأسء وإِنْ تخوّف* أن يسيل الدم فلا 
يفعله؟. 


.١‏ هذا هو الصواب وفي «ل»: «أحاديثاً» وفي «ع»: «أحاديثنا». 
؟. راجع ص 07١‏ و0٠50‏ و١101‏ 

”". «ل»: - شرب. 

؛. فى الاستبصار: «الثؤلول» وكذا المورد الآتي. 

: له «يخوّف» وضبط كلاهما في «ع». 


زى 


. قسرب الإسسناد. ص 184 ح١/!‏ كتاب من لا يبحضره الفقيه. ج١.‏ ص 1514. ح7//؛ 
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واستفاد العلامة والفاضل المحقّق صاحب المعالم من هذه الصحيحة طهارة 
الأجزاء١‏ التي تنفصل عن بدن الإنسان وقد زالت عنها الحياة في حال اتصالها 
بالبدن من حيث إطلاق نفي البأس عن مسّ هذه الأجزاء في حال الصلاة, فإِنّه 
يدل على عدم الفرق بين كون المسّ برطوبة ويبوسة؛ إذ المقام مقام التفصيل كما 
يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوّف سيلان الدم. ولوكان تلك الأجزاء 
مقتضياً للتنجيس على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق بل كان اللائق البيان كما 
وقع في خوف السيلان '. 

وأنا أقول: من الواضحات أنّ الأجزاء التي زالت عنها الحياة في حال اتصالها 
بالبدن طاهرة” وأنّ حكمها حينئذٍ حكم الشّعر, ثمّ تلك الأجزاء قد تكون؛ قشراً 
قن تكو لتحا وم الشديري» لا حعين النى العجلولة تعدا الآ مال كما هدو 
صريح هذهالصحيحة. وأمًا أنه تجوز الصلاة فيه إذاكانت لاصقةً بالثوب أو اليد أم 
لاففيه تأمّلء وأَمرُ القِشْرٍ أهون؛ إذيحتمل أن يكون القِشر من النباتات لاما تحلّه 
الحياة, وريّما يكون العلّة في بعض الروايات المتقدّمة هذه الدقيقة, واللّه أعلم 
اسيزار امكامة: 


+الاستبصار. ج١.‏ ص .1١5‏ ح 4١041‏ وسائل الثسيعة. ج. ص 004 باب 37 ح١‏ وجلا 
ص ؟18, باب ؟. ج7١‏ وجلاء ص 1584, باب 17 ح ١؛‏ منتقى الجمان. ج١.‏ ص 10 وج 1 
ص 77/8. 

. فى المصدر: الأجزاء الصغيرة الميتة. 

١‏ متتقى الجمان. ج ١‏ ص 16 مع تصرّف. 

“. «ل» + «حال اتّصالها بالبدن». وفي «ع» جعل هنا علامة وكتب في الهامش: «حال اتصالها. 

كذا فى الأصل» وكتب عليها «ظ ز» يعنى: الظاهر زيادتها. 
ء. «ل»: «قد يكون» وكذا في المورد لدي ْ 


لا جد 
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وبعدما كتبنا ما خطر ببالنا في تحقيق هذا المبحث من غير تقليد لأحد من 
الأفاضل رأينا فى كلام صاحب المعالم فى مقام الردّ على ابن إدريس حيث حكمٌ 
فن السراقريفائنة اللين الذي في ضرع الشاة الميتة. واحتسٌ عليه بأَنَّه مائع لاقى 
نجساً وهو الميتة فينجس ': 
العمدة في الحكم بنجاسة الميتة على الإجماع المدّعى في كلام 
الأضحان كانه العاف اللبن التتجيس سوقوف عدلى اتنشفاة 
الإجماع عليه؛ آذ الذليل متحصو فيه كما فد تعلو والئ لتنا بعوت 
الإجماع هنا مع ما للقول بطهارة لبن الميتة من الشهرة ومصير الأجلاء 
من قدمائنا إليه, حتّى أن الشيخ احتجّ بطهارة لبن الميتة بإجماع الفرقة 
وأخبارهم '. 
تبصرة 
الشيخ الرئيس _رحمه الله -وافق في الأصول والفروع كثيراً مما اختارهشيخه 
المفيد_قدّس اللّه سرّهما كما لا يخفى على المتتبّع , وقد أشار إلى قريب من ذلك 
المحقّق أبو القاسم أبو جعفر بن سعيد الحلّى في حاشيته على كتاب النهاية للشيخ 
الطوسي المسمّاة بنكت النهاية حيث قال بعد أن استشكل مسائل مما ذكره الشيخ: 
«لكن الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ تبع في جميعها وضع الشيخ المفيد -رحمه الله دفي 
المقنعة وقفاً على موارد الأحاديث»". وعند التحقيق يقول بما ذكرناء وكثير من 


7 النهاية ونكتهاء ج ,١‏ ص .5١"‏ 


الذين نشأوا بعد الشيخ ‏ رحمه الله _قلّدوه في أكثر فتاويه في الفروع عند 
اقيق لقا كان كني مقا كنار يكنا المووة د وده اللدمسغالفاً لينا 
اختاره الشيخ المفيد ثم الشيخ الرئيس طعنوا في كثير ممّا اختاره شيخنا الصدوق, 
وعندي الحقّ مع شيخنا الصدوق في أكثر تلك المواضع؛ لأنّهِ أفتى فيها بما هو 
صريح الروايات ولم يرتكب التأويلات البعيدة للجمع بين الروايات. بخلاف 
المفيد ومن وافقه. 
ومن موضحات ما ذكرناه من أَنّهم قلّدوا الشيخين عند التحقيق ما ذكره الشهيد 
الثاني -رحمه الله - في شرح دراية الحديث حيث قال: 
وأمّا الخبر الواحد الضعيف فذهب الأكثرُ إلى منع العمل به مطلقاً للأمر 
بالتثّت ' عند إخبار الفاسق, وأجازه آخرون وهم جماعة كثيرة: منهم 
مّن ذكرناه - يعني المحمّق في المعتبر والشهيد في الذكرى -" مع 
اعتضاده بالشهرة روايةَ أو فتوى لقوّة الظنّ بصدق الراوي في جانب 
الشهرة كما تُعلم مذاهبُ الفرق الإسلاميّة كقول أبي حنيفة والشافعي 
ومالك وأحمد بإخبار أهلها مع الحكم بضعفهم عندنا وإن لم يبلغوا حدّ 
التواتر. 
وبهذا اعتذر للشيخ _رحمه اللّه-في عمله بالخبر الضعيف. 
هده خجة من عم لبالموئق أيض أ بطريق أولي, 


.١‏ كذا فى الأصل, والظاهر كثيد بالضمٌّ. 
؟. في ط بقال من المصدر: بالتثبيت. 
؟. قوله: «يعنى المحقّق» إلى هنا تفسير للمؤلف. 
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وفيه نظر. ووجهه على وجه الإيجاز أَنّا نمنع من كون هذه الشهرة التي 
ادّعوها مؤثّرَة في [جبر] الخبر الضعيف. فإنّ هذا نما يتمٌ لو كانت 
الشهرةٌ متحقّقةٌ قبل زمن الشيخ ‏ رحمه اللّه . والأمر ليس كذلك؛ فإنٌ 
مَن قبل من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقاً كالمرتضى 
والأكثر على ما نقله جماعة -. وبين جامع للأحاديث من غير التفات١‏ 
إلى تصحيح ما يصمّ ورد ما يُردّ وكان البحث عن الفتوى مجرّدةً لغير 
0 5207 

فالعملٌ بمضمون الخبر الضعيف قبل زمنٍ الشيخ على وجهٍ يُجْبَرُْ ضعفه 
ولمّا عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهيّة جاء من بعده من الفقهاء 
واتّبعه منهم عليها الأكثر تقليداً له إلا من شد منهم. ولم يكن منهم مَّن 
يَسْبْر الأحاديث وينقّب على الأدلّة بنفسه سوى الشيخ المحقّق ابن 
إدريس وقد كان لا يُجيز العمل بخبر الواحد مطلقاً. 

فجاء المتأخّرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون 
ذلك الخبر' الضعيف لأمر ما رأوه” في ذلك _لعلّ الله يعذرهم فيه 
فحسبوا العمل به مشهوراً وجعلوا هذه الشهرة جابرة “لضعفه. 

ولو تأمّل وحرّر المنقّب لوجدّ مرجع ذلك كلّه إلى الشيخ. ومثل هذه 


.١‏ «ع»: «الثقات» وهو تصحيف. 
". «ع»: الجبرة. 

"'. في النسختين: رواه. 

غ. في النسختين: جابر. 
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الشهرة لا يكفي ' في [جَبْر] الخبر الضعيف. 

اباد 

وممّن اطّلع على أصل هذه القاعدة [التي ] ينها وتحقّقتُها' من غير 
تقليدٍ الشيخٌ الفاضل المحقّق سديد الدين محمود الحمصي والسيّد رضيّ 
الدين بن طاوس وجماعة. 

قال السيّد رحمه الله - في كتابه البهجة لثمرة المهجة: «أخبرني جدّ 
الصالح ورّام ابن أبن فراين ارط للد - أن الحمصي حدّثه أنه لم يبق 
للإماميّة مفتٍ على التحقيق بل كلهم حاك». 

وقال السيّد عقيبه: «والآن فقد ظهر أنّ الذي يفتى به ويجاب عنه على 
سبيل ما حُفظ من كلام العلماء المتقدّمين». انتهئ. 

وقد كشفثُ لك بذلك بعض الحالء وبقى الباقى فى الخيالء وإِنّما تَنَبّه ؛ 
بهذا المقال مَن عرف الرجال بالحق, ويُدكره من عرف الحقّ بالّجال*. 
انتهى كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه. 

وذكر ولده وهو الشيخ الفاضل المحقّق _-في كتاب المعالم: 


.١‏ فى النسختين: لا تكفى. 

- في المصدر: هنا‎ .١ 

"'. في المصدر (المطبوع في رسائل في علم الدراية): حققتها. 

؛. في المصدر: «(ينبّه» وفي ط بقال: يتنه 

©. الرعاية فى علم الدراية. ص 47 - 41 وفي المطبوع في رسائل فى علم الدراية. ج ١‏ 
ص .١370 - ١77‏ 
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الشهرة التي تحصل منها' قوّة الظنَ هي الحاصلة قبل زمن الشيخ 
- رحمه اللّه لا الواقعة ' بعده. وأكثر ما يوجد مشتهراً في كلام 
الأصحاب حدث بعد زمن الشيخ ‏ رحمه الله -كما نبّه عليه والدي 
درجم اللددفى كعات الذى أله فى دزاية الحديت مكنا لوجيه وهز 
أن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشنيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له, 
لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنّهم به. فلمًا جاء المتأخّرون وجدوا 
أحكاماً مشهورة عمل بها الشيخ ومتابعوه. فحسبوها شهرة بين العلماء 
وما دَرَوا أن مرجعها إلى الشيخ, وأنّ الشهرة إِنّما حصلت بمتابعته. 

قال الوالد _قدّس الله نفسه : وممّن اطلع على هذا الذي تبيّنته" 
وتحققته من غير تقليدٍ الشيخٌ الفاضل المحقّق سديد الدين محمودٌ 
الحمصي والسيّد رضي الدين بن طاوؤس وجماعة. 

زقال السين- رحمه الله -هى كتابه المستى بالبهجنة لسحرة المهحة: 
أخبرني جدّي الصالح ورّام بن أبي فراس _قدّس سرّه أن الجئصي؟؛ 


؟. «ل»: + هنا. 

؛. ضبطت في «ع» بتشديد الميم وكسر الحاء وكذا الموارد الآتية. قال في توضيح المشتبه. 
اج 5 ص لللخود الحئصى بكسر اوّله وسكون الميم وكسر الصاد المهملة نسبة إلى حمص: 
إبراهيم بن حجّاجٍ المصري الحمّصي وغيره؛ لسكناه دار الحمّص التي في المريعة. 
الرازي. 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء يفف 


حدّثه أَنّه لم يبق للإماميّة مفتٍ على التحقيق. بل كلهم حاك. 
قال السيّد عقيب ذلك: والآن فقد ظهر أَنّ الذي يفتى به ويجاب على سبيل 
باخفظ من كلام العلماء المنظد فين اننيى كللامه بأعلى اللمتمقامه: 
وأنا أقول: إِنّما حكيثٌ كلامَ الشهيد الثاني وابنه لتعلم ' أن المُتأخر ين كثيراً ما 
قلدوا ركنن الظائقة فين ها التعارود ويشمه الله دولك فيه أنظار كقره مو حمانها 
أنّ عمل الشيخ بالروايات الضعيفة مبنيّ على ما نقلناه عن كتاب العدة وعن 
المحقّق الحلي وعن صاحب كتاب المعالم في تحقيق مذهب الشيخ في باب العمل 
بخبر الواحد. وقد ايّدناه بكلام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى وبكلام 
بنلطاق النلماء الاسلاتقيى السك النركي يقلو شيغنا الصدوق: قدين الله 
أرواحهم وبغير ذلك من المؤيّدات. 
ومن جملتها أنّ قوله: «فإنّ من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد 
مطلقاً» إلخ. غيد سديد. وتحقيق المقام أنّ جامع الأحاديث من غير التفاتٍ إلى 
تصحيح ما يصمّ وردٌ ما يرد كان اعتماده على أنّ تلك الأحاديث موجودة في 
الأصول التي أجمعت الفرقةٌ المحمّةٌ على أنه ثبت وصمٌ نقل كلّ ما فيها عنهم(ع). 
ولأجل ذلك لم يلتفتوا إلى التميز بين الصحيح منها وغير الصحيح منها باصطلاح 
المُتأخّرين, ومانع خبر الواحد ماكان مانعاً من تلك الأخبار؛ فإنّ السيّد المرتضى 
صرّح بأنّ تلك الأخبار مقطوع بها بالتواتر وغيره وإن كانت مُودَعَةٌ في كتبنا بسندٍ 
مخصوص من طريق الاحاد. 
ومن جملتها أن قوله: «ولم يكن منهم من يَسْبر الأحاديث وينقّب على الأدلّة 
سوى الشيخ المحقق ابن إدريس». غفل عمّا يستفاد من تصريحات مصنّفي الكتب 


4 معالم الدين, ص71 .١979/ - ١‏ 
؟. ضبط أيضاً فى «اع»: «ليعلم». 


2.2 الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


- ور كثيراً ”0 القدما ء لزعمه أن 
الاعتماد فيها على مجرّد الطريق المذكور فى الكتب, وغفل عن الدقيقة التي كانت 
لور [لتنقد المرتقى :يز انيسن الظائفة وغيراهما هن القدما هق ١ن‏ حير الفقة 
المأمون من الافتراء من جملة الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للعلم واليقين 
العادي, وخرّب كثيراً من القواعد التي ثبتت بالآثار الصحيحة عن الصادقين(ع). 
واستنبط من عمومات كتاب اللّه أو من التمسّك بالأصل ' ما يضادها من الأحكام. 
لعلّ الله يعذره لإيمانه وشفاعة أئتتنا(ع) من ورائى وورائه. 

ومن جملتها أنّ ما حكاه عن الشيخ الجمصي وعن السيّد' رضيّ الدين بن 
طاوس" وجماعة يمكن أن ا ا 0 
المسائل التي ليست من ضروريّات الدين أو ضروريّات المذهب؛ ليس أن تلك 
0 د يي ا 


ويجوزلنا لعمل بها إلى لبور القائم (ع). 
فائدة في سند الحديث الثامن: 


.١‏ في هامش «ع»: وكذلك تمسّتك بعمومات أحاديث النبويّ التي مثل كلام اللّه في بُعده عن 
أذهان الرعيّة؛ لأنها وردت للتعمية بالنسبة إلى أذهاننا. 

: «رع»: سيك. 

. ضبط في «ل»: «طاووس» بالواوين.. 

. «ل»: - «أو ضروريّات المذهب» وفي «ع» استدركت في الهامش. 

. «ع»: «واحتمال» بدل «لاحتمال». 

. «ل»: أن يكون. 

. «ل»: بلغنا 


جمد كسا حم ابرع | قل ا اكه 
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ذى ا الأمور السشاؤومة مع القزائى العنالية والطق انك ووو قلع وكزعييلة تنه د 
أنّ الشيخ أخذ هذا الحديث وأمثاله من كتاب الحسين بن سعيد المعلوم الانتساب 
إلى مؤلفه بالتواترء فلا حاجة إلى ملاحظة " طرق الشيخ إلى كتابه في الحكم 
بصحّته. على أنّ تلك الملاحظة غير نافعة عند التحقيق؛ لاحتمال أن يكون في تلك 
الطرق من يكون من مشايخ الإجازة الإجماليّةالمحضة. 

وما أبو بصير عند الإطلاق فالمتبادر من كلام ابن بابويه في أسانيدكتاب من لا 
يحضره الفقيه وفي مواضع منه ومن كلام غيره أنه ؛ يحيى بن القاسم 

وأمّا القدحٌ في مذهب عثمان بن عيسئ وسماعة بن مهران وأبي بصير بأنّهم 
وقفوا على موسئ بن جعفر (ع) ولم يقولوا بإمامة عليٌ بن موسئ الرّضا(ع) ومن 
بعده من الأئمة لع) غير قادح في صحّة الحديث؛ لما مرّ* من أنّ الشيخ ذكر في 
لوردكه: «أنكثي رمن مصئّفي كتب أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب 
الفاسدة وكتبهم معتمدة», وقد عد الشيخ -رحمه اله في العبارة التي نقلناها عن 
كتاب العدّة' عثمانٌ بن عيسئ وسماعة بن مهران من الجماعة التي كتبهم معتمدة 
ولأضيد فاسسدة: ولناعلنا ع وكات العدةونضة التممن المي دري اللدب 
الإشارةٌ في أَوَّل هذا الكتاب, وأيّدناه بما نقلناه عن المحقّق الحلّي وبما نقلناه عن 
الني المغالع ويا نتلنالاعن النند الأجلّ الروستى من أ المبيع دريصيه للدت 


.١‏ في هامش «ع. ل»: «والمقالية» وعليها علامة «ل ظ» يعني الظاهر بدلها. 
؟. راجع ص 787-78١‏ و5484 و7587 

”". «ل»: ‏ إلى ملاحظة. 

فى التسععين: ان: 

6. مر فى ص .751١‏ 

1 نقلها عنه في ص 571. 
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كل خويك غدل يد ا ةدس الأصتول التى امفيك كما القرافة ة المحقة غلى ضحة 
نقل ما فيها عن الأئمّة (ع). 

فائدة في متن الحديث الثامن: 

الظاهر أَنّ مراد أبي بصير أَنّه ظهر أثر البول في وجه الماء. وإذا كان كذلك لا 
يجوز الوضوء بالماء المأخوذ من ذلك الموضع. 

فائدة في سند الحديث التاسع: 

محمّد بن عيسى هو ابن عبيد اليقطيني, وقد اختلف علماء الرّجال في جرحه 
وتعديله ولم يوق أحد ياسين ين الضريرء وقد تقّم الكلام في أبي بصير. لكن عمل 
اقيم يده لزعي الها حذومن الاصؤل التي ثبت بإجماع قدماء الفرقة المحقة 
صحَّةٌ نقل ما فيها عنهم (ع). 

فائدة في سند الحديث العاشر: 

من الأمور المملونة أن التيخ درسي الل ا خلة ين كتانب عت ون عبد الله 
المعلوم الاتتساب إلى مصتّفه بالتواتر وغيره وعلى القاعدة التي حققناها. أمَا 
كعاب تدان عبد الله من الكتب التي أجمعت قدماء الفرقة على صحّتها أو قطع 
الشيخ بأَنَه مأخوذ من تلك الكتب من غير قصور. 

وفي رجال شيخنا -طاب ثراه' -: يزيد أبو خالد القمّاط كوفي ثقة روى عن 


1«الفرافية أبى ووسحة مير زا معط الأ ابادى لها ملؤتع كن الرسكال» سيق الكبيرتنها 
ب«منهج المقال» وقد طبع طبعة حجريّة وطبعت أخيراً بعض مجلّداته موْسَّسةٌ آل البيت, 
ويسمّى الوسيط منها ب«تلخيص المقال» كما فى اكثر نسخه وفى قليل منها «تلخيص 
الأقوال» وهو المراد هنا وقد أدرجه بتمامه الأردبيلي في جامع الرواة وهو كالذيل لكتاب 
تلخيص المقال. ويسمّى الصغير منها ب«توضيح المقال». 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء فر 


أبي عبد الله (ع) (صة) (جش)' له كتاب عنه عن صفوان (جش)". 


حا جد 


© 


والفاضل مولانا عبد الله اليزدي ذكر في حواشيه على أوائل الاستبصار: 
هذا السند إلى حمّاد بن عيسى صحيح., وهو ممّن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصمّ عنه, والاختلاف الواقع بين النجاشي و[ابن] 
الغضائري ” في تعديل إبراهيم بن عمر اليماني وتضعيفه لا يصلح 
ججارناً لهذا الاتجماء: آنا لم تنك ميري السدين ب عبية الله 
الغضائري صاحب كتاب الرجال؛ فإنّه غير مذكور في ما عندنا من كتب 
الرجال. فلا يصلح جرحه معارضاً لتعديل مثل النجاشي. وعلى تقدير 
التعارض نونكع التقدرل ذا بزوا لاسا ونين نين دافا نداقى خزة 
توثيق له كما صرّح به الشهيد -رحمه اله - في شرح الإرشاد ؛ في رواية 
الحسن بن محبوب عن أبي الربيع الشامي.وبالجملة الإجماع متّبع مالم 
يتحقّق معارض. فالظاهر أنّ الطريق صحيح". انتهى كلامه _رحمه اللّه. 


. رمزان إلى الخلاصة ورجال النجاشي. 
. تخليص المقال (مخطوطة مكتبة مجلس الشورى برقم .)47١ 7/1١‏ الورق ١11‏ وفي 


مخطوطة لغتنامه دهخدا (المورّخ سنة 76١ .)٠١60‏ / الف. وقد ثيب خط مخطوطة 
مجلس الشورى إلى مؤْلفها وليس بصواب حيث كانت الرسالة الثانية (تفسير سورة التوحيد 
للدواني) من هذه المجموعة بخط محمّد سعيد فرغ منها في شهر محرّم الحرام سنة ٠١81/‏ 
وخطه موافق بلا ريب للكتاب الأوّل أعنى تلخيص المقالء وقد قابلها يوسف النجفى فى ١‏ 
شوّال ٠١88‏ مع النسختين البسخم. 0 


. رجال ابن الغضائرى. ص 31 رجال النجاشى. ص 0 
. غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد. ج 5 ص 6 
51 هذه الحاشية المؤلف في حاشيته على الاستبصار. ص 776 مع بعض الإضافات. 
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وجمع من المُتأخَّرين ذكروا قريباً من ذلك. واعترض عليه بعض المُتأخُرين' 
بقوله: في كون معنى الإجماع ما فهمه نظرٌ؛ لِمّ لا يجوز أن يكون المراد الإجماع 
على صدقه فقط '. 

وأنا أقول: ما ذكره المعترض بعيدٌ غاية البُعد. بل بطلانه معلوم بقرينة المقام 
وسياق عبارات الكشّي وقد تقدّم نقلها. وما اشتهر بين المُتأَخَّرين في شأن جماعة 
بن العااكين | جرسلاتهم فى #25 الجسانكة ل سجطلاين اي سدور واوا 
بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر مبنيّ على ما فهمناه. 

ثم أقول: من الأمورالمعلومة أن القاعدة التنقلناها عن الشيخ -رحمهاللّه- 
كما فى نكا نه اله حضاف الشائقة يد الكساتري 

م أقول: من الأمور المعلومة أن حمّاد بن عيسئ راوي أصل إبراهيم بن عمر 
اليماني كان متمكّناً من استعلام ذلك الأصل , ومن المعلوم أنه مع التمككّن من ذلك 
لا يجوز العدول عنه". ومن المعلوم أنّ مئله لم يقصّر في ذلك, وهذه قرينةٌ أخرى 
قويّة على وضوح صحة الأصل المنقول عنه عنده. 

نم أقول: دقيقةٌ أخرى قد تقدّمت فى كلامنا وهى أنّ اعتناء أجلاء قدمائنا مثل 
دب زجن ب زد 010 
صحّتها كانت ثابتة عندهم. 

نه أقول هذه القزائن أقوف يمن الترحيخات الظئقة المت وله يزن العلها حريرن 


فى تحقيق أساند الأحاديث: 


.135 هو ميرزا محمد الا ست رآبادي كما سيأتي في حاشيته على الاستبصار, ص‎ .١ 
في حاشيته على الاستبصار: ما فهمه نظرء أَمّا ترجيح التعديل فغير بعيد.‎ . 1 
و في هامش «رع»: : أي كتابه الذي من الأصيول:‎ 


)١(‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شىء لفق 


فائدة في سند الحديث الحادي عشر: 

تلكنافو الامو التعلومة | الشيع د ديلل اعد هن العديث مو كنات 
الحسين بن سعيد لما مرّ مراراً'. ومن المعلوم أنّ مثل محمّد بن إسماعيل بن بزيع 
لا يعتمد على فتوى غير المعصوم؛ فهذا الحديث صحيح قطعاً باصطلاح 
المُتأخر ين بل باصطلاح القدماء أيضاً". سيّما إذا لاحظنا دعوى الشيخ الإجماع 
على صحّة الحديث الذي عمل به فى كتبه. 

فائدة في متن الحديث الحادي 8 

قلت: حمل الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ النهي على التنزيهي في غاية الجودة. وهذا 
النهي نظير النهي عن الوضوء بالماء الآجن, ومن المعلوم بقرينة المقام أنّ المراد 
هنا من التوضّي "ما يشمل الاستنجاء والغسلء وهذا الإطلاق شائع في كلامهم (ع) 
لا يخفى على اللبيب المتتبّع. 

فائدة متعلّقة بأحاديث هذا الباب: 

اشتهر في كتب ؛ المُتأخَّرين أنه إذا بلغ الماء كرّأً لا ينجس إلا بتغيّره بالنجاسة, 
سواء كان في غدير أو قليب أو حوض أو آنية. خلافاً الشيخ المفيد وتلميذه سلار 
انهه" ذهاالى جابةماء العناضن:والأوائق نيلها تدا التجاننة :وان يلقت مقدار 
الكّرَ وزادت عليه؛ لإطلاق النهي عن اتفال ماء الأواني مع ملاقاته"النجاسة. 


.١‏ راجع ص 787-758١‏ و7584 و7587 و419. 

؟. في هامش «ع): الأَوْلئ أن يُقال: باصطلاح المتقدّمين. بل باصطلاح المُتأخَّرِين أيضأ كما لا يخفئ. 
“. كذا فى النسختين وعلى القاعدة ظاهراً: التوضؤ. 

غ. فى السقين: كتاب. 

ه. كذا فى النسختين. 

.١‏ «رع»: بملاقاة. 

/ا. «رع»: بملاقاة. 
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ويبقى الكلام في الحياض إذ لم يتعرّض لها في الحجّة. 

وهذا الغلاف لأ ونه له وميقة قله التامل» وذلك لأن اللبيتب المتصف اذا 
َكل في الروايات الواردة في حكم الكر يقطع بأنّ النهي عن استعمال ماء الأواني 
مع ملاقاته النجاسة متعلّق بما هو الغالب من عدم بلوغ الإناء مقدار الكرّء ولذلك 
قال العلامة فى المنتهى: «والحقّ أنّ مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفيّة بالنسبة 
إن الوا والحياضن الى تتنقق منها الدوات: وه فصر عن الكداغالبا". 

فائدة ثانية: ذهب حسن ابن أبي عقيل العُمّاني ' من قدمائنا إلى أنّ مانتقص عن 
الكرٌ من الماء لا ينجّس إلا بتغيّره بالنجاسة. وساوى بينه وبين الكن؟. وبه قال 
مالك بن أننن نفنن العامة وهواناط | :قظما: ولك لوعهية: 

أحدهها: أن حادق هذا النات حنكة اغله وقد مة تقزير ها 

وثانيهما: سيجيء في باب الماء القليل يحصل فيه نجاسة مع زيادة تحقيق في 
المقام إن شاء اللّه تعالى. 

فائدة ثالثة: اختلف علماؤنا فى ما نقص عن الكرّ إذا تنجّس ثم تمّم كرأ بماء 
طاهر هل يزول عنه حكم التنجّس أو يبقى على ماكان؟ مع اتّفاقهم على تطهيره 
بإلقاء الك * عليه دفعة؛ فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنه بات على النجاسة. وبه" 


,١ج متتهى المطلب. ج١. ص 07 وفي ط الحجري. ج١. ص4 وعنه في مدارك الأحكام.‎ .١ 
.11/1 ص‎ .١ ص "0 وكشف اللثام. ج‎ 

؟. عنه في مختلف الشيعة. ج .١‏ ص ١/6‏ ومدارك الأحكام. ج١.‏ ص 78 

". فى المصادر: الكثير. 

5 

. «ل»: كر. 


5. «ل»: به 


زى 


قال الواغلك الفمنة بن الحعيةنن امعد مين ؤقال البقة لمر تي ١‏ الدبيطهر وهو 
قول سلار وابن البرّاج وابن إدريسء وبه قال الشافعي من الجمهور, وتردّد الشيخ 
-رحمة الله -فى المبسوط '. والفاضلان اختارا القول الأوّل: 
ادريش يوهوة ثلاتة كلها'فق أغاية الظعف قل ذكرها العلافه فى كتان اليشغلف 
مع أجوبتهاء وكذلك المحقّق الحلّي في المعتبر وغيرهم من المُتأخّرين. 

وَالحق عددى أن هذه القبنا له من الفتهنات: وقد تواقوت اللشاو عن الابكة 
الأطهار(ع) بوجوب التثبّت والتوقف فيها. ومصداق التوقف هنا ترك استعمال هذا 
الماء إلى أن يظهر حقيقة الحال من عندهم(ع). فيجب التيمّم إذا انحصر الماء فيه, 
وأمّا تطهيره بإلقاء الكّدَ عليه دفعة فلم أقف على" حديث يدل عليه بل هو من 
لوازم عدم انفعال الكرٌ بملاقاة النجاسة بزعمهم. 


.١‏ «ل»: + (ره). 
5 نقل عنهم العلامة في المختلف. جا ص 78 .١‏ 
'". «ل»: ‏ على. 
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[(؟) يَابُ كَمَيّةِ اك 


١‏ يري الطتين بن الله ع أخعد ين مت ني يت . نأي عن 
قَالَ قل يأب عَبد ال (ع): الْمَاءُ ا لي 1 طشن قَال: رَاعَانِ فق فى 


لقي عَنْ عَبْدِ الله بن سِنَانِ ل ً 


6 


5ك ا و عاك مه 2 هسم 02 .سي 


8 صيصب دام 


قَلْتُ: وَمَا ال5؟ قال: ثَلَامَةٌ ََْارِ ني 


"-وَأخْبرَز ني الشّبِعٌرَحِمَهُ اللّهاعَن أبِي الْقَاسِمٍ جغَْرِ بن مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمّدِ بن 


ه بي ادس 


يَعْقُوبَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْن بْنِ يَحْيَى' عَنْ ْم بْنِ محم عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عِيسَى. عن ابْنٍ 
0000-6 سنت أبَا عبد اللِّ (ع) عَنٍ الك مِنَ الما ك يكو 


ا 


قَدَره؟ قال إِذَاكانَ الْمَاءُ ان أَشَْارِوَنْضْفٍ [نضفاً] في مِثْلِه تَكَانهُ أَشْبَارٍوَنِضْفٌ 


0 3 فيه 


فى عمقه فى الأزض ذَذَلِكَ الكدٌ مِنَ الْمَاء. 


(؟) باب كمّية الكرّ ذا 
0 عَنْ بَغض أَصْحَابنا. عَنْ أبِى عَبْدِ اللِّ (ع) قَالَ: اكه مِنَ الْمَاءِالَذِي لا ين 
شَيْء أل وَمائنا رطل. 

ا يُنَائِي هَدَا اما تدم من الأَخجَارٍ نينا كنا في كِكَانَ 20 
الأخكام ناعمل على هذا لبر على مَاتَصرَ شَرَه الشَيِعُ رَحَمَُ الله وككملنا عا ووه 


من اليد يلار على أن : كُونَ مُطابقاًلِذَلِكَ بأنْ يَكُونَ مِقْدَارُهَا الْمِقْدَارَ الذي 
يُطَابقَهًاء 1 نَّهُجُعلَ لَنا طَرِيقَانِ أَحَدهُمَا أنْ َع تر الأْطال ذا كَانَ لا طَرِيق إَِه. 


ذا َم كن إِلَى ذَلِكَ ري اعْتبرنا الأشبار؛ نكا على حال ين 
الأَْوَالٍ. وَكَانَ اشح رَحِمَهُ لله -اخْتَارَنِي الأَرْطَالٍ أَنْ تَكُونَبِالْبَعْدَادِيٌّ وَغَيْرُ 


2 


وعير 
مِنْ أَصْحَابَا اغتَبر أن تَكُون بالْمَدَئِيٌ» وَِسَ هَاهن حبر 0 يعَضَكَنُ ذكر ارا طَال غَيْدُ 


-ٍ 


هذا احبر وَهُوَ معَ ذل أنْضاًمُرْسَلَّ ون تَكَدّرَ ِي الْكيْبٍ, فَالأَصْل فيه ابْنُ ابي 


0 


امنا 


هه 


عْمَيْرٍ عَنْ بَعْغض أَصْحَابنا. وَالْقَوْلُ باعتبَارِ الأرْطَالٍ الْبَعْدَادِيَة اقَرَبُ إِلَى الصّوّاب! 
دنا تُقَارِبُ الْمِقَْارَ الذي اعْتَبَرْنَاهُ في الأشبان: وَإِذَا اْتََرْنا الْمَدَنِيٌ بَعْدَ التَقَاربُ 
يتما العمل يدَلِكَ أوْلَىلِمَا ديري هذا الاغتبَارَ أَيُضاًمَا 

رَوَاه اب نُ بي عُمَير قَالَ: رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللّ ‏ يَْنِي ابْنَ اْمُغِيرَةيَدْفَعُهُ إِلَى 
أبِي عَبدِ الله (ع) أَن سسا رطل. 


4-وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ مُحَمد نعلِيّ بن مَحبُوبٍ» عَنٍ الْعَبّاسِء عَنْ عَبِْ لبن 
المُغِيرَة, عَنْ بي أَيُوبَ, عَنْ مُحَكدِ ؛ بْنِ مُسْلِمٍء عَنْ بي عَبْدِ اللّه ع قَالَ: : قلت لَّه: 
الْعَدِيدُ فيه مَاءٌ مُحَْ مُجْتَِمٌ تبُولٌ فيه الَوَابُ وَتَلَةٌ فيه الْكلَاثُ بُ وَيَعْتَسِلَ فيه الْجُْبُ؟ 
الت َم يَُجسْهُ شَيْءٌ» وَالْكُدُ سِتانَة رطل. 
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07 5-7 بهَذَا الحَبَر في اعيِبَارٍالأرْطالٍ الْعِرَاقيّة اقيّة أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ به رطل 
مَك الأنهُ رطْلان, ولا يَتِعْ أن ١‏ يَكُونُوا (ع) أ ْتَوًا السَّائِلَ عَلَى عادو بَلَدِهِ؛ لَِنّهُ لا 
يَجُورُ أن يَكُونَالْمُرَادُ به أرْطَالَ هل العرَاقٍ وا أَرْطَال أَهْلٍ الْمرِيئَة؛ لِأَنَّدِكَ لم 
2 يز أتن فَهوَ مَثْرُوكٌ الماع 


ا ترْجيحٌ من اتير أزطال َل المديئة يأ قال لك يََضِيه اياختياط لان د 
ل ؛ لِأَنَ لقائل أَنْ يَقُولَ إن دبك ضْدُ 


2 
52 ك 5207 


الاختياط ؛ لاه لطتراس لسار : ل يُوَمَّىَ الصَّلَاةَ 


ألما إن نص عَن اليقدار الذي اكد 5 5 6 ل 


َكانه عَلَى أَنَّهُ إذا رَادَ عَلَى مَا اعْتَيَون كيس بما يق فيه 


0 ورم عي 


اديه من ايم م نت كانُوا مهل اْمَدِيةٍ(ع) كليس في للك 
تجِيح؛ لأَنهُمْكَانُوا يُفنُونَ لمعاف مِنْ عَادَة السّائِلٍ وَعُرْفِِ وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ اعْتَبَرْن 
ني اعْتِبَارٍ أرطَالٍ لكريم ع بتشْعةٍ أَرْطَالٍ ِالْعَرَاقِىٌ » وََلِكَ خلافٌ عَادَتِهِمْ وَكَذَلِكَ 
الْحَه الذي تكَلْمْنَا عَلَيْه مِنِ اعَتِبَارِهِم بِسِتَمِانَة ة رطلٍ إِنَّمَا ذلك 0 أَهْلٍ 
مَكَدَ َّهُمْ (ع) كَانُوا يَغْتَدُونَ عَادَةَ سَائِرِ اباد 2 ا 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا هذا الباب بتمامه هنا اعتماداً على المطبوعة ولذا 
وضعناه بين معقو فين. 


(9) باب كّية الكرّ ضف 


باب كمّيّة الكد 

قد فهمناك في الباب الأوّل طريقة تصحيح هذا الكتاب وغيره باصطلاح 
القدماء وطريقة المُتأَخَّرِينء فعليك إجراؤهما' في سائر الأبواب. ظ 

فائدة في سند الحديث الأول: 

سوق سند الحديث الثاني. وقرائن أخرى حاليّة ومقاليّة دالّة على أن الشيخ 
درغم للد اه العدرفين من كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى, ومن جملة طرق 
الشيخ المذكورة في الفهرست ' وفي أسانيد الكتابيّن إلى كتاب محمّد بن أحمد بن 
بحس ! التحنين بن هيه الله 5ن أحمد بن محقم بن يخلى, لعن أبية عن يقد 
نن اعتقد ون بحبو» 

فى العديك: الأول عفان العداهما اما قلنام واللخرى السو رن عبيد 
االفضن الحينين محقة بعتن الى الو ناندعو أ جه مسن عدن متف ب 
جعفر العطار القمي -عن محمّد بن أحمد بن يحيى, وهذا السند غير مأنوس وإن 
أمكن تحصيله بتلفيق بعض طرق الشيخ إلى بعض. 

وفي التهذيب روى هذا الحديث عن المفيد. عن أحمد بن محمّد بن الحسن؟ 


.١‏ المئبت من هامش «ع» وعليها علامة «ل ظ» يعني بدلها ظاهراً. وفي النسختين: إجرائهما. 
". الفهرست. ص 5١غ.‏ 

؟. في النسختين: «عبد الله وهو تصحيف. 

4. في النسختين: «الحسين» وهو تصحيف. 
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بن الوليد '. عن ابيه. عن محمّد بن يحيى '. عن محمّد بن احمد بن يحيى '. 

هد | الستد اهنا من الطرق الماوسة: 

واعلم أنّ السيّد السند والعلامة الأوحد صاحب المدارك شرح الشرائع: أَوّل 
مشايخي في فنّ الحديث والرّجال -_قدّس سرّه , وقد استفدث من عالي جنابه 
في سنة سبع بعد الألف في المشهد المقدّس الغروي على ساكنه أفضل التحيّة 
والسلام . قدح فى سند الحديث الأوّل فى حواشيه على الاستبصار يأنّ أحمد بن 
محقدين بحي النطاز لم .يض الأضعنات على توتيقف فك ذكز الستد المذكور 
في [حاشية ] التهذيب وقال: هو صحيح, ثمّ قال: على هذه الرواية ينبغي أن يكون 
العمل؛ لأنّها أصمّ ما في هذا الباب. 

م اعلم أَنّ شيخنا العلامة أفضل المُتأَخَّرِين في الفقه والحديث والرّجال, 
وأورعهم. اخر مشايخي في علم الفقه والحديث والوّجال مير زا محمّد 
الإستربادي -نوّر الله مرقده . وقد استفدتٌ من عالي جنابه من سنة أربع 
عشرة' بعد الألف في مكّة المعظّمة إلى آخر عمره. قدح في حواشيه على 
الاستبصار في سند الحديث الأُوّل بأَنّ الحسين بن عبيد اللّه غير مصرّح بالتوثيق. 

ابا افو له كلانه سال ١‏ حبر المذكوى ونعايغيين دم قبيد الله المذكور 
ونظرائهم في الباب الأَوّل بما لا مزيد عليه. وأيضاً حققنا أن أحاديث الكتب 


.١‏ فى المصدر: ‏ بن الوليد. 
؟. في «ع»: + يعنى. 

؛. فى النسختين: السيد. 
0. في النسختين: عشر. 


(؟) باب كمية الكرٌ ١غ‏ 


الأربعة صحيح ' باصطلاح القدماء بزعم مصئّفيها وبزعم غيرهم . وفتحنا لك أبواب 
تحصيل اليقين لصحّة تلك الأحاديث باصطلاح القدماء. 

نعم, يتّجه كلام المقدّسَين نور الله مرقدهما_-على مذاق المُتأخُرين. 

وأمّا صفوان فهو أبن يحيى. 

وما تتقيق نتن اللعذيت الأول فيج فى كلانا أن شاء الله هالة. 

فائدة فى سند الحديث الثانى: 

مقف قو نانن العاف ' الحين ين عنيه اللدو قن اعيد سن تسد 

وَالترقن هو محتن ون خالدوووانة وحمل سد زبن ] نخالد عن أبيهعن 
محمّد بن سنان» شائعة فى أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه وفى غيرهاء فيمكن 
أن يكون أحمد بن محمّد الذي روى عن البرقي ولد البرقي, لكن العبارة الشائعة 
حيهز: واحمدين أبى غيد الله عن آببة»»فيقى أن يكون المراذ أحمد بن محهد بن 
عيسئء ومن تتبّع أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه وغيرها من كتب الحديث 
والرجال يقطع بأنّ ابن سنان هنا محمّد. 

وذكر صاحب المنتقى (قده): 

هذا الحديث نض جمهور التاحرين من الأضحات على صكية وليسن 


بصحيح؛ دن الشيخ - رحمه الله" رواه في موضع من التهذيب وفي 


.١‏ «ل»: صحيحة. 
1 الاستبصار, ج ١‏ ص 84. ح 516. 
". «ل» والمصدر: ‏ رحمه الله. 
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الامعسار عن معكويين امل ره وك فى ا عمد ان جك فده 
ارقو ف عية لمن نينا نمع لنعماضول ويعا رو بورو ةو سوط 
آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمّد '. عن أبيه. عن 
00000 ,عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد. 000 
قات هن انها غدل رت قا بره فا بول عي الله رسكي دو ال اونا 
فل وف دن كنا لعن ع نور وان اسع بن 
لاختلافهما في الطبقة, وقد ذكرنا في الفوائد المقدّمة" أنّ الذي يقتضيه 
حك المغارسة تين كوئة مجكداً وفي الكافى رواه عن محمّد بن 
يحيى, عن أحمد ؛ بن محمّد, عن البرقي عن ابن سنان. والظاهر أَنّ هذا 
صورة ما وقع في رواية البرقي له. والتعين من تصرّف الراويين عنه. 
فأخطأ المخطي وأصاب المُصيب”. انتهى كلامه -أعلى اللّه مقامه. 
وذكر قريباً من ذلك شيخنا العلامة ميرزا محمّد الإسترآبادي (قده) في حواشي 
الاستبصار. 
وأقول: الظاهر أن بعض طلبة الحديث ممّن لم يكن له بضاعة كَتَبَ لفظ «عبد 
الله في كتابه بجنب «ابن» ثم جاء بعد ناسخٌّ وأدخل لفظ «عبد اللّه» في أصل 
الكتاب, وأنَّشيخنا رئيس الطائفة أجل من أن ينسب إليه مثل هذا الخطأ الواضح 


ب االموادانه اده إن تحت بن امون الولئة 

؟. فى المصدر: + له. 

7 «ع»: المتقدّمة. 

غ. «ل»: + بن يحيى عن احمد. 

ه. منتقى الجمان. ج .١‏ ص 0١‏ وعنه في الحدائق. ج١.‏ ص .11/١‏ 


(؟) باب كمّية الكرٌ و 


وقد رأيتٌ جمعاً من الشياطين المسمّين بطلبة العلم يقدحون في رئيس الطائفة 
لمثل هذه الظنون الفاسدة. 

وأقول: هذا الحديث مذكور في الكتب الأربعة' فلا شكٌ في صحّته باصطلاح 
قدمائناء فقولهما بعدم صحّته مبنىّ على مذاق المُتأجّرين. 

فائدة في سند الحديث الثالث: 

محمّد بن يحيى هو أبو جعفر العطّار القمي الثقة, وأحمد بن محمّد هو أحمد بن 
محمّد بن عيسى الثقة, وفي التهذيب وغيره في أسانيد كثيرة: عثمان بن عيسى, 
عو قيد اللديق فبكا ووعق أن بطبيرء 

فائدة في تحقيق متون هذه الأحاديث الثلاثة: 

أقول: في القاموس: الكٌُ بالضمٌ ميال للعراق '. 

تقرير الكلام في الحديث الأوّل: الككّدَ ذراعان في ذراع وشبر, فذراعان إلخ, 
خبر المبتدأ المحذوف وهذاكما يقال: هذا الثوب ثلاثة في ثلاثة. 

وأمّا عمقه وسعته فيجوز نصبهما بتقدير «أعني». ورفعهما بتقدير لفظ «هما». 
والمراد من السعة مجموع الطول والعرض. 

فمعنى "الحديث الأوّل: أنّكل واحد من جزئي السعة ثلاثة أشبار وعمقه أربعة 
أشبار. 

2 الثاني: ثلاثة أشبار وعمقه كذلك. 


.١‏ الكافى , اج ص" حل تهذيب الاحكام. ج٠١‏ ص 337/7 ح١ ٠‏ وجاء ص ١غ‏ ح116. 


و3 «(ع»: ومعنى. 
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ومعنى الحديث الثالث: أن سعته ثلاثة أشبار ونصف وعمقه كذلك. 

قما افقو نيه الخا خرن من أن أحق الذيغا د العامة معزو ك وهال عدن 
المذكور لوجود القرينة, غيرُ سديد. وسببه غفلتهم عن عادة العرب وعن لفظ 
«السعة» المذكور في أحد الأحاديث, وذلك لأنّ عادة العرب أَنّهم إذا قالوا ثلاثة 
في ثلاثة ' مثلاً في الثوب والأرض ونحوهما يريدون به أن كل واحدٍ من طوله 
وعرضه ثلاثة, وإذا قالوا هذه العبارة في الحوض وأشباهه يريدون أنّ وسعه ثلاثة 
وعمقه ثلاثة, ومن البيّن أن السعة والوسع مركّب من الطول والعرض. 

م أقول: عادة العرب أَنّهم يريدون من قولهم: هذا الثوب ثلاثة في ثلاثة» أن 
في كل حدٌ من حدود طوله وهو ثلاثة وعرضه ثلاثة» ومن قولهم: هذا الحوض 
ثلاثة في ثلاثة أنّ في كلّ من حدود عمقه وهو ثلاثة سعته ثلاثة. 

فما ذكره الفاضل الشيخ على (قده) في شرح القواعد من قوله: «أراد ب«في» 
ضرب الحساب ليكون الحكم دائر أمع هذا المقدار وإن تغيّرت هذه الصورة»". 

وما ذكره العلامة -طاب ثراه-في المختلف من قوله: 

قال ابن الجُنيد: حدّه قلّتان, ومبلغه وزناً ألف ومائتا رطل: وتكسيره 
بالذراع نحو مائة شِبرٍ , وهو قول غريب؛ لأنّ باعتبار" الأرطال يقارب 
فول القوتية. 
ثم قال: 
.١‏ «ل»: في ثلاثة. 
؟. جامع المقاصد. ج١.‏ ص١١‏ عند شرح فول العلانة: راو ثلانة أسباز وتضق طولاً في 


عرض وعمق». 
5 في المصدر: اعتبار. 


(0) باب كمّية الكرٌ 1ظ1 


الظاهر أنّ الأشبار يُراد ضرب الحساب فيها فيكون حدّ الكرّ تكسيراً 
وقال القطب الراوندي: «ليس المراد ذلك بل يكون الك عشرة أرطال ١‏ 
الجنيد '. انتهى. 
كلامه ليس بسديد؛ أنه خلاف عادة العرب. 
ثم أقول: يرد على العلامة ومن وافقه في المقالة المنقولة وهم جمهور 
المُتأخّرين بحث آخر وهو: أنه لا غرابة في قول ابن الجنيد. وذلك لأنّه إذا كان 
طول العاء غشرة أشبار وغرظة كذلك عشرة أصبار وعمقه قدرما قتف هنهباليد 
ويحصل ذلك بأقل من نصف شبر يتقارب ما ذكره من الوزن مع ما ذكره من 
العيبناحة: 
ثم اعلم أَنّ التنافي الواقع بين كلام القطب الراوندي وبين كلام ابن الجنيد إِنّما 
هو من جهة أَنّ القطب بالغ في اعتبار اجتماع أجزاء الكرّ. وابن الجنيد بالغ في 
اععبار اباط الكه :وقياعة اجراته ينها عن يفظن لاعن ههه قله هنا امسر 
القطب وكثرة ما اعتبره" ابن الجنيد. 
ثم أقول: نحن نحمل لفظ «فى» على ما هو عادة العرب موافقاً للقطب 
الراونديء لكن نقول بما قال المتأخَّرون من أنّ الحكم دائر مع هذا المقدار وإن 


.١‏ في المصدر: اشبار. 
“". سقط قوله: «القطب وكثرة ما اعتبره» من «ل». 


163 الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


تغيّرت الصورة, وذلك لأنَّه ورد في بعض الأحاديث': «إذااكان الماء كرأ لم 
ينحّسه شيء». 
ثم بقى في المقام فوائد لابدٌ من التنبيه عليها نذكرها إن شاء الله تعالى في آخر 
هذا الباب. ا 
فائدة في سند الحديث الرابع: 
اهو لنتزتنيتن الظاتيه وشيكه النفيةى قدهنا باختارا؟ هذا الخيور م به باز 
هذا الباب وعملا" به مع أنه مرسل, وفي أخبار هذا الباب ما هو مسند صحيح, 
وها اتبيه لان ناف حققة ب ١‏ الحاذيف كنا ءا خرةة من الأضول التعجمد 
عليها. وقد اشتهر بين المُتأَخَّرين في شأن جماعة أَنّ مرسلاتهم في قوّة المسانيد؛ 
منهم محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصرءكذا ذكر 
ابن فهد في أوائل المهذّب . 
وأنا أقول: عد الكشّي محمّد بن أبي عمير في الجماعة الذين وقع الإجماع على 
تصحيح ما يصمّ عنهم, ومن المعلوم أنّ هذه العبارة شاملة لمسنداته ومرسلاته, 
ولو علم أنّ من روى عنه ضعيف لوقوع الإجماع على أنه لم يرو إلا الصحيح, 
وذكر الشهيد الثاني (قده) ما في شرح دراية الحديث: 
الحديث المُّرسَل ليس بحجّة مطلقاً إلا أن يُعْلّم تَحدُرُمرِسِلِه عن الرواية 
عن غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثيدٌ منهم. وسعيد 


7817-3787 وقد سبق فى ص‎ .١ 

"؟. «ع»: اختان. 

". المثبت من هامش «ع» وعليها علامة «ل ظ» يعني بدلها ظاهراً. وفي النسختين: عملوا. 
1. المهدّب البارع. ج١.‏ ص 117. 


(؟) باب كمية الكرّ لاغ 


بن المسيّب عند الشافعي. فيل مرسَلّه ويصير في قوّة المُسْئّد. 

وفي تحقيق ' هذا المعنى وهو العلم بكون المُرسِل لا يروي إلا عن الثقة 
نكو لأنّ مستند العلم إن كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون 
المحذ وق 'ثقة فهذا فى معت الفا لا بحت فيه 

(إذكاةالحسن لطن يدهي الدالاررسل لأا عن نقة [فهو عي كاي عرع 
فى الانهااعلة وري (لان لوخد بن لتر 

وإن كان استناده إلى إخباره بأنّهِ لا يُرسِل إلا عن الثقة] فمرجعه إلى 
شهادته بعدالة الراوى المجهول. وسيأتى ما فيه. وعلى تقدير قبوله 
فالاعتماد على التعديل. 1 

وظاهر كلام الأصحاب في قبول ابن أي عُمير هو المعنى الأوَّل ودون 
إثباته خرط القتاد. وقد نازعهم صاحب البشرى' في ذلك ومنع تلك 
الدعوى. 

وأمّا الشافعيّة فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيّب بأنّهم وجدوها مسانيدٌ 
50 

وأخاتراعكا ووو عقي ين أذ لاحتنا نميل يقر عن الخسة دوز 
الفرل :قيقع لقا دباله بالسعد يت ضعة الإشاد الذى قيد الازستال 
حتّى يُحكم له مع إرساله بأنّه إسنادٌ صحيح [تقوم] به الحجّة. 

وتظهر الفائدة في صيرورتهما دليلين يترجّح"بهما عن معارضة دليل 


اا يعت كيال القوة | هه زو ظلاوسن: 
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والخول اهن كلانه علق اللدمقايه 

وأنا أقول أَوَلاً: نختار أنه ذكر في كتاب من كتبه أو سمع منه أنه لاي رسل إلا في 
حديث علم بالضرورة بقرينة أو بتواتر وروده عن المعصوم أو أنه ذكر في كتاب 
من كتبه أو في كلها أوبعضها أوسمع منه أَنّهِ لم يرو إلا ما علم بالضرورة بقرينة أو 
بتواتر وروده عن المعصوم. الاترى أن ابن بابويه ذكر في أو لكتاب من لا يحضره 
الفقيه مع اشتماله على مرسلات وعلى ما هو ضعيف باصطلاح المُتأخّرين أن كل 
ما فيه حجّة بينه وبين ربّه '. وأنّكلّه صحيح باصطلاح القدماء. وألا ترى ما ذكره 
ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني (قدهما)' في أوّل كتاب الكافى من أنّكلٌ ما 
فيه صحيح, يعني باصطلاح القدماء. الاعتماد؛ عليه في العقائد والأعمال. 
عُرضت على الجواد(ع) فقال(ع): «كلها حقّ». وعرضت على العسكري(ع) 
فقال: كلها حقّ'. 

ومن المعلوم أنّ محمّد بن أبي عمير أدرك من الأئمّة (ع) ثلاثة: أبا إبراهيم 
موسئ(ع) ولم .يرو عنه. وروى عن ابن الحسن الرّضا(ع) والجواد(ع)؛ وروى 
غنة أحداك يق محعد نح عي كعوامآئة وجل من رسال أى عبد الله (ع) فكاته 
التزم أن لا يروي إلا أحاديث الكتب المعروضة على الجواد(ع) أو مثلها. ومن 
المعلوم أنّ تلك الأحاديث مأخوذة من كتب محمّد بن أبي عمير. ومن المعلوم أنه 


.198-1١9ا/ص‎ ١٠ج وفي المطبوع في رسائل فى دراية الحديث.‎ ١١8-١17 الرعاية, ص‎ .١ 
.508 ؟. عدل عن ذلك كما تقدّم فى هامش ص‎ 

". كذا في النسختين. وفي ا «(ع»: «قده» وعليها علامة «ظ ل» يعني الظاهر بدلها. 

؛. كذا فى النسختين. 

ون 317 عن الجواد ‏ عليه السلام. 


(؟) باب ككمية الكرّ لق 
صنّفها لاحتجاج الناس بهاء ومن المعلوم أنه كان متمكناً من استعلام حال تلك 
الأحاديث التي نقلها بقصد تمسّك الناس بها ومن الجواد (ع)', ومن المعلوم أَنَّه لا 
يجوز العدول عن القطع واليقين في أحكام اللّه إلى ما دونه فعلم أنّ أحاديث كتبه 
صحيحة باصطلاح القدماء, وكان السبب في ذكر المُتأَخَّرين هذا الحكم في شأن 
مرسلات بعض قدمائنا دون بعض أنهم صرّحوا بذلك دون غيرهم. 

وثانياً تقول: مستند الحكم المذكور الإجماع الذي نقله الكشّي. وتخصيص ابن 
أبي عمير جَمْع ' بهذا الحكم مع شمول الإجماع الذي نقله الكشّي غيرهم أنّ ابن 
أبي عمير وذلك الجمع يرسلون كثيراً. 

وثالثاً نا نختار أَنّه سمع منه أَنّه لا يرسل إلا عمّن علم بالضرورة بقرائن أنه 
ثقة مأمون عن الافتراء في كلّ ما حدّث به. وهذا نظير أن يقول الراوي: سمعت 
رجلاً قطعت بالضرورة بمعونة المعجزة أنه معصوم عن الخطأ يقول كذا وكذا. 

ورابعاً: إن سمع بعض "الأئمّة (ع) أنه اعملوا بما يرويه ابن أبي عمير عنًا. 

لا يقال: المعترض مانع. وتلك الاحتمالات من باب المنع على المنع. 

لأنّا نقول: نحن نعلم قطعاً أن الكشّي ليس من أهل الافتراء. فعلم أنّ الإجماع 
الذي ذكره واقع. وأيضاً نحن نعلم عادةً أنّ حكم كثير من المُتأخَّرين بأنّمرسلات 
جمع في قوّة المسانيد كذلك, وكذلك حكم الكشّي بوقوع؛ الإجماع المذكور إِنْما 
نشاً من أمر بيّن واضح.فعلمنا إجمالاً وقوع أحد الاحتمالات التي ذكرناها. وهذا 


.١‏ «ل»: -(ع). 

". كذا في النسختين. 

؟. كذا في النسختين ولعلٌ الصواب: من بعض. 
؛. «ل»: لوقوع. 
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القَدْركافٍ في المقصود. فتأمّل. 
ثم أقول: لنامندوحة عن إثبات أنّمرسلات ابن أبي عمير في قوّة المسانيد لما 
نقلناه سابقاً من مصئّفي الكتب الأربعة وغيرهم. وأيّدناه بتأييدات كثيرة من صحّة 
أحاديث الكتب الأربعة. 
تتمّةٌ لتلك المباحث 
ذكر الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث: 
إذا قال الثقة حدّئني ثقةٌ ولم ييه ' لم يكف ذلك الإطلاق والتوثيق في 
العمل بروايته وإن اكتفينا بتزكية الواحد؛ إذ لابرّ على تقدير الاكتفاء 
بتزكيته من تعيينه وتسميته لينظر في أمره هل أطلق القوم عليه التعديل 
أو تعارض كلامهم فيه أو لم يذكروه؟ لجواز كونه ثقة عندّه. وغيرُه قد 
اطلع على جرحه بما هو جارح عنده, أي عند هذا الشاهد بثقته. وإِنّما 
ونّقه بناءَ على ظاهر حاله. ولو عَلِمَ به لما ونّقه. 
وأصالة عدم الجارح مع ظهور غير تزكيته غيدُ كافٍ في هذا المقام؛ إذ 
لأنتامى البح عن طال الرؤاة هلك رع لزنه هيد الأخورو القاةة 
من الجرح أو التعديل أو تعارضهما حيث يمكنء بل إضرابه عن تسميته 
مريب في القلوب. 
وقول العالم: «هذه الرواية صحيحة» في قوّة الشهادة بتعديل رواتها 
[فأولى بعدم الاكتفاء بذلك. 
ولو روى العدل عن رجلٍ سمّاه لم تتجعل روايته عنه تعديلاً له على 


.١‏ (اع»: ولم يَنَبَه. 


(؟) باب كمية الكرٌ اع 
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كس 


حم 


القول الأصحّ طريق أولى؟ لأته يجون] أذ ابروى عن عبر عدل, وقد 
وقع من أكثر الأكابر من الرواة والمصنّفين ذلك. خلافاً لشذوذ من 
المحدّّئين حيث ذهبوا إلى اقتضاء ذلك التعديل '. 

وذكر صاحب المعالم : 
إذا قال العدل: «حدّثني عدل» لم يكف في العمل بروايته على تقدير 
الاكتفاء بتزكية الواحد, وكذا لو قال العدلان ذلك بناءً على اعتبارهما 
وهو اختيار والدي دوحمة اللّه. 
وذهب المحقّق إلى الاكتفاء به بل بما دونه حيث قال: إذا قال: «أخبر 98 
بعض أصحابنا» وعنى الإماميّة ‏ يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم 
يصفه بالفسوق؛ لأ إخبارهبمذهبه شهادة أن من أهل الأمانة ولم يُعلم 
منه الفسوق المانع من القبول. فإن قال: «عن بعض أصحابه» لم يقبل 
لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة و”أهل العلم فيكون البحث فيه 
كالمجهول, "هذا كلامه وهو عجيب منه بعد اشتراطه العدالة في الراوي؛ 
لأنّ الأصحاب لا ينحصرون في العدول. 
سلمناء لكن التعديل إِنّما يقبل مع انتفاء معارضة الجَوْح له. وإِنّما يعلم 
الحال مع تعيين المعدل وتسميته. لينظر هل له جارح أم لا. ومع الإبهام 


. الرعاية. ص 23١37 - ٠٠١‏ وفي المطبوع في رسائل فى دراية الحديث. ج٠١‏ ص 77١١‏ 7717 


. «ل» وبعض نسخ المصدر: أو 
. «ل»: جو 


٠‏ «ع»: تعين. 
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لا يؤمن وجوده. والتمسّك في نفيه بالأصل غير متّجه ' بعد العلم بوقوع 
الاختلاف في شأن كثير من الرواة. 
وبالجملة, فلابدٌ للمجتهد من البحث عن كلّ ما يحتمل أن يكون له 
معارض حبّى يَغلبَ على ظنّهِ انتفاؤه كما سبق التنبيه عليه في العمل 
بالعامٌ قبل المخصّص. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيراً من الرواة 
بالصحّة من هذا القبيل؛ أن في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو 
بمجرّده غير كاف في جواز العمل بالحديث, بل لابدٌ من مراجعة السند 
وال قن" الرزواة لتؤمق .نن بمعارضة الجر ١‏ انتهى كلامة: أعلى الله 
مقامه. 
وأقول: و”تحقيق المقام أنه إذا قال الثقة: «حدّئني ثقة». وقصد بذلك تمسّك 
الغير بذلك واحتجاجه به كما هو عادة قدمائنا -فمراده من ذلك القطع الضروري 


وإذا قصد بذلك مجرّد احتجاجه به دون الغير فهو يحتمل الاجتهاد وغيره. 
وهذا المعنى كثيراً ما يقع في كلام العلامة وغيره من المُتأخّرين. 

وكذلك إذا قال الثقة: «هذا الحديث صحيح». 

ومن قبيل الأوّل حكمٌ ثقة الإسلام بصحّة أحاديث الكافى, وحكمٌ شيخنا 


". معالم الدين. ص ٠١1‏ -508. 
*. «ل»: و 


(0) باب كمية الكد لامع 


الصدوق بصحّة أحادي ثكتاب من لا يحضره الفقيه '. وحكمٌ رئيس الطائفة بصحّة 
كل حديث عمل به. وحكم النجاشي والكشّي وغيرهم من القدماء بتوثيق أحدٍ. 

وق كيناك سا قا "على ا نَّالغذالة بالبعي النسسهيؤان كين الاك وجعههونز 
متأخَّري الخاصّة ‏ وهي ملكة في النفس _تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على 
الضغائر ومنافيات المرؤّة فن الأمور العقليّة قلا ينالها الحش: 

والمتاخروون :واققوًا الفاكة فاععدروا العدالةايهذا التسن كىيبانن الرواية وَفنَى 
باب الشهادة وفى باب إمام الجماعة واكتفوا بحصول الظنّ بها. ومن نَم قالوا بأنّها 
تثبت بتزكيّة واحدٍ أو اثنين. ومن َم جوّزوا رجوع الشاهد عن شهادته وأن يكون 
إمامُ الجماعة في الواقع يهوديّاً. وقد غفلوا عن الأحاديث الواردة في باب إمام 
الجماعة وفى باب الشهادة فإنّها صريحة فى أن العدالة المعتبرةً فى البابين مركّب 
من أمر وجودي محسوس ومن عدم أمر محسوسء وأيضا قد غفلوا عن أن 
التزكيّة إِنَما تجري فى ما يدرك بالجسٌ, وأيضاً قد غفلوا عن الأحاديث الصريحة 
فى أنّ راوي أحكام الله لابدٌ وأن يكون ثقة فى الرواية: مأموناً عن الافتراء بحيث 
يحصل بخبره القطع بورود الحديث عن المعصوم. 

ثم اعلم أنّ المُتأخُرين ذكروا" أنّ عدالة الراوي بالمعنى الذي نقلناه عنهم 
تدد قال عكار بالضكة النعا كرة والسلامة مضية لين اعوالة ومعصضل: 
الاطلاع على سريرته. حيث يكون ذلك ممكناً. وهو واضح ومع عدمه باشتهارها 
بين العلماء وأهل الحديث. وبشهادة القرائن المتكثّرة المتعاضدة: وبالتركيّة من 
العالم بهاء وهل يكفى فيها الواحد أو لابدٌ من التعدّد؟ قولان, اختار أوّلهما العلامة 


.١‏ قد سبق فى هامش ص 06" أنه عدل عن ذلك. 
.١‏ راجع ص 7١٠١‏ و37 و7140 
*. ذكر ذلك في معالم الدين. ص .5١04 - 7١7‏ 
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في التهذيب وعزاه في النهاية إلى الأكثر ', وقال المحقّق: لا يقبل إفيها]" إلا ما 
0 في تزكيّة الساهد وهو شهادة عدلين '. 

وأقول: على ما حقّقناه من أن المعتبر في باب الرواية العلم والقطع بأنّ الراوي ثقةٌ 
مأمونٌ من الافتراء لابدٌ من اجتماع القرائن المفيدة للقطع, والتزكيّة من جملة القرائن. 

فائدة في تحقيق متن الحديث الرابع: 

اعلم أَنّا اعتبرنا وزن الماء ومساحته في المدينة المنوّرة وكنّا جماعة فوجدنا 
غاية الأنطباق نين ديت ذراعان غمقه: وحديت آلف وفاتنا رطل إذا حمل 
الرطل على البغدادي. 

ثمّ اعلم أَنّهم اختلفوا في المراد من الرطل؛ فقال الشيخ المفيد ورئيس الطائفة ؛: 
ربّما المعتبر أرطال العراق", وهو اختيار ابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس. 
وقال العر تي وابرع تابون بالمدني. وأطلق ابن الجنيد وسالار.كذا قال العلامة في 
المختلف '. 

رفن تتفل أولاً حطفيق غبا زه الميح ريحم الدب 7 تتشفل بالمساكمةابين 
الفريقين. فنقول: قول الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ إذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا 
الأشبار غير جيّد وغير ضروري في الجمع بين الأحاديثء ولكن توجيهه ظاهر. 


.١‏ في المعالم: + من غير تصريح بالترجيح. 
؟. ما بين المعقوفين من المعالم. 
"'. انتهى كلام صاحب المعالم. 
غ. «ل»: + (ره). 

. «ل»: العراقى. 

: متلق شيعا ص 184 - 186. 
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وأقااقول الغنيخ دبرغنه للدت وعوة يع :5لاقامرويل» فلن ققنة عق الفاح فين 
صحّة الحديث بل قصده ما ذكرناه سابقاً من أَنّه إذا وقع التعارض بين صحيح 
مسند وصحيح مرسل فالأولى العمل بالصحيح المسند إذا لم يمكن الجمع بينهما. 
وأا قول الشيخ ‏ رحمه الله «وإذا اغتبرنا المدني بَعُدَ التقارب بينهما». فهر 
في غاية الجودة لما ذكرنا من أنّا اعتبرنا وزن الماء واعتبرنا أيضاً مساحته 
فوجدنا الانطباق بين حديث ذراعين عمقه وحديث ألف ومائتا رطل مع حمل 
الرطل على البغدادي. 
واعلم أنّ الرطل العراقي مائة وثلاثون درهماًء والمدني مائة وخمسة وتسعون 
درهماً فيكون العراقي ثلثي المدني. 
وقال العلامة في كتاب التحرير: 
الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين: بغليّة وهي السبوة, كل درهنيم 
ثمانية دوانيق» وطبريّة كلّ درهم أربعة دوانيق فجُّمِعا في الإإسلام 
وجعلا درهمين متساويين. ون كل درهم ستة دوانيق. فصار وذ نكل 
عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب. وكلّ درهم نصف مثقال 
وخمسة. وهو الدرهم الذي قدّر به التي (ص) المقادير الشرعيّة في 
نصاب الزكاة والقَطْع ' ومقدار الديات والجزية وغير ذلك, والدانق 
طائية الما تمن ؤت سفات العقين؟ انين كلانه .اهل اللدمفافة: 


.١‏ في التذكرة: القطع في السرقة. 
". في المصدر: ثماني. 
”. تحرير الأحكام. ج١.‏ ص 1/١‏ ونحوه قال في تذكرة الفقهاء. ج0. ص .١7١‏ 
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وقال الشهيد الثانى (قده) فى شرح اللمعة الدمشقتيّة: المئقال درهم وثلاثة 
أشباع درهمء والدرهم نصف مثقال وخمسة. أو شفافة والتعىة دن همير 
متواشظة هى ستة ذوؤانيق '. انتهى كلامه. 
مضل عور المطلومة | ل ذا نيوا ققد #علن بريطة كسك كل بن القيدة 
واحداً وثلاثة أسباع واحدء وأنّهِ إذااقسمناسبعة على عشرة تكون حصّة كلّ واحدٍ 
نا رخست واحد. 
وفي كتب الشافعيّة كشرح المحلّي لمنهاج النّووي: الدرهم سنّة دوانيق, 
والمثقال درهم وثلاثة أسباعه, فكلٌ عشرة دراهم سبعة مثاقيل '. 
المثقال لم يتغيّر جاهليّةٌ ولا إسلاماً: ثلثان "وسبعون حبّة شعير متوسّطة ؛ 
لم تقشر”, وقطع من طرفيها' ما دقّ وطالء والدرهم اختلف وزنه 
جاهليّةٌ وإسلاماً. ثم استقرٌ على أنه سنّة دوانيق” والدائق: ثمان حبّات 
وخُمسا حبّةِ*. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم, فعلم أَنّه متى زيدٌ 


١ الروضة البهّة فى شرح اللمعة الد مشقية. ج 1 ص‎ .١ 

".كنز الراغبين شرح منهاج الطالبينء ج ؟. ص "١‏ 

". في المصدر وإعانة الطالبين: «ثنتان» وفي مغني المحتاج ونهاية المحتاج وحاشية رد 
المختار: «اثنان» وفي الإقناع : اثنتان. 

. «ع»: «متوسشط». وفي بعض المصادر: شعيرة معتدلة. 

5. ببناء المفعول من الثلائي (حواشي الشرواني على تحفة المحتاج). 

1. المثبت من المصادر وفي النسختين: «وقع» بدل «وقطع» و«طرفها» بدل «طرفيها». 

. في المصدر: دوانق. 

.أي حبّة شعير متوسّطة (إعانة الطالبين). وبعده في المصدر: فالدرهم خمسون حبّة وخمسا حبّة. 


(؟) باب كّية الكرّ /امءع 


على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالاً. ومتئ نقص من المثقال ثلاثة 
أعشاره كان درهماً فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل, وكلٌ عشرة 
مثاقيل ' أربعة عشر درهماً وسُبعان'. 
فالانمش الا طرين* فر ملام التعورر الو تل تعر انا 
وأرفيقة الكفابى قراط فراويط الوق بوقيل ارم عدن يزان . 
والمثقال أربعة وعشرون قيراطاً على الأُوّل وعشرون على الثاني*. 
انتهى كلامه. 
فائدة في سند الحديث الخامس: 
من المعلوم أَنّ الشيخ أخذه من كتاب محمّد بن علىّ بن محبوب. والعبّاس هو 
ابن معروف. وأبو أَيُوبٍ هو الخرّازكما مر 
فائدة في متن الحديث الخامس: 
الذزاة قينا أثاد: النيخ رسف اللتت أو ور مؤيناك التقية: لالد سناهت 
جماعة من الشافعيّة كما مر نقله. 
وأمّا المحاكمة بين الفريقين فهو أن يقال: الحقّ حمل الرطل على العراقي وهو 


لا 


. «ل»: - مثاقيل. 

". نقله الدمياطي في إعانة الطالبين. ج؟. ص ١/١‏ إلى هنا من التحفة. راجع أيضاً الإقناع فى 
حل ألفاظ أبى شجاع. ج .١‏ ص ٠"‏ ١؛‏ مغنى المحتاج. ج .١‏ ص 84]! نهاية المحتاج فى شرح 
المنهاج؛ ج ؟' ص 86. 

# قله أبطيا عن «بعض المتأَخّْرين» في نهاية المحتاج؛ ج "” ص 86 إلى قوله: «بقراريط 
الوقت». 

غ. تحفة المحتاج شرح المنهاج (المطبوع بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي عليه). 
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فذاق وؤلك لا جما رفوي الأز لما أهاو التية رسع اللددنونا كرتا 
والثاني: ما يأتي في باب الوضوء بنبيذ التمر من حديث الكلبي النسّابة, والثالث: 
اميس ف كلام العيخ تزحفه اللددمن إرادة التزاق مى تسعة أرطال الضاح: 
قال العلامة (قده) في المختلف: 
احتجٌ السيّد المرتضى بالاحتياط؛ فإِنّ اعتبار الأكثر يقتضي دخول 
الأقلّ من غير' العكس. ولأنّهم (ع) من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال 
المعهودة عندهم (ع). 
والحؤات كن الأذل: اندهع وق يكل لذ الخبلاة بعت اداققتا) 
بطهور, ولا يحكم بنجاسة الماء إل بدليل شر عي» ولم يقم على تنجيس 
ما قلناه دليل". انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 
والمتأخّرون كلهم تلقّوا هذا الجواب بالقبول, والحقّ أن هذا الجواب غير 
بجع 
وإن شئت تحقيق المقام "فاستمع لما نتلوا عليك من الكلام وبالله التوفيق وبيده 
أزمّة التحقيق؛ فأقول: قد تواترت الأخبار عن الأتمّة الأطهار(ع) بأَنَّه إذا علمنا 
ورود خطاب يتضمّن طلب فعل وجودي وشككنا في تعيين مصداقه كما إذا شك 
الفقيه ‏ أي العالم بأحاديث أهل البيت (ع) في أنه في زمن الغيبة يجب عليه 
الركعتان يوم الجمعة أو الأربع ركعات يجب علينا التوقّف عن الإفتاء والاحتياط 


.١‏ فى المصدر: دون. 
'. مختلف الشيعة. ج١.‏ ص ١860‏ - 187. 
و «ل»: ‏ المقام. 


(؟) باب كمية الكرٌ 101 


في العمل. 

ومصداق الاحتياط في هذا الباب أن نجمع ' بين الأفعال الوجوديّة التي تخبرنا 
في تعيين بعضها وبأنّه إذا علمنا ورود خطاب يتضمّن المنع عن فعل وجودي 
وشككنا في بعض الأفعال الوجوديّة هل هو من جملة ذلك الفعل الممنوع منه أم 
لا. كما إذا شكٌ الفقيه في الماء الذي بلغ ألفاً وم تي رطل بالعراقي دون المدني 
ووقعت فيه نجاسة هل هو من أفراد الماء النجس الممنوع من استعماله شرعاً أم لا. 
يجب التوقّف عن الإفتاء وترك الفعل الوجودي المشكوك فيه. وكما إذاشكٌ الفقيه 
في غسالة إزالة النجاسة هل هي نجسةٌ أم لا. 

م هنا دقيقة أخرى تفطّنا بها أيضاً في مكّة المعظّمة ‏ زادها الله شر فأ-هي أنه 
يجب على الفقيه أن ينظر في موضع الشكٌ والتردّد هل الشكٌ والتردّد تعلق أُوَلاً 
ويالذانت بالضووة المذكورة 5لا او بالضوزةالمذكووة نان 

ومن الأمور المغلومة أن الشك والترةه فق محل الزاع بين النيكد السرتطتى 
وَغيْنه نا" تعلّى أؤلاً وبالذاك باتدهل الما المدكو ني أفز له الغناءالانوام ايد 
شرعاً أم لا فمقتضى أحاديثهم المنع من استعمال ذلك الماء. ويتفرّع على هذا 
المنع وجوب التيمّم. وليس موضع التردّد والشكٌ أَوَّلاً وبالذات تعيّن ما هو المراد 
ا ا ف المقوه 
والتيمّم, هكذا ينبغي أن يحقّق هذا الموضع, والتّكلان على التوفيق الملك العلام 


.١‏ «(اع»: يجمع 
؟. «ل»: أنه. 
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وهداية أهل الذّكر (ع). فاحفظ هذه الدقائق فإنّها تنفعك' فى مواضع زلّت فيها 
أقدام أقوام من فحول العلماء. 
واكتاز العلامة فى المختلف وغيرة المتاهب المتصون لكن اسعد ل عليه بادلة 


فيبقى ' الزائد على الأصل. وليس في النصّ ما ينافيه فيجب العمل عليه عملاً 
بالأصل السالم عن المعارض.»' انتهئ. 
وذكر السيّد السند (قده) في المدارك شرح الشرائع: 
اختلت الاصبعاتك في تعيين الأرطال. فقال الأكثر ومنهم الشيخ في 
النهاية والمبسوط. والمفيد في المقنعة: نه عراقي, وقدره مائة وثلاثون 
درهماً على الأشهر. 
وقال المرتضى في المصباح وابن بابويه في مَّن لا يبحضره الفقيه: إِنّه 
مدني وقدره مائة وخمسة وتسعون درهماً. 
والأوّل أقرب لقوله (ع): «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أَنّهِ قذر». والعلم لا 
يتحقّق مع الاحتمال. ولآنّ الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه 
بالأصل . انتهئ ما أردنا نقله من كلامه (قده). 
والمتأخَّرون تلقوا الوجهين بالقبول, وأنا أقول: كلا الوجهين مخالف للتحقيق؛ 
ما الوجه الأول فلن الشكٌ قد يتعلّق بشيء ليس هو من أحكامه تعالى. كما إذا 


.١‏ «ع»: ينفعك. 
35 «دع»: فبقي. 
"'. مختلف الشيعة. ج١.‏ ص 1806. 
غ. مدارك الاحكام . ج١.‏ ص 7]. 
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شككنا في وقوع النجاسة في الماء الذي هو محل النزاع وقد يتعلّق بنفس حكم 
اللّه تعالى, كما إذاشككنا بعد العلم بوقوع النجاسة في الماء المذكور. هل هو من 
جملة الماء الممنوع من استعماله شرعاً أم لا؟ 

ومن الأُمورالمعلومة عند اللبيب المتتّع أحاديث أهل الذّكر (ع) حقّ التتبّع أنّ 
مرادهم من قولهم: «كلّ شيء طاهر حتّى تستيقن أَنّه قذر». ومن قولهم: «كلٌ شيء 
فيه حلال وحرام فهو لك حلال حيّى تعرف الحرام بعينه فتدّعه». وأمثالها أَنّه إذا 
تعلّق الشكٌ بغير حكم الله فالشاكٌ معذور إلى أن يستيقن طروٌ سبب من أسباب 
النجاسة أو الحرمة, بل وقع التصريح بهذا المعنى في بعض الأحاديث. 

والعجب كلّ العجب من متأخّري أصحابنا' حيث حملوا هذه الأحاديث 
ونظائرها على ما , بع البابين» أي صورة الشكَ في غير حكم الل وصورة الشاتَ 
في حكم اللّه بعد طروَ حال لم يعلم حكم الله قيها. 

وأا الوجه الثاني فلآنّه تواترت الأخبارٌ عن أهل الذكر (ع) بأنَ كل شيء 
تحتاج | إليه الأمّة إلى يوء القيامة ورد فيه خطابٌ وحكم من الله ا ات ان 
الخد" وبأ نٌكثيراً من تلك الأحكام مخزون عند أهل الذّكر (ع) فلم يبق شيء 
على ' حالته الأصليّة, فالتمسّك بالأصل إذا خُلّي الشيء ونفسه يكون عليها في 
نفي حكم الله تعالى غير سديد. وأيضاً لا دلالة له ؛ على جواز التمسّك في نفي 
أحكام اللّه تعالى. 


. «ل»:- «أصحابنا» وفي «ع» كتبها فى الهامش وعليها علامة «ظ» يعنى الظاهر. 
راجع ص 78 .١‏ 

. «ل»: - «على» وفي «ع» كتبها فى الهامش وعليها علامة الظاهر. 

. «ل»: له 
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نعم ينّجه التمسّك به على مذاق العامّة؛ حيث زعموا أنّكلٌ ما جاء به النّبىّ 
(ص) أظهره بين يدي أصحابه وتوفّرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع 
بعده(ص) فتنةٌ أوجبت إخفاء بعضهاء فإذا فتّش المجتهد أي صاحب المَذَكّة 
حكماً' من اللّه فيها. وببقائها على مجرّد حالتها الأصليّة. وحيث قالوا إن أحكام 
اللماتفال لعاك يكم يجيت تق عدويحة فاطها بدلائل ورنطها بأمارات ومغايل 
يتقاوهال المسنهن: 

لا يقال: بقي هنا أصل ثانٍ وهو أن يكون الحكم الذي علمنا وروده ولا نعلم 
عينه من باب الإباحة ويكون مقتضاه هنا الطهارة. 

لذن تقر لوس المغلو |1 أجكاء الله تعالى وروت بحص النصالم المتطورةة 
له تعالى. ولا يمكن أن يقال الأصل أن يكون مقتضى المصلحة هنا الاباحة 
والطهارة. هذا. 

ثم أقول: من جملة أدلّة المُتأَخَّرين التي يتمسّكون بها في هذه المواضع وفي 
طهارة غسالة إزالة النجاسة وأشباهها من الأحكام الشرعيّة استصحاب ماكان من 
أعكاء الله عالق 'نن التلوار فلا وقد عتلواعى التظراك ندال مكدر ينها 
موضوع المسألة فكيف تجري في كثير من أحاديئهم. وأيضاً لا دلالة على جواز 
التمسّك به في نفس أحكام اللّه تعالى. بل الدلالة على الجواز موجودة في كثير من 
أحاديثهم, وأيضاً وردت أحكام كثيرة بخلاف الاستصحاب وبعضها على وفق 
الاستصحاب. فعلم أنه من حيث هو ليس من الأدلّة الشرعيّة. 

وأيضاً تواترت الأخبار عن أهل الذّكر (ع) بأَنَّه يجب التوقّف عن الإفتاء في 


.١‏ المثبت من هامش «ع» وعليها علامة «ظ ل» يعني بدلها ظاهراً. وفي !: ختين: حكم. 


(7) باب كمية الكرٌ لذ 


كل واقعة ليس حكمها من بديهيّات الدين ولم يظفروا فيها بحكم من جهتهم(ع) 
فاحفظ هذه القواعد فإنّها مأخوذة من العيون الصافية غير الناقدة 0 ولا 
تغتر ' بالاعتبارات الخَّوْصيّة المذكورة في أصول الفقه للعامّة وفي امرلجيافة 
من الخاصّة, و "قد تقدّم أنّ هنا فوائد نذكرها' في اخ الياية: 
فأقول: 
الفائدة الأولى: ذكر صاحب المعالم (قده) في تعريف الماء الواقف: «هو ما ليس 
بنابع» .. 
وذ كر التمين المقن العلذمة اوعد في المدارك شرح الشرائع: «الجاري لا عن 
مادّة من أقسام الراكد اثفاقا»*. - 
ثم ذكر: 
أجمع العلماء كافّة على أنّ الماء الكثير الواقف لا ينجّس بملاقاة 
النجاسة, بل بتغيّره بها في أحد الأوصاف الثلاثة, ثيّ الماء المتغيّر بعضه 
إِمّا أن يكون سطوحه مستوية أو مختلفة؛ فإن كانت مستوية اختصٌ 
المتغيّر بالتنجّس إن كان الباقي كرا وإلا نجس الجميع, وإن كانت 
مختلفة لم ينجّس ما فوق المتغيّر مطلقاً وكذا الأسفل إن بلغ كرّأً منفرداً 
أو كان المجموع كَرًَ ولم تقطع 'النجاسة عمود الماء وإلا نجس ما تحت 


.١‏ فى «ل» صحّحها ب «ولا تعتبر». 

5. ع -و. 

'"'. «ل»: نذكر. 

. معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص .١7١6‏ 
4. مدارك الأحكام. ج١.‏ ص 18. 

5. صحّحها في «ع» ب «لم يقطع». 
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المع حك : 
غلم أذ الطلت رضم اللم دضو ف الصير بان الديوين إذا 
وصل بينهما بساقية صار كالماء الواحد, فلو وقع في أحدهمانجاسة لم 
ينجّس وإن نقص عن الكرّ إذا بلغ المجموع منهما ومن الساقية كر 
ونبعه في ذلك العلامة في المنتهى. وإطلاق كلامهما يقتضي عدم الفرق 
في ذلك بين مساواة السطوح واختلافها. فيكون كلّ من الأعلى 
والأسفل متقوّياً بالآخر ؛ وينبغي القطع بذلك إذا كان جريان الماء في 
أرض منحدرة لاندراجه تحت عموم قوله(ع): «إذا كان الماء قدر كر لم 
بنجّسه شيء». فإِنّه [شامل] لمتساوي السطوح ومختلفها. 
وإنما يحصل التردّد في ما إذاكان الأعلى متسنّماً' على الأسفل بميزاب 
ونحوه. لعدم صدق الوحدة عرفاً. ولا يبعد التقوّي في ذلك أيضاً كما 
اختاره جدّي (قده) في فوائد القواعد. عملا بالعموم. 
وجزم العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى في المسألة الغديرين 
بنقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس. ورجّحه المحقّق الشيخ علي في 
بعض فوائده. واحتجٌ على عدم تقوّي الأعلى بالأسفل بأنّهما لو اتّحدا 
في الحكم للزم تنجيس كل أعلى متّصل بأسفل مع القلّة. وهو معلوم 


.١‏ في هامش «ع»: «المعتير من المحقّق الحلّي لا من الشيخ المصنّف لكتاب الاستبصار, ولعل 
الغلط والسهو من النسّاخ, واللّه أعلم». أقول: هذا نصّ كلام صاحب المدارك, والمدارك شرح 
للشرائع. ولذا عبر عن التعبي بالمصئّف. وهدا أمرٌ واضح لا يحتاج إلى التنبيه. وزعم 
المحشى ان هذا كلام مؤلف الكتاب الإسترابادى. 


(؟) باب كمّية الكرّ 6 


البطلان. 
وجوابه: أنّ الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ 
المجموع منه ومن الأسفل الكّرَ إِنّما كان لاندراجه تحت عموم الخبر, 
وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه. مع أن 
الإجماع منعقدٌ على أنّالنجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقاً ويلزمهم 
أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه 
كد وإن كان نهرأًعظيماً وهو معلوم البطلان. 
وبالجملة, فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنّه متى كان [الماء] المتّصل 
قَدْركُتَ لم ينفعل بالنجاسة إلا مع التغيّر, سواء كان متساوي السطوح أم 
مختلفهاء واللّه تعالى أعلم '. انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 

وقال الفاضل المحقّق (قده) فى كتاب المعالم: 
ذهب والدي _رحمه اللّه إلى أنَّاستواء سطح الماء غير معتبر في الكرٌ؛ 
فلو بلغ الماء المتواصل المختلف السطوح كرأ لم ينفعل شيء منه 
بالملاقاة. سواء فى ذلك الأعلى والأسفل. 
واحتجّ له بعموم ما دلّ على عدم انفعال مقدار الكرٌ ' بملاقاة النجاسة, 
وذكر أنّ كلام أكثر الأصحاب خال من تقييد الكّرَ المجتمع بكون 
سطوحه مستوية؛ وعد منهم العلامة فإنّه أطلق في كتبه الحكم في مسألة 
الفقبوزون المووطو ل مهما ناقية )ونا له القتليل الوزافك اذا ايل 


.]40 - 17 ص‎ .١ مدارك الأحكام. ج‎ .١ 
؟. المثبت من «ل» وهامش «ع» وعليها علامة «ل ظ» يعنى بدلها ظاهراً وفي «ع»: «الكل».‎ 
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بالجاري. حيث حكم باتّحاد حكم الغديرين مع الساقية, فمتئ كان 
المجموع كُرَا لم ينفعل بالملاقاة. وكذا في ' القليل المتّصل بالجاري. 
وما" ذكره من إطلاق العلامة الحكم فهو كذلك في أكثر كتبه ولكنّه في 
التذكرة قيّده حيث قال في مسألة الغديرين: «لو وصل بين الغديرين 
بساقية اتّحدا إن اعتدل الماء وإلا في حقّ السافلء فلو نقص الأعلى عن 
كت انفعل بالملاقاة». 

والشهيد ‏ رحمه اله - قال في الدروس: «لو كان الجاري لا عن مادّة 
ولاقته النجاسة لم ينجّس ما فوقها مطلقاً ولا ما تحتها إنكان جميعه كرّاً 
فصاعداً إلا مع التغيّر». 

وليس اعتبار المساواة في الجملة بالبعيد؛ لأنّ ظاهر أكثر الأخبار 
المتضمّنة لحكم الكُد اشتراطاً وكمّية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق 
الوحدة والكثرة عليه. وفي تحقّق ذلك مع عدم المساواة في كثير من 
الصور نظر. 

والتمسّك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكّرٌ 
ملافا التعائنة مدعو ل لأ دمن باب لتقو المعلى: 

ولا ريب أنّ تقدّم السؤال عن بعض أنواع المهيّة عهد ظاهر. وهو في 
محل النزاع واقع؛ إذ النصٌّ متضمّن للسؤال عن الماء المجتمع, وحينئذٍ 
ليق لاثنات الشيمول لغير الحعهود وس 


.١‏ «ل»: - فى. 
؟. فى المصدرة وأمااما: 


(0) باب كمية الكه 1 


فإن قلت: هذا الاعتبار يقتضي انفعال غير المستوي, مع لذ هيه إلى 
اعتبار المساواة مصرّحون بعدم انفعال القليل المتّصل بالكثير إذا كان 
الكثير أعلى, فما الوجه في ذلك؟ 

قلت: لعل الوجه فيه أَنّ المقتضي لعدم انفعال التابع بالملاقاة هو وجود 
الماذة لدورولة ريب ١ن‏ اعاثير الماذه اتنا هو اعفار اناداتها الاتعال 
بالكثرة. وليس الزائد منها على الكْرَ بمعتبر في نظر الشارع. فيرجع 
حاصل المقتضي إلى كونه متّصلاً بالكرٌ على جهة جريانه إليه واستيلائه 
عليه. وهذا المعنى موجود في ما نحن فيه. فيجب أن يحصل مقتضاه. 
ويؤيّد ذلك حكم ماء الحمّام؛ فإنّا لانعلم من الأصحاب مخالفاً في عدم 
انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادّة كُرَأَ والأخبار الواردة فيه شاهدة بذلك 
أيضاً. وليس لخصوصيّة ' الحمّام عند التحقيق مَدْخَل في ذلك. 

وتوف العلامة في المنتهى والتذكرة _بعد اشتراط كريّة مادّته- في 
إلحاق الحوض الصغير ذي المادّة في غيره به لا معنى له. 

نعم, يتوجّه ذلك على القول بعدم اعتبار' الكرّيّة في المادّة فإنّه يمكن 
حينئزٍ قصر الرخصة على موضع النص. ١‏ 
وقد تحرّر من هذا أَنّ عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط ببلوغه 
مقدار الكرٌ مع تساوي سطحه بحيث يصدق عليه الوحدة والاجتماع 
والكثرة عرفاً أوباتصاله بمادّة هي كرٌ قصاعداً. 


؟. «ل»: ‏ اعتبار. 
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ولا يعتبر' استواء سطح المادّة في عدم انفعال" ما تحتها لصدق المادّة 
الكثيرة مع الاختلاف. ولأنّ المادّة المعتبرة في النابع ليست بمستوية 
كما هو ظاهر. 

نعم» يعتبر الاستواء في عدم انفعال المادّة نفسهاء فلو لاقتهانجاسةٌ وهي 
غير مستوية نجس موضع الملاقاة. ويلزم منه نجاسة ما تحتها أيضاً ما 
وربّما استبعد ذلك حيث يكون الماء كثيراً جدّاً لاسيّما انفعال آخر جزء 
مه بمّلاقاة اول جز ء على ما هو شا :ما يتفغل بالملاقاة ‏ 

ويمكن دفعه بالتزام عدم انفعال؛ ما بَعُدَ عن موضع الملاقاة بمجرّدها 
لعدم الدليل عليه؛ إذ الأدلّة الدالّة على انفعال ما نقص عن الك بالملاقاة 
مختصّة بالمجتمع والمتقارب. 

وليس مجرّد الاتّصال بالنجس موجباً للانفعال في نظر الشارع وإلا 
لنجس الأعلى بنجاسة الأسفل لصدق الاتصال [حينئئذٍ ]» وهو منفيٌ 
وإذا لم يكن الاتصال بمجرّده موجباً لسريان الانفعال فلابدٌ في الحكم 
شحابة الس :ول 

نعم جريان الماء النجس يقتضي نجاسة ما يصل إليه. فإذا استوعب 


.١‏ المثبت من المصدر وفي «ل»: «ولا يغير» وفي «ع»: «ويغيّر» 

". في المصدر: استواء السطوح في المادّة بالنظر إلى عدم انفعال. 

". المثبت من المصدر. وفي النسختين: لملاقاة. 

غ. في النسختين: «الانفعال» ثم صحّحها بما في المتن في «ع» وهو موافق للمصدر. 


() باب كمّية الكرّ ك4 
الأجز اء المنحدرة ما نجّسها وإن كثرت. ولا بُعد في ذلك؛ فإِنّها لعدم 
النتواء سظحها بئذ لة المتقضل فكما أنه تتعين لقا ةالنخاسة لهوان 
قلت وكان مجموعه في نهاية [الكثرة ] فكذا هذه'. انتهى كلامه ‏ أعلى 
اللسيقاسة 
إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلوا عليك من الكلام, فأقول: لا يخلو الماء 
الذي هو بقدر الك وليست له مادّة من جريان بعض أجزائه أو كلّها وقت ملاقاة 
النجاسة ومن عدم الجريان, ثمّ على التقدير الثاني لا يخلو من استواء سطوح 
أجزائه ومن عدم الاستواء. والذي يظهر لي هو شمول الأحاديث الواردة في باب 
اكد للماء الغير الجاري استوت سطوح أجزائه أم لا فعلى هذا لا مدخّل للاستواء 
وعدمه في تحقيق المقام, بل الذي له مدخلٌ في ذلك جريان الماء وعدم" جريانه, 
وكان اللائق أن يجعلوا محل النزاع وموضع النظر والاختلاف الجريان وعدمه. 
ثمّ أقول: من المعلوم أنّ قول العالامة في مسألة الغديرين اتّحدا إن اعتدل الماء 
وفي حقّ السافل مبنيّ على أنّ أحاديث باب الكرّ شاملة لصورة سكون الغديرين 
غير شاملة لصوره جريان أحدهما إلى الآخر. وعلى أنّ صورة الجريان وإن كانت 
خارجة عن تلك الأحاديث لكن يمكن إجراء حُكم الكْرَ فيها مقيساً إلى الأسفل 
من إجراء الماء. وذلك الإجراء إِمّا من باب الأولويّة أو من" باب تنقيح المناط 


.١‏ معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص/717١‏ - ١41‏ مع حذف بعض الفقرات وتقديم بعضها على 
؟. سقط قوله: «للاستواء وعدمه» إلى هنا من «ل». 


51 «(ع»: من 
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القطعي؛ مثال الأوّل واضح. ومثال الثاني قصّة ماعز'. 

والحقّ عندي أنّ تعيين ' الباب" إذ إثبات الأولويّة هنا مشكل, وقد صرّح 
لمحت الحكن فن أعيولة ايان تيع المناط الققلمي بمجة طبرا كالفياتى موريات 
الأولويّة القطعيّة, وكلامه في غاية الجودة, والفقهاء بنوا كثيراً من الأحكام الفقهيّة 
عل تنقيح المناط القطعي. 

وأمّا كون قول العلامة مبنيّاً على أنّ أحاديث باب الكْرَ شاملة للماء الجاري 
بالنسبة إلى الأسفل من أجزائه دون الأعلى فهو من الواهيات؛ ومثل العلامة 
-أعلى الله مقامه -أجلٌ من أن يُنسب إليه مثل هذا الكلام الواهي. 

لا يقال: كما أنّ الأولويّة هنا محلّ تأمّل *كذلك تنقيح المناط لم يبلغ هنا إلى 
حدٌ القطع. 

لأنَا نقول: قصدنا” إبداء وجه من جانب العلامة يكون له وجه في الجملة 
لاتمام ما ادّعاه. 

ثم أقول: الحقّ أنّ الشهيد الثاني والسيّد السند (قدهما) أفرطا في القول بشمول 


0 


دقو ماعل بن هالا وأفة بالرنا ولء يقل رسول اللي اللماغليه اله مه الاقران عن 
صرّح بكونه قد أدخل مثل المِروّد في المُكحُلة والوّشا في البثر ثمّ فر ولحقه الزبير وضربه 
بساق بعير فرفع فلحقوه وقتلوه. فأنكر صلَى اللّه عليه وآله ‏ عليهم وقال: هلا تركتموه إذا 
هرب يذهب فإنّه هو المقرّ على نفسه. أما لو كان علىّ حاضراً لما ضللتم. 

؟. «ل»: تعيّن. 

"'. وضع هنا بالأحمر في «ع» علامة استدراك في الهامش ولكن لم يستدرك. 

. راجع معارج الاصول. ص 1١87-١417‏ و180. 

«ع»: + و. 


. «ل»: - قصدنا. 


امف اذى 


1 


(؟) باب كمية الكرّ الاع 


أحاديث الكرّ للماء الجاري 'من غير نبع ولغير الجاريء سواء استوت سطوح 
أجزائهما أم وان صاحب المعالم فاط من وجه حيث خصّها بمتساوي 
السطوح, وأفرط من وجه حيث قال بشمولها للجاري من غير نبع إذا استوت 
سطوح أجزائه. 

والحقّ عندي شمولها للماء الغير الجاري مطلقاً وعدم شمولها للجاري أصلاً, 
وأَنّه إذا لاقت النجاسةٌ موضعاً من النهر العظيم فوقه كد لا يَنْجسٌ موضمٌ الملاقاة 
لوجود المادّة, وإن لم يكن فوقه كُرّ يَنْجْسُ موضمٌ الملاقاة دون ما فوقه. وأمّا ما 
تحته فلا أدري حكمه. 

ومن المؤيّدات لما اخترناه أَنّهم (ع) مع كثرة الأحاديث الواردة في بيان علّة 
عدم انفعال ماء الحمّام لم يعلّلوا قط عدم انفعاله بكون مجموع المركّب منه ومن 
المادّة كدا. 

واعلم أنّ العلامة اشترط كرّية مادّة الحمّام, ومن المعلوم أَنّهِ مبنيّ على عدم 
شمول أحاديث باب الكُرَ لهذا الماء. وإلا فالمتّجه الاكتفاء ببلوغ المجموع كرا 
وقد صرّح في مسألة الغديرين بتقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس, وهذا ينافي 
اشتراط الكرية في مادّة الحمّام؛ لأنّ حكمه بتقوّي الأسفل بالأعلى ليس مبنيّاً 
على شمول أحاديث باب الكّرٌ لهذه الصورة كما مرّء فبقي أن يكون مبنيّاً على 
تنقيح المناط القطعي, ومن المعلوم أَنّه إن تم كان جارياً في ماء الحمّام. 

وأقولتهاية خا يمك أن ثعال امن حاتي العلاقة برعت الل أنه اشنورط 
الكرية في مادّة الحمّام لعدم انفعال المادّة نفسها وعدم انفعال ما تحتها من 


.١‏ «ل»: جو 
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الخياض الضغار: 

والشهيد الثاني (قده) اكتفى بناءً على أصله السابق وهو عموم أحاديث باب 
الكرَ ببلوغ المجموع من المادّة والحوض الصغير مقدار الكّرٌ مع التواصل في 


الحمّام وغيره. 
الفائدة الثانية: المادّة الكثيرة الجامدة المتّصلة كالجَمّد والثلج حال ذوبانهما هل 
هى نافعة كالماء أم لا؟ 


قلت: على قول من زعم أنّ اكد الجامد لا ينفعل بملاقاةالنجاسة يتّجه هذاء بل 
هذا أقرب إلى الصحّة, لكن ذلك القول من الواهيات. 

لا يقال: من باب تنقيح المناط القطعي يمكن إثبات كفاية المادّة الكثيرة 
الجامدة. 

لأنا تقول: القطع غير مسلّم. 

الفائدة الثالثة: ذكر السيّد السند في المدارك بعد نقل الأقوال المختلفة في 
تحديد الكْرّ ونقل عن السيّد المحقّق جمال الدين بن طاوّس الاكتفاء في دفع' 
النجاسة بكل ما روي. وكأنّه يحمل الزائد على [الندب]. ولا بأس بهإذاصحٌ 
السند". انتهئ كلامه (قده). 

وأنا أقول: كلامه (قده) مبنيّ على مذهب"المُتأخّرينء وأمّا على ما حققناه 
فتلك الأحاديث مأخوذة من الكتب المجمع على صحّة نقلها عنهم (ع). 


.١‏ فى المصدر: «رفع» وفى بعض المصادر كما فى المتن. 
1 مدارك الاحكام. ج٠١‏ ص "١ه‏ وما بين المعقوفين منه, ونقل عن ابن طاوس ايضا الشهيد في 
"'. «ع»: مداق. 


() باب كمية الكدٌ لاع 


الفائدة الرابعة: ذكر الفاضل المدقّق الشيخ على -رحمه اللّه-في شرح القواعد: 
الأصمّ أنّ تحديد الكرّ تحقيق لا تقريب فلا يغتفر نقصان شيء وإلا لم 
يكن الجد حذا. 
وهنا سؤالان: أحدهما: أنّ أحد الحدّين للك مرجعه إلى الأشبار. وهي 
متفاوتة ع اتدقل امحكون شر كحضن مطابقا افير شخصضن اشر 
ومع التفاوت كيف يكون التقدير تحقيقا. 
الثاني: أنّ مقدار كل من تحديدي الككّدٌ لا ينطبق على الآخر ولا 
يساويه. على أَنّه قد قيل بِأنّ الكّدَ ما كان كلّ واحدٍ من أبعاده الثلاثة 
ثلاثة أشبار, وهو قول القميّين. واختاره المصئّف "في المختلف, 
وحينئذٍ فيظهر شدّة التفاوت". وكيف يحدٌ مقدار واحد بحدّين مختلفين» 
وقد كان اللازم الحكم للأقل ؛بكونه الحدّ المعتبر دون الآخر”. 
والجواب عن الأوّل: أنه ليس المراد من التقدير الحقيقي عدم التفاوت 
أصلاً فإنٌّ الموازين تتفاوت فكيف الأشبار, بل المراد عدم جواز نقصان 


.١‏ في هامش «ع»: «ويمكن أن يقال من جانب الشيخ على رحمه اللّه ‏ أنّا إذا قوّرنا الأشبار 
بالأشبان المسعوية الخلقة لا أشبار كل أحد التى تفاوت تقاوتاً كثيراً فضار اعتيّارم تخقيقاً 
شرعاً لا تقديراً وتفاوت الغير المعتبرة فيه غير مخلّ بالتحقيق, فافهم». ثمّ شطب عليها وكتب 
في ذيله: وهذا الجواب يجيء في الأصل من كلام الشيخ علىّ ‏ رحمه اللّه . فلا تغفل. 

. فى هامش («رع»: أي مصئّف القواعد الذي شرحه الشيخ علىّ. 

«ع»: التقارب. 

. «ل»: للأوّل. 

. في النسختين: الأجزاء. 


بيد حا الحم 


زف 
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وعن الثاني: أن الظاهر أن اختلاف الحدّين لاختلاف المياه في الوزن 
باعتبار الرقة والصفاء ومقابلهماء فربّما بلغ مقدار من ماء مسخصوص 
الكرّية بأحدهما دون الآخر. وينعكس ذلك في ماء آخر, و'مع فرض 
الاستواء فالحدٌ الحقيقي هو الأقل والزائد منرّل على الاستحباب". 
انتهن كلاقها_أعلى الله مقامة" 
وأنا أقول: ما جعله ظاهراً بعيد عن سياق الروايات وعن القرائن المقاميّة 
ارقا ميل الذاهر أن التتيو أكن ها أوؤفة الأحاديك يووكر الرياد وكات 
الاستحباب. فالقدر الزائد إشارة إلى ما ينبغي رعايته حال الاختيار, والقدر 
الناقص إشارة إلى ما لابدٌ منه في خالل الاقطرار والاهعان وَرَيعا يكوق الايد 
وائعيا حال التفيان والأتقص كاقياً عال الاعطران والممو شط عدين حوشط 
الأحوالء واللّه أعلم بحقائق أحكامه. 
وقد قوسناك ماقا آنا اععبر نا افساحة الماءواعتيرنا وز ته فوعننا اتتظباق 
حديث ذراعان عمقه على حديث ألف ومائتا رطل؛ ومن هذا ظهر عليك أن أ 
التقديرات أزيد وأيّها أنقص وأيّها متوسّط عنهما". 


: 


.١‏ في المصدر: ‏ «و». ونقل السيّد نعمة الله الجزائري في كشف الأسرار. ج1. ص ١47‏ هذه 
العبارة من جامع المقاصد وفيه أيضاً إثبات لفظة واو. 

؟. جامع المقاصد في شرح القواعد. ج١.‏ ص 1١18‏ , 

"'. في هامش «ع)»: أي كلام الشيخ عليّ ‏ رحمه الله في شرح القواعد. 

غ. «ل»: ‏ عنهما. 


(") باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه /اء 


[(”) يا ب حُكْم الْمَاء الْكَثِيرٍ ذا تَغَير ع واف 


ما الَو أو لطعم أو الدَائحَةٌ 


خُبرنِي الشَّيْحُرَحِمَهُ الله عَنْ أَحْمَدَ : تن معكر عن أبية: عَن الْحُسَيْن بْن 
0 عَن اسن بن سيد عَنْ مان بن عبسى. عَنْ سَماءة: عن أبِي 
عَبْدِ اللّه به (ع) قَال: سَالهُ عَنٍ ال جُل : يمْ5ٌ بِالْمَاءِ وَفِيه دَابّهٌ مَيِنَهٌ قد أَنتنَتْ؟ 
كَانَّ التَيْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ ا فلا يَتَوَضَ وي عدت 


” -وَأَخْبَرَز ني اشح رَحِمَهُ الل _عَن أَبِي الام جغْرِبْنِ محمد بن قُولَوَيه. 
2 يودع مدو إن عو رللد قن احا إن مقو عن الجسان زو شع اد 
احص ْنأب لجرا عَنْ حابن عبستى. عَنْ حَرِيزٍ بن عبد الل عن أي عبد 

َك 0 
الله (ع) قَالَ ما علب الماء عَلَى ربح اجيم َتوَضَّا مِنْهُ وَاشْرَبْ, فَإذا تََيّرَالْمَاءُ 
م2 وَتَعَيَّ العم فَلَا تَتوَضَ 2 سا مِنْهُ وَلا تَشْرَبْ 


فَأمًامَا رَوَاهُ محَمَدُ بن يَْقُوبَ, عَنْ عَلِيٌ ْن إْرَاهِيم؛ عَنْ أبيه. عَنِ ابْنِ أبِي 
عُمَيِ عَنْ حَمَدِْنِعُْمَانَ عن الْحَلَِيّ. عَنْ أبِي عَبْدِاللِّ (ع) قَالَ فِي الْمَاءِ الأجن 
4 ِنْهُإِلَ أن تَجدَ مَاءَ غَيْرَه 

َليْسَ يُنَافِي الْخَبرَيْنِ الأمَلَيْنِ؛ لأَنَ الْوَجْهَ ني هَذَا الْخََر إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَد تير 


.١‏ لم يرد «ابن عثمان» في نسخة المؤلف كما سيأتي. 
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مِن قبل تسد أ يعجار َو جسم طاهِر؛ لِأَنَّالمَْظُورَ اتغماله هُوَ ذا كان متكيرا 
ابعل ين التخامة وَعَلَىَ هَذَا الوَجه لا تان يتن الأختان.]' 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا هذا الباب بتمامه هنا اعتماداً على المطبوعة ولذا 
وضعناه بين معقوفين. وربما يغاير نسخة المؤلف مع المطبوعة فتفطن. 


(") باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه /الاء 


باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه 

أقول: أحاديث هذا الباب مؤيّدة للأحاديث المتقدّمة الدالّة على أن مجوّد 
ملاقاة الميتة لا يوجب تنجّس الماء القليل؛ وذلك لوقوع التصريح فيها بعدم 
تنجّس الماء لوقوع الميتة فيها مع خلوّها عن تقييد الماء بالكثرة. 

لا يقال: فيكون فيها تأييد لما ذهب إليه ابن أبي عقيل من عدم تنجّس القليل 
بمجرّد ملاقاة 'النجاسة. 

لأ اقول ل نا ند له" صلا ذلك نواد الك هيا وعو الأتقه الأطيار يا تفال 
الدايلقلل يورو العامة مدل التو لاوالعة روو انط سليت قله ١‏ 6 العر ادن عله 
الأحاديك أذ من نخواض الميعة ندل بحن الداءتيح ةو ملذقانها: 

فائدة في أسانيد هذا الباب: 

الحديك الأول اسه ره كشو ونان الولبهه 

الحديث الثاني: أحمد بن محمّد هو ابن عيسئ. روى الشيخ الحديث الثاني 
ينيدا فى كتازيد؟. وفي الكافى ': «عن حَرٍ يز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّداع)» 
وهو يوجب نوع ريبة في الاتتصال, ولعل عورا رواه على الوجهين. 


.١‏ المثبت من هامش «ع» وعليها علامة «ظ» يعني الظاهر, وفي النسختين: «بملاقاة» بدل 
«بمجرّد الملاقاة». 

". «ل»: - «له» وفي «ع» كتب عليها «ظ» يعني الظاهر. 

“. تهذيب الأحكام. ج٠١‏ ص117. باب المياه وأحكامها. 776 / 8. 

؛. الكافي. ج 7 ص 4 ح". 
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الحديث الثالث: حمّاد هو ابن عثمان ولذلك توسّط' ابن أبي عمير بينه وبين 
إبراهيم بن هاشم والحلبي هو عبيد اللّه بن عليٌ المعروض كتابه على أبي 
عبداللّد(ع)". 
في القاموس: الآَجِنٌ الماءً المتَغيّدُ العم واللّونٍ "د ؛. 
ذكر الفاضل المحقّق في المنتقى: ٠‏ 
توهّم جماعة من متأخّري الأصحاب الاشتراك في أسماء ليست 
بمشتركة, فينبغي التنبيه لذلك, وعدم التعويل في الحكم بالاشتراك على 
مجرّد إثباته في كلامهم, بل يراجع كلام المتقدّمين فيه ويكون الاعتماد 
على ما يقتضيه. 
إذا عرفت هذا فاعلم أَنّ من جملة ما وقع فيه التوهّم وهو من أَهمّه ” 
حكمٌ العلامة في الخلاصة باشتراك إسماعيل الأشعري وبكر بن محمّد 
الأزدي وحمّاد بن عثمان وعلىّ بن الحكم'. والحال أن كلّ واحد من 
هذه [الأسماء] خاصٌ برجل واحد من غير مي وإن احتاجت المعرفة 


.١‏ «ل»: ‏ توشط. 

".كما في رجال النجاشي وفهرست الشيخ عند ترجمته. 

"'. في هامش «ع)»: أي من غير النجاسة مثل مكث الطويل أو وقوع الشمس عليه وغير ذلك 
من أسباب التغيّر مثل وقوع أوراق الأشجار فيه. 

أ. القاموس المحيط. ج ؛. ص //5. 

6. «ل»: + ان. 

. في هامش المصدر: في قوله: «حكم العلامة» مسامحة في اللفظ. والمراد أنّ العلامة عنون 

كلّ واحد من هؤلاء مرّتين. مثلاً عنون إسماعيل بن سعد الأشعري بهذا العنوان تارةً. وتارةٌ 

بعنوان إسماعيل بن عبد اللّه بن سعد الأشعري. وهكذا. 


(5) باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه ا 


بذلك في بعضها إلى مزيد' تأمّل. 
والسبب الغالب في هذا الوّهم' أنّ السيّد جمال الدين بن طاوس 
زحطة اللمك يخكى :فى كتابة:غيارات المتقدمين مين منصتى كب 
الرجال ويتصرّف [فيها] بالاختصار, فيتّفق في كلام أحدهم وصف 
رجل بأمر [مغاير] لما وصفه به الآخر. لكن لا على وجه يمنع الجمع, 
فيخيّل من ذلك التعدّد. وبعد مراجعة أصل الكتب وإنعام النظر في تتمّة 
الكلام -مع معونة القرينة الحاليّة التي ترشد إليها كثرةالممارسة ‏ يندفع 
ذلك التوهّم رأساً. وقد أشرنا إلى أنّ العلامة لا يتجاوز في المراجعة 
كتاب السيّد غالباً فصار ذلك سبباً لوقوع هذا الخلل وغيره في كتابه, 
ولذلك شواهد كثيرة عرفتها في خلال" التصفح للكتابين؟. انتهى كلامه 
دعاك اللد فنا د 

وقد وافق الشيخ المحقّق المعاصر -أدام الله أيّامه -لصاحب المنتقى فذكر 

مقالة مختصرة, فلنتبارك بكلامه أيضاًء فقال في فواتح كتاب مشرق الشمسين: 

واعلم أَنّهِ يختلف كلام علماء الرجال في ترجمة الرجل الواحد فيظن 
بسبب ذلك اشتراكه, وقد وقع في ذلك جماعة منهم ابن داود رحمه 
اللدعاقى قير والخدكيععد بن السمن الضثاز وطيرة بل كوي العلانة 


.“فى النسختين: مزية. 
؟5. فى المصدر: التوهم. 
ىو («(ع»: خلل. 


1. منتقى الجمان. ج .١‏ ص 1". 
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(قده) في علىّ بن الحكم وغيره' كما يظهر على المتأمّل. فلابدٌ من 
إمعان النظر في ذلك. واللّه ولي التوفيق"'. انتهى كلامه _أدام الله أيَامه؟. 
وقد تفطّن بهذا وغيره من غوامض أسرار الرجال شيخنا الامام العلامة, أفضل 
المُتأخَّرِين في الفقه والحديث والرجال مير زا محمّد الإسترابادي وحقّقها على 
أحسن ما يكون في كتب الرجالء فعليك بالرجوع إلى كتبه أوبعضها إن شئت 
وأقول: هنا فوائد لابدّ من التنبيه عليها: 
الأولى: لا ريب في تنجّس الواقف بل مطلق الماء وإن كان كثيراً أو نابعاً بتغيّره 
بالنجاسة في أحد أوصافه الثلائة. وهو مذهب أهل العلم كاف من العامّة 
والحاظة دوكر يحنافةاية الأسهات: وق تراتدت بلق الأحبا رع اهيل 
الذكراع). 
الثانية: أكثر أحاديث هذا الباب مشتمل على تغيّر ّيح والطعم. ووجدت في 
هذا الكتاب في ما سيجيء*. وفي زيادات التهذيب في باب المياه وأحكامها 
حديثاً مشتملاً على الألون حيث قال: محمّد بن علىّ بن محبوب, عن محمّد بن عبد 
الجبّار. عن محمّد بن سنان, عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّهِ (ع) عن 
الحياض يبال فيها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول”. 


.١‏ 0 وقد 1 الرجل متعدّداً فيظر أنه واحد كما وقع له طاب ثرأه - في 
إسحاق بن عمّار فإنّه مشترك بين ا:: يق اهيا عن أمحاننا والآخر فطحي. 

. مشرق الشمسين (مع تعليقات الخو اجر ص11 - 106 وفي (ط البصيرتي). ص 77/7. 

”. «ل»: أعلى الله 0 

. الاستبصار. ج١.‏ ص 55, باب ماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة. ح6. 

. تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص .4١6‏ ح 7١‏ 
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(5) باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه 14 

الثالثة: [ذهب] أكثر أصحابنا إلى' أنّ المعتبر من التغيّر ما يظهر للجسّء. فلو 
كانت النجاسة مسلوبة الصفات لم تؤثّر في الماء وإن كثُّرت. وذهب العلامة 
توفع البو العامة الى وجو دي الجا بمةعلى وفوا ف مشتاقة فان كا 
الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير حكم بنجاسته وإلا فهو باتي على الطهارة. 

اعد ل :هوروولدة فخ التعفدين ١‏ (قدهما) وغيرهنا على ذلك بأدله كلها 
ضعيفة ما رضيث بنقلها. 

والعَجَب من صاحب المعالم حيث ذكر: «الأظهر مختار الأكثر وإن كان في 
القؤل الخ احقياط في الجملة». 

وما لي لا أعجب وهذا النحو من الاحتياط يشبه الوسواسء وليس تقدير 
وجوب الأوصاف المخالفة في النجاسة إلا مثل تقدير كثرة النجاسة وجه مثل 
تقدير قلّة الماء. 

الرابعة: لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغيّر كما لو كان متغيّراً بطاهر 
أحمر ووقع فيه دم ينبغي القطع بوجوب تقدير خلوٌّ الماء عن ذلك الوصف؛ لأنّ 
الغير حينةز تعاس" اغاره مهناك انسيهور عن العش 


.١‏ في النسختين: على. 

". قواعد الاحكام. ج .١‏ ص 147. 

“. فى المصدر: المخالفة. 

. إيضاح الفوائد, ج ١‏ ع3 

0. معالم الدين (قسم الفقه). ج .١‏ ص ١87‏ وفيه نقل كلام العلامة وولده. 

". في معالم الدين: لأنّ التغيير حينئذٍ على تقدير حصوله حقيقي (خ: تحقيقي). 

,. اخذ هذه الفائدة من معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص87 ,١‏ وفيه: على الحسش. وقد نبّه 
على ذلك الشهيد ‏ رحمه الله في البيان. 
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الخامسة: لو تغيّرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس قطعاً؛ 
لآ الراتحة العيث مو التحاسات 3١‏ 

السادسة: لو تغيّر بالمتنجّس لابالنجاسة لم ينجس". 

السابعة: لو شاكٌ في التغيّر أو في استناد التغيّر إلى النجاسة [لم ينجس] قطعاً. 
وهذه من القواعد التي تواترت بها الأخبار عن الأثمّة الأطهار(ع). 

الثامئة “"طريق تطهير الماء المتتكس جد الملاقاة أو بتععتر أحد أوضافه 
بالنعانه نيعم إؤظاء الله شيا فى ينك البق يتم فيد" 4ا اشير أخد اوناك 
الماء. 


.١‏ في هامش «ع): «لا يعتبر به بقاء الرائحة بل بقاء اللو ن في الأصابع والأظفار في استنجاء 
محل الغائط ونحوه.» وكتب في موضع آخر من الهامش: إلا أن يقال: إِنّ الرائحة عبارة عن 
انفصال أجزاء صغار واصلة إليه بوساطة الهواء [... انخرم باقى الكلمات]. 

". أَخذ هذه الفائدة من معالم الدين (قسم الفقه). ج١,‏ 000 

". أخذ هذه الفائدة من معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص .١58‏ 

؛. أخذ هذه الفائدة من معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص48١.‏ وما بين المعقوفين منه. 

6. «ل»: ‏ فيه. 


". «ل»: يغيّر. 
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[() بَابُ الْبَوْلٍ فِي الْمَاءِ الْجَارِي 


-أَخْبَرَنِي الشّبْحُ_رَحِمَه اللّهُعَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنْ أبيه. عَنِ الْحُسيْنٍ بْنِ 
القشواك اودع لقني زد شوم عن نسار إن عرقي غك لعاقة قال 
سَأتُهُ عن الْمَاء الْجَارِي يُبَالُ فيه؟ قَالَ: لا باس . 

ال 0 سعِيرء عَنٍ أبن سنن عن عَنْبْسَة ين مُْبٍ قالَ: : سَأَنْتُ أبَا عبد 
اللَِّ (ع) عَنٍ الدَجُلٍ ب يوي اماء اجاري؟ َالَ: لا بَأْسَ به إِذَاكَانَ الْمَاءُ جَارِياً 


7 


*٠'-عَنْهُ‏ عَنْ حَمَّاد عَنْ عن ربعي عَنِ الْفُضَيْلِ, عَنْ أبِي عَبْدِ اللّهِ (ع) قَالَ: لا يَأسَ 
أن يمول الَجُلّ ي الْماء الْجَارِي وَكْرِ أن يَبُولَ في الْمَاءِ الَاكِد. 


غ -عَنْه عَنْ حَمََادِ عَنْ حَرِيزِء عَنِ ابْنِ يكير عَنْ أبي عَبْدِ اللّهِ (ع ل: لا 
بالْبَوْلٍ في الْمَاءِ الْجَاري. 
ةد فَاكَامَا رَوَاهُ مُحَدَد : نُ عَلِيّبْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ عَلِيّ بْنِ ايان عَن الْحَسَنِ 


أْحَايهءعَنْ يشمع. عَنْ أبِي عَبدٍ اللِّ (ع) قال :قال أي الْمُؤْمنِينَ (ع): 
نه (ص) تهَى أن + يبُولَ الدَجُلٌ في الْمَاء الْجَارِي إل مِنْ ضَرُورَةٍ. وَقال: 3 لِلْمَاءِ 
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َالْوَجْهُ فيه أن تَحْمِلَُعَلَى ضَرْبٍ مِنَّ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظر والإيجاب.]' 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارىّ الكريم أوردنا هذا الباب بتمامه هنا اعتماداً على المطبوعة ولذا 
جعلناه بين معقوفين. 
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باب البول فى الماء الجاري 

فائدة في سند أحاديث هذا الباب: ْ 

قلتدمن التحلؤم أن القنية :د ههه الل الف الأحادوف الأريعة من كنات 
الحسين بن سعيد المعلوم له بالتواتر والقرائن» ومن المعلوم أنّ اعتناء مثل الحسين 
بن سعيد الذي روى عن الرّضا (ع) والجواد والهادي (ع) بأحاديث كتاب عثمان 
بن عيسئ إذا لم يكن مقطوعاً به عنده من طريق آخر وعدم جواز التقصير في ذلك 
وقد وقع مثل ذلك كثيراًء منها أن بعض أصحابنا سأل الجواد (ع) عن الكتب التي 
أصحاب الباقر والصادق (ع) جمعوها فقال: إِنّها حقّ'. 

ومنها أنه عُرض كتاب عبيد الله بن على الحلبي على الصادق (ع) فأ ثنئ عليه '. 

ومنها أن كتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان عرضا على 
العسكر ي(ع) فأثنى عليهما. وهما مشتملان على جُلّ أحاديث أصحابنا". 

ونقل الكشّي قولا بن عثمان بن عيسى ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصحٌ عنهم '. 

ودعوى الشيخ في كتاب العدّة * إجماع الفرقة المحقّة على العمل بما يرويه 


.١‏ قد سبق فى ص 1717 و18غ. 

ارالك سيق ف أ 0" وثلء. 

. 50005 

؛. قد سبق نص عبارته في ص 1117 5114. 

0 عدّة الأصول. ج١.‏ ص ١6١‏ وفي ط آل البيت. ج١.‏ ص ."8١‏ 
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عثمان بن عيسى, وتصريح ابن بابويه في أَوّل من لا يحضره الفقيه ' بأنّ كتب 
الحسين بن سعيد من الكتب المعوّل عليها والمعتمد عليها عند أصحابنا. وتصريح 
غيره' أيضاً بذلك قرائن توجب الاعتماد على هذه الأحاديث. 

وهذا كله بعد التنرّل عمًا ادّعاه الشيخ من أنّ كل حديث عمل به أخذه من 
الكتب التي أجمعت الفرقة المحقّة ' على صحّة ما فيهاء وقلّما تخلو أحاديث الكتب 
الأربعة عن أمثال هذه القرائن, وتلك أبواب تنفتح شيئاً فشيئاً بتفضّل اللّه وطَولِه 
لاسرع عو ينون الأعاقوك الداخودنى الأول الداكيوةة سين الطيون 
الصافية غير النافذة _سلام الله عليهم. 

ولمّا كان المتأخّرون من أصحابنا غافلين من تلك القرائن خرّبوا على أنفسهم 
كثيراً من الأحاديث المقطوع؛. 

وابن سنان في الحديث الثاني هو محمّد, قال الكشي: قد روى عن محمّد بن 
سنان الحسن والحسين الأهوازيّان”. 

وضمير «عنه» في الحديث الثالث راجع إلى الحسين بن سعيد. 

وفي أساني دكتاب من لا يحضره الفقيه: الحسين بن سعيد, عن حمّاد بن عيسى, 
عن ربعي بن عبد اللّه'. 


." كتاب من لا يحضره الفقيه. ج١. ص‎ .١ 

". «ل»: - غيره. 

”. «ل»: ‏ المحقة. 

غ. كذاء. والصواب ظاهراً: «المقطوعة» أو «المقطوع بها». 

0. رجال الكشّى. ص8١‏ 5. الرقم .18٠١‏ 

". كتاب دن لا" تشسفيه القفيدة ج له ص ١17‏ و1986 ح 0470 و0410 وج 4ص 717 
ح كلاه وج 4. ص 118 (المشيخة). 
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والفضيل ' هنا ابن يسار بقرينة رِئعي. 

وضمير «عنه» في الحديث الرابع أيضاً إلى الحسين بن سعيد. 

وابن بكير, عبد اللّه. 

وفي زيادات التهذيب في باب دخول الحمّام: محمّد بن على بن محبوب. عن 
علىّ بن الريّان بن الصلت. عن الحسن بن راشد. عن بعض أصحابه. عن مِسْمّع 
عن أبي عبد اللّه (ع)". 

فائدة في متن أحاديث ' هذا الباب: 

يستفاد منها صريحاً جواز البول في الماء الجاري و بقرينة المقام عدم تنجّسه 
يله وه الأحاذيك تص ريخات بذاك سيج إن شاء اللداتعالى. 

فائدة: ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّ الماء الجاري ‏ و [هو] النابع غير البئر لا 
ينجس بملاقاةالنجاسة وإن نقص عن الكر. وخالف في ذلك العلامة -رحمه الله 
فاعتبر فيه الكَرّية كالواقف, ولم يُعرف له موافقٌ ممّن تقدّمه من أصحابناء بل ظاهر 
المحقّق في المعتبر انعقاد إجماعهم على خلافه. ووافقه* من المُتأخّرين الشهيد 
الثاني رحمه الله في المسالك شرح الشرائع وغيره من مصئفاته ثمّ رجع في 
وار هدم 

ثم الظاهر من كلام العلامة أنه يكتفي هنا ببلوغ مجموع الماء مقدار الكرّ وإن 


.١‏ فى النسختين: «الفضل» وهو تصحيف. 
“"'. «ل»: الحديث. 
. «ل»: -و. 


60. أي وافق العلامة. 
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اختلف 'سطوحه. وقد مرّ في بحث الواقف أنه يشترط في بعض كتبه المساواة فيه 
بالنسبة إلى الأعلى فكأنّه يرى في الجاري خصوصيّة . ولعلٌ الخصوصيّة كون 
الغالب فيه عدم الاستواء, فلو اعتبرت المساواة للزم الحكم بتنجيس الأنهار 
العظيمة بملاقاة النجاسة أوائلها التي لا تبلغ مقدار الكّدَ ولوبضميمة ما فوقها., 
وذلك معلوم الانتفاء؟. 

واعلم أنّ مختار العلامة خطاء. وأقوى ما استدلٌ المتأخّرون على بطلان قول 
العلامة صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع الدالٌ على عدم انفعال البئر بدون 
التغيّر حيث علّل فيه نفي الانفعال بوجود المادّة. وقد تقرّر في الأصول أنّ العلّة 
المنصوصة" يتعدّى بها الحكم إلى كلّ موضع توجد فيه إذا شهدت الحال بأنّ 
خضوض نتغاتها الأول لامشل لنفيها: 

والأمر ههنا من ذلك القبيل؛ فإنّ خصوصيّة البئر لامدخل لها في العلّة؛. 
وشهادة الحال بذلك ظاهرة لمن أحاط خُبرأًبأحكام البئر. 

وأجابوا عن استدلال العلامة بعموم ما دلّ على اشتراط الكرّية في عدم انفعال 
الماء بالملاقاة أن على تقدير تسليم عموم ما دلّ على اشتراط الكرّية في عدم 
الانفعال بملاقاة النجاسة بحيث يتناول موضع النزاع -هو مخصّص *لصحيحة ابن 


.١‏ «ل»: اختلفت. 

؟. أخذ هذه الفائدة بتمامها من معالم الدين (قسم الفقه). ص/591 - 7٠١‏ 

*. في هامش «ع»: وهو الذي يسمّونه بالقياس المنصوص العلّة. فإذا كان علّة الشيء 
تتخيوصضا فكلجا وج الدلة :مشي اهز اند كدها عليه 

5. في معالم الدين: لا تصلح للتعليل. 


4. في معالم الدين: مخصوص. 
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وقد استدلوا على بطلان قول العلامة بأدلّة أخرى كلها مدخولة على أصولي. 
ذنها: التمست أصالة الظيارة:وسها: التيعك بانتضهايا' وقد نوما ماقا أت 
التمسّك بهما إِنْما يتّجه على غير أحكام اللّه تعالى. 
الكّدية فى عدم انفعال الماء الجاري بملاقاة النجاسة؛ فف ى كتاب من لا يحضره 
الفقيه: ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة'. 

أقول: من البيّن أن المراد من قولهم (ع): «إذا كانت له مادّة» ما دام ماء المادّة 
جارياً إليه. 

وأنضا ف القونب مه فقال: لا اسن بيه 

ولا يجوز التطهير بغسالة الحمّام؛ لأنّهِ يجتمع فيه غسالة اليهود؛ والمجوس 
والنصراني والمتفض لآل تند (ضن ١)‏ وهو أشدهي!. 

وذكر ثقة الإسلام-قدّس سرّه -في الكافى في باب ماء الحمّام: 


بعض أصحابناء عن ابن جمهور. عن محمّد بن القاسم. عن ابن ابي يَعْفور. عن 


.١‏ تمسّك في معالم الدين (قسم الفقه). ص 594 ب «الأصل» وهو ينطبق عليهما. 

". كتاب من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص !؛ الهداية للصدوق. ص 9!؛ فقه الرضاء ص 17. 

. كذا في النسختين في وكتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص ؟17, ح ١7‏ كما سياتي عن 
الكافى -: وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر ‏ عليهما السلام ‏ عن مجتمع الماء في الحمّام 
مق غبيالة الناسن يضيب التوت عقه؟ فقال: ل بام به 

4. فى المصدر: اليهودي. 

8 ل -(ص). 

”. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص .١7‏ 
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بي عبد الله (ع) قال: لا يغتسل من البئر التي يجتمع ' فيها غسالةٌ الحمّام؛ فإنّ فيها 
غسالةَ ولد الزّنئ وهو لا يَطْهُرْ إلى سبعة آباء '. وفيها غسالةً الناصب وهو شرّهماء 
إن الله لم يخلّق خلقاً شرا من الكلب. وإنّ الناصب أهون على الله من الكلب. 

قلت: أخيدني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجُنبُ والصَّبِنٌ واليهودي والنصراني 
والمتعومي: 

فقال: إنّ ماء الحمّام كماء النهر يُطّهّدْ بعضّه بعضاً. 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد, عن الحسين بن سعيد. عن صفوان بن 
يحيى؛ عن منصور بن حازم, عن بَككْر بن حبيبء عن أبي جعفر(ع) قال: ماء 
الحمّام لا بأسٌ به إذاكانت له مادّةٌ. 

الحسين بن محمّد. عن عبد اللّه بن عامرء عن عليٌ بن مهزيار. عن محمد بن 
البناغيل غن نان قال سحت رعلا يقر ل لأ عبد اللمازع): إلى حل العقاء 
في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأختس ل يتَِحٌ علي بعدما فوع من 
مائهم. قال: أليس هو جار؟ قلت: بلئ, قال: لا بأس. 

محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد. عن أبي يحيى الواسطي. عن بعض 
أصحابناء عن أبي الحسن الماضي(ع) قال: سُئل عن مَجْمَع الماء في الحمّام من 


3 في مرآة العقول (ج 07 ص/؛]) قوله: «إلى سبعة اماع أى من الأسفل, ويحتمل الأعلى 
سأ علو تهو ون على ابن وله زر كما لدعت اليا لحر ني وشت لل ابن الزن 
وإلى الصدوق أيضاً. لكن ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنوية؛ لعدم القول 


(8) باب البول في الماء الجاري ١‏ 
غسالة الناس ' يُصيبُ الثوب. قال: لا بأس" 

أقول: قد صرّح شيخنا الصدوق في أُوّل كتابه بأنّكلٌ ما فيه مأخوذ من الكتب 
التي ثبتت عند أصحابنا صحّة نقله عن المعصومين (ع)". 

وبمثل ذلك صرّح ثقة الإسلام في أوّل كتابه كما حقّقناه سابقاً وأيّدناه» فلا 

تصغ إلى مَن قدح من المُتأخَّرين في بعض هذه الأحاديث بضعف؛ وذلك لأنّه 

غافل عمًا تفطّنا به. وكلام غير الغافل حجّة على الغافل, ولو كان القادح في هذا 
الزمان وقوع سمعه بما تفطّنا به من التصريحات والقرائن لانقادَ بما ذكرناه نهاية 
الانقياد. 

وقد فهمناك سابقا أنَّ افاق مصتّفي الكتب الأربعة على دعوى واحد وجزمهم 
بذلك مبنيّ على أمر كان واضحاً بيّناّعندهم. 

وأيضاً قد فهّمناك د أن مصنّفي الكتب الأربعة أخذوا أحاديثها عن كتاب رجل 
ثقة متمككّن من استعلام حال أحاديث كتابه عن المعصومين (ع) لو لم يكن 
تقطوهاً واعندمموعية أخرى. 

وذكر رئيس الطائفة -قدّس سرّه في التهذيب في باب دخول الحمّام وآدابه: 
محمّد بن علىّ بن محبوبء عن عدّة من أصحابناء عن محمّد بن عبد الحميد. عن 
حمزة بن أحمد, عن أبي الحسن الأول (ع) قال: لا يغتسل * من البئر التي يجتمع 


.١‏ «ل»: الناصب. 

". الكافى » ج ". ص ,١6 - ١4‏ ح١‏ - غ؛ وفي ط دار الحديث. ج0, ص18 - 6 ح١-غ4.‏ 
؟ قد سبق فى اص لاا ولا 

أ قدا سبق ف طن 0/7 11/4 


. في المصدر: لا تغتسل. 
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هاما الحتاء فال كيل فهااما كتيل :به الخنة .ولك انين والناضنت لنا أل 
لبت وهْوَ سَوُهُمْ '. 

الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى. عن منصور بن حازم. عن بكر بن 
حبيب, عن أبي جعفر (ع) قال: ماء الحمّام لا بأس به إذاكانت له مادّة. 

على بن مهزيار. عن محمّد بن إسماعيل ' قال: سمعثٌ رجلاً يقول لأبي عبد 
اللد(ع): ني أَدخُل الحمّامَ في السحر وفيه الجنب وغيدُ ذلك فأقومٌ وأغتسلٌ, 
فيَنْتَضِحٌ بعدما فرغ من مائهم, فقال: أليس هو جار؟ قلت: بلئ, قال: لا بأس 

أحمد بن محمّد. عن عبد الرحمن بن أبي نجران, عن داود بن سِوحان قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري. 

عنه. عن أبي يحيى الواسطي, عن بعض أصحابه, عن أبي الحسن الهاشمي قال: 
سْيْلَ عن الرجال على الحوض في الحمّام لا أعرف اليهودي؟ من النصراني ولا 
الجُنب من غير الجُتبء قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور. 

وعن الرجل يدخل الحمّام وهو جُنب فَيَمَسٌ الماء من غير أن يَعْسِلّهماء قال: لا 
ا 

وقال: أدخل الحمّاءَ فأغتسلٌ فيُصِيبٌ جسدي بعد الفُسل جُنباً أو غير جنب 
قال انا من 


.١ / 1117 ص 777, ح‎ .١ تهذيب الأحكام. ج‎ .١ 
فى الكافى: + «عن حنان» كما تقدم.‎ ." 
«ل»: اليهود.‎ .'"' 


(5) باب البول فى الماء الجاري 1 


قلت لأبي عبد اللّه (ع): الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره. أأغتسل من مائه؟ قال: 
نعم لا بأس أن يغتسلّ منه الجنبٌ ولقد اغتسلتُ فيه ثمّ جئت فَعَسَلْتٌ رجلي' وما 
غَسَلئَهُما إلا مِمًا لَزِقَ بهما من الثراب. 

عنه. عن ابن أبي عمير, عن فضالة. عن جميل بن درّاج؛ عن محمّد بن مسلم 
قال: رأيت أباجعف ر(ع)' جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قَذَّرٌ فقال: لولا ما بيني 
وبين داري ما غسلتٌ رجلي ولا نَحَيْتُ 'ماء الحقام. 

عنه. عن صفوان, عن ابن بكير. عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر(ع) يخرج من 
الحمّام فيمضي كما هو لا يغسل رجله ؛ حتّى يصلّي. 

الحسين بن سعيد. عن صفوان, عن العلاء عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما(ع) 
كال قال غ: عَنْ مَاء اْحَمّامِ؟ َقَالَ: اذخْلْهُ بإِرَار ولا تعْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آحََ إلا أَنْ 
كرقني غلك اريك أذلة قلا تذرى فية خلت أذالذذ 

0 عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن 
الماضي(ع) قال: سَئْلَ عَنْ مُجْتَمَع الْمَاءِ في الْحَمَام مِنْ عُسَالَةٍ اناس ؛ عي 
التَوبَ؟ قَالَ: لا بَأسَ”. ْ ْ 


.١‏ كذا ضبطت في «ع» ويحتمل ضبطها ب «رِجِلَّ». 

3 «ل»: -(ع). 

". كذا ضبطت فى النسختين بتشديد الحاء. 

؛. فى المصدر: رجليه. 

6. تهذيب الاحكام. ج٠١‏ ص77 - 1017/4, ح18١1١‏ / 56 _ تل م لا 
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أقول: يستفاد من هذه الأحاديث الشريفة فوائد: 

الأول !ل غبيالة الععاء لاه قن الزانتسلك عن الناضى ١‏ والتكرسن ١‏ اد 
المنيّ أو ' غيرها من النجاسات. وأنّ أرض الحمّام طاهر 0 ١‏ 

ركع نامالا حاة يق و جاه وفنا كاله الالسوهاء را تفاديف أخر 
قطعنا بطهارة غسالة إزالة النجاسات". 

وأمّا القاعدة المشهورة بين جماعة من متأَخْري أصحابنا وهى أنّكلٌ ماء قليل 
لاقته نجاسة فهو نجس وإنْما توافق الأقوال المشهورة بين العامّة ولاتوافق 
الأحاديث المنقولة عن العترة الطاهرة(ع). 

والغالية: ارهاء الحياطن الضغار المعقولة ف ,يلود العتاة المسيتعا جياض 
التعتفقة لأ تتقعل نؤرود التحاسة عليه ا :دام الفا جارَيا الله 

والثالثة: أنّ ماء الحياض إذا تنجّس يتطهّر بجريان ماء؛ المادّة إليه. 

والزاغة: أ نهالة جور الوضوه والشمل بقنهالة إزالةالتحامة.: 

وقد سمعت من بعض الثقات أَنّه كانت عادة العرب في الأزمنة السابقة بناء بثر 
بجوف الحمّام تجتمع فيها الغسالة وكانوا يغسّلون فيها الصبيان المرضئ وكانوا 
غتملون فيها بقصد الاستشفاء ", وإلى الحين تغسيل الصبيان المرضئ بغسالة 
.١‏ في هامش «ع»: ولم يذكر اليهودي والنصراني؛ لأنّهما أخفٌ نجاسةً من الناصبي والمجوسي, 

فإذا أفيد عدم نجس [كذا] غسالتهما ظهر عدم نجاسة غسالتهما بالطريق الْأَؤْلئ. فلا تغفل. 
ا ((ع»: و. 1 
؟. غي هامش «ل»: لا يخفى أن خصوص النصّ في غسالة الاستنجاء لما يوجب تعدّي الحكم 

إلى غيرها؛ لبطلان القياس والرأي عندنا خصوصاً على [منهج] المصنّف. فالحكم بالعموم 
بهذه [كلمة لا تقرأً] لا يخلو من إشكال. 

. «ع»: مأء. 


حم 


6. «ع»: + به. 


(8) باب البول فى الماء الجاري 1ط 


الحمّام بقصد الاستشفاء شائع بين بعض نساء العرب'. 

والخامسة: أنّ الماء الجاري عن نبع لا ينفعل بملاقاة النجاسة ويطهّر بعضه 
بعضاً من غير اشتراط الكرّية فيه. 

والسادسة: أَنّهِ إذا تنجّس بعض أجزاء الماء الجاري وذلك بتغيّر أوصافه 
بالنجاسة يتطهر بمجرّد تصرف الماء فيه وزوال التغيّر. 

ومن المعلوم أَنّهِ قد نعلم ذلك من غير أن نعلم استهلاك الجزء الذي كان نجساً 
في الجزء الذي طهّره. 

الفائدة السادسة ': يستفاد من الأحاديث الآتية في باب تغيّر ماء البئربالنجاسة 
أيضاً وطريق تطهير الماء المتنجّس بالتغيّر أو بمجرّد ملاقاة النجاسة سيأتي في 
كلؤنها زنع اذ عار :فى بانوفاء البق اذا تدرب الجاع 

وهنا فوائد لابدّ من التنبيه عليها: 

الأولى ': اشترط * الشهيد في الدروس “دوام النبع في عدم انفعال القليل الجاري 
بالملاقاة» وتبعه بعض المُتأخّرين". وقد اختلف كلام من تأخّر عنه من الأصحاب 


.١‏ في هامش «ع): الأؤلى أن يقال: «معمول بين بعض نساء العرب». أو يقال: سائغ بين نساء 
بعض قبائل العرب. / 

كذا فى اللسشتين: وهى غير مسبوقة يفوائد آخر فلاحظ: 

. أخذ هذه الفائدة من معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص١ .١‏ 

5 في النسختين: «اشتراط» وهو تصحيف. والمثبت من معالم الدين (قسم الفقه). 

0. الدروس الشرعية. ج 2.١‏ ص .١١56‏ 

1. تبعه الشيخ جمال الدين ابن فهد في الموجز الحاوى. ص1" وكما في شرحه المسمّى 
بكشف الالتباس عن موجز أبى العّاس, ص 15 وعنه وعن الشهيد في روض الجنان. ج١.‏ 
ص6١‏ 5. 
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في بيان المراد منه فذكروا فيه وجهين ': 

أحدهما: أنّ المراد بالدوام عدم الانقطاع في أثناء الزمان ككثير من المياه التي 
تخرج زمن الشتاء تنقطع في الصيف ". وهذا المعنى وإن كان له قرب بالنظر إلى 
اللفظ لكنّه بعيد في نفسه؛ أنه من باب تخصيص العموم بمجرّد التشهّي ” 

وثانيهما: ما فهمه الفاضل المدقق الشيخ علىّ* وهو أنّ المراد بدوام النبع' 
الشمزانه حال ملاقا:التجاسة :ولاعت صاجحب المعالة". 

وأقول: هذا أيضاً غير سديد لفَقّد النبع في البئر في كثير من الأوقات وإلا لغار 
ماؤها مع أن النبع المانع من الانفعال موجود فيها عند المحقّقين. والتحقيق أَنَّهِ لابرٌ 
من دوام الاتصال بالمادّة لا من دوام النبع. 

م أقول: قد شاهدنا في بلاد العرب والعجم في بعض المسيلات أنه بعد اتقطاع 
السَيْل عنه إذا حفرنا موضعاً أردنا ينبع "منه الماء زماناً قليلاً ثم ينقطع ولا ينبع منه 


77 ذكر الوجهين أيضاً في مدارك الأحكام. ج١. ص‎ .١ 

؟. قال في مدارك الأحكام بعد ذكره: وقد حمل جل من تأخَّر عنه كلامه على هذا المعنى. وهو 
ممّا يقطع بفساده؛ لأنّه مخالف للنصٌ والإجماع. فيجب تنزيه كلام مثل هذا المحقّق عنه. 

"'. في النسختين: التشبهي, وفي معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص١ :١‏ قرب بالنظر إلى ظاهر 
اللفظ لكونه المتبادر منه فى العرف لكنّه مستبعد فى نفسه جدّاً. أمَا أَوّلاً فلآنّه لا شاهد له من 
الأخبار. ولا يساعد عليه الاعتبار. فهو تخصيص لعموم الدليل بمجرّد التشقي. 

؟. يعني المحقق الكركي. 

6. المثئبت من «ل» وهامش «ع» وعليها علامة الظاهر. وهو موافق لمعالم الدين (قسم الفقه). 

وفي «ع»: بالدوام للنبع. 
. معالم الدين (قسم الفقه). ج١2‏ ص5 .7١‏ 
/ا. «ل»: - ينبع. 


له 
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الماء بعد ذلك إلا بحفر جديد', وفي مثل هذه الصورة لا نعلم ' اتصاله بالمادّة 
الكثير. فكان قصد الشهيد ‏ رحمه اللّه من دوام النبع استمراره زماناً يعلم عادةً 
من ذلك الانتهرار اتصباله بعاةة كتيزة: 
الثانية: ذكر صاحب المعالم: 
إذا اتتصل الواقف القليل الطاهر بالجاري لحقه حكمه فلا ينفعل 
بالنجاسة '. ويشترط في ذلك تساوي السطحين أو علوٌ الجاري, وبهذا 
الافئراطا مسو يفن عن الأسحات مو الشهية سه اللية داق 
أكثر كتبه ] وخالف فيه والدي ‏ رحمه اللّه-فاكتفى بمجرّد الاتصال إذا 
هزد قل مجه الراهدة عزنا وفودايا عاد سه جدّاً؛. انتهى كلامه 
ذاعلق الله مقامه. 
وأقول: عُلوٌُه على الجاري إن كان بجريانه على الجاري ينفعل بملاقاة 
النجاسة, وإن كان بوقوعه بجنب الجاري واتصلا لا ينفعل ‏ بملاقاة النجاسة. وإن 
كان بفوران الجاري من تحته كذلك لا ينجس بملاقاة النجاسة. 
الثالثة: قال صاحب المعالم: 


لريب في نجاسة الجاري إذا تغيّر في أحد أوصافه بالنجاسة, ثمّ إن 


لل 


. المئبت من هامش «ع. ل» وعليها علامة الظاهر. وفي «ع: ل»: «حفر جديد» بدل «إلا بحفر 
جديد». 

. في «ع» من دون نقطة. 

«ل»: «النجاسة» وفي المصدر: بملاقاة النجاسة. 

معالم الدين (قسم الفقه). ج١,‏ ص "٠١‏ وما بين المعقوفين منه. 

«ع»: واتصالا ينفعل. 


هد بين 


© 


ولك 


لها 
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كان التغيّر مستوعباً له نجس أجمع وإن اختصٌ بالبعض'. 

فتفصيل المسألة أن نقول: إذا تير بعض الجاري فإما أن يكون متساوي 
السطوح أو لاء وعلى التقديرين إِمّا أن ' ينقطع بالتغيّر عمود الماء وهوما 
بين حافّتي المجرئ عرضاً وعمقاً أو لا. 

وعلى الأوَّل إِمّا أن يبلغ ما يلي المتغيّر في ' غير جهة المادّة مقدار الكرٌ 
أو لاء فهذه سمث: 

الأُولى: أن يكون في ؛ السطوح مستوية ولا ينقطع عمود الماء. ولا 
إشكال في اختصاص المتغيّر بالتنجيس ' لاسيّما إذاكان المجموع مما 
ليس متغيّراً؟ بإلقاء " مقدار الكد. 

الثانية: الصورة بحالها ولكن قطع التغيّر عمود الماء وإن*كان ما يلي 
المتغيّر في غير جهة المادّة كرأ وحكمها كالأولئ إلا أنّه على القول 
باعتبار الكرّية في الجاري لابدٌّ من بلوغ ما يلي المتغّر في جهة المادّة 
مقدار الكد. 


. وبعدها فى المصدر: نجس المتغيّر قطعاً. وأمّا الباقى فيختلف حكمه باختلاف حال الماء فى 


الكثرة والقلّة واستواء السطوح حينئذٍ واختلافها. وقطع التغيّر لعمود الماء وعدمه. 


2 1ص هنف 


© الأ الل اجر 


. فى المصدر: ‏ أن. 

: في التصكدره إلن: 

. فى المصدر: ‏ فى. 

: ع بالتنجس. ْ 

. «ل»: «متغيّر». وفى المصدر: بمتغيّر. 
دق المشيدره بلقا 

فى التعدد إن 
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وربما يوجد في كلام بعض الأصحاب الحكم بعدم انفعاله. وإن اعتبرنا 
الكُرية وكان قليلاً. معلّلاً بأنَ جهة المادّة في الجاري أعلى سطحاً من 
الى قلا قعل يد 

وليس بشيء؛ فإِنٌ الجريان يتحقّق مع المساواة كما يشهد به العيان, ولا 
ندري من أين فهم توقّفه على علو جهة المادّة. 

الثالئة: أن يستوي السطوح ويقطع التغيّر العمود ويكون ما يليه في غير 
الجهة دون الكُرّء ولا ريب في نجاسته مع التغيّر لملاقاته له وقبوله التأثير 
به من حيث القِلّة وحكم ما قبل المتغيّر كالّتي قبلها. 

الرابعة: أن يختلف بالسطوح ولا يقطع ' العمود. والحكم كما في الصورة 
الأولى. 

الخامسة: الصورة بحالها ولكن انقطع العمود وكان ما بعده بالغاً قدر الكر. 
والكلام فيها مبنئّ على الخلاف المتقدّم في اشتراط استواء سطوح 
فقدان الكت من الراقق وعونة:فعلى الاتتراط سكن اما تيت 
المتغيّر. وعلى عدمه يختصّ الحكم بالمتغيّر. 

وأمّا ما فوقه فهو طاهر قطعاً" وإن اعتبرنا الكرّية في الجاري وكان 
الأقل * من الك لأنّه أعلى من النجس فلا يوثّر إليه*. 


.١‏ في المصدر: السطوح ولا ينقطع. 
". في المصدر: ينجس. 

*. «ل»: ‏ قطعاً. 

؛. فى المصدر: أقلٌّ. 

6. في المصدر: فيه. 
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السادسة: أن يختلف وينقطع وينقص ما تحته عن الكْرّ ولا إشدكال في 
نجاسة ما تحت المتغيّر كما لا إشكال في طهارة ما فوقه'. انتهى كلامه 
حَأعلق الله جا نه 
وأقول: فيه أبحاث: 
الأوّل: أنه حكم في الصورة الثانية بطهارة ما يلي المتغيّر في غير جهة المادّة 
بناءً على أصله. وهو شمول أحاديث باب الكّدَ للجاري لا عن نبع إذا استوت 
سطوحه. وهذا غير مسّم. 
ومن المعلوم أن الجزء المتقدّم هارب عن المتأخَّرء والمتأخَّر غير لاحق كما 
في الجاري الغير المتساوية السطوح. 
الثاني: أَنّه قال: «على القول باعتبار الكرّية في الجاري لابدّ من بلوغ ما يلي 
المتغيّر في جهة المادّة مقدار الكرّ». وهو غير مسلّم؛ لأنّ الجزء المتغيّر هارب عن 
الأجزاء التي في جهة المادّة. ومجرّد الاتّصال غير 5 في سراية النجاسة. فحكم 
تلك الأجزاء حكم العالي. 
الثالث: أَنّه حكم في الصورة الثالثة بأنّ ما يليه في غير جهة المادّة ينجس, 
وغفل عن أَنّه هارب عن المتغيّر. فعسى يكون حكمه حكم غير متساوي 
السطو-؛ لأَنّه هارب". وهذا البحث إلزامي؛ لأنّ خلاصة ما التزمه سابقاً جار هنا. 
الرابع: أن حكم في الصورة الخامسة بنجاسة ما تحت المتغيّر إذا اشترط 


04-107 معالم الدين (قسم الفقه). ج١. ص‎ .١ 
هارب.‎  :»ل«‎ ." 


(8) باب البول في الماء الجاري ١.م‏ 
تساوي السطوح في الكُّدّء وقد حكم سابقاً في ' مثل هذه الصورة بأنّ' النجاسة 
لاتسري حيث قال: «ويمكن دفعه بالتزام عدم انفعال ما بعد عن موضع الملاقاة 
[بمجرّدها ]؛ لعدم الدليل عليه» ”. ومن المعلوم أنّ خلاصة ما ذكره جارية هنا. 
الخامس: أن حكم فى الصورة السادسة بنجاسة ما تحت المتغيّر مع أنّخلاصة 


ما ذكره جارية فيه. 
الرابعة: في تحقّق طريق تطهير الماء النجس 
قال صاحب المعالم: 


إذا نجس القليل الواقف فلتطهيره طرقٌ يتوقف بيانها على تمهيد مقدّمة, 
وفن: أل ركني فى تلهين المناء جود العتال المطوز سه أو لابن مين 
الممازجة؟ فقد اختلف في ذلك كلام الأصحابء وظهر من فتوى 
جماعة [منهم] فيه الاضطراب؛ فممن ؛ صرّح باشتراط الامتزاج المحقق 
في المعتبر, فإِنّه ذهب في مسألة الغديرين إلى أنّ اتصال القليل النجس 
منهما بالكثير الطاهر غير كافٍ في تطهيره. وممّن صرّح بعدم اعستباره 
وجعل المناط مجرّد الاتصال الفاضل الشيخ علىّ ووالدي رحمهما 
اللّه. 
وقال العلامة في المنتهى في مسألة الغديرين: لو وصل بين الغديرين 
بساقية اتّحداء واعتبر الكرّية فيهم مع الساقية جميعاً أمّا لوكان أحدهما 

.١‏ دلإاتساني. 

5 «ع»: أن 

". معالم الدين (قسم الفقه). ج .١‏ ص ١87‏ وما بين المعقوفين منه. 

5. المثبت من المصدر وفي النسختين: فمن. 
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أقلّ من كد ولاقته نجاسة ' فوصل بغدير بالغ كُرَا قال بعض الأصحاب: 
الأولى بقاؤه على النجاسة؛ لأَنّه ممتاز' عن الطاهر, مع أنه لو مازجه 
وقهره لنحّسه. 

وعندي "فيه نظر؛ فإِنّ الاتفاق واقع على أنّ تطهير ما نقص عن الكُرٌ 
بإلقاء كد عليه, ولا شك أنّ المداخلة ممتنعة, فالمعتبر إذاً الانّصال 
الموجودهنا: 

وفي التحرير: لو كان أحدهما يعني العَدِيْرَيْن -أقلّ من كد فوقعت فيه 
نجاسة ثمّ وصل بغدير بالغ كُبَاً فالأولى زوال النجاسة. وفي النهاية ما 
يقرب من هذا. 

وقال في التذكرة: لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا إلى أن قال : 
ولوكان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتُصالء وانتقاله 
إلى الطهارة مع الممازجة؛ لأنّْ النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع 
الممازجة, فمع التميز ؛ يبقى على حاله. 

وفي المنتهى في بحث ماء الحمّام: الحوض الصغير من الحمّام إذا نجس 
لم يطهر بأجزاء المادّة إليه ما لم تغلب عليه بحيث تستولي عليه؛ لأنّ 
الصادق(ع) حكم بأنّه بمنزلة الجاري [ولو ينجّس الجاري] لم يطهر إلا 
باستيلاء الماء عليه بحيث يزيله انفعاله. وفي النهاية مثله, وقريب منه 


.١‏ «ع»: ولاقيه بنجاسة. 

”". «ع»: يمتاز. 

”". فى النسختين: + و. 

5 المقبت من المصدر وفي النسختين: التغير. 
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في التحرير. 

وفي التذكرة: لو تنجّس الحوض الصغير في الحمّام لم يطهر بإجراء 
المادّة إليه بل بتكاثرها على مائه. 

فانظر ما في هذه الفتاوى من الاختلاف مع اتّحاد الموضوع أو تمائله. 

واق|شق النهيه د رطتعة اللديوها لقرم عد لك اتفال فى الكري: 
طهر القليل بمطهر الكثير ممازجاً. فلو وصل بكر مماسّة لم يطهر؛ للتميّز 
المقتضيى لاختصاص كل بحكمه. 

وصرّح في اللّمعة بالاكتفاء بمجرّد الملاقاة. 

وقد لاح لك من الكلام الذي حكيناه مظهر الاحتجاج ' من الجانيين» 
وما رايت من بسط القول فيه سوى الشيخ علىّ ووالدي -رحمهما الله 
-. فإِنّهما احتجًا لما ذهبا إليه من الاكتفاء بالاتّصال بالأصل وعدم 
تحقّق الامتزاج؛ لأنّه إن أريد به امتزاج ' مجموع الاجزاء بالمجموع لم 
يتحقّق الحكم بالطهارة؛ لعدم العلم بذلك, بل ربما علم عدمه. وإن أريد 
به" البعض لم يكن المطهّر للبعض الآخر الامتزاج بل مجرّد الاتصال, 
فيلزم إِمّا القول بعدم طهارته أو القول بالاكتفاء بمجوّد الاتّصالء وبأنٌ 
الأجزاء الملاقية للطاهر ؛ يطهر ' بمجدد الاتّصال قطعاً. فتطهر الأجزاء 


.١‏ المثبت من المصدر وفي النسختين: الاحتياج. 
"؟. «ع»: امتزاج. 

38 «ع»: ابه. 

4. المثبت من المصدر وفى النسختين: الظاهر. 
6. في المصدر: «تطهر». وف «ل»: يظهر. 
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التي تليها لاتّصالها بالكثير الطاهر. وكذا القول في بقيّة الأجزاء. 

وأقول: هذا غاية ما يمكن أن يحتجٌ به لهذا القول. وقد اشتمل على 
وجوه ثلاثة لا أرى واحداً منها سليماً من جرح المناقشة: 

ما الأوّل -أعني التمسّك بالأصل _فلنّه لامعنى له في مثل هذا المقام؛ 
لمعارضة أصالة بقاء النجاسة له. ولو فرض وجود دليل يصلح مخرجاً 
عنها لكان هو الحجّة. 

عا الثاني وهو عدم تحقّق الامتزاج -فلأنٌ محصّله 'انحصار ما 
يحتمل إرادته منه في أمرين: 

أحدهما: امتزاج مجموع أجزاء المطهّر بمجمع أجزاء المطهّر. ول سبيل 
إلى ' العلم به على تقدير إمكان حصوله. فلا يجوز جعله مناطأ للحكم 
ابرع 

والثاني: امتزاج البعض بالبعض, وحينئذٍ فالبعض الغير الممتزج إِمّا أن 
يقال بعدم طهارته. وهو باطل قطعاً؛ إذ الاتّفاق واقع على أَنّه ليس وراء 
الامتزاج المذكور شرط آخر لطهر الجميع: أو يُقال بطهارته بمجرّد 
الاتصالء فيلزم القول به مطلقاً؛ إذ الفرق بين الأبعاض غير معقول, 
فيكون اعتبار الامتزاج على هذا التقدير مستلزماً لعدم اعتباره وهو 
ظاهر الفساد. 

ونر عليه انا نختار إرادة امتزاج البعض, وأنّ الباقي يطهر حيئئذٍ 


١.<ع»:‏ + أت 
ع النسختين: «ولا» بدل «إلى» والمثبت من المصدر. 
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© 
« 
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ويمنع اقتضاء ذلك الاكتفاء بالاتّصال مطلقاً. 

وتحقيق الحال: أن الحكم بالطهارة وعدمها تابع للدلالة الشرعيّة. وليس 
للعقل فيه مدخل, ونحن إِنّما حكمنا بطهر الأجزاء الباقية بغير امتزاج 
من الماء الممتزج ظاهراً'؛ لقيام الدليل عليه. وهو الاتفاق على حصول 
الطهارة للمجموع حينئذٍ كما ذكرتموه. فإنّه يستلزم الحكم بطهارة 
الأجزاء وإن لم يحصل فيها غير الاتّصال. فمن [أين] يلزمنا الحكم 
بطهارة ما لم يحصل فيه امتزاج أصلاً بمجرّد الاتّصال؟ وهو خلاف 
زو الال جر لني عاك يوك عزن كله معد ل توسنيا قار نان 
الحكم. وبالجملة, فهذا واضح غنيئٌ عن البيان. 

وأمّا الثالث فهو أمتن الوجوه وأقربها على وجود دليل نقلي يدل ولو 
بالعموم -على أن الماء مطهّر لنفسه بقول مطلقء ولا أراه ' موجوداً. 

وما مر من الاحتجاج بكون الماء متطهّراً بالآيتين إِنّما يقتضي ثبوت 
ذلك في الجملة؛ إذ لاعموم فيهماء فلابدٌ في إثباته من ضميمة الإجماع 
على عدم الفصل". وذلك لا يتأتّى في موضع النزاع؛ لظهور الخلاف فيه, 
ولما دلّ الّص والإجماع على أن وقوع النجاسة في الكثير أو وقوعه 
عليها لا يمنع من استعماله, ولا يئمر فيه تنجيساً وإن كثرت ما لم تغيّره؟. 
وكذا جميع أجزائه إذا لم تتميّز النجاسة فيهاء وهو يقتضي إلغاء حكمها؛ 


.١‏ في النسختين: طاهراً. 
". «ل»: إرادة. 
و في النسختين: الفضل! 


. «ع»: لم يتغيّره. 
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حيث [يشيع ] في أجزاء الماء وتصير مستهلكة به. فلا جرم كان ذلك 

دالا بمفهوم الموافقة على أَنّ الماء النجس بهذه المثابة. 

فإذا وقع في الماء أو وقع الماء عليه وصار مستهلكاً فيه بحيث شاعت 

الأجزاء ولم يتميّز وجب الحكم بطهارته لما ذكر. 

وهذا معنى الامتزاج الذي نعتبره فى حصول ' التطهير. 

وقد ظهر بذلك قوّة القول باعتباره. واتّضح فساد قول المُتأخَّرين أنه 

ليس للامتزاج معنى محصّل. 

إذا تمهّد هذا فنقول: من طرق تطهير الواقف القليل إلقاء الك عليه 

واعقير كتير فق الاضحات فيه الدفتفة» و اطلق اخروح واصطريك 

فتاوى البعض فيه كاعتبار الممازجة, والتحقيق في ذلك أنه " لا يخلو إمّا 

أن تفنو في عدم انفعال مقدار الكد استواء سطحه أو لا. وعلى الثاني إِمّا 

نشترط في التطهير حصول الامتزاج أو لا وعلى تقدير عدم الاشتراط 

ما أن يكون حصول النجاسة عن مجرّد الملاقاة أو مع التغيّر. فههنا صُوّر 

أربع: 

الأولى: أن نعتبر في عدم انفعال الكُرَ استواء السطح. والمتّجه حينئذٍ 
شتراط الدفعة في الإلقاء؛ لأنّ وقوعه تدريجاً يقتضي خروجه ع 

المساواة, فينفعل الأجزاء التي يصيبها " الماء وينقص الطاهر عن الكُرّ, 


١.«ع»: ‏ حصول 


أل داه 


". «ع»: يصيبهما. 
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فلا يصلح لإفادة الطهارة. ولا فرق في ذلك بين المتغيّر وغيره؛ لاشتراك 
الكلّ في التأثير في القليلء والمفروض صيرورة الأجزاء بعدم المساواة 
الثانية: ان نهمل اعتبار التساوي ولكن يشترط الامتزاج. والوجه عدم 
اعتبار الدفعة حينئذٍ. بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس 
واستهلاكه له حتّى لو فرض حصول ذلك قبل إتمام إلقاء الكُرْ لم يحتجّ 
إلى الباقي. 

ولا يُفرق هنا أيضاً بين المتغيّر وغيره. لكن يعتبر في المتغيّر مع 
الممازجة زوال تغيّره. فيجب أن يلقى عليه من مقدار الكدٌ ما يحصل به 
الأمران. 

ولو قدّر قوّة التغيّر بحيث يلزم منه تغيّر شيء من أجزاء الكُرَ حال 
وقوعها عليه وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك إِمّا بتكثير الأجزاء أو 
بإلقاء الجميع دفعة. 

الغالية أن ل تقرط المماوحة وله تعدين السياو لوكو تجاننة اليا 
بمجدّد الملاقاة, والمتّجه حينئذٍ الاكتفاء بمجرّد الاتصال. فإذا حصل 
بأقلّ مسمّاه كفى, ولم يحتجٌ إلى الزيادة عنه. 

الرابعة: الصورة بحالها ولكن كان الماء متغيّراً والمعتبر حينئذٍ اندفاع 
التغيّر كما في صورة اشتراط الامتزاج , ومع فرض تأثير التغيّر في بعض 
الأجد مضي الدففة آورها حرئ نير اها كما ذكز: 


ل ص هف 
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واحيث قد اتقدّم متا الميل إلى اعتباز المساواة واشتتراط ١‏ الافعة متعين. 
ووالاق وهم اللذ لقا ورك اعفان لازا رفن دلق | بض سق 
ظاهر كلام أكثر الأصحاب على ما سلف ذكره استوجه عدم استراط 
الدفعة, وحاول حمل كلام من ذكرها منهم كالعلامة على إرادة الاتتصال 
منها؛ نظراً إلى أنّ إلقاءه مفرّقاً بحيث يقطع بين أجزائه يوجب تعدّد 
دفعات الإلقاء. و 'مع اتصال بعضه ببعض تصدق "الدفعة. 

وأنت إذا أحطتٌ حُبراً بما حقّقناه علمتَ عدم استقامة هذا الحمل؛ لأنّ 
كلام العلامة في مادّة الحمّام يدل على انفعال السافل من الماء غير 
المستوي وإن كان مجموعه بالغاً مقدار الدّد كما علمت. 

واشتراط الدفعة بمعناها الظاهر المشهور متعيّن على ذلك التقدير كما 
ذكرناه فلا وجه للعدول ؛ بكلامه عن الظاهر وارتكاب التكلّف الذي 
ذكره. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المعتبر من الدفعة ما لا يخرج به الماء عن كونه 
متساوي السطح., وماله إلى ما ينبغي* به صدق الاجتماع والوحدة 
عرفاً؛ لما عرفت من أنّ الموجب لاعتبارها هو التحرّز من انفعال بعض 
أجراء الماووهى الما يكوة يشرو هه عن لوست الميرة قاذ بود 


. فى المصدر: فاشتراط. 
: 7 75-5 

. فى المصدر: يصدق. 

: 5 للعدول. 


©. فى المصدر: يبقى. 


حينئذٍ ما أورده بعض الأصحاب من أنّ الدفعة لا يتحقّق لها معنىّ لتعذّر 
الحقيقة وعدم الدليل على العرفيّة. 

وأمّا ما يوجد في كلام بعض المُتأَخَّرين من تعليل اعتبارها بالنصّ 
فغريب '! إذ لم ينقل أحد من الأصحاب في الاحتجاج على ذلك خبراًء 
ولا هو موجود في كتب الأخبار المعروفة. وما رأينا في كتب 
الاستدلال مثل المنتهى في كثرة التتبّع للأخبار والاحتجاج بها. ومع 
ذلك فلم يستدل فيه على اعتبارها بشيء'. 

نعم, استدلٌ على طهارة الكثير المتغيّر بإلقاء الكد دفعة بأنّ الطاري غير 
قابل للنجاسة لكثرته, والمتغيّر مستهلك فيه فيطهر, وكأنّه أحال 
الاحتجاج بحكم " القليل على ما ذكره في الكثير حيث إِنّه في كلامه 
متقدّم. 

وقد سبقه إلى هذا الاستدلال “شيخه المحقّق, فاحتجٌ في المعتبر بطهارة 
القليل غير المتغيّر بإلقاء الكْرَ بأنّ الطاري لا يقبل النجاسة والنجس 


0-7 


. في هامش «ع»: ويمكن أن يستدلّ بتطهير الككّرَ ماء النجس القليل بالإلقاء ولو لم يكن دفعة 
لاستيلاء الماء الطاهر على الماء المتنجّس مع كثرته. فلا يحتاج إلى الدفعة الواحدة؛ إذ ماء 
القليل إذا ورد على النجاسة يطهّرها ويضمحلها ويحكم بطهارة موضعها وغسالتها أيضاً. فما 
المانع أن يطهّر الكرّ ماء القليل المتنجّس. كما أن الصادق (ع) قال فى غسالة الاستنجاء بأنْها 
طاهرة؛ لأنّ الماء عال ومستول عليها. 

. فى المصدر: «لحكم». فى النسختين: + الكثير. 

. في النسختين: + لأن. 


> 


يذ احم 
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وفي ذلك دلالة واضحة على ما قلناه من عدم وجود دليل يدل على 
خصوص طريق تطهير الماء وإلا لكان أحق بالذّكر. 

ومن الطرق لتطهير القليل' إلقاؤه في الكُّرٌء ومنها اتصاله بالنابع 
المساوي له. أو الأعلى منه. وفي معناه الجاري عن مادّة كثيرة. وحكمه 
في اعتبار الامتزاج أو الاكتفاء بمجرّد الاتصال كالسابق. 

ومنها نزول ماء الغيث عليه. 

وفي القدر الذي لا ينفعل منه بالملاقاة خلاف يأتي. والأظهر اشتراط 
ممازجته له وغلبته عليه كغيره, وعلى القول الآخر يمكن أن يكتفى 
بمجرّد وقوعه عليه. ولابدٌ من زوال التغيّر به على تقدير وجوده. 

فروع: 

الأوّل: حيث يعتبر في تطهير المتغيّر إلقاء ' الكّدَ دفعة فإن أزال تغيّره 
فذاك, وإن بقي فيه تغيّرء فإمًا أن يبلغ غير المتغيّر منه قدر الككّد مجتمعاً 
أو لا؛ فعلى الأوَّل يكفي في طهارته تمويجه بحيث يمتزج المتغيّر بغيره 
ويزول تغيّره. 

وعلى الثاني يكون لكل من المتغيّر وغير المتغيّر حكمه لو انفرد وهكذا. 
وليس التقريب ' حينئذٍ بمشكل. 

الثاني: لو كان القليل النجس في كوز أو نحوه توقّف طهره على دخول 


١‏ كين المصدر: + نضا 
3 (رع»: بالقاء. 
1 في النسختين: التعريف. 


المطهر إليه ليستولي عليه ويمازجه. ويلزم من ذلك عدم طهارته إذاكان 
مملوّاً؛ لعدم إمكان التداخل فيبقى الامتزاج'. اللّهمّ إلا أن يكون للمطهّر 
قوّة وانصباب بحيث تدافع ما في الكوز فيمكن طهارته حينئل. 

وممّا يعلم معه عدم الامتزاج بقاء ماء الكوز على وضعه المباين للمطهّر 
كالعذوبة والمطهّر مالحٌ أو الحرارة وهو باردٌ. 

وفي الذكرى: «لو غمس الكوز بماء ' النجس في الكثير الطاهر طهر مع 
الامتزاج. ولا يكفي المماسّة ولا يشترط أكثريّة الطاهر نعم يشترط 
المكث ليتحقق الامتزاج». 

وهو حَسّنء غير أنه لا وجه لترك اعتبار دخول المطهّر كما ذكرناه مع 
تعرّضه لاشتراط المكث. فإنّه يأبى الاعتذار عنه بدلالة اشتراط 
الممازجة عليه. 

وفي نهاية العلامة: «لوغمس كوز فيه ماء طاهر كثير طهر إذا دخل الماء 
قنةةبيواء كان الذناد فق الراس - إن قلنا يكفي الاتعنا لح اوبواشعه 
من غير مضيّ زمان ما لم يكن متغيّرا فيشترط مضيّ ما يظنّ فيه 
زواله». 

وأنت تعلم أنه بعد البناء على الاكتفاء بالاتّصال لا وجه لاشستراط 
دخول الماء فيه. كما لا يشترط مضي الزمان. بل المعتبر اتّصال الكثير 
عالياً عليه أو مساوياً له كما مرّ. 


.١‏ في المصدر: الامتياز. 
5 فى المصدر: بمائه. 


61 


الفوائد المكَّيّة / كتاب الطهارة 


الثالث: حوض الحمّام إذا عرض له نجاسة. فحكمه كغيره في توقف 
طهارته على حصول أحد الوجوه المذكورة, وحينئذٍ فلابدٌ في تطهيره 
باتعر انما تفاغليه من اذ تعن الك بقار مااي قف عليه دن 
الامتزاج تقريباً. 

والسرٌ في ذلك أنّ إجراء المادّة عليه إِنَما يكون مع علوّها. فالأجزاء 
التي تتصل بالحوض منها ينفصل ' في الحكم عنها لخروجها عن 
المساواة كما عرفت, فيتوقف عدم انفعالها بملاقاة ماء الحوض على 
كرّية ما قبلها لتتحقّق لها مادّة تمنع من انفعالها. وهكذا يقال في كل جزء 
يقع في الحوض قبل استهلاك مائه النجس؛ فإِنّ بقاءه على الطهارة مع 
إصابة النجس له يتوقف على اتصاله بمادّة كثيرة. 

وينبغي أن يعلم أَنّ إطلاق العلامة طهارة الحوض بتكائر المادّة على 
مائه وغلبتها عليه كما حكيناه سابقاً مقيّد عند التحقيق بما قلناه؛ لأنّ 
كرّية المادّة وحدها معتبرة عنده. فيجب أن يبقى على الكُرية ما بقي 
الحوض على النجاسة, وهو الذي ذكرناه. 

ولو فرض أجزاء المادّة إليه متساوية كما يتّفق في بعض البلاد من جعل 
موضع الاتّصال في أسفل الحوض ويكون في الماء كثرة وعلوٌ بحيث 
يجري بقوّة إلى الحوض. فالظاهر عدم الحاجة إلى الزائد عن مقدار 
الكْرّء بل يكفي [مجرّد ] حصول الامتزاج بين المائين. 

وعليك بإنعام النظر في هذه المباحث؛ فإِنٌ كلام الأصحاب فيها غير 


(4) باب البول فى الماء الجاري يك 


منقّح والنصوص معدومة؛ وما ذكرناه فيها هو الذي أدَّى إليه النظر 
ووضل إليد النكرزونا اقوفيى ]إلا يان اع كلانه أعلى اللدمقامة 
وقال السيّد السند في المدارك شرح الشرائع في شرح قول صاحب الشرائع: 
«ويطهر بإلقاء كت عليه فما زاد دفعة»: 
المراد بالدفعة هنا" وقوع جميع أجزاء الكْرَ في زمان يسير بحيث 
يصدق اسم الدفعة عليه عرفا لامتناع ملاقاة جميع أجزاء الكُرَ للماء 
النجس في أن واحد. 
واكتفى شيخنا الشهيد في الذكرى بإلقاء كُرَ عليه متّصل ولم يشترط 
الدفعة, فاعترضه المحقّق الشيخ [علىّ] - رحمه الله -بأنّ فيه تسامحاً 
لأنّ وصول أوّل جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكُرٌ فلا يطهر, 
ولورود النصٌ بالدفعة, وتصريح الأصحاب بها. وهو غير جيّد؛ فإِنّه 
يكفي في الطهارة" بلوغ المطهّر الكّدَ حال الاتّصال إذا لم يتغيّر بعضه 
بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك. مع أنّ مجرّد انصاله بالماء النجس لا 
يقتضي نقصانه كما هو واضح. 
وما ادّعاه من ورود النصّ بالدفعة منظور فيه؛ فنا لم نقف عليه في كتب 
الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال. وتصريح الأصحاب ليس 
حجّة, مع أن العلامة في التحرير والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل 


؟. «ل»: هاهنا. 


3 في النسختين: طهارة. 
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النجس باتّصاله بالغدير البالغ كا ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة 
القليل [باتصال الكرّية] وإن لم يلق كلّه فضلاً عن كونه دفعة. 

وقد صرّح المحقق الشيخ علىّ وغيره بطهارته بوصول الماء الجاري إليه 
واتضال الماةةالمتكيلة علي الكتدية وهو خش اله ١‏ الاعمان 
يقتضي عدم الفرق بين الكرٌ وما زاد عنه. 

وتخيّل نجاسة أوّلهِ باتّصاله بالنجس فاسد؛ لأنّ ذلك ليس أولى من 
طهارة النجس باتّصاله به. ولأنّ ذلك آتِ في صورة الزيادة أيضاً. 
وبالجملة, فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقّم وللبحث فيها 
مجال'. انتهى كلامه _أعلى الله مقامه في هذا الموضع. 


وذكر [في المعالم ] في موضع آخر: 


اذا تير احد أوضاف الكثير؟ فلآ يخلز إنا أن ييتتوعية السغير أو لا. 
وبتقدير عدم الاستيعاب إِمّا أن يبلغ غير المتغيّر قدر الكّد مجتمعاً أو لا؛ 
فعلى الأوَّل والأخير ينجس الجميع ويطهر بما مر في طريق تطهير 
القليل المتغيّر. 

وعلى الوسط يختصٌ التنجيس بالمتغيّر ويطهر بالتموّج والتمازج [وإن 
زال التغيّر معه] وإلا فبمطهّر غيره. ويجيء على القول بطهارة القليل 
باللإتمام ‏ وإن كان ينجس -_طهارة المتغيّر بمجرّد زوال التغيّر ولو من 
نفسه أو من تصفيق الرياح ومن إلقاء أجسام طاهرة غير الماء ولطول 


.]١ - ٠١ مدارك الأحكام. ج١. ص‎ .١ 
؟. فى المصدر: «أوصافه» يدل «أومناق الكثير».‎ 


(4) باب البول فى الماء الجاري 6_1 


المكث. وقد صرح بحصول الطهارة بذلك بعض من قال بطهر المتمّم. 
واحتمل العلامة فى النهاية الاكتفاء بزوال التغيّر مع تصريحه بعدم 
الطهارة بالتيمّم؛ وعذله بن المقتضي للنجاسة هو التغتر وقد زال:وضعقة 


ٍ 
٠. 


والحق أله لأنة ف المطور إتامقاوناً للزوال اما تراعنة'..وهذاكله 
ظاهر ممّا سلف تحقيقه فلا يحتاج إلى إعادة تفصيله. 
قال العلامة في التذكرة: «لو زال التغيّر عن القليل أو الكثير بغير الماء 
طهر بإلقاء الكرٌ وإن لم يزل به التغيّر لوكان. وفي طهارة الكثير لو وقع 
في أحد جوانبه كد علم عدم شياعه, فيه نظر». 
والحكم الأوّل جيّد. وفي النظر نظر؛ لأنَّ مصرّح في هذا الكتاب 
باشتراط الممازجة في حصول الطهارة, والعجب أنَّهِ ليس بين هذا 
الفرع وبين ما ذكره في حوض الحمّام من عدم الاكتفاء بمجرّد الاتّصال 
إلا أسطر قليلة, وحكم الغديرين غير بعيد عنه أيضاً. وقد اعتبر فيه 
الممازجة, فلا ندري ما وجه التوقف هنا؟! وعلى كل حال فالأظهر عدم 
حصول الطهارة بدونها. 

وذكر في موضع أخر: 
قد عرفت أنّ قليل الجاري وكثيره سواء في عدم التنجيس بدون التغيّر, 
فحيث حكم ' بنجاسته يتوقف طهره من نفسه على زوال تغيّره وتدافع 


.١‏ وبعدها في المصدر: حيث يحصل بغير (تغيّر «خ») المطهر. 
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المادّة وتكائرها عليه حتّى يستهلكه بناءً على اشتراط الامتزاج في 
تطهير الماء. 

وأمّا على القول بالاكتفاء بمجرّد الاتّصال فظاهر البعض توقفه على ذلك 
أيضاً؛ نظراً إلى أنّ الاتّصال الذي يكتفى به في التطهير هو الحاصل 
بطريق العلوّ على النجس أو المساواة له. وليس ذلك بمتحقّق في المادّة؛ 
لأنها باعتيار خروجها من الأرض لا تكون إلاأسفل منه. 

وصرّح جمعٌ من المُتأَخّرين بحصول الطهارة بمجرّد زوال التغيّر, 
وغللوه بوجود المادة. 

والتحقيق أنّه إن كان للمادّة نوع علوٌ على الماء النجس أو مساواة 
فالمتّجه الحكم بالطهارة عند زوال التغيّر بناءَ على الاكتفاء بالاتّصال. 
وإلا فاشتراط التكاثر والتدافع متعيّن. هذا حكمه باعتبار تطهيره بنفسه. 
فأمّا تطهيره بغيره فالحكم فيه كما في الواقف. وقد مر تحقيق طرقه'. 


وأنا أقول: قال الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني في أَوّل كتاب 


الطهارة: 


حدّئني على بن إبراهيم بن هاشم, عن أبيه. عن التَوقلي. عن السكوني عن أبي 


عبد اللّه (ع) قال: قال رسول الله (ص): الْمَاءً يُطُهّد ولا يُطَهّد'. 


وقد فسّره لي بعض مشايخي -قدّس سرّه _-بقوله: يطهر غيره ولا يطهّر بغيره. 


ا معالم الد ين (قسم الفقه). ج١,‏ صضغ١7-‏ 8 


". الكافى , اح ص ,١‏ ح ١؛‏ المحاسن. ص 6٠٠١‏ باب 8 حغ؛ دعائم الاسلام, اج ص 011١١‏ 


(4) باب البول فى الماء الجاري اه 


وقد مضى في حديث منقول عن الصادق(ع): ماء الحمّام كماء النهر يُطهّر بعضه 
بعضاً". 

وقال في باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجُنب 
والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به: 

علىّ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عُّمير. عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد 
الله (ع): في مِيرَايئِن سَالا أَحَدّهُمَا بَولٌ والآحَر مَاء المطر فَاخْتََطا فأصاب ثوب 
رجل لم يَضُّه ذلك ". 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن الْهَيْنّم بن [أبي] مسروقء عسن 
الحكم بن المسكين" عن محمد بن مروان» عن أبي عبد اللَّه (ع) قسال: وان 

مِيرَابئنِ سَالا أُحَدُهُمَا َل ومِيرَابُ بماء فَاحتلَطَا ثم صَابِكَ مَاكَانَ به بص ؛ 

عسوي تضو ص شل بوجت عن الوشّاء ع ار 
عمرّبن يزيد قال :قلت لأبي عبد اللّه (ع): تل في متسل يالف 0 
الْجَنَابةِ فَيهَمُ ني الإنَاءِ ماءٌ زوين" الأر؟ فقال: 5 


.١‏ الكافى. ج 7 ص .١5‏ ح ١؛‏ وسائل الشيعة. ج١.‏ ص .16١‏ باب 8, ح/. 

". الكافى. ج؟. ص .١١‏ ح ١؛‏ تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص ,1١١‏ ح90١١؛‏ وسائل الشيعة. ج ,١‏ 
ص 1575-١416‏ باب . ح. 

“". فى المصادر: مسكين. 

؛. الكافي. ج؟. ص ,١١‏ ح !؛ تهذيب الأحكام. ج١,‏ ص ١١غ,‏ ح147١؛‏ وسائل الشيعة. ج ,١‏ 
ص ,١56‏ باب 6. ح1. 

6. في النسختين: عن. 
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اللّداع) قال: قلتُ: أَمْكُ في ' الطريت فِيَسِيلٌ علي الميزابُ في أوقاتٍ أعلمٌ أنّ 
الدافن بتوركووق؟:قال: لهو يدبا لاتسال عه 

قلت: ويّسيلٌ علىّ من ماء المطر أرى فيه التغيّرء وأرئ فيه آثار القَذَرِ فتقفطر 
القطراتٌ على ويَنْضِحٌ ' علي منه. والبِيتُ يتوضّأ على سطجه فَيَكِفٌ ' على ثيابنا. 
قال:ما بذ باش لا تضيله كل شىء يراة ماء القطر فقد طهر ؛. 

و تقلتين سه اديت ا وال ويفا 1ه 

وذكر شيخنا الصدوق (قده) ف يكتاب من لا يحضره الفقيه: لو أنّ ميزابين سالا 
ميزاب ما وميزاب بول فاختلطا نم أصاب نوتك منه لم يكن به بأسٌ . 

وسأل هشام بن سالم أبا عمد الله (ع) عَنِ السَطْ يمال حلصي َتَصِيبَدُ كما 
فيكف فَيُصِيبٌ التَّوْبَ؟ فَقَالَ: لا بأ بد مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكَْم مِنْه". 

ل ل ل و عَنِ البئِتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِه 

من الجَنَائَة: كم يُصِبهُ اْمط أَيوْحَدَ من مَائْهِ َيِتَوَضَأَبه لِلصّلاة؟ فَقَالٌ: إذا 

ْ 0 

وق زياذات العهلايب :فى بات اتطهنر القياب واليد مو النقاسات: 


.١‏ «ل»: على. 

". أي يتقاطر ويسيل قليلاً قليلاً. 

؛. الكافى , اج ص١‏ اح وسائل الشيعة. ج .١‏ ص11 باب 1-1 ح6. 

0 . كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ١‏ ص لء ذيل ح"5. 

3 كتاب من لا يحضره الفقيه, جا ص/ء ح غ؛ وسائل الشيعة. اج ص غ4١ كت 556 باب‎ .١ 
.١ح‎ 

/. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ١‏ ص/اء ح١؛‏ وسائل الشيعة. ج 2.١‏ ص 116 باب اح5. 


أحمد بن محمّد. عن جعفر بن بشير. عن عمر بن الوليد. عن أبي بصير قال: 
سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الكنيف يكون خارجاً فتَمْطُدْ السماءٌ فتَقطّر علي 
القطرةٌ؟ قال: ليس به بأس١.‏ 

والأحاديث التي نقلناها عن الكافى وعن كتاب من لا يحضره الفقيه مذكورة 
في روايات التهذيب. ْ 

ثم أقول: الأحاديث الآنية في تطهير ماء البئر إذا تغيّربالنجاسة يناسب ما نحن فيه. 

وأقول: قد اشفهر نين التتاحريق من اضيخابنا أن الناعات اذاستكية:* 
ييكن طييرهاء. 

وأقول: من الأمور المعلومة أنّ فى الأحاديث التى نقلناها دلالةَ صريحةً على 
أنه يمكن تطهير الماء. لكن يستفاد منها حضول التطهير باستهلاك الماء النجس في 
الماء المطهّر. ولا دلالة فيها على كفاية مجرّد الاتّصال فى التطهير» وعدا ينها 
أنه لا يتفعل الماء بوووةء مان الحاي نوو نهنا إليه من طهارة 
الغسالة, وفيها تصريح بأنّ ماء المطر يطهّر كل شيء حتّى الماء النجس. 

ثم أقول: ويمكن أن يحمل قوله (ص): «يُطهّر ولا يُطَهّر». على ظاهره من غير 
أن نقيّده بما نقلناه' عن بعض مشايخي رحمه الله وذلك بأن يُقال: المستفاد 
من الأحاديث أنّ الماء النجس يُطَهّر باستهلاكه في الماء المطهّر الوارد عليه. 

ومن المعلوم أَنّ المياه المضافة إذا استهلكت في الماء المطهّر الوارد عليها 
لطهرت,. لكن عند التحقيق هذا من باب الاستهلاك لا من باب التطهير؛ فإنّ التطهير 


.8 تهذيب الأحكام. ج٠١ ص 471 ح718١؛ وسائل الششيعة. ج١. ص/!18١, باب 1 ح‎ .١ 
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بالمعنى المتعارّف إِنّما يتحقّق إذا كان النجس باقياً بشخصه وينتقل من نجاسة إلى 
طهارة, وهذا المعنى غير متحقّق في صورة الاستهلاك. فكأتهم (ع) قالوا: التطهير 
بالمعنى المتعارف لا يتحقّق في المائعات ويتحقّق في ظاهر الأمر. 

ثم أقول: الاختلاط والاستهلاك المستفاد من هذه الأحاديث هما المراد من 
الامتزاج الذي اعتبره جممٌ من أصحابنا. 

ثم أقول: على ما اخترناه من طهارة الغسالة ومن أنّ الماء لا ينجس بوروده 
على النخاسة يمك تطهير الماء التجحس يماما ء طاه غلته تجيية يستهلكة ولو 
لم يكن الماء المطهّر كرّاً. 

ويؤيّد ذلك في الجملة (ع)' في استنجاء مخرج البول يكفيه أن يصب عليه 
مثلي ما على الحشفة؛ أي من البلّة مع حكمهم (ع) بطهارة غسالة الاستنجاء. 

وعلى ما اخترناه من أنّ" أحاديث باب الكرَ شاملة للماء غير النابع الساكن لا 
الجاري لا ينفع المُتأخّرين دفعه. نعم, يمكن أن يقال: إذا صببنا كرا من الماء على 
الذاء النكين صا واد ا سقذئ الأعلى ته بالأسفل وبالعكين :تفيضا إلى المساء 
النجس الواقع تحته. وهذا من باب تنقيح المناط العقلي. 

وأيضاً أقول: يمكن أن يحمل الدفعة على الحقيقة بأن يُقال: إلقاء الظرف الذي 
فيه الكَرَ على الماء النجس, وحينئذٍ يدخل الكرْ دفعة واحدةً في جوف الماء. 
وكان عدولهم عن لفظ «صبٌ الكد» إلى لفظ «إلقاء الك عليه دفعة» إشارة إلى ما 
أكرناة. 


.١‏ كذا. 
3 «رع»: أن 
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وأقول: الضابطة التي تستفاد من كلامهم (ع) في تطهير المياه زوال التغيّر عن 
ماء البئر بالنزح وعن ماء الجاري بتصرّف بعضه في بعض واستهلك الماء النجس 
في الماء المطهّر مع عدم التغيّر. 
وأقول: من المعلوم أَنّ قوله (ع): «ميزاب بماء» شامل لماء المَطر وغيره. 
وبعد التنزّل عن ذلك أقول: من المعلوم أَنّه شامل لماء المَطر النازل من الميزاب 
بعد انتقطاع المطرء ومن المعلوم أنّ حكمه حينئذٍ حكم سائر المياه. 
وأقول: قوله(ع): «ما أصابه من الماء أكثر منه» في مقام التعليل وعدوله عن : 
تقييد الماء بالمطر يدل على شمول الحكم لغير ماء المطر. ويويّده الروايات 
الواردة في توول الفاءمن ارهن النحنة, 
وبالجملة, المتأخّرون أكثروا الكلام في هذا المقام ومع ذلك لم يأأتوابما يشفي 
عَليلاً ولا يدوي غَليلاً والسبب في ذلك كله أَنهم اعتمدوا على الاعتبارات العقليّة 
لا على ما يستفاد من ملاحظة مجموع الأحاديث المذكورة في أبواب متفرّقة, 
والتكلان على توفيق الملك العلام وهداية أهل الذّكر (ع). 
أقول: في كلام الفاضل المحقّق صاحب المعالم وكلام السيّد السند (قدهما) 
مناقشات تظهر مما حقّقناه, تركناها رَْماً للاختصار, ولأنّ قصدنا تحقيق المقام 
لا إيراد المناقشات. 
الخامسة: قال صاحب المعالم: 
في طهر القليل بإتمامه كُرَاً خلاف بين الأصحاب؛ فذهب الشيخ في 
الخلاف: وابى العقيد مو السنتمية ب والقاعلذةن زو [الشتهيدان كتير من 
المُتأَخَّرِين إلى عدم حصول الطهارة. وقال المرتضى في بعض مسائله: 


يفن 
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نه يطهر. وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم سلار وابن 
إدريس. وهم بين مصرج بعدم الفرق بين إتمامه بطاهر ونجس. وفارقي 
بينهما. فقصر الحكم بالطهارة على الإتمام بالطاهر. ومطلق الحكم 
بحيث يتناول بظاهره الأمرين. 

وممّن تبع المرتضى في هذا القول الشيخ علىّ من المُتأَخَّرين, 
والتصريح محكيّ عن ابن إدريسء والفرق عن ابن حمزة'. والأأصمّ 
الأوّل. لنا أنه ماء محكوم بنجاسته شرعاً فيتوقّف الحكم بارتفاعها على 
لقال وتيت 

احتجّ المرتضى (رض) بوجهين: 

أحدهما: أنّ بلوغ الماء قدر الكّدَ يوجب استهلاكه للنجاسة فيستوي 
وقوعها قبل البلوغ وبعده. 

والثاني: أنّ الإجماع واقع على طهارة الماء الكثير إذا وجدت فيه 
نجاسة, ولم يعلم هل كان وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعده. وما ذاك إلا 
لتساوي الحالين؛ إذ لو اختصٌ الحكم ببعديّة الوقوع لم يكن للحكم 
بالطهارة وجه؛ لأَنّه كما يحتمل تأخّره عن البلوغ يحتمل تقدّمه عليه. 
واحتجٌ ابن إدريس بالإجماع وبقوله(ع): «إذا بلغ الماء كُرَاُ لم يحمل 
حَبَئا» وهو عام. 

عم أن هذه الرواية مجممٌ عليها عند المخالف والح التي ونا لحمو ضا نت 


١.ورد‏ بدل قوله: «والتصريح محكىّ عن ابن إدريس والفرق عن ابن حمزة» في المصدر: 
ويحكى عن الشيخ في المبسوط التردّد. 


الدالّة على طهارة الماء وجواز استعماله كقوله تعالى: لوَيُتَرْلُ عَلَيِكُمْ 
ِنْ السَّمَاء مَاءً لِيُطَهَرَكُمْ و4 ١‏ وقوله: وَإِنْ كُنْكُمْ نبا فَاطَهُرُوا4 '. 
وقوله(ع) لأبي ذرٌ: «إذا وجدت الماء فامسّه جسدك» وقوله(ع): «أمّا 
أنا فلا أزيد أن أحثو على راس ثلاث" حثيات فاذا ا قد طهرت». 
والخواك: أكا" عو الفسجام الحرتقى دوحنة اللدفنياة الأول مه 
قياس؛ لأنّ الذي دلّ عليه النصّ إِنّما هو استهلاك النجاسة الواقعة بعد 
البلوغ, فإلحاق المتقدّمة عليه بها 'محض القياس. على أنّ الفارق بينهما 
موجود؛ فإنٌّ الماء في صورة التأخَّر طاهر, فإذا وقعتالنجاسة فيه قوى 
على دفعها بطهوريّته. 

وفي صورة التقدّم نجس. فعند اجتماعه يكون منقهرابالنجاسة. فلا قّة 
له على دفعها. 

والوجه الثاني ضعيف جدّاً؛ لأنّ الوجه في الحكم بالطهارة في الفرض 
الذي ذكره هو أصالة الطهارة السالمة عن معارضة يقين النجاسة؛ إذ" 
عدم العلم بتقدّم الوقوع وتأخّره يقتضي الشكٌَ في التقدّم الذي هو 
السبب في النجاسة, فلا جرم تكون"النجاسة مشكوكاً فيها فلا يعارض 


.1١ :)8( الأنفال‎ . 

المائدة (6): 3. 

. فى المصدر: ثلاثة. 
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. «ل»: - بها. 

. في النسخ: «إذا» والمثبت من المصدر. 
. «ل»: يكون. 
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يقين ' الطهارة. 
وأمّا عن احتجاج ابن إدريس فبالمطالبة بإثبات الإجماع على وجه 
يصلح حجّة؛ إذ لا يكفي نقل مثله من ظهر منهم في الإجماع ما أحوج 
[إلى حمله] على خلاف ظاهره الذي جرى عليه الاصطلاح كما سبق 
التنبيه عليه. 
تال السقو ‏ رحتة اللددد نفل الحمها م الماع لاقف على 
هذا في شيء من كتب الأصحاب. ولو وجد كان نادراً. بل ذكره 
المرتضى في مسائل متفرّدة ' وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه, ودعوى 
مثل هذا إجماعاً غلط؛ لأنّا آّسنا بدعوى المائية نعلم دخول الإمام فيهم 
فكيف بفتوى الثلاثة أو الأربعة؟! 
والخبر الأوَّل غير مرويّ في كتب الأخبار. بل هو من الأحاديث 
المرسلة التي لا تعويل عليها. ودعواه الإجماع على العمل بمضمونه من 
النكالق و المؤ ال عهيية: 
قال الفحتق وتيف للس قي بجو ا ونه إنا له اروم تيفداء وال :زرأة 
برصلا التوتقى دوع االعوالقية ار جعفرو أخا د كاد يعدن 
والخبر المرسل لا يعمل به. وكتب الحديث عن الأمّة (ع) خالية عنه 
أصلاً. وأمّا المخالفون فلم أعرف به عاملاً سوى ما يحكى عن ابن حىّ 
وهو زيدي منقطع المذهب. 


.١‏ في النسختين: «تعيّن» والمثبت من المصدر. 
؟. «ل»: «منفردة» والمثبت من «ع» وهو موافق للمصدر ثم صحّحها في «ع» ب «متفرّقة». 
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الا 


حم 


وف 


وما رأيت أعجب ممّن يدّعي إجماع المخالف والمؤالف في ما لا يوجد 
إلا نادراً. فاذاً الرواية ساقطة. 

وأمّا أصحابنا فرووا عن الأَنْمّة (ع): «إذا كان الماء قدر كُرَ لم ينجّسه 
شيء». وهذا صريح في أنّ بلوغه كُرَأ هو المانع لتأثّره بالنجاسة, ولا 
يلزم -من كونه لا ينجّسه شيء بعد البلوغ _رفعٌ ماكان تابتاً فيه ومتجساً 
قل و اعت برسم الله فال بقولي [ع)# وحن قد طاليناا كنب 
الأخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ, وإِنّما رأينا ما ذكرناه". ولعلّه 
غلط من غلط في هذه المسألة؛ لتوهمه أنّ معنى اللفظين واحد. انتهى 
كلامه '. وهو واضح جيّد ليس عليه في تحقيق المقام مزيد. 

وبقي الاحتجاج بالعمومات. وجوابه ظاهر؛ لأنهامخصوصة بالماء؛ 
الطاهر قطعاًء فإن ثبت المتنازع تناولته وإِلّا فلا. 

وممّا يستطرف هاهنا قول المحقق في جوابه عن هذا الاحتجاج بمثل ما 
ذكرناه. وهل يستجيز محصّل أن يقول التيّاع)* «أَحْنُوا على رأسي 
ثلاث حثياتٍ ممّا يجتمع من غسالة البول والدم ومبلغة الكلب؟» 
واعلم أنّ اعتماد الشيخ [علىّ] في ترجيح هذا القول إِنّما هوعلى 


. «ل»: فقد طالعنا. 
. وبعدها في المعتبر. ج٠١‏ ص 01: وهو قول الصادق ‏ عليه السلام _: إذا كان الماء قدر كر لم 


«ل»: + أعلى الله عقاف 


:افق الستعين: الناء: 


. «ل»: (ص). 
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الاستدلال بالحديث الأوّل حيث استضعف الطعن فيه وهو ضَعْفٌ ' على 
فخق 7 اضهئ كلامه. أعلن الله مقافة: 

وقال السيّد السند في المدارك شرح الشرائع: 
[اختلف الأصحاب في هذه المسألة. فذهب الشيخ ] في الخلاف ' وابن 
الجديد واكك المعاخريق الى رقائة عل العاسة: 
ونقل عن المرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد القول بالطهارة. 
وصرّح ابن إدريس على ما نقل عنه _بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر 
والتسين. 
وحكى الشهيد عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر, وربّما 
نحن إن ينوه و الأ مها عار التسلن وهم اللد: 
لنا أنه ماء محكوم بنجاسته شرعاً فلا ير تفع هذا الحكم إلا بدليل شرعي 
ولم يثبت. احتجٌ المرتضى (رض) بأنٌ البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي 
ملاقاتها قبل الكثرة وبعدهاء وبأنّهِ لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما 
حْكِمَ بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه “نجاسة؛ لإمكان سبقها على 
اكترانه 
واحتجٌ ابن إدريس أيضاً بعموم قوله(ع): «إذا بلغ الماء كرأ لم يحمل 
خبثاً»؛ فإنّ الماء متناول للطاهر والنجس . والخبث نكرة في سياق النفي 


.١‏ «ل»: ضعيف. 
". معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص ١11-١17‏ وما بين المعاقيف منه. 
"'. في النسختين: (ف) وهو رمز إلى ما أثبتناه في المتن. 


. «ل»: ‏ فيه. 


(5) باب البول في الماء الجاري فد 
فيعمٌ . ومعنى «لم يحمل خبثاً» لم يَظّهر فيه كما صرّح به جماعة من أهل 
اللغة. 
وقال: إِنّ هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف. 
والجواب عن الأوّل: أن تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق بقوّة 
الماء بعد البلوغ وضعفه قبله. 
وعن الثاني: أن إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة. 
وأجاب المصنّف -رحمه الله -في المعتبر عن حجّة ابن إدريس بدفع ' 
الخبر, قال: فإنًا لم نروه مسيدا. والذي رواه مرسلاً المرتضى ' والشيخ 
أبو جعفر وآحاد ممّن جاء بعده. والخبر المرسل لا يعمل به. وكتب 
الحديث عن الأَئمّة (ع) خالية عنه أصلاً. 
وأمّا المخالفون فلم أعرف به "عاملاً سوئ ما يحكى عن أبن حىّء وهو 
زيدي منقطع المذهب. 
وما رأيت أعجب ممّن يدّعىي إجماع المخالف والمؤالف في ما لا يوجد 
إلا نادراً. فإذن الرواية ساقطة. انتهئ. 
وأجاب المعقّق الفيخ علج رمه الله عدن ميغ :ذلك بأنَّ ان 
إدريس إنقل ] إجماع المخالف والمؤالف على صكتهاء والإجماع 
المنقول بخبر الواحد حجّة. 


١‏ في النسختين: ندفع. 
؟. «ل»: + (ره). 
١‏ «(ع»: سابه. 
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وهو ضعيف؛ فإنّ الإجماع إِنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول 
المعصوم في جملة أقوال المجمعين, وهذا ممّا يقطع بتعدّره في زمن ابن 
ا ا 0 
معن آخر وهو المشهور بين الأصحاب كما ذكر بعضهم لم تكن حجّة؛ 
لانحصار الأدلة الشرعيّة في الكتاب والسنّة والبراءة الأصليّة كما قرّر 
في محلّه. وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في رسالة منفردة"* ' انتهى 
كلامه -أعلى الله مقامه. 
وأقول: هؤلاء الأفاضل حقّقوا المقام وما قصّروا فيه. 
وبعد بقي أشياء لابدٌ من التنبيه عليها: 
الأوّل: خلاصة ما هو التحقيق في هذا المقام إِنّا جاهلون بما هو حكم اللّه في 
نهذ العا لاقت التو قن فيها: 
والثاني: أنه يمكن أن يكون المراد من قوله: «لم يحمل خَبَئاً»» لم ينجّسه شيء. 
والثالث: إِنّي سائل ابن إدربس من [أين] جاءك الإذن من اللّه تعالى في جواز 
التمسّك بإطلاقات كلام اللّه وكلام رسوله (ص) من غير أن يطّلع على المراد منها 
من جهة أهل الذّكر. 
والرابع: أن الأدلّة الشرعيّة عند أئمّتتي منحصرة في كلام العترة الطاهرة(ع). قال 
اله تعالى: مِفَاسْأَلُوا أَمْلَ الذّكْر إِنْ كُنتُمْ لا َعلَمُونَ4. وقال _عرّ وعلا -: (ِإنَهُ 


١‏ فى المصدر: مفرده. 
". مدارك الأحكام. ج١.‏ ص ١‏ - 1غ وما بين المعاقيف منه. 
*'. النحل :)١15(‏ 7غ. 
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لَذِكْرٌ لك وَلِقَوْمِك وَسَوْفَ تُسْأَلونَ4'. 
وقد تواترت الأخبار عنهم (ع) تواتراًمعنوياً: شرٌ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم 
0ن 
وقد أثبتنا الانحصار المذكور ببراهين وأدلّة قطعيّة في الفوائد المدنية إن شئْتَ 
فارجع إليها إن كنت من أهله. وإِنّما أطنبنا الكلام في هذه المقامات لتعلم أن 
التمسّك بغير كلام أهل الذّكراع) في المسائل التي ليست من ضروريّات الدين 
يفضي " إلى أقوال باطلة. 
ولتعلم أنه لا طريق معصوماً عن الخطأ إلا العمل بقول إمام الزمان. ناموس 
النضر والأواق لام الل د عليه تح وأا الخواات الواقعة قارجعوا فيه إلى رواة 
بعذيتنا فإنْهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم»؛. 
السادسة: 
أقول: إن جمعاً من المُتأَخَّرين لمّا زعموا أَنّ الماء القليل ينجس بوروده على 
النجاسة أيضاًء ورأوا في الأحاديث الواردة في ماء المطر خلاف ذلك بزعمهم 
جزموا بآنٌ ماء المطر القليل حال نزوله حكمه حكم الماء الجاري القليل, فهو 


.44 :)49( الزخرف‎ .١ 

'. الكافى. ج 1 ص 4١7‏ ح ١‏ وعنه في الفوائد المدنية. ص ١11‏ ووسائل الشيعة. ج/71, 
ص 37,٠١‏ باب /ا ح 76. 

''. «ل»: تفضى. 

8. قد سبق الحديث في ص /ا غ5 وفي هامش «رع»: أي جعلهم الله تعالى حجّته عليكم 
إليناء فالرجوع في غيبتنا إلى نوّابنا وهم رُواة أحاديثنا وحاميهم (ظ ؟) لا المستنبطين بآرائهم 
الناقصة وأذهانهم المعوّجة. 


سا6 الفوائد المكيّة / كتاب الطهارة 


منفرد من بين المياه القليلة بحكم الطهارة ولو وردت عليه نجاسة. 

ثم بعضهم خصٌ ذلك بالجاري من ماء المطر, وبعضهم عمّم ذلك الحكم وزعم 
أن حكم القطرة النازلة حكم الماء الجاري القليل, وزعمهم هذا نظير زعمهم أن 
غسالة الاستنجاء منفردة بحكم الطهارة من بين الغسالات. وغفلوا عن الأحاديث 
الدالّة على طهارة غسالة إزالة المنيّ. وعن الأحاديث الدالّة على غسالة الحمّام 
المنفصلة عن الناصبي واليهودي والمجوسيّ وغير ذلك. وعن الأحاديث الدالّة 
على طهارة أرض الحمّام مع أَنّها لا تخلو عن الغسالة.وغفلوا عن الأحاديث 
الواردة في نزول الماء من الأرض النجسة إلى الإناء الذي يغتسل بمائه. ولذلك 
حملوا الذنوب ' المذكور في قصّة الأعرابي ' الذي بال في مسجد النَّبِّ(ص)' على 
دلو يكون قدر الكرٌ. وعليهم أن يقيّدوه بقيد آخر وهو أنَّه كان صبّه دفعةً واحدةً 

والذي أنا استفدثّه من اجتماع تلك الأحاديث في ذهني أنّ ماء القليل لا 
ينجس بوروده على النجاسة, وحينئذٍ لا حاجة إلى إثبات تفرّد ماء المطر القليل 
حال نزوله, ولا إلى التزام اتتخصيصات البعيدة, ولا إلى استثناءات الكثيرة. 

اشنا كاه برعي عابي ال عر ون لخاد تون اطاهريها جل 


.١‏ الذنوب: الدلو المملوء ماءً (الصحاح). 

". سقط قوله: «يغتسل بمائه... الأعرابى» من «ل». 

؟. الحديث عامّي رواه أحمد في السفاع ١‏ ص 779 و1875 والبخاري في الصحيح. ج7, 
ص١8‏ و"١٠‏ ومسلم في الصحيح. ج١.‏ ص ١117‏ وغيرهم في غيرهاء ومنهم سرى إلى 
بعض مصادرنا الفقهيّة كالمبسوط. ج٠.‏ ص ١‏ والسرائر. ج .١‏ ص ١88‏ وتذكرة الفقهاء. ج١,‏ 
ص 77 و7 ومختلف الشيعة. ج١.‏ ص 14١‏ وغيرهاء وأورده ابن أبي جمهور في عوالى 
اللآلى؛ ج١,‏ ص 17. ح148 وعنه في مستدرك الوسائل. ج ؟. ص 11١‏ باب 01 حغ و0. 


لفن 


قذي طتلة وك ب رعمين اللد غيان دوقعو ١‏ فى هذه الروطة من نان الحيداة 


والففلة: 


ولننقل كلام صاحب المعالم لاشتماله على توضيح المبحث وفوائد آخرء ققال: 
ماء الغيث ملحق بالجاري فى عدم الانفعال بالملاقاة ما دام نازلاً سواء 


جرى أو لم يجر؛ ذهب إليه أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين 


وغيرهم. 


وقال الشيخ في التهذيب: والوجه أَنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب 

فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجّسه شيء' إلا ما غيّر لونه أوطعمه أو 

رائحته. وتبعه في ذلك صاحب الجامع '. 

احتيجّ ا ا 0 

سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الَطح يبَالُ َل فنص مَتُقبةالكننفاة فتكت 

َيَصِيبُ الَّوْبَ؟ فَقَالَ: لا بص يهء مَا أَصَابَهُ بح اأعار د يئة. 

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر [أنّه سأل]' أخاه موسئ بن جعفر(ع): 
عَنِ الوَجُلٍ يمك في مَاءِ الْمَطَرء [وإقَد صب فيه خَمْكٌ فَأصَابَ تَْيَهُ هَلْ 

يلي فمد قئل أن يَغْسِلَهُ؟ فَقَالَ: يفيل تزتشولاً رجلة وتصلى فنيد 

ولباب 


وبما رواه الكليني في الكافى عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قُلْتُ: 


.١‏ «ل»: ‏ وقعوا. 

؟. فى هامش («(ع»: أي نجاسة. 

”. يعني الجامع للشرائع. 

غ. ما بين المعقوفين من المصدر. وفي «ع» كتب بدله «عن» وعليها علامة الظاهر. 


الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


فيصيب ' عَلَىَ مِنْ مَاءِ الْمَطْرِ 9 فيه اتير وأرعن فيه اثَارَ القَذَرِ تفط 
القطراتُ عَلَيَ ينضح عَلَيَ نه والْبنِتُ يُعَوَضّأ عَلَى سَطْجهٍ. فَيِكِفُ 
عَلَى يََابنَا؟ كَال:ما ذا باش: لايثييلة, كُلّ ما تداةاماء المطر فَعَد ليد 
واحتجٌ الشيخ بما رواه في الحسن عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد 
الماع )افق ميزابين سالا أحذهما بول والكذد ماء الفط فاحتلفل 
فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك. 

وفي الصحيح عن علىّ بن جعفر أنه سأل أخاه أبا الحسن موسئ بن 
جعفر (ع) عَنِ الْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ ويُعْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَدَ نم يُصِيبُهُ 
الْمطوء أَيُؤْحَدٌ من مَائِه قيتَوَضَأ به ِلصّلاة؟ فَقَالَ: إذا جَرَى قلا بَصسَ. 
وروى محمّد بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال: لو أنّ ميزابين سالا 
[ميزابٌ ] ببول وميزابٌ بماء اختلطا ثم أصابك ما كان به بأس. 

وعندي في كلتا الحجّتين نظر؛ أمَا الأولى: فلأنَ صحيح هشام بن سالم 
نما يدل على عدم انفعاله بالملاقاة مع وروده على النجاسة لا مطلقاً. 
وستعلم أنّ جمعاً من الأصحاب ذهبوا إلى عدم انفعال القليل من الواقف 
بملاقاة النجاسة إذا ورد عليها مع حكمهم بالانفعال في عكسه. فليس 
في الحكم بعدم الانفعال في الصورة المعيّنة التي هو مورد النصّ دلالة 
على عدم الانفعال مطلقاًكما هو المدّعى. 

والحاصل: أنّ الخبر إِنّما دل على عدم نجاسة ما يكفٌ أي يقطر من 


(4) باب البول فى الماء الجاري نوق 


السطح المتنجّس ' إذا ورد الماء عليه. وكان أكثر منه وعلى طهارة 
وهذا في التحقيق حكم من أحكام الجاري عند بعض الأصحاب وليس 
بمختصٌ به عند آخرين. والمدّعى مساواته للجاري مطلقاً. فهو إذاً 
أخصّ من الدعوى. 

وصحيح على بن جعفر فيه إشعار بحصول الجريان وإن لم يكن من 
الميزاب. والظاهر أنّ ذكر الميزاب في كلام الشيخ ليس على جهة 
التعيين بل للمثال. ظ 

ورواية الكافى مرسلة, مع أَنّها في الدلالة قريبة من صحيح هشام. 

وما الحكة اثثانية فلن مقتضاها توقّف لحوق أحكام الجاري مطلقاً 
على الجريان وهو لا ينافي ثبوت بعض أحكامه له إن لم يجر. 

فالحقّ أنّ إثبات أحكام الجاري له على وجه العموم موقوف على 
الجريان. وبدونه يقتصر منها على ما دل عليه النصٌ الصحيح. ويرجع 
في ما سوى ذلك إلى ما يقتضيه القواعد. 

وتنقيح المسألة يتوقّف ' على ذكر فروع: 

الأوّل: إذا اتقطع التقاطر صار واقفاً وإنكان جارياً؛ وذلك ممّا لاخلاف 
فيه. وحكمه مع اختلاف السطوح كالواقف فيبنى عدم انفعاله بالملاقاة 
مع بلوغ مجموعه الكْرّ أو اتّصاله بالكثير على الخلاف في اشتراط 


.١‏ «ل» والمصدر: المنجّس. 


؟. «ل»: - يتوقف. 


يل الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


المساواة في مقدار الك وعدمه., وقد سبق تحقيق ذلك. 

الثاني: إذا أصاب' في حال تقاطره منجّسأًكالأرض ونحوها واستوعب 
موضع النجاسة وزالت العين إن كانت موجودة طهر وإن لم يبلغ حدٌ 
الجريانء كما دل عليه صحيح هشام بن سالم, ولابدٌ من كون الماء 
الواقع أكثر من النجاسة لجعله في الحديث علّة لحصول الطهارة. 

وكون مورد السؤال فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به؛ لأنّ 
للتعليل يدل على التعدية إلى كلّ ما يوجد في العلّة؛ إذ' الحال' شاهدة 
بعدم مدخليّة الخصوصيّة فيها. وقد بيّنا وجوب التعدية حينئظ. 

ولا يحكم بنجاسة ما ينفصل عنه عن المحلٌ من دون أن تغيّره النجاسة 
وإن قلنابنجاسة “المنفصل من القليل الواقف عملاً بهذا الحديث. 
الثالث: إذا وقع على ماء نجس غير متغيّر بدون جريان لم يطهّره على 
الأصمّء وإن قلنا بالاكتفاء في تطهير الماء بمجرّد الاتصال؛ لأنّ ذلك 
موقوف على تحقّق الكثرة في المطهّر المتّصل. وقد بيّنا أن الدليل هنا لا 
ينهض بإثبات مطلق أحكام الجاري له* بل بعض معيّن منها لا يجدي 
ويعزى إلى بعض المُتأخّرين ممّن الاكتفاء بالاتّصال القول بحصول 


.١‏ المثبت من المصدر وفى النسختين: صار. 

ابض اسع ل 7 * 

و ع الحال. 

. سقط قوله: «ما ينفصل عنه... بنجاسة» من «ل». 
6. «ل»: اله. 


(5) باب البول فى الماء الجاري وه 


الطهارة حينئذٍ بوقوع القطرة الواحدة منه. وهو غلط؛ لأنٌ المقتضي لذلك 
إمَاكونه في حكم الجاري أو النظر إلى ظاهر الآية حيث دلت على كونه 
مطهراً بقول مطلق, وكلاهما فاسد'. 

أمَا الأوّل فلأنًا وإن تنرّلنا إلى القول بثبوت أحكام الجاري له مطلقاً إلا 
نك قد علمت أنّ المقتضي لطهارة الماء بمجرّد الاتّصال على القول به 
هو كون الجزء الملاقي للكثير يطهر بملاقاته له؛ عملاً بععموم ما دلّ على 
كون الماء مطهراً. و 'بعد الحكم بطهارته " يتّصل بالجزء الثاني وهو متقر؛ 
بالكثير الذي منه طهره فيطهر الجزء الثاني وهكذا. 

ولا يذهب عليك أنّ هذا التوجيه لا يتوجّه هنا؛ إذ أقصى ما يقال في 
القطرة الواقعة إِنْها تطهّر ما يلاقيه'. 

ولا ريب أنّ الانتقطاع لا ينفكَ عن ملاقاتها وهي بعده في حكم القليل 
كما علمت فليس للجزء الذي طهر بها متقوٌ حينئذٍ ليستعين به على تطهير 
ما يليه بل هو معها حين الانقطاع ماء قليل فيعود بها إلى الانفعال 
بملاقأة النجس. 

وأمّا الثاني فقد مرّ الكلام فيه وبيّنا أنه ليس له عموم, سلّمنا ولكن صدق 


.١‏ في هامش «ع»: «فاسدان» وعليها علامة الظاهر. 

". فى النسختين: أو. 

”3 القت من المصدر. وفي النسختين: «طهارة» واستدرك هنا في هامش «ع» «ما دل» مع 
علامة صح. 

5. في المصدر: متفق. 

6. فى النسختين: «و» بدل «إذ». 

". في المصدر: تلاقيه. 


كلم 


الفوائد المكتّة / كتاب الطهارة 


التطهير يتوقّف على إصابة المطهّر للمحلّ النجس أو لأكثره. 

ومن المعلوم أن القطرة لا يتحقّق فيها ذلك, والتقريب الذي ذكر للكثير 
لا يتأتّى فيها كما قرّرناه. نعم لو تكائر تقاطره' بحيث استوعب وجه 
الماء أو أكثره احنتمل ظهارته ' عند من لم ينترط الجسريان. ولا 
الرابع: إذا جرى في حال التقاطر فلا ريب في ثبوت أحكام الجاري له 
ويبنى طهارة الماء النجس غير المتغيّر مع انّصاله به على الخلاف 
السابق في الاكتفاء بمجرّد الاتصال أو التوقّف على الامتزاج, فعلى 
الأول يطهر بوصوله إليه. وعلى الثاني يتوقف على التكاثر والتمازج 
الخامس: إذا وقع على ماء قليل طاهر فإن كان بطريق الجريان يقوّى به 
كالجاري فلا ينفعل بالملاقاة حينئظ. وإن كان بمجدّد التقاطر لم يعده 
تقوّياً لما بيّناه من عدم دلالة الروايات على بوت جميع أحكام 
الجاري له فيبقى داخلاً في عموم قاعدة القليل, وكذا لو اجتمع منه ما لا 
يتحقق معه الجريان فإِنه لا يخرج به عن حكم القليل بالنظر إلى الائفعال 
بها يرد عليه من البجاسات”؟ انتهن كلافة -اعلى الله مقامة: 


وأقول: قوله: «فالحقّ أنّ إثبات أحكام الجاري له على وجه العموم موقوف 


.١‏ المثبت من المصدر وهامش «دع» وعليها علامة الظاهر. وفي النسختين: تقاطعه. 
3 فى المصدر: + بيه. 
؟'. معالم الدين (قسم:الفقه). ج١.‏ ص 517-1١1١‏ 


(4) باب البول فى الماء الجاري ماه 


على الجريان» وما يتفرّع على ذلك مثل الفرع الرابع والخامس ممنوع '.وسنحقق 
المقاديمنا لا زيل علية إن شاء الله تعالن. 

فأقول أوّلاً في مقام سَبّد المنع: ظاهر كثير من الأحاديث أنّ الماء القليل يطهّر 
الأرض أو يوجب اطميناناً بطهارتها. وكذلك الثوب مع بقائه على الطهارة. 

ومن المعلوم أنه لا يلزم من ذلك أن يكون حكمه حكم الجاري في عدم انفعاله 
لوووة التاية عليد كين تلن الأحاديك ما وواء السيغ ورعيية ادقن 
التهذيب عن كتاب الحسين بن سعيد. عن النضر. عن عبد اللّه ونان عن ابن 
عبد اللد(ع) قال: سألته عن الصّلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: 
رش وخل" 

وعنه. عن حمّاد بن عيسى, عن شعيب بن يعقوب, عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الصلاة في بيوت المجوس. فقال: رش وصَلٌ". 

لا يقال: الرشٌ في إطلاق الفقهاء معناه أن لا يستوعب الماء المحلٌ. والحديثان 
محمولان على الاستحباب. 

لأنا تقول أوّلاً:كثيراً ما تقول العرب رشّيت الأرض بالماء مع الاستيعاب. ومن 
الأمو و المعلوبة أنَّ المراه هنا الاتسيعا بم يويد ذلك ماارواة الشيخ عن أنى بصير 


.١‏ فئ النسختين: «مم» وهو رمز إلى ما أثبتناه. 

". تهذيب الأحكام. ج ؟. ص 177 ح 70؛ الكافى. ج. ص 741. ح١‏ وفيه بطريق آخر عن 
ص .,5١3١‏ 
بحار الأنوار, ج١48‏ ص ١الا.‏ 


ممه الفوائد المكَّيّة / كتاب الطهارة 


قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القميص يَعْرَقُ فيه الرجلٌ وهو جُنّبٌّ حتّى يَبْتَلٌ 
القميصٌ: فقال: لابأسن وإن أحت أن يَدَشّهُ بالماء فيفل ؟. 

ونه لأا نور المعارية ١‏ افرش سن ارق اتسينا الفلتكى | القكقية 
النجاسة, ولو لم يكن الرشٌ مطهّراًلهما لزادت به الشّبهة وصار سبباً لتعدّيها إن 
كانت: 

وانانيا تعن القدة لاع ذلك حصي الشد في هيل الامتعنانن غدين عننا ” 
بمقصودي؛ فإنّ قصدي أنه يفهم من الحديئين حصول التطهير بذلك أو حصول 
زيادة اطمينان بالطهارة. 

وذكر ثقة الإسلام في الكافى الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد, عن الوشّاء 
عن حمّاد بن عثمان عن عمرَ بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّهاع): أَغتِلٌ في 
مُْتَسَلِ يُبِالُ فيه ويُغْتَسَلُ من الجنابة فيقَُ في الإناء ماءٌ يَنْرُو من الأرض؟ فقال: لا 
ليواهم 

وذكن الفنيدب هيه الله فى ينات النناة دن زكاذاك العاديي الحيد ميد 
محمّد. عن جعفر بن بشيرء عن عمر بن الوليد. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد 


لله (ع) عن الكنيف يكون خارجاً فتَمْطُرٌ السماء قَتَقُطُدْ عليَ قطرةٌ؟ قال: ليس به 


.١‏ الاستبصار. ج١.‏ ص ١180‏ ح187؛ تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص 774, ح 4/97 وسائل الشيعة, 
ج؟. ص 87غ4. باب 71 ح8؛ وسائل الشيعة. ج . ص 417. باب 1؟. ح8؛ بحار الأنوار, 
ج17 ص 13. 

؟. «ل» وبعض نسخ الكافي: به. 

"'. قد سبق الحديث وتخريجه فى ص /ا١اه.‏ 


(4) باب البول فى الماء الجاري بام 


بأس '. 

وروى الشيخ بطريق الحَسَن بزعم المُتأخَّرين عن الحلبي قال: سألتٌ أبا عبد 
الله (ع) عن بول الصبي؟ قال: تَصُّبُ عليه الماةء فإن كان قد أكلّ فاغْسِلْه بالماء 
غَسْلاً والغلام والجارية شَرَعٌ 'سواء”. 

وأحاديث هذا الباب كثيرة اكتفينا بطرفٍ منها. 

وثانياًة: إنّ قوله(ع): «ثم أصابه من الماء أكثر منه» ظاهره شامل لغير ماء 
المطر. 

وثالثاً: الأحاديث الدالّة على طهارة الخمر كثيرة*. فَلِمَ لا يجوز أن تكون 
صحيحة علي بن جعفر(ع) من هذا القبيل؟ 

وبالجملة, كل هذه الأحاديث وردت في ورود الماء على النجاسة إلا الحديث 
المشتمل على ذكر الخمر وقد علمت الجواب عن الاحتجاج به. فلا دلالة في هذه 
الأحاديث على أنّ ماء المطر الجاري لا ينجس بورودالنجاسة عليه حال التقاطر. 

وبالجملة, الحكم بدلالة هذه الأحاديث على أنّ ماء المطر القليل الجاري لا 
ينجس بورودالنجاسة عليه مشكل جدّأً. 

بل أقول: الظاهر أنّ أحاديث باب ماء المطر وأحاديث طهارة أرض الحمّام مع 


.0159 قد سبق الحديث وتخريجه فى ص‎ .١ 

". في النسختين: شرعاً. ْ 

". الكافى. ج؟. ص51. ح 1؛ الاستبصار. ج١.‏ ص17 ح107؛ تهذيب الأحكام. ج١,‏ 
ص 194 ؟, ح0١/؛‏ الخلاف. ج١.‏ ص 1814, ذيل مسألة 17. 

غ. كذاء والصواب: «وثالثأ». 

0. أحاديث طهارته مع أحاديث نجاسته معارضة, وألف المؤلف رسالةَ في طهارته نشرناها في 


جشننامة استاد سيّد علىَّ خراسانى. ص 1-0٠١‏ 67. 


17 الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


أنها لا تخلو' عن الغسالة وطهارة غسالة الحمّام. وأحاديث طهارة غسالة 
الامتجاء: والأحادية الواردة في غسل الجنابة المتضمّنة لطهارة غسالة إزالة 
المنئّ, والأحاديث الواردة في نَرُو الماء من الأرض النجسة إلى الإناء الذي 
يَعْتَسِلُ منه أو إلى ثوب الإنسان أو بدنه. وأحاديث تطهير البيّع والكنائس برش 
الضاء :او تحصيل زيادة اطمينان بطهارتهاء والأحاديث الواردة في تطهير أعلى 
الإو وتعومر كينا" الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: سْئْلَ عَنِ الْكُوزِ 
وكالاناء يكون فذراكلف يعسل ركه م1 قل ؟ 
قَالَ: ثلاث مَدَاتِء يُصَبُّ فيه الْمَاءُ فَيْحَدَكُ فيه. ثُمَّ يُفْرَعْ [مِنْهُ] ذلك الماء. تم 


م ينظ اع أن 


0 ور الاإاتا كس وو لاحر ور فيحَةك 
اع ا د فى إزالة نجاسة”" بول الصٌَّبى بالصّبء 
والأحباؤاية المعفحة نه شيل الأمواة ومطيير هاامي المخاسات: 


. «ل»: لا يخلو. 

؟. «ع»: + «بن موسى» (أضافها في هامشها مع علامة صمٌّ). 

". في التهديب والخلاف: «او» وفي الوسائل كما في المتن. 

ٌ 5 هامش «ع): إيراد الإناء 5 الكوز إمّا ع ل التخصيص أو أنّ الكوز لا يطلق عليه 
الاناء. 

4. تهذيب الأحكام, ج١.‏ ص 1814 ح877؛ الخلاف. ج١,‏ ص 1875 - 187, مسألة 138, 

وسائل الشيعة. ج. ص /431. باب 08. ح١.‏ 
1. قد سبق فى الصفحة السابقة. 
٠‏ ((ع»: النجاسة. 


“لا 


حم 


-- 


(4) باب البول في الماء الجاري 04١‏ 
والأخنادية المتضهة كينية تظيدر الطنفسة: والقراتن "ونظلا رفيا كلها فينية عل 
أن الغاء الفليل لا تعن نبورو دقل التحافية وعلن ١‏ القبالة ظاهرة.وقين 
تكون طهوراً أيضاً وهو إذا كثر الماء. وقد لا يكون طهوراً واللّه أعلم بحقائق 


احكامه. 
وكان الإمام ثقة الإسلام تفطّن بما ذكرناه. فلأجل ذلك ذكر كثيراً من هذه 
الأحاديث فى باب واحد. 


.١‏ «ل»: نظائرها. 
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((0) بَابُ حُككْم اليا اْمُضَافَةٍ 

١‏ حا اكه ع اع بكتري رار لا 
اولي عا محفوني الخصى فو البلا عَنْ مَحَمَّد ! بن يَحْتَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍبْن : 
أحْمد : بْنِ يَحْيَى ' ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى, عاب ثرو عي عن أي 
ير عن أبِي َل (ع) قال له عَنِ الوَجُلٍ يَكُونٌمَعَهُ اَن أيَتَو 

تَلَاة؟ قَالَ: لا إِنَّمَا هو الْمَاءُ وَالصَّعِيد. 

َال الشِّعٌ أب جعْمَرِ مُحَمَّدُ بن الْحَسَنِ الطُّوسِيٌ -رَحِمَُ الل : هَذَا الَْمَدُ يدل 
عَلى أن ما لا يطل عل اشم الْمَاءِ لا يَجُورُ اسْتعْمَالُه وَهُوَ مُطَابِقٌلِظَاهِر الْكِتَاب 
وَالْمَعرِ مِنَ الأُصُّو 


١‏ -فَأمًاما رمحن يوب عَنْعَلِي بن معد عن سل ْنِ يا عن 
مكتر تن يدي عن ونس عن أي الْحَسَنٍ (ع) قَال: : قلت لَهُ: الدَجُل يَغْتَسِل بِمَاء 
ا ضَ به لِِصَّاة؟ قال الآباض ذلك 

َهَدَا خَبْرُ اذ شَدِيدَ الشُدُوذِ وَإِْ تَكورَ نِي اليب قَإنمَا أضْلهُ يُونْسُ عَنْ أبِي 
الْحَسَنِ (ع) وَلَمْ يَرُوهُ غَيْدُهُ وَقَدِ اجْتَمَعَتِ الْعصَابَهٌ عَلَى تدك الْعَمَلٍ بظاهِرِه. وَمَا 
ينهذ كمه لا يفل يه. ولت لاحتمل أن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَضُوءِ في الْخَبَر 
التَحْسِينَ وَقَد بَيَنّا في كِتَابنَا تَهذِ يب الأَحكام الام عَلَى دِلِكَ» ون لِك يُسئّى 


و 


وصرء في الل ويس لخر أن ب 5 :إن في انهاه نمام ءالوودة عَوَضا 


(6) باب حكم المياه المضافة يدل 


به للصَّلاة وَيَعْتَسِلُ به لِأَنَّدلِكَ لآ يُنَافِي ما قُلَْاهُلأَنّهُ يَجُورٌ أ نْ يُسْتَعْمَل لِلتّحْسِينِ 

ومع ذلك يقْصَدُ به الدَخُولٌ فِي الصَّاة مِنْ حَيْتْ إِنَّهُ مَتَى اسْتَعْملَ الدَايْحَةُ الطيبة 
لِلسُولٍ في الصّلاةٍكَانَ سل من أ تند بو التطقة اتلد عضت راود 
الله تَعَالَى وَيَكُونُ قو «يتقبل بده يَكُون المفتى فيو َع الحطر عن اشتفقاله 
في الفحل وني اسراف عَنْهُ وَإِنْكَانَ لآ يَجُو زه اسْتِبَاحَة الصَّلَاةٍ. 

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الُْرَادُ بقَوْلِ «ماء الْوَْدِ» الَّذِي وَقَعَ فيه الْوَرْهُ ذلك 
يُتّى ماء َو وَإنْلَم يَكُنْ مُتصَر أبنة؛ لأ سكل شَيْءٍ جاور غير َمُفَِنَهُ يبه اشم 
الإضَافَة وَإِنْ كَانَ اراد الْمُجَاورََكَمَا فلو ما الستشوناء اوتاه 


الْمَضتّع وَمَاء الَرب. وَكُلَ ذَلِكَ إِضَافَةُ مُجَاوَرَة: وَفِى ذَلِكَ إسْقَاطالتَعلّق بلْخَبر. ١]‏ 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا هذا الباب هنا بتمامه اعتماداً على المطبوعة ووضعناه 
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باب حكم المياه المضافة 
فائدة في سند حديثي هذا الباب: 
محمّد بن يحيى هو أبو جعفر العطار القمي, محمّد بن عيسئ هو ابن عبيد, أبي 
بصير هو يحيى بن القاسم. 
علي بن محمّد هو ابن إبراهيم بن أبان الثقة المعروف بعلان. محمّد بن عيسئ 
هو ابن عبيدء يونس هو ابن عبد الرحمن. 
ذكر الشهيد الثاني رحمه اللّه في شرح دراية الحديث: الحديث الشادً ما 
رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر'. 
قلت: لو أسقط لفظ «الثقة» لكان أخصر وأشمل. 
وذكر الرافعي القزويني في الشرح الصغير" لوجيز الغزالي: 
القطوة لخدت والكية هو الماء فوزاشنائ الجائفاك: وتجاعدنا أبن 
حنيفة في الحديث إلا أنه جوّز الوضوء بنبيذ التمر في السفر عند إعواز 
الماء. وفي الخبث ألحقّ الخل وما في معناه بالماء. 
واحتجٌ الأصحاب في الحدث بقوله تعالى: «قلمْ تَجِدُوا مَاءَ فََيَمّمُوا4 '. 
وقالوا: لو شارك الماء مائع آخر لما أَمرَ بالتيمّم إلا بعد فقدان ذلك 
المائع. 


.١184 وفي المطبوع في رسائل فى دراية الحديث. ج١. ص‎ ١١0 الرعاية فى علم الدراية. ص‎ .١ 

". الظاهر أَنّه لم يطبع بعدُ ومنه نسخة مصوّرة في مركز الملك فيصل في الرياض برقم 98 - 
وطبع كرارا الشرح الكبير له المسمّى ب«العزيز فى شرح الوجيز». 

”"'. النساء (5): "غ. 


(6) باب حكم المياه المضافة 01 


وفي الخبث بما روي أنَّه (ع) قال: ثم اغسليه بالماء. انتهى كلامه'. 
وقال صاحب المعالم: 
واعلم أن جمهور أصحابنا على أنّ الماء المضاف لا يرفع الحدث. بل 
ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في الشرائع. والعلامة في 
النهاية والمسنتهى. والشهيد في الذكرى. وخالف في ذلك الصدوق 
-رحمه اله -فقال في من لا يحضره الفقيه: «ولابأاس بالوضوء والغسل 
من الحنابة والاسستياك ' بماء الورد». 
وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث مِنا أنهم 
أجازوا بماء الورد. وما ذهب إليه الصدوق لا نعلم تمسّكه فيه بأيّ دليل, 
نعم قال المحقق في المعتبر: ربّماكان مستنده ما رواهسهل بن زياد عن 
محمّد بن عيسئ بن عبيد عن يونس" انتهى. 
وأنا أقول: وريّما يكون هذا الحديث الشريف. وفتوى جمع من محدٌّئي 
أصحابناء وفتوى شيخنا الصدوق مبنيّةَ على كون ماء الورد من أفراد الماء المطلق, 
ألا ترى أنّا نرى الناس يطلقون الماء من غير قيد على المياه التي صارت غليظة 
بمخالطة التراب أو بوقوع أوراق الأشجار في فصل الخريف فيها. 
وممًا يدل على أنّشيخنا الصدوق بنى كلامه على ذلك أنّه ذكر حديث «إِنّما هو 


١‏ «ل»: + أعلى الله مقام! 

. الاستياك: افتعال من السوك وهو دلك الشيء وتحريكه بمعنى التمصمص. فهو الاغتسال من 
الدنس للتنظيف والتطهير. 

؟'. معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص 4١6‏ - 417. 


6 الفوائد المكّمّة / كتاب الطهارة 


الغزاء و لمعنه قري ين تلك لفيا ذه 
وما احتمال أن يكون مت كلام شيعنا الضحدوى زعنمه أن هذا الحنديك 
نفس لحمو الموكفا جين الأعادية ال د فيد 
وأمّا ما ذكره الشيخ (قده) من التأويلات فبعيدة غاية البُعد. 
ومن المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بشيء يريد به معنى 
يعدا عنة فكي يقع ذلك ممّن اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة '؟!. ولكن 
قصد الشيخ ‏ رحمه اللّه من أمثال هذه التأويلات استقصاء البحث والنظر 
واستيفاء ما يحتمل وإن لم تكن "مرضيّة عنده. وما ذكره من أنّ هذا الحديث شاد 
يكفيه في المقام, ولا تغفل من أنّ هذا الحديث على الاحتمال الذي ذكرناه ليس 
بشاد. 
وقال صاحب المعالم: 
للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان:أحدهما: المنع. وهو قول 
المعظم. 
والثاني: الجواز. وهو اختيار الشيخ المفيد في المسائل الخلافيّة '. 
والسيّد المرتضى في شرح الرسالة ', ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر 


ألم اعتر طايه 

راقن عاسسن باع مومع أله مانو ومن اللدتفالى الذائ .هر لعل السكيم ردكل الاين عنلن 
قدر عقولهم؛ ومن المعلوم أن الغرض من إرسال وإنزال الرسل والكتب كشف غطاء المعضلة 
والإشكال لا إيراد كلام المغلق وتحيّر الناس في فهم كلام الشارع. 

". «ل»: لم يكن. 

4. في المصدر: ‏ فى المسائل الخلافيّة. 

قوف المصدزبب في قرت الرنتالة. 


(0) باب حكم المياه المضافة /ا6 


بالمصير إليه إلا أن خصّ جواز الاستعمال بحال الضرورة وعدم 
وجدان غيره. وظاهر العبارة المحكيّة عنه جواز الاستعمال في رفع 
الحدث أيضاً حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة. 

احتجّوا للأوّل بوجوه: 

أحدها: ورود الأوامر بالغسل من النجاسة بالماء, وإِنّما يفهم منه عند 
الإطلاق المطلق. فروى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد 
اللدرع) عن البول نيك العسد» قال عدت عليه الماء مدتين. 

ومثله روى أبو إسحاق النحوي عنه (ع). 

ووو التعلبي :فق الكقن :قال :سالك أباغيد اللد(ع) عن يول البيا؟ 
قال تس عليه الماء: 

وووق الضداوق 3غ مهد اللحلبى الداسأل أباعند الله (ع) عن رجلٍ 
أجنب في ثوبه وليس معه تُوبٌ غيره, قال: يُصَلّي فيه فإذا وَجَدَ الما 
وتوجيه دلالة إيجاب الغسل بالمطلق على عدم جواز غيره أنه لوكان الغسل 
بغير المطلق جائزاً لكان التعبين تضييقاً وهو غير جائز لما فيه من الحرج. 
أو نقول: المستفاد من الأوامر الوجوب العينيّء ولو كان غير المطلق 
صالحاً لازالة النجاسة لكان المكلّف مخيّراً'. 


.١‏ في المصدر: + في الصحيح. 
؟. فى المصدر: لو كان غير المطلق صالحاً لإزالة النجاسة لكان المكلّف مخيّراً فى الغسل 
بالمطلق. والتعيين المستفاد من الأوامر الدالّة على الوجوب العينى ينافيه. 
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وقد اعترض بِأنّ الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معيّنة والمدّعى عاءٌ. 
وأجاب المحقّق في بعض مسائله بأَنَّه لا قائل إمنّا] بالفرق. 

الوجه الثاني ': إِنّ منع الشارع من استصحاب الثوب النجس مثلاً في 
الضاؤة تابث قن عله بالعاء قعت رعو مله عصبلا رالا تتضحات. 
واعترض عليه صاحب المعالم بأنّ الاستصحاب المقبول هو ما يكون 
دليل الحكم فيه غير مقيّد بوقت. مثل دلالة «أَوْقُوا بِالعُقّودِ4' على 
وجوب العمل بمقتضى عقد النكاح فيستصحب مقتضاه بعد قول الزوج 
للرواحة ابت خاي 1 وفي تحقّق ذلك هنا نظر؛ إذ العمدة في إثبات المنع 
المذكور بطريق العموم على الإجماع, ومن البيّن أنّ الاتّفاق إِنْما وقع 
على منع استصحاب ؛النجس قبل الغسل في الجملة لا مطلقاً فتأمّل .١5©‏ 


.١‏ هذا هو الوجه الثالث في المصدر. والوجه الثاني فيه ما يلي: الوجه الثاني: أنّ ملاقاة المائع 
للنجاسة تقضي نجاسته. والنجس لا تزال به النجاسة. 
واعترض بأد مثله وارد في مطلق القليل؛ فإن النجاسة تزول به مع تنجّسه بالملاقاة. وأجاب 
عنه المحقّق أيضاً بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة كما هو مذهب 
المرتضى في بعض مصتفاته. 
وبأ مقتضى الدليل التسوية بينهماء لكن ترك العمل به في المطلق للإجماع. ولضرورة 
الحاجة إلى الإزالة. والضرورة تندفع بالمطلق, فلا يسوّي به غيره؛ لما في ذلك من تكثير 
المخالفة للدليل. 

.١ :)60( المائدة‎ ." 

". لم يرد قوله: «مثل دلالة... خلية» في المصدر المطبوع. 

داق الشخديو: الاسمكات: 

6. ع - فتأمّل. 

”. معالم الدين (قسم الفقه)» ج١.‏ ص 1١9‏ - 717]. 


(0) باب حكم المياه المضافة حك 


شين كلامه أعلن الله حقافه. 

وأنا أقول أ5لآ.الأنتطتناب يعد تق رم وطتوع المشألة عي معقول. وعنا تغير: 
أن المفروعن أَنَّه وقع غسله بالمضاف. وكذلك في صورة التي زعم صاحب 
المعالم اعتبارالاستصحاب فيها تغيّر موضوع المسألة بقول الزوج للزوجة: «أنتِ 
خليّة». والمتيقّن شمول «أَوْفُوا بِالعُقَودِ4 ' لموضوع المسألة قبل تغيّره. وبعد 
التغيّر يجب التوقّف؛ إذ لا علم لنا بأ المراد من الآية الشريفة ما يشم" الحالة 
الثانية وإن كان لفظ الآية بحسب اللّغة شاملاً لها. 

وأقول انا من الكتمياز الستواتز» عله القريقين خضي الأمور قن 'تلانة: أمة 
بيّن رشده فيسّبَع. ٠‏ وأمر بيّن غيّه فِيُجْتَنَب , وشبهات بين ذلك, ووجوب التوقف في 
الشقّ الثالث, وأمّ مَن ارتكب الشبهات ارتكب المحّمات وهلكَ من حيث لا 
يدري. 

رهن ال نوو الحقلوية | كاسن مدن قل الع الثائه, قحي فيد ال تك 
والاجتناب. ومصداقه وجوب ترك استعمال الشيء الذي كان نجساً بعد غسله 
بالماء المضاف إلى أن يظهر طهارته من عند حافظ الشريعة(ص) إن كان طاهراًء 
والاستصحاب الذي اعتبره صاحب المعالم لا دلالة على اعتباره بل الأدلة على 
عدم اعتباره “كثيرة ذكرناها في الفوائد *, ولولا دلالة النصوص على أن لفظ «أَنْتِ 


.١ :)6( المائدة‎ .١ 

؟. «ل»: يشتمل. 

". قد سبق تخريجه ص 105. 
4. في النسختين: اعتبار. 


0. يعنى به الفوائد المدنية. 
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خليّة» غير معتبر عند الشارع لأوجبت التوقف والاحتياط عنده. 
والعتكوا الأول وجو أخر كلها فى غ1 العف تر عزاها لذاك: 

حجَّة ' القول الثاني ' وجوه [الأوّل:] الإجماع. حكاه في المختلف عن 
المرتضى: وذكر المحقق في المسائل المصريّة ' أنّ المفيد والعرطمي 
أضافا القول بالجواز هنا إلى مذهبنا. 
الثاني ؟: أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة كما تشهد به حسنة حكم 
بن شك" الشيذفى فال :فلك لأنى عبد الله (ع): أَبوْلٌ فلا أي الماء 
وقد أصاب يدي شيءٌ من الول فأمسَحُه بالحائط والتراب ثمٌّ تَعرَقٌُ 
يدي فأمسٌ وجهي أو بعضّ جسدي أو يُصيبٌ ثوبي؟ قال: لا بأس. 
ورواية غياث بن إبراهيم عن اع عبد اله (ع) عن أبيه عن عليّ(ع) 
قال: لا بأس أن يُعْسَلَ الدمٌ بالبُصاق. انتهى. 
وهنا وجوه أَخّر ذكروها تركناها لغاية ضعفها”. 
وأجاب الأوّلون عن الوجه الأوَّل بمنع الإجماع. بل يمكن دعوى 
الإجماع على خلافه؛ إذ لم يعلم هذا القول إلا من السيّد المرتضى 


. هذا بقيّة كلام صاحب المعالم. 
. يعني جواز إزالة النجاسة بالمضاف. 
. في المصدر: في بعض تصانيفه. 
. هذا هو الوجه الرابع في المصدر ولم يذكر سائر الوجوه كما أشار إليه في ما سيأتي. 
0. المثبت من المصدر. وفى النسختين: «الحكيم» وسيأتى فى ص 00١‏ و0807 أيضاً من دون 
الف ولاه. ْ 0 
1. أورد الوجوه في المعالم كما أشرنا إليه في الهامش. وهذا السطر ليس من كلام صاحب 
المعالم بل هو من كلام المؤلف. 


د بحد | سا الحم 


(6) باب حكم المياه المضافة اهمه 


والشيخ المفيد(قدهما) ونسبهما معلوم'. 

وقال المحقّق: أَمّا عَلّم الهُدئ فإِنّه ذكر في الخلاف أَنّه ِنَم أضاف ذلك 
إلى المذهب؛ لأنّ من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل. وليس 
في الأدلّة النقليّة ' ما يمنع من استعمال المائعات. 

وأمّا المفيد فإنّهِ ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأمّة(ع). 
قال المحقّق: أَمّا نحن فقد فرّقنا بين الماء والخلٌ. فلم يرد علينا ما ذكره 
علم الهدى. 

وأمّا المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادّعاه, وأشار بقوله: «وقد فرّقنا 
عن انارو لق العا كي 0 

وملخّصه:: أنا لا نمنع' أن يكون الخلّ كالماء في النفوذ إلى تحت 
النجاسة, وبعد التنرّل نقول: عسئ تكون البلّة المتخلفة منه في الوب 
تيا دوي الال ادليه من الماء: 

والمحقّق أجاب عن الوجه الثاني: أن خبر حكم بن حُكيم مطرح؛ لأنّ 
البول لا يزول عن الجسد [بالتراب]باتفاق مثا ومن الخصم. 

وخبر غياث متروك؛ لأنّ غياثاً بترئٌ' ضعيف الرواية فلا يعمل على ما 


.١‏ لم يرد قوله: «نسبهما معلوم» في المصدر. 

". فى المصدر:_النقلية. 

”. لد ذكر. 

غ. «ل»: + أذلا. 

6. في النسختين: «لا نم» وهو رمز إلى ما أثبتناه. 
.١‏ في النسختين: أبتري. 
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ينفرد به. 
قال: ولو صحّت ثُرّلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق'. 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلوا عليك من الكلام. وبالله 
التوفيق وبيده أزمّة التحقيق, فنقول: قول علم الهدى (قده): «من أصلنا العمل 
بدليل العقل ما لم يثبت الناقل», يرد عليه أوّلاً: أن الحُسن والقُّبح عقليّان لا 
الأحكام الخمسة كما بيّنا في الفوائد المدنية 'بأدلّة قطعيّة. 

وثانياً: أنّ الإياحة الأصليّة إنّما ينّجه التمسّك بها قبل ورود الشرع وبعده عند 
ين يكوا بأ له الم ريرة افق تفن الوقائم ختكومن اللمفالى,:وفه تواتريت الأخباز 
عن الأئمّة الأطهار(ع) بأنّ كل شيء ورد فيه" حكمٌ من 1" تعالى حتى 5 
الخدش ؛. 

ثمّ نقول: قول المحقّق: «خبر حكم بن حُكيم مطرح» غير سديد؛ لأنٌّ له تفسير 
الاعتبار عليه. وقولّه: «خبر غياث متروك» إلخ, غير سديد أيضاً وذلك لأنّ الشيخ 
(قده) قد ذكر * في زيادات التهذيب في موضع: محمّد بن علىّ بن محبوب. عن 
العتاسء عن عبد الله بن الُغيرة. عن غياث. عن أبي عبد الله (ع). عن أبيه قال: لا 
يُفْسَلُ بالئُصاتي شي إلا الدَّم". 


.١‏ معالم الدين (قسم الفقه). ج١.‏ ص 171 - 434 مع تصرّف وتلخيص. 

". راجع الفوائد المدنية. ص 3718- .7١‏ 

7'. «ل»: ‏ فيه. 

؛. راجع ص 17/8. 

٠‏ «ع»: «ذكر» بدل «قد ذكر». 

. تهذيب الاحكام. ج .١‏ ص 1717, ح 774١؛‏ وسائل الشيعة. ج١.‏ ص 6 .5١‏ باب 4. ح ١؛‏ بحار 
الأنوار. ج/ا/. ص 5١‏ وفيها: لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم. 


© 


ل 


(6) باب حكم المياه المضافة لوة 


وفي موضع أخر: سعد عن موسى بن الحسن, عن معاوية بن حُكَيم. عن عبد 
اهن المغيرة عن غياث بن إبراهيم. عن أبي نيد الله (ع). عن أبيه. عن علىّ(ع) 
قال: لا بس أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بالْمُصَاقٍ '. 

وقال الكذى ادقييو الله بن المشيره يعو أجنيعة النضابة عن تستديح ذا ياي 
عنه. أي على أنه لا ينقل إلا الصحيح. 

ومن المعلوم أنّ الشيخ أخذ هذا الحديث تارةً من كتاب محمّد بن علىّ بن 
محبوبء وتارةً من كتاب سعد. فالحديث صحيح ولم أجد له معارضاً ومضمونه 
مخالف للأقوال المشهورة بين العامّة. وقد حكيناها" في صدر هذا الباب فيجوز 
العمل به؛ للقاعدة * الشريفة التي نقلناها سابقاً عنهم(ع). 


.١‏ تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص 170 ح ٠170؛‏ وسائل الشيعة. ج١.‏ ص ٠١0‏ باب 4. ح "؛ بحار 
الأنوار. ج// ص .+١‏ 

. رجال الكشّى. ص005, رقم .٠١6١‏ 

. «ل»: 00 

«ع»: القاعدة. 


7م هف 
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لكا بات الوصو ينيد اللكن 
َدْ ينا ني كِتَاب تهذِيبٍ الأحكَام أن اليد اْمُشكر حُكْمهُ حُكْمٌ الْخَمرٍ في 
نَجَاسَتِه وَحَظْرِ استِْمالِه في كُلَ شَيْءِوَمُشَارَكِه لَهَ نِي جَمِيع أَحْكَامِها. لِدَلِكَ ل 
ف هَاهُنا الأَخبَارُ ني هَذَا لْمَعنَى. 


9 


١-فَأَعَا‏ مَا د ووس اع #الاح با 000 
رن بغض الصَاوِينَ قال إذكَانَ لوللا يَف على الْماء هوي على 
اللّن دلا يَتوَضَأبه إِنّمَا هو الْمَاء أو اليش 
َانْلَم يقر عَلَى الْمَاءِوَكَانَ بيذ َي سَمعْثٌ حَرٍ 
:توضَابنذٍولَمْيَِْرْ على الْماءِ. 
وَل مَا فيه أن عبد اللّ ْنَ الْمُغيرَةٍ قَالَ عَنْ بَغض الصَادِقِينَ وَيَجُورُ أن : 

من أشئدإَِي غير ِمَامٍ ون اعفد فيه أنه هسايق على طبر لا يجب التي 

َالَّانِي أَنّهُاجْتَمَعتِ تمت الْعِصَابَةٌ عَلَى أنه لا يَجُودُ اْوْضُوء بالنِّيذء مَيَسقْطأيِضاً 
الاحْتِجَاج به مِنْ هَذَا الْوَجْه. 

حي ل سر ار 
لِيَطِيبٍ طَعْمُهُ وَتَدْكَبِرَ مُلْوحَنُهُ وَمَرَارَئُهُ وَإِنْ لم يَبْلُعْ حَدَاً يَسْلْبُهُ اشم الْمَاء 
00 
يُسَمّى تيا وَالَذِي يَدْلَ عَلَى هَذَا اليل ما ٠‏ 


2 
الم 1 
6 


2 


5 6 لبذة مه 


آلا 
5 3 
١ 6‏ 
جحصهة 


ا 


(1) باب الوضوء بنبيذ التمر مه 


ٍ- 
ع 


-آخْير رناب اشح -رَحِمَهُ للَُّعَنْ أبي الْقَاسمٍ جع يْنِ محمد بن وليه 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْن يَعْقُوبَ, عَنِ الْحُسَيْن بن مُحَمَّد عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمَّد وَعِدَةٍ مِنْ 
أمتخاخاعن سول كن رباد كينا عن مَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيَ الْهَمَذَانِيٌ عَنْ عَلِيٌّ بن عَبْدٍ 
اللّ لْحَيَاطِء عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ, عَن الْكَلبِيٌ الس تاب أَنّهُ سَأَلَ أبَا عَبدِ اللّه (ع) 
عَن النَِّيذِ؟ فَقَالَ: حَلال. فَقَالَإِنَاتََِهُفَنَطرَحٌ فيه الْعَكَرَوَمَا سِوَى ذَلِكَ. قَقَالَ: شَهْ 
شه الْحَمْرَةٌ الْميْنَهُ. قَالَ: قُلْتُ: جُعَلْتُ فدَاكَ يذ تغنِي؟ َالَ:إِنَ أل الْمَدِيئَة 
شَكَوا إلى د سُول اللَّه (ص) تَعَيْرَ الْمَاءِ وَقَسَادَ طَبَائِعِهمْ ََمَرَهُه أَنْ يدوا فكان 
الوَجُل يمد خَادِمَهُ أن يذ لَه فيد معد إِلَى كنت مِنْ تَمْر فَيَقْذِفُ به في الشّنّ فَمِنْهُ سُرْيه 
وَهَنه طَيُوة ا اا ان كر ا 
قَلْتُ: وَاحِدَةً أو اتْتتَيْن. فَقَالَ: يما كَانَتْ وَاحِدَةَ وَرُيمَا كَانَتِ الْتَتيْنِ. قَه فَعلْت: وَكمْ 

ا :ما يَيْنَ الأرْبَعِينَ إِلَى التّمَانِينَ إلى فَوْقِ لِك َقلْتُ: بسأَيّ 
َرْطَال؟ قَالَ: أَرْطَالَ ميال الْعرَاق. ١]‏ 


00 
1١ 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا هذا الباب بتمامه هنا اعتماداً على المطبوعة منه 
وجعلناه بين معقوفين. 


66 الفوائد المكيّة / كتاب الطهارة 


باب الوضوء بنبيذ التمر 
ذكر في خلاصة الحنفية ': 
أمّا التوضّي بنبيذ التمر عند وجود الماء فلا يجوز بالإجماع, وعند عدمه 
يجوز إذاكان حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء. فإن كان ثخيناًكالقند لا 
يجوز بالإجماع, وكذا إذا اشتدٌ وصار مسكراً لا يجوز بالإجماع. 
فائدة في أسانيد أحاديث هذا الباب: 
العتاس هو ابن معروف. وقال العلامة (قده) في المختلف: قوله: «عن بعض 
الصادقين» لا ينصرف قطعاً إلى إمام بل ولا ظاهراً'. 
واعترض عليه صاحب المعالم بأنّ الظاهر من هذه الكناية كونها عن الصادق 
(ع). وقوله: «فإن لم يقدر على الماء» إلخ, كلام مستأنف قاله عبد اللّه بن المغيرة 
بطريق الضميمة إلى الحديث الأوّل". 
وهنا دهان الزن نهو والقائى مرسدل وكلامة- أعلى:اللممقامه فى 
غاية الجودة. 
و«عدٌة» عطف على قوله: «الحسين بن محمّد» وهو ابن عامر. 
وقالفاحب السقن عرهعة اللمين 
قد حكى النجاشي _رحمه الله في كتابه عن محمّد بن يعقوب الكليني 


.١‏ لم أعثر على مؤْلّفه ولا على طبعه وقد نقل في ذيل الفائدة الثالئة من الباب العاشر من كتاب 
خلاصة درر البحور ولعلّه متّحد مع هذا. 
". مختلف الشيعة. ج ١‏ ص 118. 


)١(‏ باب الوضوء بنبيذ التمر /امهة 
أنه قال:كلّما كان في كتابي «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن 
عيسئ» فهم محمّد بن يحيئ وعلىّ بن موسئ الكمنداني' وداود بن 
كورة" وأحمد بن" إدريس وعليّ بن إبراهيم بن هاشم. وحكى ذلك 
العلامة في الخلاصة أيضاً وزاد عليه أَنّه قال: كل ما ذكرته في كتابي 
المشار إليه: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد السرقي» 


فهم عليّ بن إبرأهيم و روطان بن تعد بو عند اللدين كوا ديه 
عبداالله ين امن * وعلىّ بن الحسن'. انتهئ. 
ويستفاد من كلامه فى الكافى | فحن بن يحيى 0 العدة, وهوكافٍ 


ف المطلوب وقد اثفق هذا البيان.فن أوَل ديت ذكره فى الككات: 


.١‏ في المصدر ورجال النجاشى. ص 77/8 «الكُمَيْداني» وفي الخلاصة. ص 11١‏ وترتيب 
الخلاصة. ص 18١‏ وقاموس الرجال. ص 087 كما في المتن. 

". في النسختين: «كوزة» وفي نسخة متتقى الجمان بخطً مؤلفه (المحفوظة في مكتبة مجلس 
الشورى الااسلامي): «كوزه».. 

*'. «رع»: رامد بن». «ل»: + كوزة. 

. في حياة الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني. ص :!١8‏ هو علي بن محمّد بن عبد الله القمي 
يعرف بماجيلويه. وهو ابن بنت البرقي. ويقاله له: 3 بن علي بن بندار. وقد صحّفت كلمة 
«أبن بنته» يعنى البرقي في خلاصة الاقوال إلى «ابن اذينة». 

0. كذا. وفي نسخة منتقى الجمان بخطٌ مؤلّفه (وهي محفوظة في مكتبة مجلس الشورى 
الإسلامي): «أبيه» (من دون نقطة الباء). وفي الخلاصة. ص 777 كما في المتنء وفي ترتيب 
الخلاصة (طبع اعتماداً على النسخ المهمّة من الخلاصة). ص :]/١‏ : «أبيّة بيّة». وفي حياة الشيخ 
محمّد بن يعقوب الكلينى. ص 178: وقد صحفت كلمة «ابن ابنه» يعنى البرقى فى خلاصة 
الأقوال إلى «ابن أميّة»: وهو أحمد بن عبد الله القمي ابن ابن البرقي. 00 

1. كذا في النسخ والمصدر والخلاصة. والصواب: «الحسين». وهو علي بن الحسين 
السعدبادي, أبو الحسن القمي. 
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وظاهره أنّه أحال الباقي عليه. ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية 
الفذقاضق ا حون مكدرو عبد روا عق ب عه رن يوان كان 
البيان إِنْما وقع في محل الرواية عن ابن عيسئ. فإنّه روى عن العدّة عن 
ابن خالد [بعد البيان]بجملة يسيرة من الأخبارء ويبعد مع ذلك كونها 
مختلفة بحيث لا يكون محمّد بن يحيى في العدّة عن ابن خالد. ولا 
يتعرّض مع ذلك البيان في أوّل روايته عنه.كما بيّن في أَوَّل روايته عن 
أبن عيمر ١‏ اهن كلانه _أعلى الله مقافه: 
وهو متجه. 
محمّد بن علي الهَمَذاني بالمعجم . وعلى قاعدة المُتأخَّرين هذا الحديث غير 
صحيح لضعف معلّى بن محمّد وسهل بن زياد ومحمّد بن علي الهَمَذاني, وللجهل 
بحال على بن عبد الله الخيّاط. ولكون سّماعة بن مهران واقفيّاً وإن كان ثقة في 
الحديث. وللجهل بحال الكلبي النسّابة. 
وأمّا على مااستفدناه من كلام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ومن كلام 
شيخنا الصدوق, ومن كلام رئيس الطائفة. ومن كلام السيّد السند الأجلٌ المرتضى 
دقدس الله أرو جهوت وعلى با قهفهاالتحتق الاعلى والفاضل العف ضاحت 
المعالم والمنتقى من كلام رئيس الطائفة, فالحديث صحيح بمعناه المشهور بين 
ذماتقاترخفهه الله: 
فائدة في متن الحديث الأوّل: ما ذكره الشيخ ‏ رحمه اللّه في تأويله هو الحقّ. 


(70) باب استعمال فضل وضوء الحائض 668 


[((7) بَابُ اسْتِعْمَالٍ فَضْل وَضُوءِ الْحَائْض وَالْجُنْبٍ وَسُوْرِهِمَا 


الما 


١‏ -أَخَْرنِي مد بْنُ عُبِدُونِ.عَنْ علي بن محمد بن لمر ع عَِيٌ : الْحسٍَ 
بْنِ قَضّالٍ. عن يوبن ُوح. عن مُحَدِب' أبِي َف ع َي بن يح 


2 ام 


أبِي الْحَسَنِ (ع) فِي الرَجُلٍ يَنَو َأ بِعضْلٍ الْحَائْضٍ قَالَ ذا كَانَتْ مَامُونَة فلا بباس: 


؟ -وَبِهَدًَا الإِسْئَادٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي َجرَانَ, عَنْ 
صَفْوَانَ و َأ أبَا عب لَِّ لع) عََنْ شور 


الْحَائْض؟ قَالَ: تو د وا وْر الج إِذا كانت مَأمُوتَة وَتفْسل يَدَهَا 
أ مق نه وكا رَسُولَ الله (ص) يَغْتسِلٌ هُوَ وَعَاِشَهُ نِي إِنَاءِ وَاحِدٍ 
وَيَعْتسِلَانِ جَمِيعاً. 


""فَْمَامَارَوَاهُ َل بن لحَسَنِ عَنْ أيُوب بن نُوح, عَنْ صَفْوَ قُوَانَ م 


مَنْصُورٍ بْنِ حَازِمٍ, ا 0 قال: سو 


ءٌّ 


يشْرَب منه ولا د نوضا. 


-وَعَنْه عَنْ مُعَاِيَة بْنِ حُكَي. عَنْ عَبْدِ اللّه : بن الْمُغيرَة: عَنِ الْحُسَْنِ يْنِ 
اللاو عَنْ أبِي عَبْدِ اللّه إع) فِي الْحَائضٍِ يُشْرَبُ من سُوْرِهَا وا : ةك 
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0 -عَنْهُعَنْ عَلِيّبْنِ أَاط. عَنْ عَم عَم َفقُوب بْنِ سَالِمٍ لمر عَنْ أي بَصيرٍ 
عَنْ أ بي عبد الل (ع) قال سَألتهُ َل يك مضل وَصُوء الحاِض؟ قال ل 


َالْوَجْهُ في هَذِهِ الأَخْبَارِ ما َل فِي الأَحْجَارِ لول هُوَأنهُ ذالم تكن الْمر ِ 


داتعم 


مَأمُونة فإنَه لا يَجُود التَوصى يتؤرها. ميجو أن د كُونَ الْمْرَادُ بها ضَرْباً مِنَ 
الإستحاب. وَالَّذِي يَدُلَ عَلَى ذَلِكَ مَا 


َ. عَ و ع م 2 - 0 2 7 
لاله 2 لم 5 5 6 ف 7 ماس 6 م بض هم 
١-اخَبَرَنِي‏ بِهِ احْمّد بن عبدون, عن على بْنٍ مَحَمَّدِ بْنِ الرْبيِْ عن عن عَلِيٌّ بْنِ 


الْحَسَنٍ بْنِ قَضَّالٍ. عن العا بْنِ حَامرِ عَنْ حَجاجٍ الْحَشّابٍ, عَنْ أبي هلال. قَالَ: 


َال أبُو عبد اللّه (ع): الْمَرأَةٌ الطّامِتُ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلٍ شَرَايهَا وَل أحِبٌ أن أَتَوَضَا 


١] مِنْه.‎ 


- 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا هذا الباب بتمامه هنا اعتماداً على المطبوعة وجعلناه 
بين معقوفين. 


9) باب استعمال فضل وضوء الحائض 6131 


باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسورهما 

فائدة في أسانيد أحاديث ' هذا الياب: 

أنه ون علدو هوا حم ين عند الى بع ده هماه مهنا يكذ المتمزوفيك: 
وعلىٌ بن محمّد بن الزبير راوي جميع كتب علىّ بن الحسن بن فضال '. حاله حال 
الحسين بن الحسن بن أبان ونظرائه. والحديث مأخوذ من كتاب علىّ بن الحسن 
بن فضال وهو وإن كان فطحيّاً ‏ أي كان يقول يذ الله بن جعفر ثم بأبي الحسن 
موسئ (ع). لكن علماء الرجال اتفقوا على أنه ثقة في الرواية كثير الاحتياط فيها. 

ومن المعلوم أنّ مئله مأمون عن الافتراء. والحديث من باب المحسوسات لم 
يقع فيه غلط كما يقع في مبحث الإمامة؛ لأَنَّه "من النظريّات بالنسبة إلى بعض 
الأذهان, وهذا كلّه بعد التنرّل عمّا ادّعاه الشيخ (قده) من أخذه الأحاديث من 
الكتب التي وقع الإجماع على صحتها. 

ومحمّد بن أبي حمزة الثمالي ثقة. على بن الحسن هو ابن فضّال المتقدّم, 
عَنْبَسَة بن مصعب ناووسيّ واقفىٌء وضمير «عنه» راجع إلى علىّ بن الحسن بن 
فضّال راوي كتب معاوية بن حُكْيم. ومعاوية ثقة. وقد حكى ابن طاوؤس صاحب 
البشرئ تزكية الحسين بن أبي العلاء ؛. 


23 ((ع»: امي 

؟. «ل»: ‏ بن فضال. 

“". صحّحها في «ل» ب «لكته». 

4. عنه في رجال ابن داود. ص 8/, رقم 118. 
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وتوعلتك؟ | عه للهيق الث تمعن ا لحسيك النينا على سودي مايق 
عنه. 

والحديث الخامس موثّق على قواعد المُتأَخَّرِين لعلىّ بن أسباط, وأبي بصير. 
ولولا أبوهلال في سند الحديث السادس وهو مجهول الحال_احتجٌ على قواعد 
المُتأخُرين. 

فائدة في متون أحاديث هذا الباب: 

يستفاد منها أن استعمال سؤر الحائض في الوضوء مع التمكدّن من غيره مكروه 
بخلاف استعماله في الشرب. 

وهنا إشكال مشهور بين المُتأخّرين وهو: أنّ العبادة الصحيحة إِمّا واجبة أو 
مندوبة؛ لأنّ وجودها راجح على عدمها فلا يصمٌ إطلاق المكروه في باب 
العبادات. والمتأخّرون أجابوا عنه بأنّ المراد أقلّ ثواباً, وكان مرادهم أقلّ ثواباً 
من عبادة أخرى تراجمها 'كصوم يوم عرفة لمن يُضعّفه عن الدعاء؛ فإنّ ثوابه أقل 
من ثواب الدعاء ذلك اليوم”. وكالوضوء (بالماء الآجن مثلاً) ؛ فإنّه أقلٌّ ثواباً من 
الوضوء بغيره*. وفي فهم هذا المعنى من النهي الوارد في العبادات وكونه مراد 
الشارع تمل : 

والذي يظهر لي في تحقيق المقام أن يقال أَوَلاً: ريما يكون متعأق الدهي 


.517 علمت في ص‎ .١ 

؟. كذا. 

"'. في هامش «ع»: أي عن الدعاء في ذلك مع الافطار أو مع الصوم إذا لم يضعفه. 
غ. ما بين الهلالين من هامش «ع» وعليها علامة الظاهر. 

0. في هامش «ع»: من المياه الطاهرة اللّطيفة. 


90) باب استعمال فضل وضوء الحائض ١ه‏ 


والمكروه اختيار إحدى العبادتين على الأخرئ؛ فإنّ عدم هذا الاختيار راجح 
على وجوده. 

وأن يقال ثانياً: إن متعلّق النهي صفة من صفات العبادة الصحيحة لا ذاتهاء نظير 
ذلك قولٍ «لا إله إلا اللّه» في الدار المغصوبة. فإِنّ ذات هذه العسبادة راجحة 
وجودها على عدمها بخلاف صفتها. 

ويستفاد من الحديث الثاني إطلاق السوّر على ما باشرته اليّد. والظاهر أن 
المراد من الوضوء ما يعم الاغتسال من الحيض ومن الجنابة وما أشبهه. 
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آم 


[8) بَابُ اسْتِعْمَالٍ سر الكَفّار 


خْبَرَنِي الشّيْحُ -رَحِمَهُ اللّهُ_قَالَ: أخبرني جَغْفهُ بن محمد بن قُولوَنهِ عَنْ / 


اي 'عَنْ أبيهء عَنْ عَبدِ اله بْن الْمُِيرةِ عَنْ سَعِيدٍ 
الأغرَج قَالَ : سَأَلْتُ با عَبْدِ الله (ع) عن عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيٌ وَالنضصْرَاز نِيّ؟ ققال: لا. 


ده 


؟ -وَبِهَدًا سناد عَنْ مُحَمّد دِبْن يَْقُوبَ» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْريسء عَنْ مُحَكّدِ بْن 


لحي ٠‏ بْنِ يَحْيَى' اعَنْ أَيُوب بْنِتُوح, عَنٍ الوَشَّائٍ عَمَّنْ دكَرَُ عَنْ أي عَبْدِ للَّهِ (ع) 
هر شر ولدلا ايودي ولواب وال رد وك مَنْ خَالَفَ الإشلام, 


7 8 هم ودعو 
وَكان 56 ذلك عِنْدَه سور التَاصِب. 


٠"‏ فَأمًامَا رَوَاهُ َغْدُبْنُ عبْدِ لل عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ ْنِ فال عَنْ 
ترذن مهد عدي ع مدق بن سدق عن عثارٍ بن ومى الاي 
عَنْ أبي عَبْدِ الله 6 قَالَ: سَالتُهُ عَنِ الرَجُلٍ هَلْ ينو ان رو انار غَيْرِهِ إِذَا 
شَرِبَ فِيه عَلَى أنّهُ يَهُودِيٌ؟ فَقَالَ: د عَم. فَقلْتُ: مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْه؟ 
َعم 

قَالْوَجْهُ ِي هَذَا الْحَبرِ أن تَحملَهُ عَلَى مَنْ يُظَنُ أن نه كافد ولا د عْرَفُ عَلَى التّْقِيقٍ 
نا يُحْكَم له المّجَاسَةٍ ِل مع العم حا ولا يمل فيه عَلَى عََبَةِالَْنٌ. 1 
يُحْمَلَ عَلَى مَنْ كان يَهُودِياً سم فَإِنَّهُ لا بَْأْسَ باشتغمالٍ سُوْرِهِ وَيَكُونُ حُكْمْ 
النَّحَاسَةَ رَائنًا عَنْهب ١]‏ 


6 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا هذا الباب بتمامه هنا اعتماداً على المطبوعة وجعلناه 


(4) باب استعمال أسآر الكفار 606 


باب استعمال أسآر الكفار 

فائدة: في أسانيد أحاديث هذا الباب: 

من المعلوم أن الشيخ أخذ الحديثين الأوّلين من الكافى, والحديث الأوَّل كل 
رجاله معدّلون إلا إبراهيم بن هاشم وقد عَلِمْتَ سابقاً حال أمثاله'. 

والوشا هو حسن بن علىّ بن زياد. وهو من وجوه هذهالطائفة و'عيونها. وبعيد 
أن يعتني مثله بحديث غير الثقة, فالإرسال غير ضارٌ. وقد عَلِسْتَ دعوئ ثقة 
الإسلام ودعوى رئيس الطائفة لحديثين صحيحين ". 

رفن التعتوم 1 اليك أذ العريت الكالك امن كات سعد بو خيد اللشبوأقا 
أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال فهو ثقة وروى عنه أخوه علىٌ بن الحسن بن 
فضال وغيره من القميّين. ظ 

وهذا الحديث موّق على مذاق المُتأَخَّرينء وعلى ما حقّقناه صحيح بالمعنى 
المشهوريين القدفاء 


فائدة فى متون أحاديث هذا الباب: 
إطلاق الكراهية على الحرمة في كلامهم كثير تشهد به قرائن المقامات. بل وقع 
فى الفائدة الرابعة والخامسة من سند الحديث الأوّل من الباب الأوّل. ص 787-717١‏ وقال 
في ص 788: وعلىّ بن إبراهيم بن هاشم القمي الثقة الثبت العالم. وحال أبيه إبراهيم يعلم من 
الفائدة الشى ذكرثا فيها ال الحسنين بن الحسن بن 'أبان ونظرائه: بل :هو أجل قدراً من تهؤلاء. 
". «ع»: + «من» وعليها «خ» وهو رمز إلى نسخة بدل. 
“". المثبت من هامش «رع» وعليها علامة الظاهر. وفي النسختين: لحديثان صحيحان. 
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وقد يرد بالمعنى المتعارف عند الفقهاء والأُصولتين. وقد يريدون بها القَدْر 
المشترك بينهما. 

وأمّا الناصب فالمتأخّرون من أصحابنا اختلفوا في تفسيره؛ فمنهم من قال: هو 
بواعب رما باتع الإمام الحقٌّ', ومنهم من قال: هو من نصب العداوة لأهل 
البيت (ع). ورجّح بعضهم المعنى الثاني ' وقال: فالناصب قليل الوجود. وقد طال 
اتشاجريتهم من غير فيصل 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلوا عليك من الكلام: :قد تواترت 
الأخبار عن أهل الذّكراع)بأ نالمسلمين المُتأخَّرِين تنقسم إلى مؤمن ومستضعف 
وا الناصب من بلغه الحقّ وردّه واشمأرٌ عنه. والمستضعف مَن لم يبلغه 
العو هو المسلميق أزبلعه وقك هوبا كل من نرقضكا لمدعينا فهو تناضن: 
فعلم من ذلك أن الناصب كثير. ظ 

وقد انتزع محمّد بن إدريس الحلّي ‏ رحمه الله من كتب قدمائنا أحاديث 
كثيرة ذكر ها في آخر السرائر فنقل ع نكتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا 
الحسن " عليّ بن محمّد [بن] عليّ ' بن موسى بن جعفر(ع)*: حدّثنا محمّد بن 
أحمد بن محمّد بن زياد و'موسى بن محمّد بن علىّ بن عيسئ قال: ككتبثُ إلى 


.١‏ في هامش «ع): فعلى هذا كلّ أهل الخلاف ناصبيّون. 

؟. هو الشهيد الثاني في اجوبة مسائل ابن طرّاد الحسيني المطبوع في رسائل الشهيد الناني. 
ج١3‏ ص0173, مسالة .١7‏ 

". كذاء والصواب: «إلى مولانا ابى الحسن». لاحظ الكلام عن الكتاب ومؤلفه فى قبسات من 

علم الرجال. ج ١ص‏ 11/07 141 ْ 

. «ل»: على. 

. في المصدر: + مسائل محمّد بن علي بن عيسى. 

1. المثبت من المصدر وفى النسختين: 5 بدل «بن». وهو تصحيف كما يستفاد من الكافى. 
اج لاء ص 168. لاحظ القتات 2 ؟. ص 78 ١ .١‏ 


ىم 


زى 


(8) باب استعمال أسآر الكقّار اده 


الشيخ _أعرّه الله وأيّده أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من 
تقديمه الجبتَ والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو 
اع 

قلت: كان كلامه (ع) من بلغه الحقّ". 

ويؤيّد ذلك أنّ الصادق(ع) قال لبعض أصحابه من الذين كانوا يشيعون الحقّ 
بين العامّة من أهل المدينة: لم يَبِقَ في المدينة مستضعفٌ". 

وقد ذكر شيخنا المفيد (قده) في كتاب الذبائح من المقنعة: أن معنى الناصب 
مبغضوا ل متعكد (ص)غد؛. 

قلت: البغض على وجهين: 

أحدهما: أن يبغضوهم بأعيانهم. 

والثاني: أن يبغضوهم بعنوان من يكون على مذهب الإماميّة. وقد بلغني عن 
جمع من فقهاء الحرمين وقد أدركناهم تفسير الصادق(ع) بِأنّ اجتهاداته ضلالة, 


بل تشبيه' مذهبه بشىء ما رضيت 0 كر 


.١17١6ص السرائر. ج ؟. ص 087 وفي ط خرسان.‎ .١ 

". كذا. 

". الكافى. ج 7 ص 8 .1١‏ ح ]؛ معانى الأخبار , ص١ ,1١‏ باب معنى المستضعف. ح/؛ بحار 
الانوار. ج79 ص ,١١‏ ح١1,‏ والمؤلف نقل الحديث بالمعنى. 

ء. «ل»: (ع). 

ه. المقنعة. ص 097. وما ذكر نقل بالمعنى. 

. كذا. ولعلّ الصواب: تشبّه. 

. في هامش «ع»: وهذا لا يستلزم عداوة وبغض الأئمّة ‏ عليهم [السلام] ‏ إذ هم يدّعون أن 
الشيفة حرجوا عن تنهب الحن الذى بلنه رسو اللناسن) والافمه (عنتق السلذ]) 
وانتحلوا لأنفسهم مذهبأ مخترعا. 
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من المعلوم أنّ هذا بغضٌ صريحٌ ومن المعلوم أنّ بغضّ المعصومين كافٍ في 
حصول التَضْبِء ومن المعلوم' أنّ وجهي البغض كافٍ في حصول النصب. وبهذا 
يمكن التوفيق بين المذهبين, فتكون المناقشة في تفسير الناصب لفظيّة. 

و "أقول: في متن الحديث الثالث تصحيف وقع من بعض الكتّاب. والصحيح إذا 
شرب من مائه يهودي. 

أف لماحل و الشيع درهمهااللدد فى تاريل أحاديق هذا اليا يفيه 

وأقول: تحقيق المقام أنه يستفاد من الروايات الواردة في غسالة الحمّام 
وأرضه وقد تقدّمت جملة منها أنّ حكم غسالة الناصب وغسالة اليهودي 
والنصراني وولد الزِّنا والمنيّ وغيره من النجاسات واحد. وهو أَنّها طاهرة غير 
طهور. 

ويستفاد من أحاديث هذا الباب أن حكم سؤر الناصب واليهودي والنصراني 
والمشرك وولد ال نا واحد. 

واعلم أَنّه قد ذكر في كتب الشافعيّة كشرح أبي يحيى زكري الأنصاري لكتاب 
الروض " تأليف شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني. وقد ذكر موَلّفه أنَّه 
مختصر ما ورد في الروضة للنّووي المختصرة من عزيز الرافعي شرح الوجيز 
للغزالي أنّ ميتة الآدمي طاهرة لقوله تعالى: لوَلَقَدْ كَرَّمَْا بَنِى آدَمَ4'. وقضيّة 


. سقط قوله: دأ هذا بغض صريح... من المعلوم» من «ل». 
. «ل»: دو. 

«ع»: روض. 

. (ع»: - ورد. 

,7٠١ :)١7( الإسراء‎ .6 


بي 7م ضف 


(4) باب استعمال أسآر الكقّار 654 


التكريم أن اح بحاس الود اولض وزكر 

وأمّا قوله تعالى: ؤِإِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » ' فالمراد به نجاسة الاعتقاد. أو 
الجتدابهن كالتين لاتحاسة الأبدان ” 0 

وكذلك غير الشافعي من الفقهاء الأربعة لم يعدّوا الكافر من أقسام النجس 
وقالوا: معنى كونهم نجساً أَنّهم لا يغتسلون من الجنابة ولاايستتيون التعاسات :او 
كناية عن خبث اعتقادهم '. 

قلت: فكلٌ حديث يتضمّن طهارتهم ورد من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة, 
وكل حديث يتضمّن نجاستهم ورد من باب بيان الحقّ. 

وقد علمت من القاعدة الشريفة الواردة المتقدّمة في باب الأحاديث 
الفتفارطة الشحي العمل وند رت تخالك اقول العافت وقد اكبعنا شايفا اند بحن 
العمل بهذه القاعدة الشريفة, ولا يجوز ارتكاب التأويلات ولا رج بعضها على 
بعض بموافقة الأصل أو مخالفته أو بغير ذلك؛ إذ لم نيه الس كه اونا 
بغيرهاء فما نحكيه عن المُتأخَّرين في تحقيق هذا المبحث أو نتركه ممّا يخالف 
تلك القاعدة الشريفة لا يجوز أن نفتي ” به ولا أن نعمل, فلنذكر طرفاً من أحاديث 
هذا المبحث ثم نذكر فتاوى قدمائنا وفتاوى المُتأخُرين. 


.١‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب (ط دار الكتب العلمية)» ج .١‏ ص ١١‏ وقريب منه في 
العزيز فى شرح الوجيز (وهو الشرح الكبير) للرافعي القزويني. ج .١‏ ص 7". 
؟. التوبة (9): 58. 
". فتح الوهاب. ج .١‏ ص 77. 
؛. وعنهم في كنز العمّال. ٠‏ ج٠١‏ ص 1/١‏ وإحقاق الحق. ص 7١/1‏ ومجمع البحرين. ج 6. ص .٠١5‏ 
6. «ل»: أن يفتى. 
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ذكر شيخنا الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز الوضوء بسؤر 
اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكلّ من خالف الإإسلام, وأشدّ من ذلك 
سؤر الناصب'. 

وذكر الشيخ في التهذيب في باب الذبائح والأطعمة: عنه ‏ يعني الحسين بن 
سعيد عن القاسم وقضالة, عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) و"أنا 
عنده عن قوم مسلمين حَضَرَهم رجل مجوسيّ, أيَدعُونه إلى طعامهم؟ فقال: :أمَا أنا 
فلا أدغوطاولا أواكلد: في لأكره أ ن أخلة علي فين تر نه في بلادكم". 

قلت: قولّه(ع): «لأكره أن ألا عليكم» إلخ؛ صريمٌ في الحرمة, وفي أنّهع) 
جوّز لهم من باب التقيّة والشفقة عليهم. 

عنه. عن الحسن بن محبوب. عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 

١:‏ اوم ا لا تواكلوا* في آنيتهم. ولا من 
طعامهم الذي يَطْبَحُون, ولا في انيتهم التي يَشْرَبُون فيها الحيدة 


١.كتاب‏ من لا يحضره الفقه. ج ١‏ ص 1. 
؟. «ل»: دو. 
ص 171. ح خ؛ وسائل الشيعة. ج. ص 15غ. باب 164. ح؟ وج؛؟, ص8 ١؟.‏ باب 67, 
ح "؛ بحار الأنوار. ج //. ص /. ح/؛ متتقى الجمان. ج١.‏ ص 47. 
. «ل»: قال. 
5. فى المصادر: لا تأكلوا. 
١4‏ وص018.: باب 0/0 ح 1؛ بحار الأنوار, جلالا. ص 45. ح6١.‏ 


م 


(4) باب استعمال أسآر الكفّار الإه 


محمّد بن يعقوب, عن أبي على الأشعري. عن محمّد بن عبد الجيّار. عن 
صفوان بن يحبى: عن إسماعيل بن جاير قال: قلت لأبي عب الله ل امنا عولافي 
طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تَأكُلّه د سَكَّتَ هُنِيئةً ثم قال: لا تَأكُلَه. ثم سَكّتَ 
َيئدَ م قال: لا تَأكُلّه ولا تدده تقول: إن 0 ولكن تتركه يترا عنه. إنّ في 
انيتهم الخمرَ ولحمّ الخنزير '. 

قلت: سياق هذا الحديث أيضاً صريح في الحرمة, وفي أنّ التجويز من باب 
التقيّة وفي أنه (ع) ذكر النجاسات العارضة في مقام التقيّة؛ لأنّ العامّة أيضاً قائلون 
بها. 

وروق شيخنا الفتاوى عن سعد الأغرن ادال أباعيد الله (ع) قن مور 
اليهودي والنصراني أَيُوْكَلٌ أو يُشْرَب؟ قال: لا". 

ورواه الكليني والشيخ ؛ عن سعيد الأعرج عنه(ع) لكن بإسقاط قوله: «أيؤكّل 
أو يُشرّب». 

وروى الشيخ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:سألته عن رجل صافحَ 
معويكا ذال ب وتو توما 


.١‏ فى بعض المصادر: تنرّهاً 

". الكافى , جاء ص 14 5 حش المحاسن. ص 4608 باب غ6 اح /ا/اآ, يكاز الأليوان: اج /الاء 
ص ,6١‏ ح١١.‏ 

". كتاب من لا يحضره الفقيه, 1 ص27 اح 7غ وسائل الشيعة. اج ص 55١‏ باب و3 
ع وج 351 ص 5٠١‏ بأب ح١.‏ 

غ. الكافى . ج33 ص١‏ حش6؛ الاستبصار. ج3ء ص8١‏ حا نهذ يب الاحكام . ك ص 57١‏ 
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وعن أبي بصير عن أبي جعفر(ع) أنّه قال: في مصافحة المسلم اليهوديّ 
والنصرانيّ» قال: من وراء الثياب. فإن صافَحَك بيده فاغسِل يدّك'. 

وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسئ(ع) قال: سألته عن فراش 
اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس, ولا يُصَلَى في ثيابهما. 

وقال: لا يأكُلٍ المسلمُ مع المجوسي في قَضْعَةٍ واحدةٍء ولا يُقْعِده ' على فراشه 
ولاامسجده ولا يصافحه. 

وسالقه عزن ربقل افتترى توا من الوق البنين ل يتارق لمن كان, هل تَصْلَحٌ 
الصلاةٌ فيه ؟ قال: إن اشتراه من مسلم فَلْيّصلٌ فيه. وإن اشتراه من نصراني فلا 

وروى الكليني عن علىّ بن جعفر عن أبي الحسن موسئ(م) قال: سألته عن 
مواكََِ المجوس' في قَضْعَةٍ واحدة وأقعُدٌ" مع على فراش واحدٍ وأصافِحَه فقال: 
له. 
.١‏ الكافى. ج 1. ص 10١‏ ح ١٠؛‏ تهذيب الأحكام. ج٠.‏ ص 3571 ح 11/! وسائل الشيعة. ج ". 


ص ١7غ.,‏ باب 4 ح6. 
". «ع»: ب فيه. 
فى المضادد: المحويس: 
1. فى المصادر: 5 


12 بحار الأنوار. اج االاء ص 8غ. ح1. 


(8) باب استعمال أسآر الكقّار سوام 


وذكر الشيخ في التهذيب في باب المياه: سأل علىّ بن جعفر أخاه موسئ بن 
جعفر(ع) عن النصراني يَغْتَسِلُ مع المسلم في الحمّام؟ قال: إذا عَلِمَ أنّه نصرانييٌ 
غتَسَلٌ بغير ماء الحمّام إلا أن يَغْتسِلَ وحدّه على الحوض فيَغْسِلّه. 

وسألته عن اليهودي والنصراني يُدخِْلٌ يدّه في الماء يتوضّاً منه للصلاة؟ قال: 
لا إلا أن يضطر إليه'. ظ 

قلت؛ الظاهن من :سباق الرروليات أن الاقتطراز إشتارة إلى مان التمعة:ويينها 
يؤيّد هذا التفسير ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الذبائح والأطعمة حيث قال: 
محمّد بن أحمد بن يحيى, عن أحمد بن حمزة القمي. عن زكريّا بن آدم قال: قال 
أبو الحسن(ع): إِنّي أنهاكَ عن ذبيحةٍ كلّ مّن كان على خلاف الذي أنتَ عليه 
وأصحابّك إلا في وقت الضرورة إليه '. 

محمّد بن أحمد بن يحيى, عن سهل بن زياد. عن أحمد بن بشر"؛ عن ابن أبي 
عَمَيلّ ' بن أيَوبء عن داود بن كثير الرقّيء عن بشر بن أبي غَيلانَ الشيباني قال: 
سألت أي عبد اللّه (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب؟ 

قال: فلَوَى شِدْقَه, و“قال: كلها إلى يوم"د”. 
.١‏ تهذيب الأحكام. ج١.‏ ص 171, ح ٠11؛‏ وسائل الشيعة. ج. ص .45١‏ باب ,١4‏ ح1. 


3 تهذيب الأحكام , ج03 ص 307,٠١‏ 18ل الاستبصار. جح ص١8‏ 2 0 وسائل الشيعة. 
ج14 ص .0١‏ باب 57 ح4 وص 37. باب 18 ح 4؛ بحار الأنوار. ج17 ص7 و١5.‏ 


3 
0 
١ 
3 


0 
١ 

ج:.©6 
© 


7. في المصادر: يوم ما. 
. الاسستبصار. ج ]. ص 41, ح171؛ تهذيب الأحكام. ج1. ص 1/١ - 7١‏ ح149؛ وسائل 


-- 
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عنه ‏ يعني أحمد بن محمّد بن عيسئ عن غير واحد, عن أبي المَْرا'. عن 

الحلبي. والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير, عن حمّاد. 507 عن أبي 
عبد اللّهاع) قال: سألته عن ذبيحة المُرجئ والحروريّ؟ فقال:كُلْ وقِدِ واستَقءٌ حتّى 
يكونّ ما يكون". 

أقول: ما ورد بخلاف ذلك من الروايات الدالّة على طهارتهم كلها موافقة للعامّة 
فيجب علينا تركها والأخذ بالروايات التي نقلناها للقاعدة الشريفة. 

ومن تلك الروايات صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرّضااع).: 
الخيّاط ' والقَضَارٌ يكون يهوديّاً أو نصرانيّاً وأنت تعلم أله يول ول وما ما 
تقول في عمله؟ قال: لا بأس ؛ 

وصحيحته أيضاً قال: قلت للوّضا(ع): الجاريةٌ النصرانيّةٌ تَخْدّمُك وأنت تعلم 
أنّها نصرانيةٌ ولا تتُوضّا ولا تَْتَيِلُ من جناية؟ قال: لابأس تَغسِلُ يدها" 

ورواية زكريًا بن إبراهيم قال: دخلثٌ على أبي عبد اللّه (ع) فقلت: إِنّي رجل 
من أهل الكنات :وا وا شوق اهل على علن الهرانه وأنا معهم في بيتٍ 


-- 


. هذا هو الصواب. وفى «ل» والتهذيب والاستبصار: «أبى المعزا». 
1 0 اج ص "لال دقل الاستبصار. جح ص88 ح07؛ الكافى , ج1ء 
00207 عا 
و في لمكن : «الحتاط» وهو تصحيف. 
ص ١1؛‏ الفوائد المدنية. ص 197. 


حم 


© 


(8) باب استعمال أسآر الكفّار هلاه 


واحدء لم أَفا رفم بعد فآكُلُ من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا. 
ولكنّهم يَشْرَبُون الخمر. فقال لي: كل معهم واشرب'. 

وما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيىء عن 
العييص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن مُوْاكَلّةٍ اليهودي والنصراني؟ 
فقال: لا بأس إذاكان من طعامك . وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا تَوضّا فلا 
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و 


قلت: من المعلوم أنّ المراد من الوضوء غَسْلٌ اليدين, ومثل هذا الإطلاق شائع 
في كدعو 

وقلت: هذه الأحاديث تدلّ على عدم وجوب الاجتناب لا من جهة النجاسة 
العارضيّة, ولا من جهة نجاسة أبدانهم, والأحاديث السابقة تدلّ على وجوده. 
فعلم أنّ هذه الأحاديث من باب التقيّة. على أَنّهِ يمكن أن يحمل بعض هذه 
الأحاديث على أصالة عدم الملاقاة بالرطوبة. 

ثم أقول _بعد التنرّل عن ذلك المقام -: إِنّ هذه المسألة من مواضع الشبهات 
وقد تواترت الأخبار بوجوب التوقف والاحتياط فيها. 

ومن العجائب أنّ جمعاً من المُتأَخَّرين في مقام الاستدلال على طهارة أبدانهم 
تمسّكوا بالأصل على طهارة أبدانهم, وبقوله تعالى: لوَطَعَامُ الْذِينَ أُوُوا الكِتَابَ 
جل لكم) ” 
.١‏ تهذيب الأحكام. ج4. ص 81 ح 719]؛ وسائل الشيعة. ج ؟. ص ١١1؟.‏ باب 01, ح0. 
". تسهذيب الأحكام. ج4. ص 88, ح 1]؛ وسائل الشيعة. ج 7 ص 4417. باب 01. ١‏ 


وج 1 ص7١‏ باب 6 ع1 وص ٠١96‏ باب 7م حغ. 
"'. المائدة (6): 6. 


اه الفوائد المكَّيّة / كتاب الطهارة 


واينة التعكن ١‏ مآ حققناء سابقاً من أله لا ته التمكك بالاضل :فنى نفس 
أحكام الله تعالى غلى مذهبنا سيّما في موضع ظهر قيه نض سخلافه. وأنّ لفظ 
«الطعام» فى هذه الآية الشريفة محمول فى كلامهم (ع) على الحبوب. 

ثم اعلم أنّ الكافر نجس في المشهور بين أصحابناء سواء كان أصليّاً أم مرتذاًء 
وسواء كان كتابيّاً أو غير كتابئ, منتحلاً للإسلام مع جحده لبعض ضروريّاته 
كالغُلاة والخوارج وفي معناهم الواطب: اوغين شتحل: 

وقد حكى عن جماعة من الأصحاب دعوى الإجماع 'على ذلك. و المحقّق 
واغُية اشازوا إلى نوع خلاف فيه. قال في المعتبر: الكفّار قسمان يهودي 
ونصراني * ومن عداهما. 

أمّا القسم الثاني فالأصحاب متّفقون على نجاستهم, وأمّا الأوّل فالشيخ قطع 
في كتبه بنجاستهم وكذا ع الهدئ والأتباع وابن بابويه. 

وللمفيد قولان: أحدهماالنجاسة, ذكره* فى أكثر كتبه. والآخر: الكراهية ذكره 
فى الرسالة العرّية_ د" انتهئ. 

وابن الجنيد يرق طينارة أهل الكتاب على كراهية, ضوع بذلك في مختصره. 


5-5557 

؟. «ل»: + «و» وشطب عليها في «ع». 

"'. «ل»: و. 

غ. فى المصدر: بهود ونصارى. 

كر المي 

: المثبت من «ل» وهو موافق للمعالم ورجال النجاشى. ص ٠١"‏ والذريعة. ج6١٠.‏ ص 711١‏ 
وبعض المصادر الآخر ٠‏ وفي «ع» والمعتبر وعدّة من المصادر: «الغرية». 

. المعتبر. ج .١‏ ص 1. 


ا 


(4) باب استعمال أسآر الكقّار بالاة 


ونقل مثل ذلك عن ابن أبي عقيلء كذا في كتاب المعالم '. 
وذكر الشهيد الثاني في المسالك شرح الشرائع ': 
أن روايات الطهارة أوضح دلالة؛ إذ أكثر أخبا رالنجاسة يلوح منها إرادة 
الكراهية؛ فإنّ النهي عن المصافحة والاجتماع على الفراش الواحد لابدٌ 
من حمله على الكراهية ”؛ إذ لا خلاف في جوازه. والأمئُ بِعَسْل اليد من 
المصافحة مع كون الغالب انتفاء الرطوبة محتاجٌ إلى العمل على خلاف 
لاه ايشا ءوهزا كلدي حي عدق: ‏ لالنيواء ققرت يها | دكات 
التأويل, وذلك بحمل نواهيها على الكراهية؛ وأوامرها على 
الاستحبان". انتهر. 
والفاضل المحقّق صاحب المعالم بعد أن ذكر أدلة الطرفين وما يتوجّه عليهما 
بزعمه قال: وبالجملة فالمسألة قويّة الإشكال. وقد اتضح طريق الرأيين فيها 
للرائين, وسلوك سبيل الاحتياط وهو الراجح عند الورعين". 
وذكر السيّد السند-طاب ثراه -في المدارك شرح الشرائع بعد أن نقل الأخبار: 
ويمكن الجمع بين الأخبار بأحد الأمرين: إمّا حمل هذه على التقيّة, أو 


. معالم الدين (قسم الفقه). ج ؟. ص 077 - 0131. 

. «ع»: - شرح الشرائع. 

. فى المصدر: الكراهة. 

المغدر الكر اهل 

0. مسالك الأفهام, ج١١‏ ص84 وعنه في معالم الدين (قسم الفقه). ج؟. ص 570, ولفظة 
المؤلف موافق للمعالم وقد تصرّف صاحب المعالم في عبارات والده رحمهم اللّه تعالى. 

". معالم الدين (قسم الفقه). ج ؟. ص 0179. 


4 7ه مهف 


هلاه الفوائد المكَيّة / كتاب الطهارة 


حمل النهي في الأخبار المتقدّمة على الكراهية '. ويشهد للثاني' 
مطابقته لمقتضى الأصلء, وإطلاق النهى عن الصلاة في الشوب قبل 
ويدلٌ عليه صريحاً خصوصيّة صحيحة إسماعيل بن جابرء وربّما كان 
في هذه الرواية إشعار بأنّ النهي عن مباشرتهم للنجاسة العارضيّة, 
فتأمّل". انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 
وأقول: كلام هؤلاء الأفاضل (قدهم) مبنئّ على غفلتهم عن أمرين؟: 
أحدهما: ما أوضحناه من صراحة سياق كلامهم (ع) في التقيّة. 
وثانيهما: القاعدة الشريفة الواردة عنهم فى باب اختلاف الأحاديث. 
والغفلة الثانية عمّت المُتأَخّرين, وما نجاعنهما إلا الأقدمين ومَن اقتفى أثرهم. 
الخد له والطؤل والمثة: وَوذَّلكَ فطل الم قو تند مخ يشا وام ذُوْالْفَضْل 
الظيم»”. 
وفي كلام صاحب المسالك أنظار كثيرة؛ إذ من المعلوم أنّ موضع الأسئلة١"‏ 
الملاقاة مع الرطوبة؛ وهنا فوائد: 
الأولى: أنه يستفاد من هذه الأحاديث الشريفة جريان التقيّة في باب الذبائح 


. فى المصدر: الكراهة. 

ع الثاني 1 

. مدارك الأحكام. ج ؟. ص 748 مع تلخيص. 

٠‏ «ع»: + عن. 

. اقتباس من سورة الحديد (/6): 5١‏ والجمعة (57): 4. 
«ع»: «الأسؤلة». «ل»: الولف 


يت ذم مف دن 
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(4) باب استعمال أسآر الكقّار لاه 


والنجاسات وعدم وجوب التدارك في ثاني الحال, ولا بُعدَ في ذلك بعد ورود 
النصوص ' بذلك فكأنّه مغتفر". 

والثانية: أنّ الغرض من الأمر بِغَسْل اليدين في بعض الأحاديث المتقدّمة تقليل 
النجاسة وإزالة الأوساخ المنفّرة بقدر الإمكان. 

والثالثة: أن الفرق بين أهل الذمّة وبين المجوس كما في بعض الأحاديث 
المتقدّمة مبنيّ على أنّ تلوّث المجوس بالنجاسات أكثر". 

والرابعة: أنّ جريان الحكم في الناصب كأنه مبنيّ على أَنّه ضاق الحقّ قلبه ولم 
يقزله كما نطقةابه كقير .من الأجاديت: 

والخامسة: أن جريان الحكم في ولد الزنا مبنى علق ان يوم السيكاق قدت 
المعصية والطاعة كما تواترت به الأخبار عن الأتمّة الأطهار (ع). وأنّ الحكمة 
الربّانيّة اقتضت أن تتعلّق بالبدن الحامل من نطفة الزنا روح عَصَتْ ذلك اليوم, 
فلابدٌ من انتهاء أمر ولد الزنا إلى ظهور شقاوته وإن اتّفق في بعضهم أن يكون في 
أل القن بحسب اذاه سكيد ا 

وأخبار هذه المسائل بلغت حدّ التواتر المعنوي وقد اشتمل على كثير منها 
كنات المحامى الؤدة قدماء البحة تين احم بن أبى عبد الله الحرقى» وكتعاتب 


.١‏ «ل»: النص. 

". في هامش «ع): في كونه مغتفراً لا يلزم محذور, وأمّا في عدم المؤاخذة يلزم صيرورة 
النجس طاهراً؛ إذ من المعلوم أَنّه إذا استعمل اللحم أو الماء وغيرهما يتلوّث بنجاستها 
المعفوّة الآن, وما بعد زوال مندوحة التقيّة كيف يحكم بطهارتها (ظ). فافهم, اللّهمّ إلا أن يقال 
إنّ أبعد النجاسات متنجّس واقع ما فيه من البعد [كذا] 

"'. في هامش «ع»: لعدولهم وانحرافهم عن دين نبيّهم وحرق كتابه وقتل نفسه فلا يكونون من 
أهل الكتاب بالفعل, فافهم. 


مه الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 
الكافى للإمام ثقة الإسلام. وعلى طرف منهاكتاب التوحيد لشيخنا الصدوق 
-قدّس اللّه أرواحهم. 

وبما حقّقناه انحل الإشكال الذي تحيّرت فيه عقولٌ الجماهير من فحول 
العلماء. 


(9) باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ١مه‏ 
[(9) بَابُ حُككهُم الْمَاءِ إذا وَلَعْ فيه الْكَلْبُ 


١-أَخْيرَِي‏ الشّيحُ _رَحِمَهُاللّهعَنْ أَحْمَدَبْن مُحَمَدِء عَنْ أبيه. عَن الْحُسَيْنِ بٍْ 
لون اب غالكتم نو عيب ع خاب د رن ع تخد وقد 
عَنْ أبي عَبدٍ اللِّ (ع) قَال: :ساعن اكب يَشْرَبُ مِنَ الْإنَاءِ؟ قال : اغْسل الْإنا 


-ٍ 


وَعَن السّنَوْرِ؟ قَال: : ل بَاصَ ا صَأمِنْ قَضلِهًا إِنَّمَاهِيَ مِنَ السّباع. 


لد 
3 3 


" -وَبهَدًا الْإِسْنَادٍ عَنْ حَمَاِ عَنْ حَرِيزِء عَنِ الْمَضْلٍ أبِي الْعيّاسِء قَالَ: سنت أب 
عَبْدِ اللّه ( (ع) عَنْ فَضْلٍ الّْهرَةِ وَالشَّاة وَالْبَقَرَة وَانِْيلٍ والجكار وَالْخَيْلٍ وَالْبِعَالٍ 
المج لك اتوك تقار قم يز كال اباش بددكتى ا هي نتَهَيْث إلى 
الْكَلْبِ فَقَال: ر حت تق لاخزجا لطلو راصي شْيْبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَاعْسِلْهُ بالثَرَابٍ 


000 ي الغ . رَحِمَُ الل عن أب ا رين مُحَكّدٍبْن ولتنه. 


تر فار ررق .قا ندال اينع شور 
الور ولواب وال امار واس واليقالٍ الع : و ةد 


0000 ين 56 دم لسَؤ وم 
يتَوَضَا مِنْهُ؟ ققال: نه نَعَمْ اشرب مِنْهُ وَتَوَضًا. قال: قلت له: الكلبٌ؟ 
َو 


البق مور سَبع؟ قَالَ: لا وَاللّهِ نُّ نجس لو الله انه تق 


ءٍِ 


امه الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


اله لامكل اللس ع القن تن الحقنو نن عه قي قال ك3 عبد اللديق 


كثره عن مُعَاويّةَ بن مَنِسَوَق عن أبى عَبْدِ الل (ع) ِثلة. 
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06 مَا رَوَاهُ اْحْسَْنُ بن سَعِيدٍ سَعِيدِء عَن ين سِنَانِ, عَنِ ابْنِ مُسْكَانَء عَنْ أبي 


5 7 595 سل ©مرصهة 3 0 5 
عَبْدِ اللَِّ (ع) قَالَ: سَالتُم عَنِ الْوْضُوءِ م مِمّا ولغ الكلك فيد و لشت أو شرت هه 
00 وى كرام ورور رم و و ورض كوي 2 يمر م وريهه 
جَمَل او دابة او غيْرٌ ذلك | يتوّضا منه او يعتسَّل؟ ل: نعم إ ان تجد غيره فتنرزه 
ده و 
عنه 


<7 


لس هَدَاالْحََُ مُنَافِياِأخْبَارٍ الول الأنَ الوَخْه جه ِي هَذَا الْحَب أن نَجْمِلَهُ عَلَى 


ند إذا كَانَ الْمَاءْ كا 7 َرَ ِْهُ.وَانذِي يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا 


38 ري د ايع -رَحِمَه اللّ عَنْ أبي الام عفر بْنِ محم عَنْ أببه. 
سغد بي بر للع أب تر أخقد 0 ا 


4 7 َ 
بأ أن أ ةن ب ع ماع ال 5 حَوْضا 


كما ان ب 


١‏ -وَبِهَدَا الْإسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْن محم عن عَلِي ناكم َنْ أي انوت 


الْحَرّانِ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ مُسْلِمء قَالَ: سَاُ تّهُ عن الْمَاءِ تَبُولٌ فيه الدّوَابٌ وَتَلَعْ فيه 
6ه 7 200 م(٠صّ‏ مده و ا - 
الكلابُ وَيَعْتَسِل فيه الْجنبُ؟ قال: إذَا كان قَدْرَ كر لم يُتَحْسْهُ شَئْ 2. ١]‏ 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا هذا الباب بتمامه هنا اعتماداً على المطبوعة وجعلتاه 
بين معقوفين. 


باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب 

فائدة في أسانيد أحاديث هذا الباب: 

أحمد بن محمّد هو بن الوليد. حمّاد هو ابن عيسئ. وسياق سند الحديث الثاني 
يول على اند اخل العو كين مت كتانب نمكا ذبن عيسة أواعن كتانج الحتسين بن 
سعيد, ولا مانع من الجمع. 

والفضل بن عبد الملك ثقة سد هذا" الحندية الثالك ا جمدي محكن هو أبن 
عيسئء صفوان هو ابن يحيى. معاوية بن شريح لم أقف على توثيقه لكن رواية 
مثل ابن ابي عمير كتابّه دليل على صحّة ما فيه. 

وشياق سد الخد وك الزايم ينض أله أخد النجه لين من انهه رق عيذ الله 

أحمدٌ بن الحسن بن علىّ بن فضّال فطحي ثقة, عبد الله بن بكير من الجماعة 
الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنهم, معاوية بن ميسرة بن شريح قد 
مضى حاله '. 

والحتر لاست ما كوه عن كنات امسو سيد واعنيقا وتدذا محتد» 
وابن مسكان هنا عبد الله كما سيجيء التصريح به في هذا الكتاب. 

سند الحديث السادس: أبي جعفر أحمد بن محمّد هو ابن عيسئء وقد مضى" 
حال عثمان بن عيسئ وسّماعة بن مهران وأبي بصير. 

وسياق الحديث السابع يدل على أَنَّه أخذ الحديثين من كتاب أحمد بن محمّد 


.اذك.١‎ 

". تقدّم ذكره في كلام صاحب المنتقى في ص ؟١5.‏ 
". مضى فى ص 1755. 

. «ع»: -و. 
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بن عيسى. 
فائدة متعلقة بالحديث السابع: 
كلّما رأينا في كلامهم (ع)كيفيّة اغتسال الجّنب كانت متضمّنة لإزالة المنيّ 
أَوَلاً وقد غفل عن هذه الدقيقة المتأخّرون من أصحابناء ولأجلها وقعت منهم 
أغلاط فاحشة, فاحفظها فإنّها تنفعك في مواضع كثيرة؛ منها وقوع الجنب في البئرء 
ومنها الماء المستعمل في غُسل الجنابة. 
فائدة: قوله (ع): «إِنّما هي من السباع», إشارة إلى أنّها لا تأكل العذرة كما 
سمعته من بعض مشايخي, وربّما يكون إشارة إلى أنّ ذلك العنوان مناط الطهارة 
في حكم اللمخوالله أعلم. 
فائدة: قال صاحب المدارك (قده): 
مقتضى الأخبارالمتضمّنة لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السباع 
طهارتها بمجرّد زوال العين؛ لأنّها لا تكاد تنفكٌ عن النجاسات خصوصاً 
الهرّة, فإنٌ العلم بمباشر تهاللنجاسة متحقّق فى أكثر الأوقات, ولولا ذلك 
للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد لقاو بتاعي البنيان عن وقت 
الحاجة, وإنّه ممتنع عقلاً وبذلك صرح المصدّف في المعتبر والعلامة في 
التذكرة والمنتهى. فإنهما قالا: «إنّ الهرّة لو أكلت ميتة ثمّ شربت من 
الماء القليل لم ينجس بذلكء سواء غابت أم لم تغب». وقوّى العلامة - 
رحمه الله في النهاية نجاسة الماء حينئذِ, ثمّ جزم بأنّها لو غابت عن 
العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس؛ لأنّ الإناء معلوم 
الطهارة ولا يحكم بنجاسته بالشكٌ. وهو مشكل. 
وقد قطع جمعٌ من المُتأخَّرين بطهارة الحيوان غير الادميّ بمجرّد زوال 


(9) باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ممه 


العين. وهو حسن؛ للأصل وعدم ثبوت التعبّد بغسل النجاسة ' عنه. ولا 
يعتبر ' فيه الغيبة قطعاً. 
أمّا الآدمي فقد قيل إِنّهِ يحكم بطهارته بغيبته زماناً يمكن فيه إزالة 
النجاسة وهو مشكلء والأصمّ عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبّسه 
بما يشترط فيه الطهارة عنده على تردّد في ذلك أيضاً ". انتهى كلامه 
-أعلى اللّه مقامه. 

وقال صاحب المعالم (قده): 
قال العلامة في النهاية: لو تنجّس فم الهرّة بسبب كأكل فأرة وشبهه ثمّ 
ولقك تلن ماع قلنل وقد نم ١‏ تابه فموا فالأقرى الحاية اماد 
قليل لاقئ نجاسة:, والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد 
تيقّن نجاسة القَم. 
ولوغابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس؛ لأنّ 
وهذا الكلام مشكل؛ لأنًا إِمَا أن نكتفي في طهر فَمها بمجرّد زوال عين 
التحاسة: او قمر فند هما شتيرقن تطهير المتكننات أن الظرق المعيودة 
شرعاً؛ فعلى الأوّل لااحاجة إلى اشتراط غيبتها. وعلى الثاني وهو 
الذي يظهر من كلامه الميل إليه ينبغى أن يكتفى بمجرّد الاحتمال لا 


.١‏ فى النسختين: الجنابة. 

3 ل لا تعتبر. 

.171 ص‎ .١ مدارك الأحكام. ج‎ .'٠" 
غ. «اع»: النجاسات.‎ 
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سيّما مع بُعده. بل يتوقف الحكم بالطهارة على العلم بوجود سببها كغيره. 
والظاهر 93 الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرا وعموم الأخبار 
السابقة تدلّ على خلافه؛ فإنّ إطلاق الحكم بطهارة سؤر الهرّة فيها من 
دون الاشتراط بشيء, مع كون الغالب عدم الانفكاك من أمثال هذه 
الملاقاة دليلٌ على عدم اعتبار أمر آخر غير ذهاب العين. 

ولو فرضنا عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب أنّ الحكم بتوقّف 
الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعاً منفيّ قطعاًء والواسطة بين 
ذلك وبين زوال العين يتوقف على الدليلء ولا دليل. 

وقد اكتفى في المنتهى بزوال العين '. وحكى ما ذكره في النهاية عن 
شعن اهز العلف: 

وقال الشيخ في الخلاف: إذا أَكَلَتِ الهرَةٌ فأرةً ثم شربت من الإناء فلا 
بأس بالوضوء من سؤرها. 

وحكى عن بعض العامّة أَنّه قال: إن شريت قبل أن تغيب عن العين لا 
يجوز الوضوء به. 

ثمّ قال الشيخ: والذي يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أنّسؤر الهرّ 
طاهر ولم يفصّلوا. 

قال المحقّق: إذا أكلت الهرّةٌ ميتةٌ ثم شربت لم ينجس الماء وإن قل 


: بعدها في المصدر: عن فمها. فقال  بعد أن ذكر كراهة سؤر أكل الجيف وبيّن وجهه‎ .١ 
وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة وشربت. قلّ الماء أو كثر. غابت العين أو لم تغب؛ لعموم‎ 
الأحاديث المبيحة.‎ 


(9) باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب /إللمة 


سواء غابت أو لم تغب. ذكره في المبسوط لعموم الأحاديث المبيحة 
سؤر الهد'. انتهى كلامه -أعلى لمان 

ثم ذكر صاحب المعالم في موضع آخر من كتابه: 
إذا حكم بنجاسة شيء لعروض أحدٍ الأسباب المقتضية لذلك توقف في 
عوده إلى الطهارة على العلم بحصول أحد الوجوه التي ثبت كونها مفيدة 
للتطهير أو ما يقوم مقام العلم وهو شهادة العدلين. 
ويحتمل الاكتفاء بأخبار العدل '؛ لعموم مفهوم قوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ 
ولا اعتبار بإخبار غير العدل إلا أن ينضمّ' إليه القرائن المفيدة معه للعلم. 
ولو أفادته منفردة كَقَتَ في الحكم بالطهارة أيضاً". انتهى كلامه أعلى 
الل مقامه: 

وأنا أقول أوّلاً: قد نقل عن أمير المؤمنين (ع) أَنّهِ قال لمحمّد بن الحنفيّة: إذا 

سألك سائل عن دلالة عقليّة على التوحيد فقّل: لو كان إلهٌ آخر لجاءَ خبره'. 
فنحن نقول: هذه المسألة من المسائل التي تعمٌ بها البلوئ, فلو لم يكن زوال 


.51/ - 7817 معالم الدين (قسم الفقه). ج١. ص‎ .١ 

فى المصدر:+ الواحد أضا. 

3 احغياة (9غ):1. 

«ع»: تنضم. 

0. معالم الدين (قسم الفقه). ج ؟. ص8١8.‏ 

1. ورد قريب منه في نهج البلاغة. ص 747 من وصيّة له لابنه الحسن - عليهما السلام - برقم 
“١‏ وتحف العقول. ص ١١‏ وبحار الأنوار. ج 4ه ص 7 الح ١غ‏ وج 4لا ص ١75.ح‏ ؟ 
والفوائد المدنية. ص ١87‏ وربيع الأبرار. ج '. ص ١6١‏ والمستطرف. ج .١‏ ص 17؟. 
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عين النجاسات عن الحيوانات كافياً في الحكم شرعاً بطهارتها لجاء أَئدُ بذلك ولم 
يجيء. فعلم أَنَّه كاف '. 

وثانيا: إنّه ورد فى بعض الأحاديث التصريح بكفاية الخلوٌ عن عين النجاسة؛ 
ففي التهذيب في اخر باب تطهير الثياب وغيره من النجاسات في موثّقة عمّار 
البنايالى برغم الختأطرين عن أبى خنه للد رعشتو ع ماه درتت منته 
الدجاجةٌ؟ قال: إنكان في منقارها قر لم تَتوضّأ منه ولم تَشْرَبْ" إن لم تَعْلَمْ أن 
في منقارها قَذَّراً توضّأً واشرب. 

وعر ا ءالوه دياز أوتضط أوعقانة قال كل ع بوصتوطا معاشرف 
قد ال اث ترى في منقاره دماً فإن رأيت في منقاره دمأًفلا تَتَوضَّأمنه ولا 


س 6 
.مر ه60 


تشرّب . 
وروى الشيخ في الصحيح على زعم المُتأخرين أيضاء عن موسئ بن القاسم, 


عن علىّ بن محمّد قال: سألته عن الفأرة والدّجاجة والحَمام وأشباهها تَطَأْ العَِرة 
ني تطأ الثوب أَيُعَسَلٌ؟ قال: إن كان استبانَ من أثره شيءٌ فاغسِله وإلا فلا بأس'. 


والظاهر أن في سنده تصحيفاً؛ إذ المعروف رواية موسئ بن القاسم عن علىّ 


.١‏ قد يعبّر عنها ب «لو كان لبان» وقد تمسّك السيّد الخوئى بها كثيراً 

اذل لم ينوضا جنه ولل بعري ْ 

“امار عدوا لوساتل قري 

؛. في المصادر: كل شيء الل رك بك تاه 

0. تهذ يب الأحكام , ج. ص 181 ح477؛ الاستبصار. ج١.‏ ص 10, ح 16؛ وسائل الشيعة, 
جا ص 710 7721 باب 5, ح7 ول. 

”. تهذيب الأحكام. ج ١‏ ص 170. ح 11 ٠؛‏ وسائل الشيعة. ج. ص 5717. باب 7 ح؟. 


بن ' جعفر سائلاً أخاه موسئ(ع). والتصحيف وقع عن بعض الكتّاب فقرأً جعفر بن 
محمد '. 

ثم أقول: نقض "ما يدلّ على كفاية زوال عين النجاسة في الحكم بتطهير 
الحيوان يدل على “كفاية الغيبة في الحكم بطهارة بدن الغير وثوبه بشرط تقرير لنا 
على ذلك. وذلك مثل أن لا يأمرنا بالاجتناب عند مباشرتنا لهما برطوبة, وكذلك 
الحديث المتضمّن جواز الاعتماد في الحكم بتطهير القفا من دم الحجامة على 
تطهير الحجّام. وكذلك الحديث المتضمّن جواز الاعتماد على إزالة الجارية المنيّ 
من الثوب وتطهيرها له. وكذلك الأحاديث الدالّة على جواز الاعتماد على 
القصّارين من غير تفصيلء مع أنّ الثياب لا تخلو غالباً عن النجاسة. وكان السرٌ فيه 
أن كل أحد مأمون في شغله ما لم يظهر عنه خلافه كما يفهم من حديث تطهير 
الحجّام والأحاديث الدالّة * على أنّ المرأة مصدّقة في حيضها وكذا في عدّتها ما لم 
تدّع شيئاً بعيداً عن عادة نسائها. 

ومن الأحاديث الدالّة على جواز الاعتماد على الجزّارين في ما يبعثونه من 
اللّحم وغيره من غير سؤالهم ولو علمنا عدم عدالتهم, وأحاديث تغسيل الميّت 
وتطهيره وغيرها من الأحاديث الواردة في أبواب متفرّقة. 

وكذلك الأحاديث في باب أسار الخُنب والحائض حيت ندل على جنواز 


١.«ع»:‏ ا بن. 

". ورد في نسخة من الوسائل «عليىّ بن جعفر». 
©. كذا. 

غ. كذا. 

ه. «ل»: _الدالة. 
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شرب سوؤرغير المأمونة على الاطلاق المتغدمة': وكذلك الحديت الدال على أنه 
بحب علق بائع النوت المسكين أن يع ذلك المشعزي :وكذلك الأحاديث 
الدالّة على أنّ أفعال المسلمين محمولة على الصحّة. فإِنٌ من جملة أفعالهم 
تقريرهم' للغير على طهارة أبدانهم وثيابهم. وكذلك الأحاديث الدالّة على أن 
الاعتناد على الاعدما د على النانى نهم فى ' تعدييل؟ المت ك وتطهيرة من غير 
سؤالهم ومن غير علم بوجود عادل. وكذلك الأحاديث الدالّة على الحكم بطهارة 
الجلود المأخوذة من الغير بدون سؤاله عن حالها. وكذلك الحديث الدالٌ على 
جواز أكل لحم مطبوخ وجدوه في مائدة مطروحة, وكذلك الأحاديث الدالّة على 
جواز أكل اللّحم المطبوخ في بيت المسلم من غير سؤال ولوكان فاسقاً. 

وبعد اجتماع تلك الأدلّة في ذهن لبيب ما أظنّه أن يرتاب في ما اخترناه. واللّه 
الموقق. 

والحكم بطهارة الجلود المأخوذة من الغير أو المطروحة, وكذلك اللّحم هو 
المستفاد من كلامهم (ع). 

ولا تغرّنّك” فتوى متأخَّري أصحابنا بخلاف ما ذكرناه؛ فإنّها مبنيّة على 
التمسّك بالأصل كما فَعَلَتَهُ العامّة. وقد أبطلنا جواز التمسّك به في نفس أحكامه 


.١‏ شطب ظاهراً عليها احفر في «ع». 

". في هامش ١ع‏ المسلم المعتقد بنجاسته. 

'. «ل»: «تقرير» بدل «تقريرهم». 

غ. «اع»: في فيهم [كذا]. 

6. كذاء ولعل الصواب: الدالة على ان الاعتماد على الناس فى تغسيل. 
1. «ل»: ولا تغريك. ْ 


تعالى ببراهين قطعيّة في الفوائد المدئية وغيرها من كتبناء مع أنّ المخرج عن 
الأصل قد وجدناه في هذا الموضع. 

هكذا ينبغي أن يحقّق المباحث العلميّة, و«دَلِكَ فَضْلٌ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ وَاهْهُ 
ُو الْفَضْلٍ الْعظيم». 

وما التمسشك بالأصل في هذه المسألة وسائر أحكام اللّه تعالى كما هو عادة 
الفاكة و الها كر يق من اطبطاننا قفد ابظلناة 
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)٠١(([‏ بَابُ الْمَاء القِيل يَحْصّلْ فيه شَئْ ءٌ من النَّجَاسَةَ 


١-أَخْبرِي‏ بو الْحُسَيْنِ : بن أبي جير الْقّمَيُ عَنْ محمد ْنٍ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيده عَنِ 
لصفا عَنْ أَحْمدَ بن مُحمَّدٍوَالْحْسَينِ : بن الْحَسَنٍ بْنِ أبانِ. عن اَي بن سيد 
ناو ستائ. وان شتكان. أي تير َنْ بي عَبْدِ لله (ع) قال: انه عَنٍ 
جُنُبٍ يَجْعَلّ الدَكْوَةَ أو الور يدل إِصْبَعَهُ فيه؟ قَالَ: إِنْكَانَتْ يَدُهُقَذرَةَفَأْرَقَمُ 
و كال باق مَرَىَ فَليَفسل مِنْه هذا نا قَالَاللَهُ تال : نانا حل جَعَلَ عَلَيْكُمْ ني 


سَعيرِء عن 7 
صَابَتِ الك سَُ عبد امكل يده 


0 


0 ا ار 


ب يد 


د قلابأس ْلَه يكن صا ََ 


0 
م 0 


"_وَأخْير ني الشّيِعٌرَحِمَُ الله عَنْ أي الْقَاسِم جعْفَرِبْنِ محم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
يَعْقُوبَ, عَنْ محمد بن بن يَحْيَى' .عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ عَنْ عُْمَانَ بْنِ عِيسَى, تن 
سَمَاعَة قَالَ: سنت نا عَئْدِ الله (ع) عَنْ ةوفه خلََاءقَْمَات؟ قال أله عه 
َتوْضَا مِنْهُ وإنْكَانَ عفْربا هرق الْمَاء وَتَوَضَمِنْ مَاءِ غَيْره. 
تررح ا عادر و كيج انارت 
يَقدِرُ عَلَى مَاءِ غَيْرِِ؟ قَالَ: يُهرِيعهُمَا وَيتيمَم. 


)٠١(‏ باب الماء القليل وه 


-مُحَمدُبْنُ أَحْمَد ْمَدَ بْنِ يَحْتَىء عَنٍ الْعَمْرَكِىٌ عَنْ عَلِي بن جَعْفَرء َْأَخهِ مُوستى 


م عي 


ْنِ جغفرِ (ع) قَالَ اهن الاج جَةِ وَالْحَمَامَةِ وَأَشْيَاهِهمَا َطَأالْعَذِرَة ته تَدخُلُ 
في الْمَاء ُتَوَضَا مِنْهُللصّلاة؟ قَالَ ً 


7ه 


: لا إل أَنْ يَكُونَ الْمَاء كثيراً قَدْرَ كد مِنْ مَا 


ه_فَأَكَامَا - رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنّ سَعِيدِ سَعِيدٍ عَن الَْاسِمِبْنِ محم عَنْ علي بْنِ أي حَْرَة 
قال: سات با عبد لل (ع) عن الماء اسان كُونُ فيه يفأ َل الإستجاء 
مِنْه؟ فَقَالَ: تَوَضَّا من الْجَانبٍ الأَخَرِ وَل رما مر خا العف 


. عَنْهُ عَنْ عَثْمَانَ : بْن عِيسَى, :ع سَمَاعَةَ قال : سَاليُهُ عد عَن الرّجُلِ يَمُوٌ اْمَيئَة 
ى الْمَاءِ؟ ققَالَ: يََوَضَامنَ النَّاحِمَة الى لَِسَ فيهَا المي 


٠‏ وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَ مُحَمّدِ عَنْ أَبَانِء عَنْ رَكَارِ بْنِ قفر عَنْ عَثْمَانَ بْنِ 
0 :5 أي الات ناليع وبي نذا 


١ 


١ 


ام 


م 


نْء 
عن العَلاء بن لصيل قال :سَأَنْتُ أب عبد اللَِّ (ع) عَنِ الْحِيّاضٍِ يال فيهًا؟ فَقَالَ: لا 
0 إِذَا غَلَبَ لَوْنْ الْمَاءِلَوْنَ الْبَوْلِ. 


-مُحَمدبْنُعلِيّ بن مَحْبُوبٍ, عَنْ محمد بْنِ عبْدٍ الْجبَا عَنْ محمد ْنِ نَأ 


- 
ع 


. -احْمَد بْنُ مح د عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ بْن أبِي نَْرِ, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ 
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الْجَمّالِ قال : سات أبَا َْدِ اللَِّ (ع) عَنِ الْحيَاضٍ التي مَا بين مع إلى الْمَديئَة 


َرِدْهَا السّبَاعٌ وَتلَعْ فِيهًا الكلابٌُ وَتَشْرَبُ مِنْهًا الْحَمِيدُ يفل ها الب أيَوضًا وم 
مِنْهًا؟ فَقَالَ: وَكَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟ قلت إلى نف السَّاقٍ إلى الوكْبَة.فَقَالَ: توَضَّأ مِنْهُ 


٠‏ الْحُسَيْنُ بْنُ د سَعِيدِ عَنْ فَضَالَةَ ْنِ أيُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عْفْمَانَ عَنْ 
سَمَاعَةَ ب مناه عن لى تبي قال قلت لأبِي عبد لله (ع) : إِنَا نسَافِدُ وما يلين 
ادير مِنَ اْمطر يَكُوُ إلى جَانب الي ة فَتَكُونُ فيه الْعَذِرَه وَيَبُولٌ فيه الصَّبِئٌ 
وَتَبُول فيه الدَابّه وََوُوت؟ قال : إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَافْعَلَ هَكَذَا يَعْنِي 
فرج الما بِيدِكَ َه توَضَا. إن الار ينَ لَيْسَ بِمُضَيّ بمُضينء إن اله عَرٌ وجل -يَقُول: 
(ما جَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ ِنْ حرج ». 

فَالْوَجْهُ في ِو لكأن نشيلها على أن نَُّ ذا كَانَ الْمَاءُ أكْثْرَ مِنْ كب فَإنَهُ 


5-4 
7 


إِذَا كان كَذْلِكَ لا يَنْجَسٌ به ِمَايََعُ فيه ِل أن تير أَحَد أَوْصَافٍِ 6 حَسَبَ ما قَدَمتَاكُ وما 
تضَكم قث من الأ بالؤطُوء من الجايب اليس فيد الجيقة أذ بكفريج الْمَاءِ 
يَكُونٌ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِخبَاب وَالتَرُه ِأنَّ النَمْسَ تَعَافٌ ممَاسَّةَ الْمَاء الَّذِي 
تُجَاوِهُ اجيف وَإِنْكَانَ حُكْمُهُ حُكُم الطّاهٍِ. 
وَالَّذِي يَدْلُ عَلَى ذَلِكَ ما قَدَمْنَاهُ مِنَ الأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ حَدَ الْمَاء الَذِي لا يُتَجّسهُ 
شَيْءُ مَا يَكُونْ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ كر وَإذا نص عَنْهُ نجس بِمَا يَحْصل فيه وَيَزِيدُ عَلَى 
ذلِكَ ينما 


م 


١‏ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِء عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسّىء عَنْ سَعِيدٍ الأغرّجء قَال: 
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١‏ فَأَعَامَارَ َاهُمُحَمَدُ ْنُعَلِيّ ْنِ مَحْبُوبٍ, عَنْ مُحَمَّدِ : بن أَحْمَدَ الْعَلَويٌ عَنِ 
الْعَمْرَكىٌ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ جَعْفْرِ عَنْ اخيه مُوسَى (ع) قال: داك عن ول وغيف 
فَامْتَخَطَقَصَارَ ل ل 17 ِْهُ؟ قا قَالَ: إن 
َم يَكُنْ شك ي: يني الْمَاءِ فلا بَأمس, وَإِنْكَانَ سَيْئا با ا يضام 0 

قَالْوَجْه “فى هنا رأ تخيلة على 6:7 كان يك اليف أي الهو لبو 
لا ُحَسٌ وَل تُدْرَكُ؛ فَإنَّ مِثْل ذَلِكَ مَعْفرٌ عَنْه. ١]‏ ْ 


6 


.١‏ تسهيلاً لمراجعة القارئ الكريم أوردنا هذا الباب بتمامه هنا اعتماداً على المطبوعة ولذا 
وضعئاأه بين معقوفين. 
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باب الماء القليل تحصل ' فيه النجاسة 

فائدة في أسانيد أحاديث هذا الياب: 

ابن أبي جيد؛ اسمه على بن أحمد بن محمّد, والحسين بن الحسن بن أبان 
معطوف على الصفّار كما بيّناه في أَوّل أحاديث هذا الكتاب. وابن سنان هنا 
محقة )و وسكا عناضيو له كنا ماري ةد أى بين وح نين 
القانث كما رتنا سابقا. 

والحديثان الأوّلان أخذهما الشيخ من كتاب الحسين بن سعيد. كما أخذ 
الحديث الثالث من كتاب محمّد بن يعقوب, وكما أخذ باقي الأحاديث من كتب 
الجماعة التي ابتدأ يأسمهم. 

وهنا فوائد: 

الأولى: أنّ الحديث الأول مذكورٌ في آخر السرائر وفيه: «سألته عن الجُُدّب 
يَحْوِلُ الرَكُوةً أو التَور»' بالحاء المهملة ثمّ الميم وهو الصحيح. وأمّا «يجعل 
الرركوة» بالجيم ثمّ العين المهملة كما في كثير من نسخ الاستبصار والتهذيب "فهو 
سهو من قلم بعض النشاخ. 

وفي المصباح المئير ‏ وهو من عمدة كتب اللّغة -: الوَكْوَةٌ معروفة وهي دلو 
صغيرةٌ. والجمع ركاء. مثل كَلْبَةٍ وكلاب *. 


.١‏ «ل»: ‏ تحصل. 

؟. السرائر. ج ", ص 666. 

”". تهذيب الأحكام. ج٠١‏ ص /ا, ح ٠٠١‏ و17١٠‏ وفيه أيضاً كما في السرائر. 
. المصباح المنير. اج ص8١‏ 7. 
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والتّورء قال الأزْهّري: إناءٌ معروفٌ تُذّكّره العربُ'. انتهى. 

وفي الصحاح: التّوْر إناءٌ يشرب فيه " انتهئ. وهو بفتح التاء المئنّاة فوق وسكون الوأو. 

الفائدة الثانية: قولّه (ع): «إن كانت يده قذرة» شاملةً لكلّ نجاسة, فهذا الحديث 
ممًا يدل على تنجّس الماء القليل بورود مطلق النجاسة عليه وإن كان فردها 
المتعارف في هذا المقام المنيّ, وكذلك الحديث الثالث. وكذلك موّقة عمّار 
الساباطي على رأي المُتأخَّرين عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث طويلء قال: سئل 
عن رجل معه إناءان فيهما ماءٌوَقَعَ في أحدهما قَذّرٌ لا يدري أَيُّهما هو وليس يَقِدِرٌ 
على ماء غير" قال: يُهَرِيقُهما جميعاً يتيك “. 

وكذلك موثّقة عمّار الساباطي ' المتقدّمة' المشتملة على" قوله(ع): «إن كان 
في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب». 

الفائدة الثالثة: أقول: الحديثان الدالان على وجوب الاجتناب عن ماء الانائين 
مؤائذان بالحديت الدال على وجوت تكرار الله إذا اشسعبه الشوب التجبين 
بالثوب الطاهر, وبالحديث الدالٌ على أَنَّه إذا اشتبه الموضع المتنجّس من الثوب 
بغير ذلك الموضع يجب الاجتناب عن الكل وبقولهم (ع): «إذا اختلط الحرام 


.//8 المصباح المنير. ج ؟. ص‎ .١ 

". الصحاح؛ ج 7. ص 107. 

#.فى الوشائل: غيرهما: 

نهذيي الأحكاء: جز ص 14 ؟. ح ١١/؛‏ وسائل الششيعة. ج١.‏ ص ١06‏ -101, باب 8, 
ح4أ١اوج”,‏ ص 46", باب 4. ١‏ وص 0086., باب تح3,. 

6. كتب في هامش «دع» بدلها: «السابادي» وهو تصحيف ظاهر. 

1. تقدّمت في ص 0488. 


/ا. فى النسختين: «عليه» بدلا من «على». 
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والحلال غلب الحرام». وبالأأحاديث الدالّة على أنَّه «إذا اختلط الحم الذكىّ 

والميتة يبيعه ممّن يستحلٌ أكل الميتة». وإن تنرّلنا عن هذا المقام نقول: يجب علينا 

في هذا الموضع وأمثاله العمل بالحديث المتواتر بين الفريقين: «إِنّما الأمور ثلاثة: 

أمد بيّنُ رشده فَبتّبع. وأمر بِيّنُ غيّه فيُجْتَنب, وشبهات بين ذلك, والوقوف عند 

الشبهات خيدٌ من الاقتحام فى الهَلكات. ومن ارتكب الشبهات ارتكب 

المحرّمات, ومن ارتكب المحرّمات هلك من حيث لا يدري»'. 

ومصداق العمل هنا الاجتناب عنهما. 

وفى كتب الشافعيّة ككتاب المحرّر: 

طهارته, ولا فرق بين أن يقدر على ماء" يتيقن ؛ طهارته أو لا يقدر. 
وإن* اشتبه عليه ماء ول واد و'ماء ورد لم يجتهد على أظهر 
الوجهين, بل يُهَرِيقهما أو يُهَرِيقُ * أحدّهما في الآخر ويتيمّم في الصورة 
الأولى أو لا يقدر". وفي الثانية يتوضّأ بهذا مرّة وبهذا مرّة. 

. قد سبق الحديث وتخريجه في ص 0" 

. في النسختين: ما. 

. في المصدر: إذا. 

. «ل»: دو 

٠‏ «ل»: ل 


. في المصدر: «يريق» وكذا المورد الأتي. 
في 'المصدرةب اوالة يقر 


بحدا | سا | الحم 


لع لك ىم ابح ين 


وإذا استعمل ماءً' ظنّ طهارته فينبغي أن يُهَرِيقَ الآخر. فإن لم يفعل 
وتغيّر اجتهاده لم يعمل بالاجتهاد الثاني على النصّ الظاهر. ولكن يتيمّم 
ويصلّي ولك عب الغلنة] قفا هدة الصلوات ' في أُصمّ الوعي 
انتهى. 

كول العكن كز الفضي من تاحرف أعمعانا أنه تشمأرٌ نفوسهم عن العمل 


بالاجتهاد الظْنّي. رعو غية! إن قورواق انور السو تروك اعد 
العمل به في نفس الأحكاء' الالهيّة. 


6 54م هن 


وفي خلاصة دُرَر البحور' من كتب الجماعة: 
قال أبوحنيفة: إن كان أكثر الأواني طاهراً تَحََى”. وإن تساويا أوكان 
الطاهر هو الأقلّ فلا يَتَحَحَى 
وقال الشافعى وى على الإطلاق 
وقال مالك - يتَحَدَى بل : تمان كل اللاو تمان عله الأواني. 


. فى المصدر: «ما» بدل «ماء». 


. فى المصدر: الصلاة. 

. المحرّر فى فقه الإمام الشافعى لعبد الكريم الرافعي القزويني. ص 5 وما بين المعقوفين منه. 
«ل»: - عنه 

. «ل»: أحكام. 

. لم أعثر على مؤْلّفه ولا على طبعه ونقل المؤلف في باب الوضوء بنبيذ التمر من كتاب 


«خلاصة الحنفية» ولعْلة متّحد مع هذا. 

التحرّي: الاجتهاد وبذل الطاقة لمعرفة الطاهر من النجس (هامش مراقى الفلاح شرح مستن 
نور الإيضاح. ج .١‏ ص 15). 

«ل»: المالك. 
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وقال أحمد: لا يَتحَرّى بل يتيمّم بعد الإراقة. وفي رواية: يتيمّم من غير 
إراقة. 
الفائدة الرابعة: 'قد ذكرنا سابقاً' أنّه لا دلالة في الروايات على تنجّس الماء 
القليل بملاقاة الميتة. وإنّ فيها دلالة على خلاف ذلك, وبعض أحاديث هذا الباب 
لاطلاقه يؤيّد ما ذكرناه سابقاً, فلااحاجة فيه إلى تقييذ. 
القائدة لاض الأزفقة يط و تتكون نه كتير مه قببيه ين اقتى اتوت 
أربعون درهماً لاافي العرف. هذا ملخّص ما في الصحاح". 
الفائدة السادسة: اعلم أنّ الشيخ رحمه اللّه سقط آخر حديث علىٌ بن جعفر 
عن أخيه (ع) وآاخره هكذا في الكافى: قال: وسألتُه عن رجلٍ رَعَفَ وهو يتوضًاً 
فتَفْطُرْ قطرةٌ في إنائه . هل يَصْلَّحُ الوضوءٌ منه؟ قال: لء. 
وأقول: مقتضى قوله (ع) في الحديث المتقدّم: «ألا ترى في منقاره دماً» خلاف 
ما ذهب إليه الشيخ -رحمه اللّ# مع أن لحديث على بن جعفر تفسير آخر شاغ 
بين المُتأخَّرين. وهو الظاهر من الحديث. 
وبالحفلة: القولبالقتدن بتدووهذا الخديت مشكل ذا وهذا تنطيز قتول 
المُتأَخُرين بأَنّ ماء المطر حال نزوله حكمه حكم الماء “الجاري مع أنّ للأحاديث 
التي هي منشاً قولهم بذلك احتمالاً آخر أظهر قد سبق بيانه وقد راجعت في هذه 
١‏ «ع»: +و. 0 
؟. راجع ص 57١‏ وأشار إلى ذلك في ص 87 و19]. 
”". الصحاح. ج1. ص 1017 - 71078. 


6. «ل»: الماء. 


)٠١(‏ باب الماء القليل نا 


المسألة كتبأًمشتملة على فتاوى الفقهاء الأربعة فوجدت في المحرّر للشافعيّة: إن 
كان الماء' دون القلّتين نجس بملاقاةالنجاسة, ويستثنى مما" ذكرناه في قوله: ما 
لا يدركه الطرف من النجاسة". اتتهى. 

الفائدة السابعة: قد حقّقنا سابقاً أن لأحاديث باب الك دلالتين على تنجيس ؛ 
لاد الاق يورود قح بن عله لخو اننا عدناي مهو الفكالفة وال عرق من 
نات الدلالة القطدعة الناضلة ف القرائن اللتقامتة اؤقد نتيقا لك عل بدلالة كتين من 
الأحاديث على انفعال الماء * القليل الراكد بورود مطلق القاذورات عليها سوى 
الميتة, فإنٌّ فيها تفصيلاً استفدناه من كلامهم وذكرناه سابقاً. 

الفائدة الثامنة: ذكر في كتب الشافعيّة ككتاب المحرّر: إذا أخبر بنجاسة الماء 
اعسين على قو ل المنغين اذاكان مدق قبل روابفه وك شنب التحامنة اوكا مكق 
يعلم أنه لا يجازف'. انتهى. 

وأنا أقول: ظاهر الأحاديث أنّ الناس مصدّقون في قولهم بنجاسة أبدانهم أو 
طهارتها. وكذلك ثيابهم وأشباههما إذا لم يظهر خلاف قولهم بالتفتيش أو بغيره. 
وكا في الأشياء السباحة وتياينا وابذاننا وما افبهها فالأحاذيث الالفة سد العواتز 
المعنوي دالّة على أنّا لانحكم بنجاستها إلا بيقين وقطع. 


.١‏ «ل»: _الماء. 

؟. «ل»: عمًا. 

'. المحرّر فى فقه الإمام الشافعى للرافعي القزويني. ص 8. 
غ. «رع»: تنجس. 

6. «ع»: مأء. 

”. المحرّر فى فقه الإمام الشافعى. ص 4. 


.1 الفوائد المكّيّة / كتاب الطهارة 


وينبغي أن نذكر بعض تلك الأحاديث؛ ففي كتاب الكافى في باب النوادر من 
كان المعيشة: ٠‏ 

معاون اضيا نذا وك وهيل ف ناو ا حمل وه مده عه ضع ادن دوت 
عن عبد الله بن ستان. عن أبي عبد الله (ع) قال:كلٌ شيء يكون فيه حلالٌ وحراءٌ 
فهو حلالٌ لك أبداً حتّى تعرفٌ الحرامَ منه بعينه فتَدَعَه .١‏ 

على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن هارون بن مسلم, عن مَسعَدَةٌ بن صدقة, عن أبي 
عبد الله (ع) قآل سمه يقول: كل هوهو لك خلال حتىتعلم أله خرام بعيده 
َتَدَعَه من قبل نفسك, وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سَرِقَةُ, أوالمملوكِ 
عندّك ولعله حُرَ قد باع نفسه. أو خُلِعٌ فبيع ِعَ أو قهرء أو امرأةٍ تحتّك وهي أَحْتّك أو 
رَضِيعدّك . والأشيا كما ع ايز ابن تي للك شرف لل 1 تقوة به البعة. 

فإن قلت: الحديثان واردان في الحليّة والحرمة. والكلام في الطهارة 
١والتحاشة)”‏ 

فلك أؤلاًة إن خلاضه شياق الخزيقين جارية هنا . 

وثانياً: إنّ الحرمة قد يكون من جهة النجاسة: فافهم. 

ومن تلك الجملة؛ قول الصادق(ح) في مونّقة عمّار الساباطي الطويلة: كل 


الشيعة, جلا ص 2,84 باب ث2 حغ. 
'"'. ما بين الهلالين من هامش «ع» وعليها علامة الظاهر. 
؟. «ل»: ‏ الجملة. 


3. باب الماء القليل‎ )٠١( 


شيءٍ نظيفٌ حنّى تعلم أنه قَذِرُ فإذا علمتَ فقد قَذِرَ وما لم تعلم فليس عليك'. 

وما روي بعدّة طرق عن الصادق (ع) وهو قوله:كلٌ ماء طاهر حتّى تستيقن أنه 
در 

وقد روي بعدّة طرق صحيحة عن الباقر والصادق (ع) في مقام حكمهما 
باستصحاب الوضوء السابقء وباستصحاب طهارة الثوب والبدن عند طروٌ الشكٌ 
في الرافع وعند طروّ الظنّ بالرافع «ليس ينبغي لك أن تنقض يقينك' بشاكٌ أبداً ولا 
بالظنّ وإِنّما تنقضه بيقين آخر». بل هذه قاعدة كليّة . 

لكرقال :هدم القاعوة تعتضى جوز الدل انناب أحكاء اللدعفان. كنا 
قنب نيد اليد والملانة هن أصحاينًا:والإسافدلة #اطية و يستضتي بطلذن قزل اكيز 
علمائنا والحنفيّة بعدم جواز العمل به. 

نا نقول: هذهشبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصولتِين والفقهاء. وقد 
أجبنا عنها في الفوائد المدئية ' تارةً بما ملخّصه: أنّ صور الاستصحاب المختلف 
فيها عند النظر الدقيق والتحقيق راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في 


.] ص 110, ح 77/؛ وسائل الشيعة. ج . ص 471. باب /7, ح‎ ١ تهذيب الأحكام. ج‎ .١ 

؟. الكافى. ج ؟. ص .١‏ ح ١‏ و ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص 0. ح ١؛‏ تهذيب الأحكام, 
ج١.‏ ص 1١9‏ ح115؛ الخلاف. ج١.‏ ص 08, مسألة !؛ في الفقيه: «كلّ ماء طاههٌ إلا ما 
علمت أنه قَذِرُّه وفي سائر المصادر: الماءٌ كلّه طاهد حتّئ يُعلم أنّه قَذِرٌ. 

7 صحّحها في «ل» فنا 

. في هامش «ع): ومن هذا التحقيق ظهر خطأ حكم الشيخ على رحمه الله بنقض الوضوء 
بظنّ غلبة النوم على الحاسّتين كما لا يخفى على المتأمّل الأبيب. فلا تغفل. 

0. راجع الفوائد المدنية. ص 584 وما بعدها. 
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موضوع في حال من حالاته تجريه' في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة 
وحدوث نقيضها فيه. 

ومن المعلوم أنه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف 
موضوع العسالتين» فالذي"شكوه استصحاباً راجع بالخفيقة إلى لشراء حكم 
موضوع إلى موضوع اخر تتّحد"معه بالذات وتغايره؛ بالقيد والصفات. 

ومن المعلوم عند الحكيم أنّ هذا المعنى غير معتبر شرعاً وأنّ القاعدة الشريفة 
المذكورة غير شاملة إله]. 

وكادة با اتقتصيفات الحكم الشرعي وكذا الأصل أي الحالة التي إذا خُلَي 
الشيء ونفسه كان عليها ‏ إِنّما يعمل بهما' ما لم يظهر مُخرِجٌ عنهما. وقد ظهر' 
محال النزاع. 

بيان ذلك: أَنّه تواترت الأخبار عنهم (ع) بأنَّكلٌ ما يحتاج | اليه الأمة ال بيو 
القيامة ورد فيه خطاب وحكم حتن أرش الحدسن " وكقي :مما ورد مخرون عد 
أهل الذّكر (ع) فعُلم أنَّه ورد في محال النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها. 


.١‏ في بعض نس الوافية وعدّة من المصادر: «نجريه» وفي بعضها الآخر: «(يجريه» وفي بعضها 
اثالث كما فى المتن. 

#نهاة نسكة :ل وسقطظ نا بقن أورافها. 

ادقن المصادر الآتى ذكرها: يتحد. 

قن المصادر الا ذكرها: يكاين 

«المعيت ين القعتادو الات :5ك ها اوفى التبيفة نرياة: 

:قن المصادو الاي ذكزها: حفي ١.‏ 

/: زاج ص 178 ْ 


© 


ل 


)٠١(‏ باب الماء القليل م5 
وتواترت الأخبار عنهم (ع) بحصر المسائل في ثلاثة': وو عقوتن غتدداى 
مقطوع به لا ريب فيه . وما ليس هذا ولا ذاك '. وبوجوب التوقف في الشقٌّ 
الثالث" وقد تقدّم هذا الحديث الشريف"'. 


الفائرة التاسفة هن بلقن عن يقن مضني زنانذا وقد كان متهورا بأنه من 
كثرة تقواه كاد أن تكون فتواه حجّة كقول المعصوم*_أنَّه قال لأهله: قد عملتٌ 


.١‏ فى المصادر الآتى ذكرها: ثلاث. 

؟. قد ع اللدديت وقد وي فى ص 509. 

تقل ع دق فزلهة ول يعال:. حلا اناعد "امعط ,++ #اإلن نهنا التولى: عق مهلا النراقن 
فى ا يرل ص ٠١١-70١‏ والفاضل التونى فى الوافية, ص 7١5-17١١‏ وعنه 7 
مفاتيح الأصول, 7 48+ والحائية علق القنوانين السيخ الأنصاري. ص 1 اسم 
ومطارح الأنظارء ج 4. ص 184-188 والسيّد علي الموسوي القزويني في تعليقة على 
معالم الآصول. ص 508 - 09" وتختمرا في فرائد الأصول. ج 7 ص 40. وفي المطارح 
بعد ما نقله بألفاظه حرّره بتحرير آخر. وأورده الوحيد البهبهاني مختصراً من دون التصريح 
باسم كتابه فى الفوائد الحائرية. ص .18١‏ 

4. في هامش ع إِمّا بصيرورته ضروري الدين أو المذهب؛ إذ ثبت حكمه بالتواتر أو بدليل 
نظري قطعي بعد التأمّل لعدم معارض في مقابله, ففي هذه الأحكام وأمثاله لا يبقى شاك 
تكو وها الخمرة: أكاالدة الأخير فهو من المتشابهات؛ لتعارض الأدلّة والأحاديث 
الصحيحة: فهو محلّ الحيرة. وأهل الأصول مجتهدون فيه ويرجهون إلى الظنَ الحاصل من 
المدارك الشرعيّة الخمسة أو السئّة عندهم, فيرجّحون أحد طرق المتشابه بالظنَّ الحاصل من 
العمل بالدلائل الظنّيّة. وأمّا أهل الأخبار ‏ أعني قدماء الفرقة المحقّة ‏ فيعملون بقانون الذي 
ضع أهل) الذكر اع )لوهم السررة والتعيضى من الفذك بلاق راذا اللعن وهذا عو" المسراد 
بقوله (ص): والوقوف عند الشبهات خيرٌُ من الاقتحام في الهلكات, الحديث. 

ه. اشتهر بهذه الأوصاف المقدّس الأردبيلي وهو من مشايخ أستاده الميرزا محمّد 
الوسترابادي. 


.> الفوائد المكيّة / كتاب الطهارة 


نجاسة قدوركم وسائر' ما تستعملونه من ظروفكم., لكن لا يجب عليكم 
الاجتناب عنها؛ لأنّ بقول العدل الواحد لا تثبت النجاسة. وقد غفل عن أن أهله 
بقرينة المعاشرة علموا أنه ما يكذب. وعن أن بهذا يحصل لهم اليقين بالنجاسة. 
وفي هذا بيّنة لك على أن لا تعتمد في المسائل النظريّة إلا على رجل متضلّع 
من علم الحديث. صاحب مَلَكَة عظيمة في العلوم الدقيقة. معروف بين أعدائه 
وأحبّائه باستقامة الذهن ودقّة الفطانة. يخبرك عن تصريحات الأئمّة (ع) أو 
لوازمها البيّنة. ولقد رأيت جامعاً لهذه الصفات الجليلة و«ذَّلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِيهِ مَنْ 
يَشَاء». 
الفائدة العاشرة: قد مضت في كلامنا دلالات إذا اجتمعت في ذهن لبيب يقطع 
بعدم تنجّس الماء بوروده على النجاسة, وبعدما حققنا المقام بما لا مزيد عليه 
بتوفيق الملك العالام ودلالة أهل الذّكر (ع). فينبغي أن ننقل كلام الفاضل المحقّق 
صاحب المعالم والمنتقى, وكلام شيخي البقل اكد العلانة الأو حب :صائدن 
المدارك شرح الشرائع (قدهما). طريقتهما أقرب إلى طريقة قدمائنا من بين طرق 
المُتأخّرين, ولذلك كلامهما أحرئ بالاعتماد؟ عليه من كلام سائر المُتَأَخّْرين, 
ونكو ها لاوما عله 
أمّا الفاضل المحقق فذكر في المعالم: 
ضحيخة محقه بن مسلم غن أبن غيف الله اع ):وشكلٌ عن اناد يبول فيد 
الدواب ويلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذاكان الماء قدر كر 


؟. فى النسخة: الاعتماد. 


)٠١(‏ باب الماء القليل با 


ثم قال: فدلٌ بمفهوم الشرط على أنّ ما' دون اكد ثبت التنجّس ' في 
العطلة: 

ثمّ ذكر صحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه موسئ(م) قال: سألته عن 
الدجاجة والحَمامة وأشباهها" تطأ العذرة, ئمّ تدخل في الماء يتوظاً 
منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كت من ماء. 

ثم قال: النهي في هذا الخبر وإن تعلّق بالوضوء وهو أخصٌ من 
الدعوى إلا أنّ الظاهر استناد النهى إلى انتفاء الطهارة؛ للاتّفاق بيننا 
وبين الخصم على عدم سلب الطهوريّة فقط. 

ومن المعلوم أنّ النهي عن استعمال الماء لا يكون إلا لإحدى هاتين 
العلتين: 

ثم ذكر صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(ع) 
عن الرجل يدخل يذه فى الإناء وهى قدذرة؟ قال: يكفى الإناء. 

ثم قال: وفي بعتى هد الأخبارزؤانات آخر كادت في الكثرة أن تبلغ 
حدٌ التواتر المعنوي وإن كان الغالب عليها ضعف الإسناد. 

التنجّس ؛ وحصوله بكلّ نجاسة. وعلى أيّ حال وقعت الملاقاة؛ لأنّ 


.١‏ فى النسخة: ماء. 

3 فى المغيق 5 كيت له التتجيس. 
0 المصدر: أشباههما. 

. في المصدر: التنجيس. 
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العرطن متها اثنات أصل الاتفعال: على خلا ما ذهت اله متكرة. 
وإذا ثبت ذلك أضفنا إليه الإجماع على عدم الفصل بين أنواع النجاسات 
في غير المسائل التي ظهر فيها الخلاف على ماسنوضحه. 
واحتجاج حسن بن أبي عقيل بالعمومات الدالّة على طهارة الماء على 
ما حكاه عنه جمع من الأصحاب -. وببعض الأخبارالضعيفة مردود بأنٌ 
المخصّص موجود. والضعيف لا يصلح للمعارضة'. انتهى كلامه أعلى 
اللدققاننة: 

وأنا أقول: قد تقدّم في كلامنا أربعة أحاديث متضمّنة لتنجّس الماء بورود مطلق 
القذر عليه. وانضمٌ إليها خامس وهو:صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر السابقة, 
فيجب علينا العمل بظاهرها للحديث المشهور بين الفريقين المشتمل على حصر 
الأمور في ثلاثة كما حقّقناه في مواضع إلا ما قطعنا بخروجه عن ذلك الظاهر مثل 
ملاقاة الميتة على التفصيل الذي سبق في كلامنا. 

ولنا فى نجاسة الخمر كلام ستذكره إن شاء الله تعالى ؟. 

ثمّ أقول: قد حقّقنا في الفوائد المدئية " أن الإجماع بالمعنى المشهور ليس 
سحو وار متكداه تذاير لماه 

ثم ذكر صاحب المعالم (قده): 
جمهور الذاهبين إلى انفعال القليل بملاقاة النجاسة له لم يفوّقوا بين 


.١ 57 ١١60 معالم الدين (قسم الفقه). ج١, ص‎ ١ 

؟. ذهب إلى طهارته وألف رسالة في ذلك ونشرناها في جشننامة استاد سيّد علىّ خراساني, 
ص .07516-6٠١‏ 

". راجع الفوائد المدنية. ص 510 - /11. 


1 باب الماء القليل‎ )٠١( 
قليلها وكثيرها وخالف في ذلك الشيخ رحمه اللّه . فذهب في‎ 
الاستبصار إلى أنّ الدم القليل لا يدركه الطرف كرؤوس الأب إذا أصاب‎ 


الماء يعفى عنه. وحجّته صحيحة على بن جعفر وردّه بأنه ليس بصريح 


فى إصابة الماء. 
قال فى المعتبر: ولعلٌ معناه إذا أصاب الاناء وشكٌ فى وصوله إلى الماء 
اعتبرنا الادراك١.‏ 


وله في الجملة وجه إلا أن العدول في مثله عن الظاهر إِنّما يحسن مع 
وجود المعارض. ولا معارض هنا؛ لما عرفت من عدم العموم في 
الأخبار السالفة. [ 
ومن العجيب معارضة بعض [الأصحاب] لهبصحيحة علىٌ بن جعفر عن 
أخيه(ع) قال: وسألته عَنْ وَجُلٍ وَعَفَ وهْو يعوضَأّ تفط قطرة في إنَائِ 
هَلْ يَصْلّحُ الْوْضُوء مِنْهُ؟ قَالَ:لا. 
وكيف تصلح هذه ' للمعارضة مع كون مورد السؤال فيه وقوع القطرة 
بنفسهاء ومورد السؤال في الخبر الآخر القطع الصغار الخارجة عن 
الامتخاط المشتبهة ' برؤوس الأبر في كلام من عمل به .. انتهى كلامه 
ذاعان اللدعتانه: 

وأنا أقول أَولً: المعنى الذي ذكره المحقّق قد شاع في كلامهم (ع) في مواضع 


.١‏ فى المصدر والمعتبر: اعتبر بالإدراك. 

37 في المصدر: «يصلح» بدل «تصلح هذه». 

". المثبت من المصدر. وفى النسختين: المشبّهة. 
. معالم الدين (قسم الفقه). ج ١‏ ص/7١1١-1758.‏ 
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منها: صحيحة علىّ بن جعفر المتقدّمة قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحَمام 
وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب؛, أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثر هشيء 
فاغسله وإلا فلا بأس'. 
ومنها: صحيحة 0 قال: سألنه عن الفأرة الرَطْبَةٍ قد وقعث في الماء تمشي 
غلق النياف» ا تسلى فيها؟ قال: ايل ارايت من أترهاء وما ل ثدةفاتضف 
[بالماء ]. 
وفي رواية أبي قَتادَةَ عن علىَ بن جعفر: والكلبٌ مثلّ ذلك". 
وأقول اثانياً: ان المغاررض قوحواذة وهى الأخاة يع الخمنة المتقدمة تنما اذا 
انضمّ إليها الخبر المشتمل على حصر الأُمور في ثلاثة. 
وأمّا السيّد السند (قده) فقال في المدارك بعد ذكره جملة من الروايات 
التتطيعه نكن الناء الفلا بملاقاةالتحاسة: 
لايخفى أنه لاشيء "من تلك الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده 
على النجاسة, بل ولا على انفعاله بكل ما يرد عليه من النجاسات. 
وفق انه ذه الدرتقى بار اللمغنه دف يعوا المسائل الناصيرية 
على عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة. وهو متجه. 
وقد استتنى الأصحاب من هذه الكلية امور يأنى الكلام عليها في 
محلّها إن شاء اللّه تعالى ؛. انتهى كلامه _أعلى اللّه مقامه. 


.048/ قد سبق فى ص‎ .١ 
تهذيب الأحكام. ج١. ص 771 711,777 وما بين المعقوفين منه.‎ ." 
.4١ ؛. مدارك الأحكام. ج١. ص‎ 


)٠١(‏ باب الماء القليل ألو 

وأقول: الذي يحضرني من مواضع الاستثناء غسالة الاستنجاء عند الكل و ي 
لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ, ذكره في كتاب الاستبصار. والميتة على 
بعض الوجوه. 

ولا يخفى عليك أَنّ في بعض تلك الصُور الماء الوارد على النجاسة, وفي هذا 
المقام زيادة بنط ويدقرى سحى :فق كلاننا إن قناء الله تمالن فى ناب المناغ 
المبكعيل: 

[ترقيمة الكاتب] 

ها ترلفت ريعب للد ووتين اللية اروم الانقةالطاهرة برقع من 
الدرعات دق مكدو الدزالا حماز: 

قلاتنقلت :هذه التمظة الشويفة هن شيعة جاء بها نفكن المومي فين كد 
المباركة وكانت موقوفة على عموم مَّن اعتقد بمذهب الأخباريّينء في أواخر شهر 
شعبان المعظّم من شهور سنة ٠١51‏ الهجريّة. وأنا الفقير الحقير المؤيّد بالحجّة 
الباطنة من عند اللّه الملك الغني المُغني الباري. ضيف الله أبوسعيد محمد رضا بن 
مالك الأشتري النخعي القزويني ' الأخباري, راجيا لمطالعته وفهمه وتوفيق نشره 
بين المؤمنين» وذلك فضل الله إو فيه مو رماء: 


اك ان 0 «العروسى» وكتب هذا الكاتب نسخة من معانى الأخبار - وهى محفوظة فى 
مكتبة سيه سالار برقم ١‏ / 8178 - في أَيّام البيض من شهر ربيع الثاني ٠١51‏ وفيها أيضاً 
«القزويني» كما في فهرستها.ء ج 4 ص .1٠٠١‏ 


١ 2 3‏ 
اديه 
هو 2 2 ا . 3_0 


)٠١35 (م‎ 


ار 


و 


(م 6" )٠١‏ 
جعبأ 
الشيضر جرعي 
(خارحاسنة )٠١2١‏ 


عر 
عَلِىَ الفاضاىٌ 
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نسم الله الرممن الرحي 

مقدمة التحقيق 

اليد هارت العالمين وضلى الله على تقد نا متعتدتو ا له الطتبين:والظاهرية” 

أَمّا بعد. فهذه حواش مبثوثة على الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي جمعها 
محمّد بن جابر النجفي عن هامش نسخة ملا محمّد أمين الإستر تراباقى: 

وكن اجتيل على عراني يخند أمين الا سترأبادي ضوعي الأكمر دراك 
ووحته ايها دمر زا سحقه الأجقر ترابادي (م )٠١70‏ صاحب الرجال الثلاثة: 
منهج المقال وتلخيص المقال وتوضيح المقال. وحواش قليلة للملا عبد الله 
اليزدي (م ')48١‏ وحاشية للشهيد الثاني '. ويشير إلى حواشي محمّد أمين ب«ا م 
ن» كما في حاشيته على التهذيب والفقيه والكافى. ويشير إلى حواشي ميرزا 
محمّد الاستر اباد ب«م د» كما قد نا من دون علامة. وقد أقرة 
الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم (م )٠١1١‏ حواش كثيرة لشيخه مير زا محمّد 
الإشعزابادى على الاستبصار في كتابه استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار. وقد 
أشرنا إليها في الهامش. كما قد أورد حواش اخن شيعه لمكو رك ترد في هذه 
الحاشية. وكما قد عكس ذلك 

نذكر هنا حواشي مير زا محمّد الإسترابادي التي اوتديفقا في استقصاء الاعتبار 


.١‏ راجع ص 778 و7734 و74 و١7‏ و717/ ووردت حاشية في ص 7١7‏ يشير إليها ب«دف 
خ» ولم يعلم لي ايّ شخص يراد منه. 
". راجع ص 6 
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ولم ترد هنا وهي: استقصاء الاعتبار. ج ؟. ص 14 وج 7 ص 10١‏ و1750 وج 
4ه ص 4/ و110-119و747593187 76١97439‏ و1141 وج ه.ص ١٠6٠١‏ 
و74 و7017و115و700و1*70وج1. ص 771١919991518‏ و"15. وكانت 
نسخة من الاستبصار في تملّكي في السابق وعليها حواش كثيرة مع علامة «م د» 
لم يرد بعضها في حاشيتنا هذه وفي الاستقصاء. 

ويف أن امقه ال ان مداه الاسوضار ادع ييا مويه جين 
الإسترآبادي محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي برقم 1871 !(الفهرست, ج ,1١‏ 
ص )0١‏ وعليها حواش كثيرة له. 

النسخة المعتمدة 

واعتمدنا في تصحيح هذه الحاشية على مجموعة مركز إحياء التراث الإسلامي 
بقم برقم .')١76٠0(‏ 

وهي بخط جامعها محمّد بن جابر النجفي. وقد نص بذلك في آخر حاشيته هذه. 
وتشتمل هذهالمجموعة على حواشى ي الم لف على الاستبصار وكتاب من لا يحضره 
الفقيه وتهذيب الأحكام. وقناميغان قلو و الورفة لارنج «هفتم رجب .»٠١0/‏ 

جامع الحاشية الشيخ محمّد بن جابر بن عبّاس المشغري النجفي 

قال عنه تلميذه فخر الدين الطريحي في أوّل شرح النافع الموسوم بالضياء 


0 توجد نسخة من كتاب من لا يحضره الفقيه في مكتبة كلية الحقوق بطهران برقم‎ .١ 
(الفهرست. ص 7 ) بخط محمد بن إسماعيل , بن أحمد العاملي الحرفوشي (أستاد العلامة‎ 
وعليها حواشٍ بإمضاء «ف خ. مح ف.ءامنءم‎ ٠ محمّد باقر المجلسي) المؤْرّخ سنة /اا.‎ 
ح ق» سلطان ره» والمراد من «ا م ن» هو امين الإسترابادي كما في فهرستكان نسخههاى‎ 
.10 خطّى. ج 1 ص‎ 
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اللامع: ومن السند ما أخبرني به شيخي الجليل العالم العامل؛ الفاضل الكامل, 
التقي النقي, المؤيّد المسدّد الشيخ محمّد ولد المرحوم المبرور المشكور الشيخ 
جابر بن عبّاس النجفي قراءة عليه وإجازة منه. 

وذكره السيّد عبد الله سبط سيّد نعمة الله الجزائري في إجازته الكبيرة ووصفه 
بالفاضل فى جتميع العلوم ". 

وذكره الشيخ أحمد الجزائري في إجازته لولده محمّد طاهر بن أحمد ووصفه 
بالشيخ الأجل الأفضل '. 

راك عليه السيّد محسن العاملي بقوله: «عالم فاضل فقيه محدّث رجالي 


متبحّر» '. 
وأطرى عليه الشيخ آقا بزرك بقوله: «من الأجلاء الأفاضل؛ يروي عنه 
الأجلاء»؛. 


ووصفه السيّد حسن الصدر ب«العلامة الشيخ محمّد بن جابر النجفي»'. 
ووصفه الخوانساري ب«العالم الفاضل الشيخ محمّد بن جابر النجفى»"'. 
مشايخه 


.١‏ وألده الشيخ جابر بن عبّاس النجفي. يروي عنه محمّد تقي المجلسي بلا 


.198 أعيان الشيعة؛ ج 8 ص‎ .١ 

؟. عنه في أعيان الشيعة» ج 8 ص 198. 
.٠‏ أعيان الشيعة. ج 4. ص .١15/8‏ 

غ. طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 081. 
©. تكملة أمل الآمل. ص ١غ"‏ 

”. روضات الجنات. ج ص ."6١‏ 
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واسطة. قال في الآمل: «الشيخ جابر بن عبّاس النجفي كان من فضلاء الصلحاء 
نروي عن مولانا محمّد باقر المجلسي عن أبيه عنه» ويروي أيضاً عن صاحبي 
المعالم والمدارك وعن إبراهيم عن أبيه نور الدين على بن عبد العال كما في إجازة 
محمّد تقي المجلسي لبعض سادات تلامذته. 

ثم إن يظهر من إجازة عبد العالي الخمايسي ليوسف بن عبد الحسين النجفي أن 
أصله كان عاملياً مشغرياً حيث إن قال عند ذكره الشيخ محمّد بن جابر النجفي ما 
لفظه: «الشيخ محمّد بن جابر المشغري»'. 

". الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب حاوي الأقوال في معرفة الرجال (م 
.)٠6١١‏ 

يظهر من إجازة الشيخ محمّد بن جابر بن عبّاس للأمير مرتضى الساوري 
المازندراني وغيرها" ويروي عنه أيضاً بواسطة أبيه؟. 

"'. ميرزا محمّد الإسترابادي صاحب منهج المقال (م )٠١ ١0‏ يظهر ذلك من 
رسالته في الكنى والألقاب؛. 

؛. الشيخ محمّد بن صاحب المعالم حفيد الشهيد الثاني صاحب استقصاء 
الاعتبار (م .0)٠١7٠١‏ 


.١‏ طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص ٠١6‏ ولا8ه. 

". تعليقة أمل الآمل. ص -١817‏ 187. 

". أعيان الشيعة. ج 9. ص .١118‏ 

؟. طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 011؛ مصفَى المقال. ص /91؟! أعيان الشيعة. ج 4. 
ص 158. 

. تعليقة أمل الامل. ج .١‏ ص ٠١8‏ وفي ط الإشكوري. ص ١4؛‏ طبقات أعلام الشسيعة 
(ق .)١١‏ ص 017؛ مصفّى المقال. ص /91]؛ أعيان الشيعة. ج 4 ص .١98‏ 


زى 
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4.. شرف الدين ' علىّ بن حجّة الله الشولستاني. 

5 محمود بن حشام الجوازري'. 

. الشيخ البهائي (م )٠١7١‏ يروي عنه تارة بلااواسطة ولوف رواب مه 
' 

. الشيخ حسام الدين الجزائري.. 

4. الشيخ السعيد مير شرف الدين علىّ”. 


عنه 


تلامذته 
.١‏ فخر الدين الطريحي النجفي صاحب مجمع البحرين (م )٠١80‏ وقد سبق 
نص كلامه. 


". عبد العلي الخمايسي صرّح به صفي الدين ابن فخر الدين في إجازته. وله 


. 


'. أحمد بن إسماعيل الجزائري. صرّح به في إجازته لولده محمّد بن أحمد'. 
آثاره 


١.رسالة‏ فى الأوزان والمقادير ( - ميزان المقادير). 
منها نسخة في مكتبة السيّد ضياء الدين علامة بإصفهان برقم (؟" /8) وهي 


.١‏ في الأعيان: «شريف الدين» وهو تصحيف. 

؟. طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 011؛ مصفَى المقال. ص 41! أعيان الشيعة. ج4. ص .١118‏ 
". أعيان الشيعة. ج 9 ص .١15/8‏ 

غ. الذريعة. ج .٠١‏ ص .٠١9‏ 

0. أعيان الشيعة. ج 4 ص 198. 

5 طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 087؛ أعيان الشيعة. ج 4. ص 118. 
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بخط محمّد تقي هزارجريبي, فرغ منها في 0 محرّم الحرام سنة ٠١1/8‏ في مدرسة 
ميرزا رضي شاهزاده في إصفهان '. 

ردنها ا بدا كه أحرى كن كر دار الحديث بقم برقم (؟١‏ / 1١؟)‏ وهي 
بخطّ السيّد هاشم الواعظ في 18 ربيع الثاني ."١71/‏ 

ونقل عنها المير عبد الباقي العبّاس ابادي في رسالته ميزان المقادير وذكر فيها 
الاختلافات التي وقعت بينهما في جملة من المقادير". 

". إجازته لملا عزيز الله بن محمّد تقى المجلسي. 

منها نسخة في المكتبة الرضوية برقم (ض 11017) وهي بخطً المجيز ؛. 

*. إجازته للمير مرتضى السروي (الساروي) المازندراني. 

قد سبق ذكرها ونقل عنها الأفندي” وقال أقا بزرك: صورة إجازته للمير 
مرتضى الحسيني في سنة ١٠١7177‏ موجودة في آخر نسخة الاستبصار التي طبع 
عنها الآخوندي في سنة 1717/7 ه. ق ووصف فيها المجاز ب«السيّد الأجلٌ الأعلم 
الأورع الأكمل الصالح الحسيب النسيب مير مرتضى الحسيني ...»". 


.10 فهرست نسخههاى خطى سه كتابخانة اصفهان. ص‎ .١ 

. فهرست نسخههاى خطى كتابخانة تخضّصى مركز تحقيقات دار الحديث. ج .١‏ ص 1017. 

". الذريعة. ج ؟؟. ص 717 والكرام البررة (القسم الثالث). ص 77 وقد ادرج رسالة مير 
عبد الباقي في الجتنان المدّهامتان. واعتقد الشيخ اقا بزرك ‏ رحمه الله أن الشيخ محمّد بن 
جابر النجفي غير مؤلفنا ولذا ترجم له في الكرام البررة والمسالة تحتاج إلى المقارنة بينهما. 

4. الفهرست. ج ١؟.‏ ص 7". 

. تعليقة أمل الامل. ص 5؛ و١٠‏ و815١87-1١؛‏ رياض العلماء. ج .١‏ ص .١56‏ 

.١‏ في ترجمة المجيز من الطبقات سنة ٠١1‏ وفي ترجمة المجاز من الطبقات كما في المتن. 

. طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 0897 و0450. 
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5 .رسالة في ترجمة (تحقيق) محمّد بن لسماعيل المبدوّة في بعض أسانيد الكافي. 
. رسالة (مقالة) في جواز تقليد الميّت وجواز خلوٌ الزمان من المجتهد الحىّ. 
توجد منها نسخة في مجموعة في مكتبة السيّد حسن الصدر بالكاظمية '. 
5 الحفيفة الشرغية. 
ذكرها آقا بزرك وقال: مختصر بخط المؤلف في خزانة الصدر". 
. رسالة في الكنى والألقاب. 
قال آقا بزرك: رأيتها بخطه في خزانة الحسن صدر الدين. وأنّهِ تلمّذ على 
الميرزا محمّد الرجالي صاحب الكتب الرجالية الثلاثة, وأنّه التقط الرسالة من 
رجاله الكبير فى حدود سنة ا 
8 كتاب في (أسماء) الرجال. 
يظهر من رسالته الكّنى أنّ له كتاباً في الرجال؛. 
9. منتخب الحاوي. 
يعني: حاوي الأقوال في معرفة الرجال لشيخه عبد النبي الجزائري المارٌ ذكره. 
قال آقا بزرك: كتبه في حدود سنة ٠١7١‏ والنسخة بخطّه في جزانة سيّدنا 
الحسن صدر الدين". 
.١‏ طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص /011؛ الذريعة. ج 4. ص ١77‏ وج ١؟.‏ ص ١٠6؛‏ مصفى 
المقال. ص /91؛ أعيان الشيعة. ج 9. ص .١11/8‏ 
". الذريعة» ج لا ص 5]؛ أعيان الشيعة. ج 4. ص 118. 
". الذريسعة. ج ١4‏ ص /١١؛‏ طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 0117؛ مصفَى المقال. 
ص /91"؟؛ أعيان الشيعة. ج 4. ص .١118‏ 


؛. الذريعة. ج10 ص //١١؛‏ مصفَى المقال. ص /9؟؛ طبقات أعلام الشيعة (ق .)١١‏ ص 0817. 
0. الذريعة. ج ص 90!!؛ أعيان الشيعة. ج 9. ص 118. 
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قد سبق عند ذكر حاشية الفوائد المدئية لمحمّد بن جابر النجفي أنّه كان من 
أعلام أوائل القرن الثاني عشر وهذا من أعلام أوائل القرن الحادي عشر'. 

ومن نشاطاته العلمية كتب: 

.' مقدّمة منتقى الجمان. مشتملة على اثني عشرة فائدة‎ .١ 

.١‏ رسالة تزكية الراوي لأُستاده الشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني" كتبها في 
خا متا داو ميو عله فى مك سين اعبار 

". معالم الدين (قسم الفقه) للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. 

4. الرسالة الحائرية في تحقيق المسألة السفرية الحائرية للشيخ إبراهيم بن 
سليمان البحراني القطيفي. 

. صلاة الجمعة للمحقق الكركي. 

ونسخة من هذه الرسائل الثلاثة الأخيرة محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي 
برف 305 #اوقرط امن الأرلى فى بيوم التلقاء فاتيع هر ماد الأول ند 
٠١١‏ ومن الثانية في يوم الخميس أوّل رمضان سنة .56٠١1٠‏ 


.117-5757 راجع ص‎ .١ 

". الذريعة. ج ١؟.‏ ص ٠١7١‏ وج 7ل ص 7 .٠١‏ 

“. طبعت هذه الرسالة فى العقد الايمانى. ص 7177 7 ./١5‏ 

. تكملة أمل الآمل. ج ١‏ ص وفي ط الإشكوري. ص ١1؛‏ طبقات أعلام الشسيعة 
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هو الله 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, والصلاة والسلام 
على سيّد المرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


ونقد فوناء افو اقل قفر لقم ايض كتاج الاسحها سي ملا سد ا م ل 


[ مقدّمة الاستبصار] 

قوله: فالمتواتر منه' ما أوجب' العلم. فما هذا سبيله يجب العمل به إلخ [ج ,١‏ 
ضَن #]قلت: أوورو عليه أن اقب المخواتر قد بكو متشوها. وقد يكون واردا من 
باب التقيّة. وحينئذٍ لا يصمح قوله: «يجب العمل به»., ولا قوله: «ولا يقع فيه 
التعارض». 

وقلت: جوابه أنّ المقسم الأخبار المتداولة في كتب أصحاب الأئمة له 
المنقولة عنهم فى هذه الكتب المتداولة؛ يدل عليه قوله فى ما بعد: «إذا فرت 
وجدت الأخبار كلها لا يخلو من قسم من هذه الأقسام». فاندفع الاحتمال 
الأوّل. 


.١‏ فى المصدر: منها. 
ارق اليك اراعي: 


فت حاشية الاستبصار 


وأمّا الاحتمال الثاني فيندفع بأنّ مراد المصنّف #2 الخبر المتواتر حقيّة مضمونه 
لامجرد لفظه . «امن» 

فولفطها لبس وعاترعلن ضريين إلغ :رضن ]قلت الأصوليون فشهوا 
الخبر باعتبار رواته إلى متواتر وهو الذي بلغت رواته حدّاً يمنع تواطؤهم على 
الكذب. وإلى غير متواتر وسمّوه خبر واحد. ثمٌ قسّموا خبر الواحد باعتبار 
مصاحبته القرينة الموجبة للعلم وعدهما إلى خبر محفوف بالقرائن وإلى خبر غير 
تجفوفييها بتوأيضا عباتي الواتحد باععار كثرة رواقة الى عنعن وير 
مستفيض.ء ولم يذكره المصئّف #لعدم تعلّق الغرض المسوق له الكلام به. «امن». 

قوله: منها تكون مطابقة لأدلّة العقل ومقتضاه [ج .١‏ ص ]٠‏ ضمير «تكون» 
راجع إلى الأخبار. 

وقلت: لا ينبغي أن يحمل أدلّة العقل هنا على التمسّك بالاستصحاب والأصل 
وأشباههماءكما هو المتعارف في كتب الأأصول؛ لأنّها من موجبات الظنّ والكلام 
في موجيات البقين. يل يجب أن يحم ل غلن مل قؤل الأصنوليين:«اينمتنع أن 
يتعلّق التكليف بغافل». وقولهم: «مقدّمة الواجب واجبة». وقولهم: «إذا علم 
اشتغال الذمّة ووقعت الحيرة في وجه الخلاص فعليكم الاحتياط إلى أن تظهر 
حقيقة الحال». «امن» 

قيد على بحث تقسيم الأخبار هذا لفظه: «يتبادر منه إلى نفسه وغيره» 
والتوجيه ظاهر(؟) 

قوله: مطابقة لظاهر القرآن إلخ [ج١.‏ ص ”"]. قلت: ينبغي أن يحمل ظاهر 
القرآن على ما يشمل الأربعة وأن يحمل بظاهره على المنطوق الذي لا يحتمل 


مقدّمة الاستبصار يفذه 


اللفظ غيره. وأن يحمل عمومه على المنطوق الذي ليس كذلكى؛ وأمّا ديل 
الخطاب فهو مفهوم المخالفة, وأَمّا فحوى الخطاب فهو مفهوم الموافقة. «امن». 

قوله: ويجوز العمل به على شروط [ج ١ص‏ ] قلت: ينبغي أن يحمل على 
الشروط الآتية وهو أن لا يكون فتاويهم بخلافة, وأن لا يكون رجحان في 
معارضه؛ لا باعتبار الراوي, ولا باعتبار تأييده' بحديث آخر. وليس المراد بها 
العدالة وأشباهها؛ لاباء قوله في ما بعد: «وأنت إذا فكّرت إلخ» عن ذلك, ولأنٌ 
اللسبيقادامى تمتائاق التستتك ونا كبا حتعد اليلق :فى أصر لهي أنه لا يشل 
يكير الؤاعيد العد ل مظلعاء بل با خبار الحا المنقو لاعن فتن اضحات الأنية ناكم 
المجمع عليهاعند قدماء أصحابنا. «امن». 

قوله: لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل [ج ..١‏ ص ]] أي نوع من 
الإجماع السكوتي. «أمن». 

قوله: وضرب من التأويل [ج ,.١‏ ص ] قلت: المستفاد من الروايات أنه إذا 
عُلم أنّ أحد الحديثين المتعارضين موافق للعامّة والآخر مخالف لهم. يجب 
التمسّك بالمخالف لهم وترك الموافق لهم , وعلى هذا حمل المصنّف يه في كثير من 
أبواب هذا الكتاب وغيره؛ فيجب أن يُحمل قوله «ضرب من التأويل» على ما 
يشمل الحمل على التقيّة. «امن». 

قوله: كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل [ج ,١‏ ص غ] قلت المستفاد من 
الروايات وجوب التوقف في ما إذاكان التعادل في حقوق الآدميين, والتخيير في 
ما إذاكان في غيرهاء وسكت المصنّف عن هذا التفصيل. 


.١‏ فى النسخة: تأيّده. 
؟. سيأتى نصّ عبارة المحقّق فى ص 77" وتقدّم فى ص 7784. 


4 حاشية الاستبصار 


[ كتاب الطهارة ] 
ا أبواب المياه وأحكامها ا 


في الحديث الثاني من هذا الباب: عن حمّاد', عن معاوية [ج ١.ص‏ 1.ح ؟] 
هو حمّاد بن عيسى. 

في الحديث المنافي: عبدالله بن مُغيرة» عن بعض أصحابه [ج .١‏ ص “7.ح 1] 
قال الكشّي: «إِنّ عبدالله بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه» ' 
وحينئذٍ فلا بأس بإرساله؛ حيث علم بالإجماع أنه لاينقل إل الصحيح" «عاه». ؛ 

قوله: فأوّل ما في هذ الخبر أنّه مرسل [ج ١ص‏ ”22 ذيل ح *]قلت: أورد 
عليه أنّه ذكر الكشّي أنّ عبدالله بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصمّ عنه *, فإرساله غير قادح في الاعتماد على ما يصمّ عنه, وأيضاً يتّجه عليه 
أن الظاهر أنّ هذا الخبر من الأخبار المذكورة في الأصول المعتمد عليها. 


.١‏ فى المصدر: عن حمّاد بن عيسى. 

.٠١6١ رجال الكشّى. ص 7 رقم‎ .١ 

؟. في هامش النسخة: فيه تأمل. لا شي. من الاختلاف في تفسير إجماع العصابة في أمثال 
هذا الموضع. 

8. المراد به: ملا عبدالله اليزدي وقد سبق فى الفوائد المكية. ص .6١05‏ 

0. رجال الكشّى.ء ص 007 رقم .٠١6٠١‏ ْ 
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وبالجملة لا ينبغي القدح في وروده عن المعصوم اه . 

والجواب عن الإيرادين أنّ قصد الشيخ #: أوّلاً رفع التناقض بين الأخبار 
على طريقة من لم يقل بأنّ تلك الأخبار محتقّة بقرينة إجماع العصابة على ورودها 
عن المعصوم ورفع التناقض بينها اثانياً بدا يراق أمتولة: 

وبالجملة, الشيخ : التزم في كتابي الأخبار أن يرفع التناقض بينها على وفق 
أضولة وعلنى:وقق أصول غيزيد هكذا يلين أن ينهم هذا المرظم: وااعرة »1 

قوله: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل [ج .١‏ ص 21. ح ]١‏ فإن قيل: 
فى رواية الكلينى عن محمّد بن إسماعيل كلام أورده ابن داود' لا يعلم أَنّه الثقة 
ماح القوية ا فلن 

أقول: أمّامحمّد بن إسماعيل فهو ابن بزيع وقد صّرح به في التهذيب. وأمّا كلام 
ابن داود وهو أنّ في لقاء الكليني له نظر من جهة التاريخ -فهو جيّد ؛ لكنّ الاستدلال 
به على الإرسال وعدم صحّة الرواية استدلال بنفي الخاصٌ على نفي العاءٌ؛ فإنّ طريق 
التحمّل والرواية لاينحصر في الملاقاة, وحينئذٍ فلا يعدل عن ظاهر كلام الكليني؛ فإِنّه 
روى عنه أكثر من أن يعدّء ويبعد عن العدل مثله في صورة الإرسال وهو معدود من 
التدليس لا يكاد يظنّ بمثله فالمعتمد صحّته مطلقاً. «عاه»' اليزدي يل#. 

(لا ريب أنّ هذا ليس بابن بزيع؛ لأن ابن بزيع لم يرو عن ابن شاذان, بل ابن 
شاذان يروي عنه. وأَمًا التصريح في التهذيب فَأَظنّه وهماً. «م د "2 ).؛ 


.75١ 1 رجال ابن داود. ص‎ .١ 

؟. يعني : عبدالله . / 

". المراد به: ميرزا محمّد الإسترابادي أستاذ محمّد أمين الاسترابادي. 

؟. هذه الحاشية كتبها في الهامش. وكتب فوقها: ينبغي كتابة هذه الحاشية عقيب كتابة حاشية 
م 


1 حاشية الاستبصار 


والظاهر أنه ليس صاحب الصومعة أيضاً؛ فإِنْ محمّد بن يعقوب الكليني التزم 
في الكافى أن يروي بواسطة محمّد بن جعفر الأسدي عن صاحب الصومعة عن 
جماعة 0 منهم الفضل بن شاذان, ومثل ذلك التزم ابن بابويه © في كتاب 
التوحيد , وذكر ابن بابويه في الكتاب المذكور في باب أَنّه كك لا يعرف إلا به : 
حدّئنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق # قال: حدّثنا محمّد 
بن يعقوب قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل, عن الفضل بن شاذان. عن 
صفوان بن يحيى إلخ.' 
وهذا صريح في ملاقاة الكليني لمحمّد بن إسماعيل, والظاهر أنّ محمّد بن 
إسماعيل هذا هو نيسابوري, وربما يكون محل اعتماد الكليني كتاب الفضل أو 
من [كان ] قبله, ولا يضر بصحّة الحديث عنده وعند من يظنَ (ظ) هذا عدم 
ثبوت توثيق محمّد بن إسماعيل النيسابوري. ووجه ظهور أنه النيسابوري أن 
طرز ذكر الكيني وابن بابويه لهما يشعر بشهرة المعرفة بينهماء وإنما هي بين 
النيسابوري والفضل. والله أعلم. «امن».' 
قوله: وعن محمّد بن يعقوب, عن محمّد بن إسماعيل, عن الفضل بن شاذان 
[ج ١ص‏ لح 7]. قلت: ذكر ابن بابويه في كناب التوحيد في باب أَنّه وق لا 


يعرف إلا به: 


جملا عبدالله. ثم يكتب بعد كتابتها حاشية الملا [ محمّد أمين ] وهي قوله: والظاهر أنه ليس 
صاحب الصومعة أيضاً الخ. 

". في هامش النسخة كتب الكاتب فوق هذه الحاشية: الحاشية موضوعة على حاشية ميرزا 
محمد ني التى كتبناها انفاً على الهامش . انتهى . 


كتاب الطهارة فا 


حدّثنا علىّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق؛ قال 550 
يعقوب, قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل, عن الفضل بن شاذان. عن 
صفوان بن يحيى إلخ.' 
وهذا صريح في وقوع الملاقاة بين محمّد بن يعقوب ومحمّد بن إسماعيل 
المذكور وأيضاً سياق كلام محمّد بن يعقوب صريح في أنّ محمّد بن إسماعيل 
المذكور كان من مشايخه. فحمله على ابن بزيع توهم ساقط؛ لتقدّم زمان ابن 
بزيع كما يشهد به اللبيب المتتبّع . 
وأقرب الاحتمالات أن يكون محمّد بن إسماعيل المذكور البرمكي أو 
السازوري ,كما تسقت يننا 4 فى كنات ارال والطاهر يق سباق رؤايات 
مذكورة في كتاب التوحيد لابن بابويه أَنّه البرمكي وهو ثقة. 
وبعد اللتيّا واللتي أقول: الشكٌ في محمّد بن إسماعيل المذكور لا يقدح في 
جواز الاعتماد على الحديث الذي هو في طريقه. أمّا على طريقة العلامة الحلي 
ومن تبعه من المتأخّرين القائلين بخبر الواحد المظنون العدالة فلأنٌ بقرينة التتبع 
بعلم أن الحديث المذكور منقول م نكتاب حمّاد بن عيسى مثلاً» وأَنّ ذكر الوسائط 
إلا اهو لتيع دو | تال اللسدن ل دواو العمل .دواما على ار رقمو الارقم سير 
الواحد إلا إذا كان محفوفاً بقرينة توجب العلم بوروده عن المعصوم كالسيّد 
المرتضى, وعلى طريقة من يعمل بأخبار الآحاد التي انعقد إجماع قدماء أصحابنا 
ممّن أدركوا صحبة الأئمة 220 أو قدب عهده بهم كالشيخ الطوسي على ما حقّقه 
المحقّق في أصوله حيث قال: 


ف حاشية الاستبصار 


ودشي شيا أ رمجمف ب إلى العمل يغبن العدل قرو اء امتحاناء لكن 
لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أَنّهِ لا يعمل بالخبر مطلقاً. بل 
نيذه الاخيار التي رويت عن الأئمة 254 ودوّنها الأصحاب. لا أنّ كل 
خبر يرويه إمامي يجب العمل به. هذ الذي تبيّن لي في كلامه. ويدّعي 
إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي 
وكان الخبر سليماً عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين 
الأصحاب عمل به. واحتجّ لذلك بوجوه ثلاثة: الأوّل دعوى 0 
على ذلك؛ فإنّه ! ذكر أن قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوابصحّة 
أفتى به المفتي منهم عوّل على المنقول في أُصولهم المعتمدة 0 
المدونة, فيسلّم له خصمه منهم الدعوى في ذلك. وهذه سجيّتهم من 
زمن النبي 391 إلى زمن الأئمة 2, فلو لا أن العمل بهذه الأخبار جائز 
لأنكروه وتبرّؤوا من العامل به.١‏ 
فلآنٌ' هذا الحديث من جملة الأحاديث المعتمد عليها عند قدماء الأصحاب 
المجمع عليها. ومن تأمّل من المتأخرين في ما ذكره ابن بابويه من أنّكلٌ ما ذكره 
في كتابه حجّة بينه وبين الله . وفي ما ذكره محمّد بن يعقوب في أوائل كتابه الكافى 
ل 0 5 
المصتّف في أُوَل هذا الكتاب من قوله «وجدت الأخبار كلها إلغ» يظهر عنده 


.177 وإشارة فى ص‎ 7١8 تقدّم أيضاً نصّ عبارته فى ص‎ .١1 معارج الأصول. ص‎ .١ 
اركوات امل( هامس السيفة):‎ 
.7/4 قد سبق نص عبار تهما فى الفوائد المككية فى ص 6لا١ و48١1 و‎ .'"“ 


كتاب الطهارة ايقل 


قرائن قويّة مرخصة لجواز العمل بالأخبار الموجودة في كتب المشايخ الثلاثة. 
ويؤيّد ذلك ما نقلناه عن السيّد الأجل المرتضى فى الفوائد المدئية خيث قال 
فى جواب المسائل التَبائيات المتعلقة بأخبار الآحاد: 
إنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا المعلومة مقطوعة' على صحّتها إِمّا 
بالتوات:من طرق الاشناعة والاذاغنة أو بأمثارة وغتلاية دلت على 
صحّتها وصدق رواتها. فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع. وإن وجدناها 
مُودّعة في الكتب بسند مخصوص.' «امن». 
وفى حديث زرارة قال: قال أبو جعفر م3: إذا كان الماء أكثر من راوية إلخ [ج 
١.ص‏ 07ح 5 ]. يمكن أن يكون سماع الحديث الثانى [هو الحديث 7] عن أبي 
جعفر يِذ في مقام آخر غير مرتبط بالحديث الأوّل, و يكون المراد من «أكثر من 
راوية» قدر الكرّ فما زاد « مدي »." 
وفي رواية العبّاس بن معروف,. عن حمّاد بن عيسى. عن إبراهيم إلخ [ج .١‏ 
ص 4. ح :]٠١‏ هذ السند إلى حمّاد بن عيسى صحيح, وهو ممّن أجمعت العصابة 
على تصحيح ما يصمّ عنه. والاختلاف الواقع بين النجاشي ؛ وابن الغضائري' في 
تعديل إبراهيم بن عمر اليماني وتضعيفه لا يصلح معارضاً لهذ الإجماع. 


. في الفوائد المدنية والمنتقى : معلومة مقطوع‎ .١ 

". الفوائد المدنية. ص .7١‏ وعن جواب المسائل فى المتتقى كما تقدّم فى ص .١107‏ 
االمراديه مهاف انيرا محقد الانعر اباد كما تعدم. ْ 

أ. رجال النجاشى. ص 3١‏ رقم 757. 

0. رجال ابن الغضائرى, ص 1" وعنه في الخلاصة. ص 5. رقم .١0‏ 


ع حاشية الاستبصار 


الرجال ؛ فإنّه غير مذكور في ما عندنا من كتب الرجالء فلا يصلح جرحه معارضاً 
لتعديل مثل النجاشي . 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ الظاهر أنه لاب في الجرح خصوصاً في من عدل من بيان 
اللسين: ومجده ذغوى الضتعق لا يعارض العدالة التابتة ,وغل تقدير التغارض 
يرجّح التعديل هنا برواية حمّاد بن عيسى عنه؛ فإنّه في قوّة التوثيق له كما صرّح 
به الشهيد في شرح الإرشاد ' في رواية الحسن بن محبوب عن أبي الربيع 
الناي: 

وبالجملة, الإجماع متّبع ما لم يتحقّق معارض. فالظاهر أَنّ الطريق صحيح 
درعأه»." 

في كون معنى الإجماع ما فهمه نظرء أمّا ترجيح التعديل فغير بعيد. والله أعلم 
«م ديق ».” 

باب كميّة الكرٌ 

حاشية على أوَّل سند هذا الباب: كان في بعض النسخ: «الحسين بن عبيدالله . 
عن أحمد بن محمّد بن يحيى, عن أبيه. عن محمّد بن أحمد بن يحيى». فكتب 
عليه بعض الأفاضل :: «إِنّه في الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ولم ينصٌ 


١.غاية‏ المراد فى شرح نكت الإرشاد. ج ؟2 ص .]١‏ 

". المراد به: ملا عبدالله اليزدي. كما تقدّم. وقد سبقت هذه الحاشية عنه فى الفوائد المكّية. ص 
١‏ مع تلخيص بعض الفقرات. ْ 

“. المراد به: ميرزا محمّد الإسترابادي, كما تقدّم. وأوردها أيضاً فى الفوائد المكّية. ص .47١‏ 

؟. في هامش النسخة: السيد محمّد نيك [ صاحب المدارك وق عد الفحية مق يور 
الشهيد الثاني في استقصاء الاعتبار (ج .١‏ ص 17) قال: أمّا ما ذكره شيخنا يَيُعُ في فوائده 
على الكتاب ... 


الأصحاب على توثيقه ‏ ثم قال: ‏ وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب 
بطريق آخر عن أحمد بن محمّد بن الحسن. عن أبيه. عن محمّد بن يحيى ' إلخ 
وهو صحيح, وعلى هذه الرواية ينبغي أن يكون العمل؛ لأنها صم ما في الباب» انتهى. 

لايخفى أن المثبت في كتابنا هو المنقول من التهذيب . وهو الذي ينبغي موافقة 
التهذيب , ونسخ معتبرة عارضنا عليها كتابناء لكن الحسين بن عبيد الله غير مصرّح 
بالتوثيق «مد». 

حاشية على قوله: ذراعان عمقه إلخ [ج .١‏ ص ١٠ح :]١‏ الذراع شبران, 
والسعة هي الطول والعرض, ومضروبهما تسعة. فإذا ضرت أربعة العمق فنيها 
حصل سنّة وثلائون, وإذا قالت عرب الحجاز: ثلاثة في ثلاثة مثلاً في الوب 
والآرض وأعباعهما ميا ليس له عمق تريد أن يكون كلّ واحد من عرضه وطوله 
ثلاثة, وإذا قالت تلك العبارة في الحياض وأشباهها مما له عمق, تريد أن يكون 
كل واحد من سعته وعمقه ثلاثة ومرادهم من السعة الامتداد الظاهر وهو مجموع 
الطول والعرض . فعلم من ذلك أنّ الأبعاد الثلائة مذكورة في تلك الروايات. 

م هنا مقام آخر وهو أن جمعاً من متأخري أصحابنا زعموا أَنّ المراد ب «في» ضرب 
الحسابء فلو كان الماء منبسطاً على وجه الأرض بحيث يكون عمقه أقلّ ما يكون لم 
ينجس بورود النجاسة عليه, وقد تأمّل في ذلك صاحب المعالم من جملة متأخَّري 
أصحابناء والحقّ معه؛ فإنّ عرف أهل الحجاز يأبى عمّا زعموه, وأيضاً سياق كلامهم 84 
يدل على أَنّه لابدٌ في الكرّ المعتبر شرعاً أن يكون له عمق يعتدٌ به «امون». 

وفي رواية عبدالله بن سنان عن إسماعيل بن جابر إلخ [ج .١‏ ص ٠١‏ ح ]١‏ 


.1١4 ح.5١ ص‎ .١ التهذيب. ج‎ .١ 
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حاشية وهي: هذه الرواية في التهذيب بطريقين: أحدهما ما هنا'. والآخر عن 
محمّد بن خالد, عن محمّد بن سنان. عن إسماعيل إلخ. ' والكليني # أوردها عن 
البرقي, عن ابن سنان' من غير تعيين . والذي يظهر من تتبّع أحوال الرجال أنّ ابن 
سنان هنا هو محمّد لا عبدالله . فيكون الرواية ضعيفة. وقد غفل عن ذلك جماعة 
فوصفوهابالصحّة.«مد». 

حاشية على قوله: وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار [ج ١.ص 2,١١‏ 
ذيل ح غ]: اعتبار هذا الشرط غير ضروري في الجمع وغير ظاهر. 

حاشية على قوله: أفتوا السائل على عادة بلده إلخغ [ص .١١‏ ذيل ح ١‏ ]: 
السائل هو محمّد بن مسلم وهو من الطائف. والطائف من نواحي مكة. 

حاشية على آخر الباب هكذا: خصوصاً العراق كما يدل عليه ما يأتي في 
رواية الكلبي النسابة في آخر باب الوضوء بالنبيذ.' «مد». 

باب حكم الماء الكثير 

في رواية حَرِيز بن عبدالله إلغ [ج ١‏ ص ؟7١.ح‏ ؟]حاشية هي هكذا: في 
الكافى عن حر يز عمّن أخبره'. فربما حصل به نوع شك في الاتصال."«مد». 
5 ١.ص‏ ١ح .١06‏ 


”. التهذيب. ج .١‏ ص /ا, ح ١١٠؛‏ وسائل الشيعة. ج .١‏ ص 104, أبواب الماء المطلق 
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". الكافي. ج ". ص 7. ح 7. 

1. انظر استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار. ج ١ء.ص‏ 135. 

0. استقصاء الاعتبار. ج١.‏ ص .١7‏ ح 7. 

”. الكافى. ج ؟. ص 1. ح ”. 

/. انظر استقصاء الاعتبار. ج .١‏ ص .١١56‏ 


باب الوضوء بنبيذ التمر 

حاشية على قوله: من أسنده إليه غير إمام [ج ١.ص ١5‏ ذيل ح ١]هكذا:‏ بل 

هوكذلك؛ فإن الإمام لا يروي عن حريز. ظ 
باب استعمال فضل [وضوء ] الحائض 

حاشية على قوله: عن سؤر الحائض قال: توضأ به [ج ١.ص‏ 7٠ح‏ ؟ ] 

هكذا: في الكافى: لا توضأ به وتوضاً إلخ ' في سند صحيح عن عيص . 
5 الماء القليل يحصل فيه [شيء من ] النجاسة 

حاشية على قول: يجعل الركوة [ج ١ص‏ ١7ح‏ ١]هكذا:‏ يحمل. كذا في 
آخر السرائر "وهو صحيح. 

[قوله: إذا أصابت الرجل جنابة (ج .١‏ ص 5١‏ ح )١‏ ] الجّنابة -بالفتح : 
النجاسة الوهميّة الحاصلة من خروج المني أو الجماع وبالكسر: المني. 

حاشية على قوله: عن محمّد بن أحمد العلوي [ج .١‏ ص "57, ح ]١١‏ هكذا: 
محمّد بن أحمد العلوي روى عنه أحمد بن إدريس, مذكور كذلك في من لم يرو 
عنهم لل " وهذا وإن لم يكن فيه تصريح بالتوثيق إلا أَنّهم قالوا في أحمد بن 
إدريس: إِنْه كثير الحديث, صحيح الرواية؛ صرّح بذلك في: ست وجش وصه '. 


.١‏ الكافى. ج ". ص .٠١‏ ح اذوفية: الاتوضا من 

؛. متنتطرفات السزائرء ص 4. ح "١‏ عن نوادر البزنطي . 

+. رجال الطوسى. ص 507. رقم 17. 

1. فهرست الشيخ . ص 11. رقم ١4؛‏ رجال النجاشى. ص .11١‏ رقم /1!؛ الخلاصة. ص١,‏ 
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570 حاشية الاستبصار 


على أن الرواية في الكافى ' في الصحيح بلا مرية؛ لكن ليس فيها دلالة على ما 
ذكره الشيخ. 
باب سؤر ما يؤكل لحمه 

[قوله: كل ما أكل لحمه يتوضاً (ج .١‏ ص 550.ح )١‏ ]في هذا المحل حاشية 
وهي : في التهذيب قوله : «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب» يدل على 
أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضو به ولا الشرب منه". ويرد عليه أَنّ بعد تسليم 
الدلالة لا نسلّم أنّ المدلول عدم الجواز في ما لا يؤكل لحمه كليّاً. بل عدم الجواز 
عرف تدك ١‏ كو نطبو اق ور حنن السو اذلك اعدرض عر ذلك 
المتأخّرون." 

[قوله : كل شي من الطيور إلخ (ج ١‏ ص 50,. ح )١‏ ]حاشية هكذا: استثناء 


[ أبواب حكم الآبار] 
باب البئر يقع فيها البعير * 


.١7 الكافى. ج "؟. ص 5لاء ح‎ .١ 

". التهذيب, ج .١‏ ص 7١5‏ باب المياه واحكامها. ذيل ح0؟. 

؟. نقل هذا الإشكال على الشيخ حفيد الشهيد الثاني في استقصاء الاعتبار (ج١.‏ ص )1١7‏ عن 
شيخيه صاحب المدارك وميرزا محمّد الإسترابادي. 

؛. في المخطوطة: بعير. 


كتاب الطهارة ولك 


هلال هذا كوفى؛ لأنّه من رجال الصادق والباقر 852 . والعلامة فى لف ' زعم أنه 
المدائني وليس كذلك؛ لأنّه من رجال الرضا نقذ" «مد». 
مات فيها ثورٌ أو نحوه"وحينئذٍ فربما دل على حكم البعير بوجه. 
باب البئر يقع فيها الفأرة 
[قوله: ] عن عدالريهن 2 أي 5 3 لاهن 2 0 
20 وقد اجات ا «م د». 
ا 0 1 ٠]هكذا:‏ 
إليه في الفهرست " 5-5 
باب البئر تقع فيها العذرة 
حاشية على قوله: أخبرني الشيخ [ج .١‏ ص ١4ح‏ ١]هكذا:‏ في يب وهو 
الصواب: 


.١111 ص‎ .١ المختلف, ج‎ .١ 

. انظر استقصاء الاعتبارء ج .١‏ ص 75214. 

. التهذيب,. ج ١‏ ص 51١‏ ح 516. 

00 ٠ص‏ 716, رقم 31777. 

هرسك القتيخ عن ١‏ رقم 8/اغ. 

”. رجال النجاشي. ص 711, رقم 177, استقصاء الاعتبار. ج .١‏ ص .1١١‏ 
|. الفهرست. ص ,.١1١6‏ رقم .١168‏ 

8. انظر استقصاء الاعتبار. ج .١‏ ص .7٠١5‏ 
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بتع 


ويحتمل أن يكون الساقط من قلم النسّاخ عن أبيه. عن الحسين بن الحسن بن 
انان فاته أ حد طلز قه ان محسين ين مين كما تكد فى الكتفاى :وذ كنوه فى 
الاجبائيد «امن». 
واه البيان عن وقت الحاجة, والثاني فيه خروج 

2000 سكم هذا القير ارما شيئين إلخ [ج .١‏ ص 237, ح 1]: 
الأحمية :و الك كمف السسن: 

[قوله: عن كردويه ( ج ١2ص‏ 47,ح 0)]كردويه غير مذكور في كتب 
الرجال. وإِنّما اكتفي في توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه وفيه نظر. 

باب الدجاجة [وما أشبهها تموت فى البئر] 

الأجود الاكتفاء بنزح الخمس للطير مطلقاً. كما تضمّنته رواية أبي أسامة 

الصحيحة عن الصادق كد" 


االتوديت 0 
ص "١١‏ عن شيخه صاحب المدارك. انظر المدارك. ج ١‏ ص 08. 

"'. التهذيب. ج .١‏ ص 7717 ج 184؛ الوسائل. ج .١‏ ص 181 أبواب الماء المطلق باب 
0 


باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة 

[قوله: عن أبي إسماعيل السرّاج (ج .١‏ ص 0غ. ح ؟) ] في كتب الرجال 
أبو لتماعيل السرّاج هو عبدالله بن عثمان. وكذلك في الكافى في صلاة الحوائج , 
وفي باب البئر تكون تحت البالوعة ' فتوسّط «عن» بينهاكما في بعض النسخ سهو. 

[قوله: ] ولا يغوله حتّى يبلغ إليه [ج ١.ص‏ 43ح ؟]: في الكافى : «ولا قعر له 
حتّى يبلغ البئر» ' قلت: في بعض كتب الحديث : لا قعر له ولابعضها (؟) ولا يغوله 
بفعل المضارع والغين المعجمة والمال واحد. 

باب من أراد الاستنجاء [وفي يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء الله ] 

حاشية على قوله: فيكون اسم محمّد قال: لا بأس [ج .١‏ ص 48. ح 7]: قد 
يحمل ذلك على ما إذا لم يرد رسول الله يَله. 

باب وجوب الاستنجاء [من الغائط والبول] 

بعد صفحة [قوله: ] أخبرني الشيخ إلى أن قال: عن أحمد بن محمّد. عن أبيه 
والحسين بن سعيد [ج ١.ص‏ 047 ح 17]. عن الحسين [ بن سعيد ] «نسخة بدل»". 

الصواب: والحسين بن سعيد؛. سيجيء في [الحديث ١‏ من ] باب مقدار ما 
يمسح: أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى, 
عن محمّد بن أبي عمير إلخ «أمن». 

[قوله: ] فهذا الخبر محمول على أنّه لم يكن توضّأ إلخغ [ج ١.ص‏ 07. ذيل ح 


3 2 / الكافى؛ ج "ا ص 2 7؛ ص‎ .١ 
3 الكافي ج لا ص 0ح‎ ." 

“". كما فى المطبوعة. 

؛. كما في التهذيب. ج .١‏ ص 48., ح 170. 
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8] قيل : الأجود الحمل على الاستحباب كرواية سليمان بن خالد [ح ١١‏ ]. 

[قوله: ] وأن كان قد استنجى بالأحجار [ج ١ص‏ 06 ذيل ح ١5‏ ] ينبغي 
قراءة «أن» بفتح الهمزة في «وأن كان», وإن كان الأولى تركه.' 

[قوله: ] فأمًا ما رواه محمّد بن على بن محبوب إلغ [ج ١ص‏ 060.ح ]١5‏ 
الرواية صحيحة, ومقتضاها عدم إعادة الصلاة بعد الفراغ مع نسيان الاستنجاء. 
وفي معناها موثقة عمّار الساباطي [ح ١4‏ ] ورواية هشام بن سالم المتقدّمة [ح 
] ورواية عمرو بن أبي نصر الآتية [ح ١8‏ ] فقد يتوجّه العمل بها وحمل ما 
تضمّن الأمر بإعادة الصلاة على الاستحباب. 

[قوله: ]عن الحسن بن علىّ بن (عن «خ ل») عبدالله بن المغيرة [ج ١.ص‏ 
7ح 18]: بن عبدالله بن المغيرة هو الموافق للتهذيب 'والمناسب للمقام, وأمّا 
«عن عبدالله بن المغيرة» فغير سديد. «امن». 

[قوله: ] وذلك طاهر على ما نبيّنه [ج ١.ص‏ 017 ذيل ح ٠]الأولى‏ أن يقول: 
وذلك غير ناقض للوضوء؛ لأنّه المذي. وذلك طاهر. في يب: «الودي»” وهو 
الصحيح . 

باب النهي عن استعمال الماء الجديد المسح الرأس والرجلين] 
[قوله: ] قال: وضّأت أبا جعفر 340 بجمع وقد بال إلغ [ج ١ص‏ 048. ح ]١‏ 


.١‏ نقلها في استقصاء الاعتبار (ج١.‏ ص )78١‏ عن شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. وهذا نصّ 
كلامه: وذكر شيخنا المحقّق ميرزا محمّد - أيّده الله فى فوائده على الكتاب ما هذا لفظه: 
ينبغي قراءة «أن» ... ثم قال: وينبغي اتباع هر 

". التهذيب. ج ١ص‏ 0ح ١848‏ . 

". التهذيب. ج .١‏ ص 0551 ذيل ح 84. 


كتاب الطهارة اذل 


وهذه الاستعانة ليست من المحرّمة؛ ولعلّها لم تكن على جهة الكراهة أيضاً كما 
إذاكان الماء في القربة فافهم . 

[قوله: ] موافقان لمذاهب (كثير « نسخة » ) من العامّة 3 ١ص‏ 4 زيل ح 
هده السيخة أسهب بالجمن فلن التقنه دن التضدييك: الاول» لان بعشن العناكة 
جوّز المسح على الرجلين؛ لكن عيّن الماء الجديد. 

حاشية على هذا المحلّ: لم يورد الشيخ فى هذا الباب ما يتضمّن نهياً عن 
المسح بالماء الجديد, وإِنّما تضمّن حكاية فعل النبي عا وأبي ' جعفر 391 وهذا 
لا يدلٌ على وجوب ذلك. والأولى الاستدلال في ذلك بصحيحة زرارة عن أبي 
جعفر ثلا حيث قال فيها: وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ' «الحديث» وهذا بناءً على 
ما قيل من أن الجملة الخبريّة هنا بمعنى الأمر فيقتضى الوجوب. «مد». 
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حاشية على هذا المحلّ: كأنّ المراد أَنّه ينسى مسح رأسه فلا يدري مسح أم 
لاء وإلااستأنف الصلاة, وهو الظاهرء وهو في الوضوء." 
باب مقدار ما يمسح من الرأس إلخ 
[قوله: ]عن حمّاد. عن الحسين [ج .١‏ ص 17 ح ١‏ ]كأنّه ابن أبي العلاء؟. 


.١‏ فى النسخة: أبو. 

؟: العافى»ج انءضه لديا اطتفة اضورع 1 

”. في استقصاء الاعتبار. ج .١‏ ص ١4‏ :: وفي فوائد شيخنا المحقّق - سلّمه الله تعالى - على 
الكتاب: «إِنّ المراد: نسي فلا يدري مسح أو لا وإلا استأنف الصلاة وقيل: الظاهر استأنف 
الوضوء. فتدبّر». والمراد بشيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. 

؛. استظهر في الاستقصاء, ج .١‏ ص 1١7‏ أنّه الحسين بن المختار؛ لأنّ الراوي عنه حمّاد بن عيسى. 


34> حاشية الاستبصار 


[قوله: ] لو أن رجلاً قال بإصبعين [ج ١.ص‏ 17ح ]١‏ في الكافى ': بإصبعين 

من أضارغة حكز 1 فقال: :ل إلا بكقد؟ أنيت مكان "الفسل مدحا. 
باب الأذنين [هل يجب مسحهما مع الرأس] 

خافية غلي أوْل الباب: في الكافى : علىّ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أضن 
مسوعن أن لاص عوشتد يو ب طق الى فيزن انااقال باانتان يننا 
من الوجه ولا من الرأس. قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسك, 
وامسح على القدمين. وابدأ بالشقّ الأيمن.؛ 

باب وجوب المسح على الرجلين 

[قوله: ] عن صفوان بن يحيى. عن العلاء. عن أحدهما [ج ١ص‏ 15.ح ]١‏ 
في يسب: عن العلاء عن محمّد إلخ * وهو الذي ينبغي ؛ لأنْ العلاء لم يرو عن 
الباقر ١.341‏ 

حاشية على [ قوله: ] الحسين بن سعيد. عن حمّاد إلخ [ج ١.ص‏ 16ح 0]: 
في هذا الحديث الشريف دلالة على أنّ المعتبر في الوضوء مراعاة الجفاف مطلقاً, 
وعلى جواز المسح على الرجل المبلولة. «امن». 


. 1 ح‎ ,3١ الكافى. ج 7 ص‎ .١ 

؟. في الهامش: خ ل: فقال لا. لا يكفيه. 

“". فى هامش النسخة: بدل: بعض. 

6. التهذيب. ج .١‏ ص 2.15 ح 7/4 . ش ا 

أ. في استقصاء الاعتبارء ج .١‏ ص 173١5‏ : رواية العلاء عن احدهما محل تامّل؛ لان العلاء له 
يروي عن الباقر ملي كما ذكره شيخنا المحقّق ميرزا محمّد ‏ أيّده الله فى فوائده على 
الكتاب. 


كتاب الطهارة 5:6 


[قوله: ] فأمّا ما رواه محمّد بن الحسن الصّفارء عن عبيدالله بن المُنبّه [ج ,١‏ 
ص 2016ح 6] الموجود في كتب الرجال: منبّه بن عبدالله أبو الجوزاء يروي عنه 
محمّد بن الحسن الصقَّار'. فما في الكتاب سهو من قلم الناسخ. «مد». 

[قوله: واستنٌ (ج ١.ص‏ 37.ح 8) ] و في حديث السواك: إِنْهِ كان يستنّ بعود 
ف اراك" 

[قوله : ] وما يختصّون بروايته لا يعمل به [ج .١‏ ص 11, ذيل ح 8] قال 
المصنّف #: لايعمل به [أي ] لا يصمّ أو لم يثبت وروده عن المعصوم أو ما يقرب 
منهما من العبارات. فلا دلالة فيه على أَنّه غير موجود في الكتب المعتمدة. «امن». 

باب التسمية على حال الوضوء 

[قوله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحسن بن على, عن عبدالله بن 
المغيرة. عن العيص بن القاسم (ج ١.ص‏ 17. ح )١‏ ]. الحسن بن علىّ هو ابن 
فضّال, ورواية أحمد عنه كروايته عن عبدالله بن المغيرة معلومة, فما أدري ما 
الباعث على الوهم أنه عن الحسن بن علىّ بن عبدالله بن المغيرة ' بعد ما اتفقت 
النسخ, مع أنّ العيص أعلى مرتبةً من أن يروي عنه الحسن بن عبدالله بن المغيرة, 
والحسن بن علىّ بن فضال لشهرته وكثرة روايته جدير بالإطلاق. «مد».؛ 


.1179 رقم‎ ,477 - 11١ انظر رجال النجاشى. ص‎ .١ 

". انظر النهاية. ج ؟. ص .]١١‏ 

"'. الموهم صاحب المدارك في فوائده على الاستبصار كما عنه في استقصاء الاعتبار. ج١.‏ 
ص 417. 

؟. المراد به ميرزا محمّد الإسترابادي كما تقدّم. ونقلها حفيد الشهيد الثانى فى استقصاء 
الاعتبار. ج١.‏ ص 87:: قال: قال شيخنا المحقّق ‏ سلّمه الله في نزائدة: لسن بن لك 
هو ابن فضال ورواية ... . 


35> حاشية الاستبصار 


باب عدد مرّات الوضوء 

[قوله: ] ما كان وضوء رسول الله كيه ١‏ 8 ١.ص‏ 36 3 ]الرواية بعينها 
موجودة في يسبء وفيها: ما كان وضوء علي 4 إلا مرّة مرّة '. وفي الكافى في 
الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبدالكريم كذلك." 

حاشية على قوله: فالوجه في هذين الخبرين إلخ [ج ١.ص 7١‏ ذيل ح 1 ]: 
هذا الحمل موضع نظر؛ لأنّ التئنية لو كانت مستحبّة لم ينحصر وضوء رسول 
الله انه ولا وضوء على ليذ في المرّة. وقوله: «لأنه لا خلاف. كذلك»؛ لأنّ 
الخلاف في استحباب الثانية متحقّق؛ وقوله: «وأيضاً قد قدّمنا إلخ» كذلك أيضاً 
إذا يتقدّم ما يدل على استحباب المرّتين, والأجود الجمع بأفضلية المرّة وحمل 
المرتين على الجواز؛. وأحوط منه وأجود حمل التعدّد وجوازه على الغرفة 
والكفٌ دون الغسلة الثانية. «مد».* 

باب وجوب الموالاة [في الوضوء] 

حاشية على رواية الحسين بن سعيد [ عن معاوية بن عمّار (ج ١‏ .ص ١/ء.‏ ح 
؟)]: في رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار بلاواسطة نوع تأمّلء 
والمعروف بواسطةكفضالة . «مد». 


. في هامش النسخة: خ ل: علىّ ءايه‎ .١ 

". التهذيب. ج٠١2‏ ص 28٠١‏ ح 5١7‏ 

". الكافى ج “ا. ص 717, ح 4. قال في الاستقصاء. ج .١‏ ص ::0١‏ الظاهر أنه عبد الكريم بن 
عمرو وأقفي ثقة. 

؛. فى هامش النسخة: قيل ذلك كما فى الكافى [ 77/7 ] ونقله ابن إدريس عن أحمد بن 

6. انظر استقصاء الاعتبارء ج ١.ص‏ 66 غ., لاة؛ و137. 


الرجلين _دلالة على أن المعتبر مراعاة الجفاف «امن». 
باب وجوب الترتيب [فى الأعضاء] 

الحاشية على الحديث الأوّل:] في ما رأينا من نسخ أسانيد كتابي الشيخ يل 
أبو عبدالله أحمد بن أبى رافع الصيمري' «امن». 

حاشية فى هذا المحلٌ: لم يذكر في الباب ما يدل على تقديم مسح اليمنى على 
اليسرى وقد روى الكليني' ما يقتضي ذلك وعلّقناه على باب الأذنين فليراجع, 
ولابأس بالحمل على الاستحباب. «مد». 

باب المسح على الجبائر 

حاشية على آخر الباب:كأنّه يريد حمل وضع الإناء وإيصال الماء على الوجه 
الخاصٌ على الاستحباب إذا أمكن إيصال الماء إلى موضع الجبرء لا مطلق 
الايصال. 


[ أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ] 
باب ما ينقض الوضوء 
[قوله: وبهذا الإسناد عن حمّاد (ج ١.ص‏ 74ح ؟) إحاشية في أَوَّل الباب: 
كذا في نسخ الكتاب» وفي يب : وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد, عن حمّاد, 


وهو الذي ينبغى. «مد». 


.١‏ في المصدر المطبوع: أبو عبدالله الحسين بن أبي رافع الصيمري, وفي نسخة الشيخ محمّد 
". الكافي ج .ص 54, ح 7؛ وسائل الشيعة. ج .١‏ ص 418 أبواب الوضوء باب 75ح .١‏ 
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بالتصغير ضعيف, وغيره ثقة. وربما توجّه الاتحاد." 
باب الديدان 
حاشية على قوله: فالوجه إلخ [ج .١‏ ص 87 ذيل ح "]: ويحتمل أيضاً أن 
باب القيء 
[قوله: عن الحسن بن علىّ الكوفي. عن الحسن بن علىّ بن فضال... إلخغ (ج 
١.ص‏ 87ح ])7١‏ فى أسانيد الفقيه ": الحسن بن على بن عبدالله بن المغيرة 
عبدالرحيم. «امن». 
باب الضحك 
حاشية على الحمل [ج ا.ص 7: بل على الضحك والقيء اللذين غاب عن 
باب الريح 
[قوله: عن سعد بن عبدالله. عن الحسن بن علىّ. عن أحمد بن هلال (ج 2 


؟: فى هامشن التسخة: نشخة بدل: الفضل: 

انافي استقساء الامتيار» بع رضن 108 «سسحكذ دن الأعل هق أكثر القيط »توفي يمضه اي 
الفضيل» مصعْراً. وذكر شيخنا المحقّق ‏ سلّمه الله في فوائده على الكتاب أنّ ابن المصفّر 
ضعيف وغيره ثقة, وربما يوجّه الاتحاد. انتهى. 
وما قاله ‏ سلّمه الله من أنّ محمّد بن الفضيل ضعيف وغيره ثقة محلّ كلام؛ لأنّ كليهما في 
الرجال مشترك بين من وُنّق وغيره. ولعلّه فهم من القرائن ما قاله. وهو أعلم. 

". كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؛. ص 01١‏ (المشيخة). 


ص ١4ح )١‏ ] حاششية على أوّل الباب: قد مضى في [الحديث 17 من ]باب 
وجوب الاستنجاء من الغائط في موضع : فأمّا ما رواه سعد, عن موسى بن الحسن 
والحسن بن علىّ. عن أحمد بن هلال [و] في موضع [في الحديث 18 ]: «فأمًا 
ما رواه سعد بن عبدالله, عن الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة». وهنا نسختان: 
افواكيا نع حضون ببوالاخرد رع العتدي لاز مسف اننا مفو با 01 

حاشية أخرق فى كفن المع الفسدق وهل :قبل نهو ابن فكتا لك زفي طلز 
فإن شهدا بزوى كني ابن اففتال.وزؤاياتةبواسطة عمد بن محمد وسحهد يتن 
الحسين وبُّنان بن محمّد' ونحوهم.ء نعم يحتمل الزيتوني الأشعري؛ [إذ] يروي 
عنه محمّد بن يحيى وهو في مرتبة سعد والحسن بن علي بن النعمان؛ إذ روى عنه 
الصفار. وغير ذلك." 

باب حكم المذي [والوذي] 

[قوله: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي إلغ (ج ١.ص‏ *1, 
ح ١1)]حاشية‏ في وسط الباب: قالت: لم أجد في كتب العامّة ولا في كتب اللغة 
الوذي بالمعجمة بمعنى يناسب ما اشتهر في كتب المتأخَّرين من أصحابناء ولم 
أجد في رواياتنا إلا في هذا الحديث, وحمله ابن بابويه في الفقيه على أربعة 
أشياء ". وتبعه الشيخ علىّ من المتأخَّرين وغيره. ويمكن أن يكون الرابع بالدال 


أ فق وال البعاعن. قن 10 احيرنا اعمد تن مسهنين تح عن أنه بن عيف اله تنو 
ددرو ان هن السددن :كنات 

". نقل هذه الحاشية الشيخ محمّد في استقصاء الاعتبار (ج ؟. ص 04) عن شيخه ميرزا محمّد 
الإسترابادي قال: ذكر شيخنا المحقّق ‏ سلّمه الله في فوائده على الكتاب ما هذا لفظه: 
قيل: «هو ابن فضال» وفيه نظر ... ثم قال: والأمر كما قال. 

*. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 745 باب ما ينجس الثوب والجسدء ذيل الحديث ؟. 


المهملة فيكون بياناً للثالث» ويؤيّده أنّه لم يمض حكم الودي بالمهملة, والله أعلم . 
«أمن». 

حاشية على [قوله: ] فأمّا ما رواه الحسن بن محبوب [ج .١‏ ص 45.,ح ؟١]:‏ 
طريق الشيخ إلى حسن بن محبوب في ست صحيح '. وابن سنان هو عبد الله . 

باب شرب" الألبان 

[قوله: والاستنشاق لم شرب اللبن (ج .١‏ ص 47. ذيل ح ؟) ] قيد في آخر 

الباب: لا وجه لذكر الاستنشاق؛ إذ ليس في الرواية. 
باب وجوب غسل الميّت 

[قوله: عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه إلغ (ج ١.ص 23٠١١‏ ح 
9) ] في الفقيه : «وسأل عبدالرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى اه عن ثلاثة 
نفر إلخ»" وعلى هذا فالرواية صحيحة خالية من الإرسال. 

[ قوله: ] ويغتسل به وكيف يصنعونه ؛ [ج ١.ص 3١١‏ ح 1]«ويغتسل به» 
ليس في الكافى ' وكأنّه الذي ينبغي . 

اس على | كلقا عل النائن «الرواية ابنذ كوو نوسنت ا اب 
من غسّل ميّتأفرض لاغسل الميّت. 


.177 رقم‎ ,١177 الفهرست. ص‎ .١ 

#رلل اللشفة سو 

". كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 094. ح 1177؛ وسائل الشيعة. ج . ص 7176 أبواب 
التيمم باب 1ح .١‏ 

؟. في المصدر: يصنعون. 

0. لم يرد الحديث في الكافى, بل ورد في الفقيه. وقوله «ويغتسل به» ليس فيه. 


كتاب الطهارة 560 


[ أبواب الجنابة وأحكامها ] 
. باب أن المرأة إذا أنزلت [وجب عليها الغسل] 

حاشية أوُل الباب: [قوله: ولا تحدثوهنٌ فيتَخِذّْنه عِلَة اج ١ص‏ 6١٠203ح‏ )] 
كأنّ المراد به أنّه لا يكشف معهنّ عن هذا لإخفاء الحكم عنهنّ, بل عدم إظهار 
وقوع ذلك لهنّ ويبيّن لهنّ الحكم بأنّه لو قدر مئل ذلك لوجب الغسل . 

[ قوله: عن الحسين بن سعيد, عن حمّاد بن عثمان (ج ١,ص‏ 6١٠203)ح‏ ؟) ] 
رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان بغير واسطة قليل جدّاً إلا أَنّه واقع 
في غير هذا الحديث أيضاً. والواسطة غالباً ابن أبي عمير أو فضالة؛ واللقاء 
يحتمل» إلا أنّ بعض أصحابنا الممارسين في أحوال الرجال قال: إن احتمال 
سقوط الواسطة سهواً أقرب فى الاعتبار. «مد». 

[ قوله: عن محمّد بن عبدالحميد الطائي (ج .١‏ ص ٠١5‏ ح ”7) ] الظاهر أن 
هذا غير ابن عبدالحميد بن سالم, وهذا غير مذكور فى الرجال. 

[قوله : ] فالوجه فى هذ الخبر ما ذكرناه [ج ١‏ ص ,٠١7‏ ح ]قد يمنع جريانه 
فيه وفي المنتهى ' أنّ هذه الروايات قد عارضت إجماع المسلمين والأختباز 
الصحيحة المستفيضة, فوجب إطراحها وهو أوجه «مد». 

لهذا الخير توجيه آخر غير توجيه المصئّف وتوجيه العلامة فى المنتهى, وهو 
حمله على التقيّة؛ لما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره من أنّ الإمناء بدون' الفرج ما 
يوجب الغسل «مد». 


". النسخة: +فى. 


1 حاشية الاستبصار 


باب التقاء الختانين [يوجب الغسل] 
[قوله ] فأمّا ما رواه محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس [ج ١ص 2٠١5‏ 
ح1] قيل: العّتاس إِنْما ابن معروف؛ للتصريح به. وعندي احتمال ابن عامر مثله 
أو أظهر «مد».١‏ 
ينبغي حمل هذه الرواية على مفادٌ المتقدّمة من أنّهِ يرى بعد ما يمكث. والكل 
على ما إذاكان فيه نوع اشتباه. وإلا فيجب الغسل مع كونه منيّاً على كلّ حال. 
باب الرجل يحامع [المرأة في ما دون الفرج] 
[قوله: عن محمّد بن على بن محبوب. عن ابن أبي عمير (ج ١ص ,١١75‏ 
ح ])١‏ في يب: عن محمّد بن علىّ بن محبوب, عن أحمد بن محمّد. عن ابن أبي 
عمير". وهوالمناسب. 
آخر الباب: [قوله: ] يوجب العلم [ وهذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يوجب 
العلم إلخ (ج ١ص‏ 7 1١‏ ذيل ح 5) ]. وفي نسخة: والعمل, وهذا لا يوجب العلم 
ولا العمل فلا يعمل به. 
باب الجنب [ والحائض يقرءان القرآن ] 
حاشية على [قوله: ] عبدالغقار الحارثي [ج ١ص ,1١14‏ ح 4]: بعض 
الأصحاب جعله الجازي, وما وجدناه في شيء من النسخ, وكأنّه بمعونة ما في 


.١‏ في استقصاء الاعتبار. ج 7 ص :18١‏ والعبّاس فيه قد قدّمنا عن الوالدة أنّه كان يقطع 
بأنّه أبن معرواك .وله مؤتدات من 'الأخبار السابفة واللاحفة :واين عام أينضا فى حير 
الاحتمال. وشيخنا المحقّق ميرزا محمّد ‏ أَيّده الله قال في فوائده على الكتاب: وعندي أن 
اخعمال ابل 'غامر فقلة بعتن ابن معرزوك 3 أو الأظطهو: 

". التهذيب. ج ١,.ص‏ 4ح ا 
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صه ' جعله كذاء وهو الأظهر ؛ لكن في كتاب الشيخ بخطه يأ في رجال الصادق 391 
الحارثي ' وقد نقله «د»"أيضاء والله أعلم. ؛ 

خامية غلن ويظ النانن: الطاهر أن المراقها يوحت رك السحد دون غير 
فيوافق مذهب السيّد المرتضى دون ما ذكره الشيخ ومن تبعه «مد». 

آخر الباب قيد فيه تأمّل فتدبّر (؟) 

[باب الجنب يدهن ويختضب ] 
[قوله: ] فإنّه يخاف منه الوّضّح [ج ١‏ ص 77١1,ح‏ 1] المراد به هنا البرص. 
باب الجنب هل عليه إلخ 

حاشية [على ]أوّل الباب [قوله: عنه عن على بن الحكم (ج .١‏ ص7١١1.ح‏ 
')]: مرجعه غير ظاهرء وقد روى الشيخ هذا الحديث عن أحمد بن محمّد. عن 
عل بن الحكم *, والظاهر أَنّه أحمد بن محمّد بن عيسى . فكأنّه هنا لما وقع نظره 
على "خودي تقد تزحيه ارد عمسي ققال عد نوويها فيل" بجرتتجوعة إن 


3 باب 1 رقم‎ ١07 الخلاصة. ص‎ .١ 
المصدر: الحارثي.‎ 
.154 رقم‎ ٠١١ رجال ابن داود. ص‎ ." 


اهم 


. نقل هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار. ج ؟. ص ١١؟‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد 
الإسترآبادي . 

6. التهذيب. ج .١‏ ص ١١١.اح 26٠‏ 501. 

0 سات إن 

. القائل به صاحب المدارك في فوائده على الاستبصار كما عنه في استقصاء الاعستبارء ج1, 


-- 


.7١٠١ ص‎ 


غ536 حاشية الاستبصار 


محمّد بن الحسين؛ لأنّه أقرب من يصمّ [أن ] يروي عن علىّ بن الحكم «مد».' 

فى التهذيب: «أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم إلخ»' ومقتضى 
النصريخات الواقعة فى كتب الحديت وفى الأسانيد أن أحمد ين محمد هذا هو 
عن ذلك فى الاستبصارء فتأمّل عبارة كتابه بعينها. «امن». 

[ قوله: عن أبي بصير (ج .١‏ ص 18١1,ح‏ 0) ]. أبو بصير هذا هو يحيى بن 
القاسم, وفيه ضعف, وقد روى هذا المعنى زرارة في الصحيح” فلا بأس 
بالاستحباب.؟ 

باب وجوب الاستبراء [من الجنابة بالبول] 
في أُوَّل الباب حاشية [على قوله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن عبدالله 


.١‏ نقل هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج ؟. ص )71٠١‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد 
الاأنكرا يادي 

". التهذيب. ج ١‏ ص ١2ح‏ 509. 
"اح 6. 

غ. نقل هذه الحاشية فى استقصاء الاعتبار (جك3" ص 73772) عن فوائد شيخه ميرزا محمد 
الإستراباذى. 

اديه فوج ١.ص‏ 5ح ؛ الكافىي. ج 5 ص 1ح ١؛‏ الوسائل» ج 308 
ص ٠١١‏ أبواب الجنابة باب ١‏ ذيل ح .١‏ 


كتاب الطهارة 600" 


صحيح الود 

قوله : ويعيد الصلاة [ج ١‏ ص 232١51‏ ح :]كان المراد به إذا كان في اثنائها, 
وقوله: إلا أن يكون بال إلخ كأنّ المراد به أَنّه لا يعيد غسله. ولكن يعيد صلاته 
ووضوءه إذا لم يستبراً من البول, والله أعلم «مد». 

حاشية على التوجيهين [في قوله: فالوجه في هذين الخبرين إلخ (ج .١‏ ص 
٠‏ ذيل ح7)]: وهنا وجه ثالث وهو أن يكون على وجه ظنٌ أنّه ليس بمنيٌ 
(امد». 

حاشية على الوجهين : الوجه الأوّل لا دليل عليه من الروايات. وما يقال في 
توجيهه : (إنّهِ إذا اجتهد واخترط ولم يتأت [له ] البول كان الظاهر عدم بقاء شيء 
في المجرى. كما في البولء وإِنّ التكليف بأكثر من ذلك كالحرج. وإِنّ القائل 
بخلافه غير ظاهر». فموضع تأمّل. 

وأما الثاني فرواية جميل ضعيفة بجهالة عليّ بن السندي. وإن كان هو علىّ بن 
إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخكش '. وقد وثّقه نصر بن الصبّاح ؛ فإنّ توثيقه 
لايعتمد عليه, على أنّ العلامة نقله علىّ بن السري". وهو يوجب نوع وهن. 

وقيل " على أنّ السؤال فيها وإن وقع عن حكم الناسيء إلا أنّ التعليل المستفاد 
من الجواب من قوله: «قد تعصّرت ونزل من الحبائل » يقتضي عدم الفرق بينه 


وبين غيره. 


.١١١9 رجال الكشّى. ص 648. رقم‎ .١ 
.78 الخلاصة. ص18 رقم‎ ." 


5_5 حاشية الاستيصار 


وقد ينظر فيه لوجوب الاستبراء بالبول, فمنع العمد يخالف المأمور [به ]. ومع 
النسيان يعذرء ورواية أحمد بن هلال ضعيفة جدّاً بشهر ته بكثرة الذموم, فلا ينبغي 
التعلّق بها وجعلها مفسّراً للأخبار كلّها. ومقتضى النظر الوقوف مع الأخبار 
العسعة والحكم بإعادة الغسل بالبلل المذكور مع عدم البول مطلقاً «مد».١‏ 

عاق حرق ل ل ايل 
يحمل على أَنّه لا يعيد الغسل بمجرد كونه قبل البول, فيجوز أن يصلَي " به. ثم إذا 
جاء شيء شبيه بالمنى يكون عليه الغسل «مد». بل يحمل على ما إذا لم يقع 
الامشراء يفك البول, 

قيد على قوله: بالوجه الذي ذكرناه [ج ١ص 17١‏ ذيل ح4]: بل يحمل على 
ها إذا لم يقع الاسعبزاء يعد البول: 

باب مقدار الماء [الذي يجزئ في غسل الجنابة] 

حاشية على تفسير الرطل: هذا إذا كان الرطل خمس عشرة أوقية وهو بعيد 
للم د». 

المطابقة ة حينئزٍ أيضاً غير متحققة ؛ إذ الأربعة أمداد على هذا تنقص عن وزن 
سنّة أرطال.سمّة أرطال المدينة خمسين درهماً «مد». 

باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة 

وَل الباب [قوله: ] يدرك اليمنى من المرفق [ج ١.ص‏ 177 ح ]١‏ في نسخة 

وفي التهذيب : المرفقين". والظاهر الأوّل. 


.5151 نقل هذه الحاشية متفرّقة في استقصاء الاعتبار. ج '. ص 711 و 714 و‎ .١ 


". في النسخة: تصل. 
”. التهذيب. ج ١‏ ص 21737ا اح 531. 
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خاشدة: [على ]اذل البات كبيرة ةنا اورههة ف هذا الباض قن الرواتات لخولالة 
مسلم عدم وجوب ذلك؛ فإنّه لوكان واجباً لذكره في واجب السؤال عن كيفيّة 
الغسل وفي معناهما رواياتء منها: صحيحة زرارة عن أبي عبدالله .اثلا وصحيحة 
يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن30, وهو ظاهر اختيار الصدوقين وابن الجنيد 
تمسّكابمقتضى الأخبار الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل وظاهر القران. 

نعم فى حسنة زرارة قال: قلت:كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب 
كقّه شىء غمسها فى الماء, ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف, ثم صبٌّ على رأسه 
جرى عليه الماء فقد أجزأه.' وقوله: «ثم صب على منكبه الأيمن» يشعر بتقديم 
كيه الأ رشن كلا هرا كن ل يها رضن له الا عار السستةو وا توةا تند 
التقديم ' المشهورء والرجحان المطلق مما لا نزاع فيه . فيمكن الجمع بالاستحباب 
والأولويّة فتدبّر." 

وقال المحقق بعد الاعتراف بعدم دلالة الروايات وصراحتها إلا على تقديم 
الرأس: 

لكنّ فقهاؤنا [ اليوم ]بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال, 


,١ ص 1717. ح 78؛ الوسائل. ج‎ .١ الكافي. ج 7. ص 617.ح ؛ التسهذيب, ج‎ .١ 
أبواب الجنابة باب 77 ح ؟.‎ 7١9 ص‎ 

". في الاستقصاء: الترتيب. 

من أو هذه الحاشية إلى هنا نقلها الشيخ محمّد في استقصاء الاعتبار. ج 1. ص 7717 - 
1 نقلا عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. 
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ويجعلونه شرطأً في صحّة الغسل. وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم'. 
انتهى . 
وقد نقله بعض محقّقي المعاصرين بعد التصريح بعدم دلالة الروايات على 
الترتيب بالمعنى المشهورء وقال: وهو كلام متين» وظنّي الى راك من كلام 
المحقّق ما يدلّ على امتناع الإجماع والاطّلاع عليه. وادعائه ما هو أمتن مسن 
ذلك, وقد ادّعى الشيخ قبله الإجماع أيضاً؛ لكن دلالة الروايات عندي على عدم 
وجوب الترتيب على الوجه المشهور أقوى أن والله علو 
حاشية قريب الآخر: [قوله: فلا ينافي ما قدّمناه إلغ (ج ١ص ١1750‏ ذيل ح 
5] الذى د لعسله روارات معهة تسدى الغييل نار تدده واحدة اما نشد 
في نفسه كما ذكره المصدّف. أو أن يعنون المغتسل ذلك كما ذكره غيره فليس عليه 
دليل شرعي , فكان الوجه الاقتصار على الوجه الثاني «مد». 
باب سقوط فرض الوضوء [عند الغسل من الجنابة ] 
حاشية أوّل الباب [قوله: عن حريز أو عمّن رواه(ج ١.ص‏ ١1ح‏ ١)]هذه‏ 
الرواية وإن قصرت من حيث الإرسالء لكن في معناها أخبار صحاح مثل 
صحيحة أحمد بن محمّد المتقدّمة في أُوَّل الباب السابق.وصحيحة محمّد بن 
مسلم المذكورة هنا وفى يب و صحيحة حكم بن حكيم ' وصحيحة يعقوب بن 
يقطين "وصحيحة زرارة؛ وغيرها «مد». 


.1814 - 187 المعتبر. ص‎ .١ 
.4 ص 9؟17, ح 47]؛ الوسائل؛ ج عن 1217 ابوات الجنابة باب 4ح‎ ١ ؟. التهذيب. ج‎ 


". التهذيب. ج .١‏ ص 147 ح 407؛ الوسائل؛ ج اض 145 ابواب الجنابة باب 4ح .١‏ 
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حاشية على قوله: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب 
[ج ١ص‏ 1751 ذيل ح 5]: الأولى الحمل على نوع من التقيّة؛ حفظاً لظاهر 
الروايات كرواية محمّد بن مسلم, وصحيحة أحمد بن محمّد. ومرسلة ابن أبي 
عمير . وصحيحة زرارة» وصحيحة حكم بن حُكُيم حيث قال: قلت: إن الناس 
يقولون: يُتوضّأً وضوء الصلاة قبل الغسل. فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من 
الغسل وأبلغ؟١‏ 

وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن اذ قال: سألته عن غسل الجنابة : 
فيه وضوء أم لا في ما نزل به جبرئيل 341؟ فقال: الجنب تفيل ادريدا قمسشل 
شد اك فين كل أن هف ف انان ف شي يها مان ف أذ داك 
يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه. ثم قد قضى الغسل ولا وضوء 
عليه" 

هذاء ويمكن أن يستفاد من هذه الرواية حمل آخرء وهو أن يحمل وضوء 
الغبلاة على غسل:اليدين من العرفقين كما تغبيل للتصلاة: ولسله انضا اول 


((مد»." 


الأولى الحمل على التقيّة كما ذكرناء إلا أن الحمل على الاثّقاء على الراوي أو 
فن اللخاضرين أولى هن الخمل على ال تقار منه الا أن تكون التقية من جره خورف 
الاتتشار من نقله. 


.١‏ تقدّم ذكر مصدره فى الحاشية المتقدمة. 
". تقدّم ذكر مصدره فى الحاشية المتقدّمة. 
". نقل هذه الحاشية مع اختصار في استقصاء الاعتبار (ج ؟. ص 584 و80١)‏ عن فوائد شيخه 


ميرزا محمّد الإسترابادى:. 


1" حاشية الاستبصار 


وأمّا القدح' في أبي بكر بعدم ثبوت إيمانه فبعيد؛ إذ مع كونه من الرواة 
المعروفين قد رُوي عنه ما يقتضي الإإيمان في روايات مذكورة في مواضعها'. ولا 
يبعد أن يكون القدح بذلك في سيف بن عميرة أولى؛ إذ قد قيل: إِنّهِ واقفي. صرّح 
به الشهيد يله ". وجزم به محمّد بن شهرا شوب ؛ والله أعلم «مد».' 

حاشية على هذا البحث: أمًا أن الوضوء بعد الغسل بدعة فلاشبهة فيه في غسل 
الجنابة ؛ لظاهر الروايات المذكورة» بل في مطلق الغسل ؛ لإطلاق بعض الروايات, 
ولظاهر بعضها والتنصيص في مثل ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد عن' شاذان 
بن الخليل, عن يونس , عن يحيى بن طلحة, عن أبيه عن عبداللّه بن سليمان قال: 
سمعت أبا عبدالله 31 يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.“" 


١‏ القادح صاحب المدارك في فوائده على الاستبصار كما في استقصاء الاعتبار, 
ج اص 6 كو 1814. 

". انظر منهج المقال. ص ١١!؛‏ الكافى. ج “.ص 117. ح 1 وج١.‏ ص 19/4 ح 7 و1 
ص 704ح ”. ' 

". قال في غاية المراد فى شرح نكت الارشاد. ج ". ص 01: ربما ضعّف بعضهم سيفا والصحيح 
الاق 

؛. معالم العلماء. ص 51. رقم /771. وسيأتي عنه في ص 187. 

6. نقلها من قوله: ولا يعبد ان يكون إلى آخر الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج؟. ص935 - 
/1) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الاسترآبادي. 

1 القت من التعدو وى السيحة ين 

. التهذيب ج .١‏ ص 4ح 0 الوسائل. ج ؟. ص 150 أبواب الجنابة باب 37ح 5. 

8. التهذيب ج .١‏ ص 1١4١‏ ١18.ح‏ 93!؛ الوسائل. ج ؟. ص 550, أبواب الجنابة باب 
لام 


كتاب الطهارة 1١‏ 

ورواية عمّار الساباطي ' ومرسلة حمّاد بن عثمان وغيرها." 

حاشية على الحمل الذي قريب آخر الباب [في قوله: فالوجه في هذه الأخبار 
إلغ (ج ١ص‏ 177 ذيل ح 8) ]: لا يخفى ما في هذا الحمل من البُعدء والرواية 
المتضمّنة لأنّ «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» قاصرة بالإرسالء وإن 
كان مُرسِلها ابن أبي عمير. 

واحتمل في بعض الطرق كون الواسطة حمّاد بن عثمان الثقة. ولا يدل أيضاً 
على وجوب هذا الوضوء. بل على أنّ قبله وضوء [في الجملة ]". فجاز أن يكون 
مندوباً؛ زيادةٌ في التطهير ورفعاً لاستبعاد أهل الخلاف. ولا يأتي' مثله في غسل 
الجنابة؛ لأنّ الآية” ظاهرة في عدم الوضوء معه. بل ما تقدّم من عدم الوضوء بعد 
الغسل -كما تشعر به هذه الرواية أيضاً ‏ يُومِئْ إلى عدم كون هذا الوضوء واجباً 
دخيلاً في الاستباحة". وإِلا لم يتفاوت الحال بين فعله قبل وبعد ظاهراً, وأمَا 
الوضوء المندوب غير المبيح فيناسب اختصاص وقوعه بما قبل الغسل في 
الحائض ونحوها بخلاف الوضوء المبيح. وأيضاً فإنّ هذا الوضوء لوكان واجباً 
كان ينبغي أن يبيّن أنه لو ترك قبل الغسل نسياناً يفعل بعده أو قبله بإعادة الغسل, 


.7 ح /4]؛ الوسائل؛ ج كرك ا لابوا الجنابة باب *” ح‎ 0181١ ص‎ .١ التهذيب ج‎ .١ 

؟. التهذيب ج .١‏ ص ١18.ح‏ 44؛ الوسائل. ج ؟. ص 156 أبواب الجنابة باب 77ح 4. 

مق الانتقضاء: 

4 في الاستقصاء: أن يكون على سبيل الندب. 

0. فى الاستقصاء : ولا يتأتّى . 

1. المائدة (6): 1 

. فى الاستقصاء: بعد الغسل. هذا كلّه يقتضى أنّ الوضوء ليس واجباً ولا له دخل فى 
الاستباحة. ْ ْ 


ولم يبيّن ذلك في شيء من هذه الروايات. بل ظاهر إطلاق كون الوضوء بعد 
الغسل بدعة يقتضي عدمه حينئذٍ ‏ وإعادة الغسل بعد أن يتوضاً مع دخوله في ظاهر 
الإطلاق لا أعرف به قائلاً ولا له شاهداً. مع اقتضاء ظاهر الروايات الصحيحة 
انتفاء الوضوء مع الغسل مطلقاً. ' 

وبالجملة, لو لا ظاهر الاية على بعض الوجوه كان ينبغي أن يقطع بعدم وجوب 
الوضوء بوجه؛ لا قبل ولا بعدء وإِنّما قلنا على بعض الوجوه؛ لأنا لو حملنا الآية 
على أنّ عليكم الوضوء إن كنتم محدثين بالحدث الأصغر أو محدثين وقلنا: إِنّ 
الغسل رافع للحدث مطلقاً كما هو ظاهر الروايات الواردة في ذلك لم ينقض 
الوضوء مع الأغسال غير الجنابة «مد». 

باب الجنب ينتهي إلخ 

قيد أخر الباب [في قوله: فالوجه في هذا الخبر(ج ١.ص ١358‏ ذيل ح ؟)]: 

هنا وجهان بالحقيقة: الأوّل تأويل القليل, والثاني للقذر, والتقريب واضح «مد». 


[ أيواب الحيض والاستحاضة والنفاس ] 
باب أقل الطهر 
[الحاشية على الحديث 002 ساك ون ] سعض نسخ التهذيب " 
موافق لما في الكتاب, وفي بعضها ليس السؤالان الأخيران مع جوابهما. 


.١‏ نقل هذه الحاشية إلى هنا في استقصاء الاعتبار (ج؟. ص197١)‏ عن فوائد شيخه ميرزا 
محمّد الإسترابادي. 
؟. كما في المطبوعة. ج١.‏ ص ١٠8؟,‏ باب الحيض والاستحاضة ح؟. 


حاشية على [قوله: فترى ما يشبه دم الحيض ] ثلاثة أربعة أَيّام١‏ [ج ١.ص‏ 
7 ذيل ح 7]:كذا في أكثر النسخ, وفي بعض النسخ جعل أحدهما نسخة بدل 
من الآخر. 

باب الرجل هل يجوز له وطىٌ إلخ 

على رواية محمّد بن مسلم' [ج ١‏ .ص 170, ح ١‏ ]: هذه الرواية في الكافى في 

باب النكاح " مروي بطريق صحيح. 
باب المرأة ترى الدم [أوّل مرّة ويستمرٌ بها] 

حاشية على أوّل الباب: هذا إذا جاءها على وجه علم “كونه حيضاً ودام. إلا 
احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين, فتحتاط للصلاة في الأَوّلء وفي الشهر الثاني 
تترك الصلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطاً لها. حيث [إِنّ ] تركها في الأوّل عشرة, 
وقول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعاً وإلى الأخير 'فقط. وجاز 
إلى الأخير من غير اعتبار نفي الزائد. فتدبّر؛ فهذا مع عدم النساء لها أوكنٌ مختلفات. 

ولا بخفى أن أكثر ما يكون العادات سئّة وسبعة وأنّه الوسط بين الأقل والأكثرء 


ع 


فما حكم بديِة في الحديث الطويل من ذلك جاز ان يكون لكونه عادة نسائها 


.١‏ في المصدر المطبوع: ثلاثة أيّام أو أربعة أَيّام. وما في المتن مطابق لنسخة الشيخ محمّد في 
استقصاء الاعتبار. ج ؟2. ص .1١ 7١‏ 5 

؟. فى النسخة: على رواية عبدالله بن بكير وهو غلط ؛ وأورد هذه الحاشية معلقا على الحديث 
الأوّل في استقصاء الاعتبار. ج .١‏ ص 141: قال: وقال شيخنا ‏ أَيّده الله - في فوائده على 
الكتاب: إِنْ هذه الرواية في الكافى في كتاب النكاح مروية في الصحيح. 

”". الكافى. ج 6. ص 5175. ح .١‏ 

غ. فى الاستقصاء : يحكم. 

5. فى الاستقصاء: إلى الأخذ. 


دائرة بينهما': أو بناء ذلك على الظاهر من عادات نساء أهل المديئة أو قراباتها. 
وجاز أن يكون ذلك أولى في ما عبد الشهر أو الشهرين ولم يكن ' وقع السؤال إلا 
بعد مضي ذلك أو نحوه. فتديّر." 
باب الحبلى ترى الدم 

حاشية على قوله: فهذان الخبران لا ينافيان إلخ [ج ١ص ١48١‏ ذيل ح 1]: لا 
يخفى بُعد التوجيه المذكورء وأنّ الرواية مفادّها أنّ دم الحيض من الحامل إنّما 
يكون في العادة أو قبيلها بيسير دون ما بعدها أو قبلها بيوم أو يومين أو نحو ذلك 
سواء كان في أوائل الحمل أو أواخره.؛ 

فهرست: على الهامش على آخر الباب هكذا: التوالي ليس شرطاً في الأُيّام 
الثلاثة. 

باب المرأة الجنب [تحيض] 
اخر الناك جام 


قد اختلفت النسخ في هذا الموضع, ففي بعضها: «عن محمّد بن أحمد. عن 


.١‏ فى النسخة: ... دائرة بينها علمءكة. 

أن الاتتقساء: ١ج‏ الفادة لقا كانت أكر بالتكوو سن أواسينة فضاة أن يكتون لوالا * 
غادة نسائها كار يمهناء ونيا لك على الظاهز من اده نساء أهل المدينة ... أو لم يكن. 

"'. نقل هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج ؟. ص08 - 7509 و310) عن فوائد شيخه 
ميرزا محمّد الاسترابادي. قال: وفى فوائد شيخنا ‏ أيّده الله على الكتاب ما هذه صورته 
بعد الروايتين: هذا إذا 000 

؟. نقل هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج ؟. ص 1777) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد 
الإسترابادي. 

. كذا في النسخة, والظاهر أنها علّقت على الحديث الأُوّل من الباب الآتي. 


كتاب الطهارة 536 


أحمد بن محمّد». وفي بعضها الأوّل فقط, وفي بعضها الثاني فقط , والذي تقتضيه 
الممارسة النسخة الأخيرة «امن». 
باب فى الحيض والعدّة١‏ 
آخر الباب [قوله: فالوجه في لجيه إلغ (ج ١ص ١118‏ ذيل ح ؟)]يحتمل 
أيضاً التكليف مع ادّعائها ما يبعد عادة؛ إذ التهمة غير ظاهرة وإن احتملت. 


[ أبواب التيقم ] 
باب الرجل يحصل ' في أرض إلخ 

[قوله: ] أو من شيء معه [ج ,١‏ ص ١08‏ ح ] ] يعدّها مغبّراً”كما سيجيء [ 

في الحديث الآتي ]. 
باب المتيمّم إذا وجد الماء إلا يجب عليه إعادة الصلاة] 

ظاهر قوله: أمّا أنا فكنت فاعلاً [ج ١ص‏ 104 ح 1]الاستحباب. 

حاشية على رواية أبي بصير المنافية [ج ,١‏ ص 17١‏ ح 8]: الأولى حمل 
الإعادة في الوقت على الاستحباب كتأخير التيمّم إلى آخر الوقت.كما يشعر به 
فظة «ليس ينبغي» في رواية محمد بن حمران*. والقول بالتوسعة مطلقًكما 
اختاره ابن بابويه' والعلامة في المنتهى ١.‏ والتأخير وجوباً واستحباباً إنّما يتوجّه 


“". فى النسخة: مغرّ. وعليها علامة «ظ ». 

4. الآتى في باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء. ص ١77‏ ح ١‏ 
60 كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ١.ص‏ 8ه ؛ الهداية. ص /48. 

1 منتهى المطلب. ج ١.ص‏ 6 .١‏ 


531 حاشية الاستبصار 


إذاكان العذر مرجوّ الزوالء وإلا فلا ريب أن تقديم الوضوء في أوّل وقتها أولى. 
باب الجنب إذا تيمّم [وصلّى هل تجب عليه الإعادة] 
[قوله: ] فإن لم يتمكن توضّأ' [ج ١.ص‏ 177 ذيل ح 9] تيمّم بدل 'نسخة. 
[قوله : ]على ماكان [ج ١.ص‏ 177.ح ]أي مشقّة لاخوف التلف. 


آخر الباب: لايبعد حمل هذا أيضاً على أنّ وقوع المرض من غيره لايعتبر في 

حَقّهء آلا أن يجد ذلك من نفشة وان معد الاجعمال فى حقه غير ميحد 
باب أن التيمّم لايجب إلخ 

هاتان الروايتان إِنّما يدلان على وجوب التأخير إذاكان العذر عدم الماء وكان 
وو مك : بقوله للئة فى الأولى: «فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»؛ فإنه 
يقتضي عدم الجزم بفوات الماء. 

وفى الرواية الثانية: «فليطلب الماء مادام فى الوقت»؛ فإِنْ الطلب يوّذن 
بإمكان الظفرء فلا يتم الاستدلال بهما على وجوب التأخير مطلقاً. على أنّ سياق 
الرواية الأولى ربما أشعر بالاستحباب. وما أورده الشيخ من الأخبار المتضمُّنة 
لعدم إعادة المتيمم الصلاة إذا وجد الماء فى الوقت يدل دلالة واضحة على جوازه 
مع السعة مطلقاً؛ من حيث ترك الاستفصال فى جواب السؤال. وما حمل عليه 
الشيخ هذه الروايات بعيد جدّاً. فلا يبعد حمل الأمر بالتأخير على الاستحباب 
والقولٌ بالتوسعة مطلقاً, كما اختاره ابن بابويه والعلامة في المنتهى. ' وكيف كان 


.١‏ فى المصدر: تيمّم. 
؟. بعدها كلمة لا تقرأ. 


38 تقدّم فى ص 116. 


كتاب الطهارة بد 


إنْما يتّجه التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال؛ أمّا مع عدمه فالظاهر أنّ تقديم 
الصلاة في أَوَّل وقتها أولى: فتديّر. «مد». 
باب من دخل فى الصلاة [يتيمّم ثم وجد الماء] 
على قوله: فليمض في صلاته [ج .١‏ ص 23277 ح ؟]: هذا أيضاً مع حصول 
الظلب وكراغاء التأخيو او الدخول كته اهيا أوناسيا. 
[قوله: ] ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب إلخ [ج ١.ص‏ 1717, 
ذيل ح ؛ ] تطبيق ذلك على التفصيل المذكور يحتاج إلى مزيد تكلف . 
عند رواية زرارة قبل المنافى [ج ١ص ]١717‏ تعليل قيد: وهذه لايبعد حملها 
على ضيق الوقت.' 
حاشية أيضاً: فهذا يحتمل تفويت الطلب سهواً وسعة الوقت وفوت الماء مع 
الحاجة, ويحتمل التفرقة بين التيمّم بدلا من الوضوء وبدلاً من الغسل . 
باب الرجل يصيب إثوبه الجنابة ] 
في المنافي في رواية الحسين بن سعيد [ج ١ص‏ 174, ح "] قيد: يأتي في 
[الحديث ١١‏ من ] باب عرق الجنب نحوه عن محمّد الحلبي في سند صحيح. فلا 
باب عدد المرّات [فى التيمّم ] 
سنان عن ابن مسكان. كما في يب" وأيضاً هو المعروف. فالخبر ضعيف؛ لأنّ 


.١‏ فى هامش النسخة: ينافيه عدم الإعادة مع الإتمام «مد». 
؟. التهذيب. ج ١٠ص‏ 01_08 ٠5ح ٠048‏ . 


7 حاشية الاستبصار 
الواسطة محمّد بن سنان. 

[قوله: فالوجه في الجمع إلخ (ج .١‏ ص 17. ذيل ح 1)] الأولى الجمع بين 
ا ل 0 5 
ورفقةفى قم الحاية فى الخاو ين ينها لمتحيو ل ة الاقتسا رتو لبوا 
على ذكر أحد الفردين في السؤال اق سارل ع ل 
ولع الحاضة ووعوو تعر جنا لو ونع طبضا وو بز بده ايض يتادكتد 
لشي فى ين ىرنو اراك متك لفسا واه متو محقم ينين الووضتوه وبين من 
الجنابة ومن الحيض ' «مد»." 

على تفصيل رواية الحسين بن سعيد [ج .١‏ ص 177,ح /ا]حاشية: 

بل هذه الرواية صريحة في أنّ التيمّم من الوضوء والغسل من الجنابة على وجه 
واحد. وهو موافق لظاهر القرآن. إلا أَنّه سُنّ التيمّم منهما بالضربتين. وكأنّه أفضل 
فيهماء والشيخ حملهما على معنى لايحتمله العبارة. «مد». 

أقول: قوله 9: «هو ضرب واحد للوضوء والغسل» معناه صنف واحد فيهما. 
ولو كان المراد ما فهمه الشيخ # لقال نيّةِ: ضربة واحدة للوضوء. وللغسل 
ضربتان, أو ما يدي معناه. 


ثم اعلم أنّ أحاديث هذا الباب صريحة في أنه لابرّ في حصول حقيقة التيتم 


اف الخةالوفة 
- 715 أبواب التيّم باب 1١‏ ح 7 و . 

"'. اشار إلى هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج ”. ص )١137‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد 
اله تر اباد 


كتاب الطهارة 4ه 


من ضربتين من غير تقييد . بجنابة أو غيره, والحديث الغير المشتمل على ضربتين 
محمول على بيا نكيفيّة الفعل في التيمّم .كما أفاده الشيخ © في قصّة عمّار. لاعلى 
تمام حقيقته . 

ثم اعلم أنّ الأحاديث الدالّة على مسح الوجه كلّه وعلى مسح الذراعين 
محمول على التقيّة. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع «امن». 


أبواب' تطهير الثياب [والبدن من النجاسات ] 
[باب بول الصبي ] 

عنانيه عاق :[ قولن] قوع سوال زع لضن ##اايس م ] اتخصيض السيناو ا 

بما بعد الأكل بمجرّد رواية السكوني محل التأمّل. 
باب مقدار الذي يجب إزالته [من الدم] 

على أَوَّل الباب: يمكن حمل ذلك على ما إذا تركه عمداً أو تهاوناًكما هو 
الظاهر. وعلى الاستحباب في ما صار قضاءً. 

في رواية الحسين بن عبيدالله [قوله: ] عن الحسين بن الحسن إلخ [ج ١.ص‏ 
0ح 7 ]: كذا في النسخ. وقيل: لعل الصواب: الحسن بن الحسين, وهو 
اللؤلؤي [لما تقدّم في باب من دخل في الصلاة بتيمم من رواية محمّد بن عليٌ بن 
محبوب عنه عن جعفر بن بشير ]» وفيه نظر, وكأنّ الحسين هو ابن الحسن بن أبان 
والحديث صحيح, أو [هو ] ابن الحسن الفارسي وهو مذكور مهملاً «مد».' 
.١‏ في النسخة: ياب. 


2 نقل هذه الحاشية فى استقصاء الاعتبار (ج و ص 7و )١‏ من فوائد شيحه ميرزاأ محمد 


ثب حاشية الاستبصار 


في رواية أبي بصير [قوله: ]عن معلّى بن عثمان [ج ١.ص‏ /17.ح 8]: أبي 

عثمان . نسخة بدل. 
[باب أبوال الدوابٌ والبغال والحمير ] 

[قوله: ] موافقة لمذاهب العامّة [ج ١..ص 18١‏ ذيل ح /]لمذهب بعض 
العامّة, نسخة بدل'. 

حاشية عليها: الظاهر في العبارة هذاء إلا أن الظاهر أَنّ النسخة ما في الأصل 
لوجودة في عامّة النسخ المعتمدة, والأمر في مثله سهل . 

باب الرجل يصلّى [في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ] 

حاشية على قوله: فالوجه في قوله :32 [ج ١..ص‏ 185 ذيل ح ١١‏ ]: قال 
العلامة في هذه الرواية: إِنّ الوجه الأسبق العلم وعدمه حال الصلاة, وكأنّه هو 
أيضاً مراد الشيخ ي#. لكن عندي الأظهر حمل قوله «إذا علم» على علمه حال 
الصلاة. سواء علمه قبل أو لم يعلم, أو على ما إذا علم بالجنابة في هذه وفي ما 
تقدّم من صحيحة وَهُبٍ بن حفص «مد»." 

[قوله: ]عن زرارة قال: قلت إلخ [ج ١.ص‏ 187,ح 17 ]هذه الرواية متصلة 
بأبي جعفر ناثا في كتاب علل الشرائع لابن بابويه لأ ' «مد». 

على قوله: وإن لم شك ثم رأيته [ج ١.ص‏ 187 ح 17 ]: في التفاوت في 


.١‏ كما في المطبوعة, وما في المتن - أعني لمذاهب العامّة ‏ موافق لنسخة الشيخ محمّد في 
الاستقصاء. ج 7" ص .1١15‏ 

؟.اشار إلى هذه الحاشية فى الاستقصاء (ج”, ص )35١11‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمد 
الإسترابادي. 

. علل الشرائع. ص 75١‏ باب ١8ح .١‏ 


كتاب الطهارة الى 


صورتي الشك هاتين على وجه يوجب هذه المغايرة في الحكم موضع نظرء وربما 
احتمل على جهة الاستحباب. 

[قوله: ] متى' نسي غسل الجنابة [ج ١ص‏ 184, ذيل ح 5١]«النجاسة»‏ 
نسخة بدل. 

[قوله: ] فإن تحقّقت ذلك [ج ١,.ص‏ 188.ح ١‏ ]أي وصول نجاسة إلى بدنك 
أو تويك فخضل :ذلك تك ]ذ تحتفت :وصيول التتعاشة الى اوناك أو يدنك 
فتوضّأت وصلّيت أعدت منها ما كنت في وقتهاء ولا إعادة عليك في ما فات 
وتهااغداا من حيبق التجانة . أخا من بعت الحدث الأكبر كالحنابة, أو الخدت 
الأصغر فعليك إعادة الصلوات مطلقاً في الوقت وخارجه؛ فإنّالنجاسة التي 
تتعلّق بالثوب ونحوه خلاف الحدث المتعلّق بالبدن المختص به فتديّر. «مد». 

باب عرق الجنب 

في رواية علىّ بن الحسن [ج ١ص‏ 187 ح ٠١‏ ] المنافي: الظاهر أنّ المراد 
تطهير البدن, لا الغسل الشرعي, ولاغسل الثوب. 

قيد على رواية الحسين بن سعيد [ج .١‏ ص 188, ح 1١‏ ] المنافي: هذا 
الاحتمال بعيد. وفي يب "أنه لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلا من عرق في 


الثئوب من جنابة إذا كانت من حرام. وهو عجيب. 


باب بول الخشاف 
حاشية على أَوّل [هذا الباب ] رواية [محمّد بن يحيى عن غياث (ج .١‏ ص 


.١‏ في النسخة: مَن. 
". انظر التهذيب. ج٠١.‏ ص ١7"؛‏ الوسائل» ج ",2 ص /ا. 


ذه حاشية الاستبصار 


8 ح ()]: [قال صاحب المدارك في فوائده على الاستبصار:] هذه الرواية 
معتبرة الإسناد؛ لأنّ محمّد بن يحيى الذي يروي عن غياث هو الخثعمي ؛كما وقع 
التصريح به في عدّة روايات'. أو الخرّاز؛كما ورد في بعض آخر". وكلاهما ثقة, 
وأمّا غياث فهو ابن إبراهيم ". وقد وتّقه النجاشي ؛ والعلامة, لكن قال العلامة: إِنّه 
كان بتريّاً", والظاهر أنّ الأصل في ذلك ما نقله الكشّي عن حمدويه عن بعض 
أشياخه أنّه كان كذلك, لكن الجارح مجهول. فلا يعتدٌ بجرحه؛ فقد ظهر أَنَّ هذه 
الرواية معتبرة الإسناد. ومع ذلك فهي مطابقة لمقتضى الأصلء, وقد أفتى 
بمضمونها جماعة من الأصحاب فيتّجه العمل بها ء انتهى . 

[قال مير زا محمّد الإسترآبادي معلقاً عليها:] إن أراد بذلك أَنّ الرواية مونّقة 
فهو غير بعيد ولا حاجة فيه إلى القدح في بتريّته. وإن أراد أكثر من ذلك ففيه أَنّ 


الشيخ أيضاً في رجاله حكم بكونه بتريّاً”. ورواية الكشّي ذلك على مانقله إن لم 


.١‏ الكافي. ج .ص 34. ح ١‏ وج 3 ص ٠٠١‏ ح 0؛ معانى الأخبار. ص 0١؟؛‏ التهذيب, 
ج “.ص 707 ح ١7؛‏ الاستبصار. ج 7. ص 7١6‏ ح .٠١911‏ 

". الاستبصار. ج 7 ص ٠١‏ ح 7١‏ وص 117.ح 48417 وص 777 ح 1814 وج 4. ص 17, 
اح 7١78‏ وص 7100.ح 150؛ تهذيب الأحكام. ج 2١‏ ص 707 ح ٠١47‏ وج 3. ص 7105 
اح 31/5 وص 72938 ح 17١7‏ وج /اء ص 78, ح 774 وص 455., ح 17٠١‏ وج / ص 
١ح‏ 78 وص 5538.ح 855 وج 4. ص 15ح لاوج ,٠١‏ ص 117١,ح‏ 514 وص 
١0ح‏ 110 وص 501.,ح ٠١١١‏ وص 2515 جح ,. ووردايضا في غيرهما من 
المصادر كالمحاسن والكافى وأمالى الصدوق وثواب الاعمال وعلل الشرائع ومعاني الاخببار 
والفقيه. 

". في الاستقصاء: ابن إبراهيم الأسدي. 

. رجال النجاشى. ص .57١0‏ رقم /477. 


حم 


0. خلاصة الأقوال. ص 717, رقم .١‏ 
”. رجال الطوسى. ص .17١‏ رقم .١‏ 


تؤيّد ذلك فلا تقدح فيه على أن محمّد بن يحيى الخئعمي ذكر الشيخ في هذا 
الكتاب أنه عامّي المذهب ١د"‏ 

[قوله: كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله والخشّاف مما لا يؤكل 
لحمه (ج .١‏ ص )١188‏ ] هذا قوله في الخلاف ". وفي المبسوط أنّ بول الطيور 
وذرقها كلّها طاهر إلا الخشّاف؟. وقال الصدوق بطهارة بول الطيور وذرقها من 
غير استثناء *. فتديّر . 

باب الخمر يصيب إلخ 

على وان اليك محتدادن عسي [ج .١‏ ص 184, ح غ] المنافية: معنى 
الحديث الشريف أنّ الخمر اسم لشيء حرام؛ بخلاف النبيذ؛ فإنّه اسم لشيء 
حلال. 


.٠١5١ ذيل الحديث‎ ,7١0 الاستبصار. ج ". ص‎ .١ 

". نقل هذه الحاشية من أوَّلها إلى قوله «فلا يعتدٌ بجرحه» في الاستقصاء (ج . ص 597) 
عن فوائد شيخه صاحب المدارك وما علق عليها كلام ميرزا محمّد الإسترابادي كما اشار 
إليه في الاستقصاء, وإليك نص عبارة الشيخ محمّد صاحب الاستقصاء: ومن هنا يعلم أنّ ما 
ذكزة سيختام فى بعطن :فوائده علن الكنات دافن أن الروانة مير ة الالشادت؛ دمحل لف 
لأنَ الشيخ قد صرّح بكونه بتريّاً كما نقلناه عنه, ولا يبعد أن يكون قول الشيخ مستنداً إلى ما 
قاله الكشّي أيضاً, إلا أن الجزم به غير معلوم. ولم أقف الآن على ما نقله شيخنااهة عن 
الكشّي ؛ فإنّ شيخنا - أيّده الله في كتاب الرجال لم ينقل عن الكشّي ذلك. وفي فوائده على 
الكتاب ما يقتضي عدم وقوفه على ذلك ؛ فانّه قال بعد ما اعترض به شيخنات فيه: إن الشيخ 
في رجاله حكم بكونه بتريّاً. ورواية الكشّي ‏ على ما نقله يعني شيخنا إن لم تؤيّد ذلك 
وتقوّيه فلا تقدح فيه, انتهى . 

". الخلاف. ج ١‏ ص 186 - /4/1. 

؛. المبسوط. ج .١‏ ص 59. 

0. الفقيه. ج .١‏ ص .1١‏ 


> حاشية الاستبصار 


قوله: فدل على أنّ ذلك خرج مخرج التقيّة إلخ [ج ١.ص 15١‏ ذيل ح ٠١‏ ] 
أقول: هنا دقيقة [غفل] عنها الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهي أنّهم 0 
صرّحوافي باب تناقض الأحاديث بأنّه يجب العمل بالأخير منها'؛ لأنا نفتي 
الشيعة في كلّ واقعة بما يوافق زمان الحال من شدّة التقيّة في تلك المسألة أو 
خقّتها. ولم يتحقّق إجماع فقهاء العامّة على نجاسة الخمر في زمن الباقر وأوائل 
زمن الصادق 944 ثيّ تحقّق بعد موت الباقر 30. فعلم من ذلك أن الفتوى الأخيرة 
هنا موافقة للتقية لا الواة قع؛ فإن سبب حصول القطع واليقين بما ذكرناه. فانظر إلى 
نان اختلاف الحديث من أصول الكافى. وإلى باب التقيّة من أصول الكافي؛ وقد 
كانت الحال في بعض الوقائع بعكس ذلك : مثلاًكانت التقّة شديدة في مسألة صيد 
الصقور في زمن الباقر اى؛ لأنْ بني أميّة كانوا مولعين بذلك, ثم صارت خفيفة في 
زمن الصادق نل في أوائل دولة بني العبّاس" «امن». 

باب الثوب يصيب جسد [الميّت] إلخ 

حاشية على محل فالوجه في هذا الخبر [ج ١..ص‏ 197, ذيل ح ١‏ ]: بل 
الأطورهفل الرواية الأول على اتدايف لما ساب النوت) ل التو ديل للايقة 
أن يقال: هو ظاهرها. مع ذلك فلابدٌ من حمله على الإصابة مع اليبوسة, أمّا 
الأولى فالأظهر فيها الملاقاة بشعر الحمار أو مع اليبوسة: فلا تنافي بين الروايتين 


بوجه. 


./ انظر الكافي؛ ج اردص لايح‎ .١ 
- 071 راجع رسالته في طهارة الخمر المطبوعة في جشننامة استاد سيّد على خراسانى. ص‎ ." 
.4 


كتاب الطهارة م" 


[قوله: اذا أتى سنة إلخ [ج ,١‏ ص 157 ح 7 ] ]كأنّ المراد من هذا الحديث 

سقوط غسل المسّ إذا جازسنة, لا ما فهمه الشيخ «امن». 
باب الأرض إوالبواري والحصر يصيبها البول وتجففها الشمس] 

قلت: الظاهر أن الحديث الدالٌ على أن الشمس تطهّر الأرض بمجدّد التجفيف 
ورد مورد التقيّة؛ فإن زوال عين البول يحصل بمجرّد التجفيف «امن». 

حاشية على رواية عثمان [[ج .١‏ ص 157, ح ” ]: فى يب: «عثمان بن 
عبدالملك»' وهو مجهول. إنّ [عثمان بن ] عبدالله بن شبرمة الضبيّ الكوفي 
مذكور مهملاً في رجال الصادق ني" لا غيره. فهو في حكم المجهول أيضاً 
وأبوبكر كأنّه الحضرمي ولم يذكر توثيقه أحدء فالرواية ضعيفة سنداً ومتناً من حيث 
عدم اعتبار الجفاف والشمول لغير الأرض والحصر والبواريء ورواية ابن بزيع 
صحيحة صريحة في عدم التطهير كمونّقة عمّار. وصحيحة على بن جعفر إِنّما تدل 

صحّة الصلاة في الجملة, فيتجه جواز الصلاة مع بقاء الموضع على النجاسة كما 
ذهب إليه جمع من الأصحاب. نعم إن ثبت الإجماع على اشتراط طهارة موضع 
السجود حقيقة -كما هو ظاهر الأصحاب_اتّجه القول بالتطهير بهذه الروايات. 

نعم في الفقيه : وسأل زرارة أبا جعفر ل عن البول يكون على السطح أو في 
المكان الذي أُصلّي " فيه ؟ فقال: إذا جقّفته الشمس فصل فيه؛ فهو طاهر* وهي 


.8014 ص #/اا. ح‎ .١ التهذيب. ج‎ .١ 

'. رجال الطوسى. ص 7١‏ رقم 1037. 

#اقن ساعن المية »فول يدل #يضلن: 

5000 

ف. الفقيه. ج ١ص ١607‏ ح 77/!؛ الوسائل. ج . ص 10١‏ أبواب النجاسات باب 59 ح .١‏ 


ف حاشية الاستبصار 


فيح نا بد واي أبي بكر . فتصلح حجّة على الطهارة وعلى اعتبار إشراق 
الشمس صريحاً. وأمّا صحيحة ابن بزيع فظاهرها التعجّب من طهارته بدون ماء 
تزفق الجاسة ويعدها لزوال عينها وأثرهاء فلا ينافي الطهارة. بل غايته اعتبار 
الماء لذلك مطلقاً أو مع الحاجة ولو غالباً. 


[ أبواب الجنائز ] 
باب الرجل يموت وهو جنب 

على آخر الباب: والأوضح الحمل على أنّه يغسّل أوّلاً من أثر الجنابة مثل 

المني ونحوه, ثم يغسّل غسل الميّت «مد».' 
باب حد الماء [الذي يغسّل به الميّت] 

على قوله: حتّى يطهر إن شاء الله [ج ١.ص‏ 13560١,ح ١‏ ]: هذه العبارة الشريفة 

إشارة إلى أنّ الشارع لم يعيّن هنا حداً؛ نظير ذلك: حدّ الاستنجاء الإنقاء «امن». 
باب الرجل يموت في السفر [وليس معه مماثل ولا محرم ] 

[قوله: يغسّل بطن كفيها إلخ (ج ١ص‏ ١٠٠7.-ح )١‏ ] قلت: المراد يغسل بطن 
كقّيها مكان ضربهما على الأرضء ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها. وستأتي هذه 
الرواية في [الحديث ٠١‏ من ]هذا الباب. وفي آخرها: ثم يغسل ظهر كفيها 
«أمن». 


[قوله: ] عنه عن أبي جعفر محمّد بن علىّ إلخ [ج ١ص‏ ١٠7,ح‏ ؟]أبو 


.١‏ نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج ص )١0١‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد 


الإسترابادي. 


جعفر هذا هو محمّد بن علىّ بن الحسن, فالصواب ترك «عن» بينهما كما مر في 
آخرياب «الرجل يموت وهو جنب», ويأتي أيضاً مما في بعض النسخ من وجود 
«عن» ليس بصواب. 

[قوله: ]ولا يلمسنه بأيدهرٌ ويطهرنه [ج 0ص 5١7,ح‏ 7] ولايطهرنه.كذا 
في أكثر النسخ. 

[قوله: ] قال: مضى صاحب لنا يسأل [ج ١ص‏ 7١٠7,ح‏ 4 ]في الكافى: 
حنية شاها لنا يمال الاغتدات هذ 

بعد هذه النسخة فهرست هكذا صورته: أحاديث دالّة على جواز رؤية مواضع 
الوضوء. فهي نافعة في باب النكاح . 

آخر الباب فهرست هكذا: حديث نافع في باب النكاح دالٌ على جواز رؤية 
الأجنبثة. 

باب تقديم الوضوء [على غسل الميّت] 

[قوله: ] المُسلي [ج .ص ١7ح ١‏ ]أبا ربيع بن محمّد المُسليء أو محمّد 
بن عبدالله عن الربيع. والظاهر رواية أَيَوبٍ بواسطة عبّاس بن عامر وتقديمه على 
محمّد بن عبدالله, فتدبّر. 

حاشية على المنافي, أعني رواية الحسين بن سعيد [ج ١..ص ,7١8‏ ح 1 ]: 
هذه الرواية مع صحّتهاكالصريحة في عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت؛ إذ مع 
وقوع السؤال عنه لم يذكره في البيان» فلا بأس بحمل الأمر الوارد به على 
الاستحباب «مد». 


.60 الكافي؛ ج ”, ص لاح‎ .١ 


7 حاشية الاستبصار 


باب موضع الكافور 
[قوله: ] فأمًا ما رواه علىّ بن الحسن' عن محمّد [ج ١.ص‏ 197.ح ؛ ]كأنّه 
محمّد بن أحمد بن أبي قتادة علىّ بن محمّد بن أبي حفص وهو ثقة.' 
باب المقتول شهيداً ' 
[قوله: يدفن كما هو إلخ (ج ١.ص 5١4‏ ح ') ]. في الكافى والتهذيب : قال : 
يدفن كما هو في ثيابه. إلا أن يكون به رمق ثمّ مات؛ فإنّه يغسّل ويكقّن ويحتط 
ويصلّى عليه إن رسول الله يَيله...'. 
باب تربيع الجنازة 
[قوله : ] الرابع * [ج ١.ص‏ 1١5,ح ‏ ]رواه ابن بابويه عن الحسين بن سعيد. 
وصرّح بأنّ المكتوب إليه أبوالحسن الرضا 291" 


.١‏ فى المصدر: الحسين. 

؟. نقلها في الاستقصاء اج لا. ص )0١‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. وفيه: 
وفى فوائد شيخنا ‏ أيّده الله هنا ما هذا لفظه : محمّد بن أحمد كأنّه محمّد بن أبى قتادة على 
الوسائل. ج ؟. ص 05١4‏ أبواب غسل الميّت باب 4١ح‏ ". 

؛. في المصدر: الأربع. ويمكن أن يكون مراده بالرابع الحديث الرابع. 

0. الفقيه. ج ١ص‏ ونلات 26 


كتاب الصلاة ىك 


[ كتاب الصلاة ] 
أبواب الصلاة [ في السفر ] 
[قوله : سألت أبا عبدالله للف إلغ (ج ١.ص 77١‏ ح ؟) ]ربما احتمل أن يكون 
السؤال بعد أن توت على هذا الاعتقاد فلم يظهر ' لها في حياتها غير ذلك أو أنّها 
كانت على مذهب مخالف للحقٌء فلا يقبل القضاء منهاء ومع الإيمان يسقط 
«مد»." 
باب نوافل الصلاة [في السفر بالنهار] 
حاشية على الوجهين المنافيين: أقول: الوجه الأُوّل: الصلاة والصوم حرامان 
على الحائض أداءً. ويجب عليها الصوم قضاءً «امن»." 
باب مقدار [المسافة التى يجب فيها التقصير] إلخ 
عبداللّه الذي يذكر عنده لفظ القادسية [ج ١ص‏ 555,ج 8 ] قيد هكذا: 
عبدالله هذا كوفي والظاهر أن السؤال وقع في أرض كوفان. 
[قوله: ] فهذا الخبرء موافق للعامّة [ج ١.ص‏ 70؟, ذيل ح ١0‏ ] فلا يبعد أن 


. في الاستقصاء: ولم يظهر‎ .١ 

؟. نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج 4. ص 317؟) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. 

". لم يتحقّق لي على أي موضع علّقت. . ٍ 

؛. هذا هو الصواب. وفي النسخة: + أيضاً. فعلى هذه: عُلّقت الحاشية على الحديث الآتي 
[ح17]. ونقلها في الاستقصاء (ج: .ص 05) معلقاً على الحديث ١60‏ عن فواشد شيخه 


ميرزا محمّد الإسترابادي وفيه: من قوله «لا يبعد» إلى قوله «على مذهبه». 


6اي" حاشية الاستبصار 


يكون قد سأل عن رجل معيّن فأجابه!34 على مذهبه وعلمه, أو يكون قد اتّقى 
غلى النتائل: 
[قوله: فهذا الخبر أيضاً موافق للعامّة (ج ١.ص‏ 70" ذيل ح )1١‏ ]يحتمل أن 
يراد به ظاهراً' أيضاً. أو وقع مع هؤلاء ولم يكن يعلم المسألة؛ فصلّى معهم ظانًاً 
ذلك فلا يجب القضاء, أو لا يأثئم ونحو ذلك. ويحتمل أيضاً وقوع ذلك بفقد شرط 
القصر ونحوه وإن لم يختصٌ بمسيرة يومين." 
-بجيم مصغّْر | أبو هارون العَبْدي. مشهور بكنيته , متروك, منهم من كذبه , شيعي , 
من الرابعة, مات سنة أربع وثلاثين ومئة؛ قاله ابن حجر فى التقريب.' وقال 
الذغى: روض عن 'اى سعيه وابن عسسوغدد ؟ الخكاد نوعب الواوت معروة: 
مات في التأريخ * «مد». 
[قوله: في عشرة أيّام (ج ١ص‏ 577,ح ])١9‏ الظاهر أنّ المراد في إقامة 
عشرة أيّامء أي فى ما إذا كان مقيماً عشرة أَيّام أو سافر من بلده. فتديّر. «(مد».١‏ 
.١‏ كذا في النسخة. ولعل الصواب: ظاهرها. 
؟. نقلها في الاستقصاء (ج4. ص *2) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي. وفيه: وما 
قاله شيخنا المحقّق ‏ أَيّده الله في فوائد الكتاب من احتمال وقوع التمام اتّقَاءٌ ووقع مع 
هؤلاء ولم يكن يعلم فصلّى معهم ظاناً فلا يجب القضاء أو لا يأثم. ممكن أيضاً. 


"'. تقريب التهذيب. ج “'. ص 7, رقم .181١‏ 

؛. في النسخة: عن. 

6. لم ترد ترجمته بهذا السياق في ميزان الاعتدال. بل ورد قريبه في لسان الميزان. ج 2,5 
ص .66١‏ رقم ,١071060‏ وليس فيه عبدالوارث. وبدله سفيان. 

5. نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج ؛.ص 04) عن شيخه ميرزا محمّدالاسترابادي إلى قوله: 
مقيما عشرةايّام. 


كتاب الصلاة 3ك 


كأنه ل أجابه أَوّلاً ببيان بداية الترخص وثانياً ببيان نهايته, أي أوّل الرخصة 
من فرسخ. وأخره إلى قصد إقامة عشرة أَيّام. «امن». 
فهرست على رواية الصفار [ج .١‏ ص 777, ح 7١‏ ] هكذا: حديث مؤيّد 
باب المسافر يخرج [فرسخاً أو فرسخين] 
يبعد أن يكون قوله «والبريد إلخ» من كلام الراوي مع احتماله الصحّة بأن يكون 
من ذلك إلا أنّ مئل ذلك في الميل غير واضح.' 
على المنافي [ج ١.ص‏ 778 7]: في بعض النسخ: الحسين". والظاهر أَنّهِ على 
التقديرين: موسى بن سالم ؛ الحنّاط. * والحسين منسوب إلى الوقف من غير توثيق» 
لكن الرواية في الصحيح في الفقيه ', ومضمونها مطابق للأصل والمشهور بين الأصحاب. 
أمَاسليمان بن حفص فكأنّه سليمان بن حفصويه المذكور في رجال الهادي اغا 
مهملاً! مع احتمال” قوله «وإن كان قصّر ثم رجع عن نيئته أعاد الصلاة» أنه وإن 
.١‏ في هامش النسخة: كذا بخط الشيخ: بريدين. 
". نقلها في الاستقصاء (ج .ص )١7/-73‏ عن شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي مختصراً. 
"". في الاستقصاء : الحسن . 
6. كانت «الحناط» في النسخة مهملة اتبعنا في تنقيطها الاستقصاء. وفي نسخة منه: الخيّاط . 
1. الفقيه. ج ١‏ ص 78١‏ ح 171/7؛ الوسائل. ج 8. ص 01١‏ أبواب المسافر باب 77 ح .١‏ 
. رجال الطوسى. ص ١5‏ 4: رقم ؟ وذكر في أصحاب الرضا نكا سليمان المروزي. ص 
8لا رقم /. 
8. في النسخة: احتماله. 


1" حاشية الاستبصار 


كان قصّر مع إرادته المقام ووجوب التمام ثم رجع عن نيّته أعاد تلك الصلاة, فلو 
صحّت لكان حملها على الاستحباب' في موضع التأمّل؛ فكيف مع الضعف سنداً 
وغير السند. فتأمّل . ««د». ' 


باب الذي يسافر [إلى ضيعته أو يمر بها] 
قريب الآخر: أحمد بن يحيى, عن أحمد بن الحسن [ج ١.ص ,77١‏ ح 1١‏ ]: 
الحسين نسخة عليها حاشية, هو الذي في يب". وعلى هذا فأحمد هو إما ابن 
الحسين بن عمر بن يزيد كما هو الأظهر. وهو ثقة, فالرواية صحيحة في كتابي 
الشيخ كما الفقيه ؛ أو أحمد بن الحسين بن سعيد.' 
في المنافي [ج .١‏ ص 17١‏ ح ١7‏ ]: توسّط ابن بكير في مثل ذلك نادر؛ فإِنّ 


ع 


ابن ابي عمير هو روى كتاب [عبدالرحمن بن ]الحجّاج. 


باب المسافر ينزل على بعض أهله 


8 عن عب 

[قوله: ] ضرب من الاستحباب [ج 171 ذيل ح ؟ ]كانه يريد انه 

يستحبٌ له أن يقيم عشراً فيتمٌ الصلاة أو لا يقيم أَيّاماً. 

.)7١ )؛ وعنه في الاستقصاء (ج 4. ص‎ 1١ كما في مدارك الأحكام. (ج 6. ص‎ .١ 

؟. نقل بعضها في الاستقصاء (ج ؛. ص 117-706 و11) عن شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي. 

". التهذيب. ج ؟, ص ١5ح‏ 60 

غ.كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ١يص‏ 58ح ١36‏ . 

5. نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج غ.ء ص 8/) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد 
الإسترآبادي, وفيه: وشيخنا ‏ أيّده الله - قال في فوائده: إِنّهِ إِمَا ابن عمر بن يزيد أو ابن 
الحسين بن سعيد. وعلى كل حال فالرواية في الفقيه مروية بطريق صحيح. 


كتاب الصلاة بيد 


باب من يجب عليه [التمام في السفر ] 

[قوله: ] الجابي يدور في جبايته [ج ١.ص‏ 777 ح ١‏ ]أي العامل الذي يجمع 
الصدقات١١‏ 

على رواية أحمد بن محمّد بن عيسى [ج ١ص‏ 577. ح 7 ]: في يب: عن 
أحمد, عن محمّد بن عيسى, عن أبي المغراء إلخ. ' وفي الكافى : محمّد بن يحيى. 
عن محمّد بن الحسن". عن صفوان بن يحيى؛ عن العلاء. عن محمّد بن مسلم 
عن أحدهما #5قال: «ليس على المالاحين فى سفينتهم تقصير, ولا على 
المكاري والجمّال»؛ وهو واضح الصحّة. «مد». 

قولف كرك اع كاسن 0ب ١]‏ المزاد من الخري الدى ار نقبية 
بقرينة ما قابله. 

آخر الباب [قوله: فالوجه في هذا الخبر حال التقيّة إلخغ (ج ١.ص‏ 0"؟, ذيل 
اح )١15‏ ]. هذا له وجهان: الأَوّل أَنّه إذا قصد السلطان تقيّة منه ودفعاً لضرره 
يقصّر. 

الثاني أَنّه إذا قصد السلطان فكان عليه الإتمام, لكن يخاف من ظهور ذلك 
لأهل الخلاف.' 


.١‏ نقلها في الاستقصاء (ج 4. ص )٠١7‏ عن شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. 
١ح‏ 6,. 
". فى المصدر: الحسين. 
. الكافى. ج ؟. ص /477, ح /؛ الوسائل؛ ج 4 ص 480: أبواب صلاة المسافر باب ١١ح‏ 4. 
0. نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج .ص )١1١1‏ عن شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. 


باب المتصيّد [يجب عليه التمام أم التقصير ] 

روايات: هذا البا ت:شفقة [على:] أنّ الفبيد لهوا وبطرا باظل لبس بعسير حق: 
وهو حقٌء ويؤيّده بعض الروايات الواردة في الوصايا_-في نحو ذلك والمكاسب 
والغناء فهو أمر غير مشروع فلا يقصّر فيه الصلاة ولا الصوم, وليس في شيء من 
هذه الروايات أَنّ الصوم بخلاف الصلاة هنا وهو ظاهر العالامة في المختلف 
أيضاً.' ورواية السيّاري ظاهرها أنّ المسافر القاصد لمسافة إذا اشتغل بالصيد 
فخرج من الجادة له. كما هو الظاهر. فيمرٌ مسيره الباطل اتبع فيه حكمه. وإذا 
رجع إلى الحقّ اتّبع حكمه. وهذا ينبّه على أنّ من حكمه القصر في سفره لإباحته 
فتغيّر سفره فصار حراماً رجع إلى التمام ثم إذا رجع مباحاً رجع إلى القصر من 
غير حاجة إلى قصد مسافة في ما بقى من سفره. «مد». 

[قوله: وإن خرج لطلب الفضول (ج .١‏ ص 7537, ح 3) ] الفضول هو اتباع 
القوى كاللهق والبطر تؤما ليس للانسان ابتغاؤة ' 

باب المسافر يدخل بلداً [لا يدري ما مقامه فيه] 

آخر الباب [قوله: ] أن يكون محمولاً على الاستحباب [ج .١‏ ص 578, ذيل 
ح "] استحباب الإتمام لإقامة خمس مطلقاً لا مقتضي له إلا بعض القياسات 
المردودة. ووجوب الإتمام بها [يعني الخمسة ] فيهما [يعني في مكّة والمدينة ] 
لا يتوجّه أيضاً؛ لمخالفته لروايات كثيرة. فالذي ينبغي الحمل على تأكّد 


.15 مختلف الشيعة. ج ؟. ص‎ .١ 
عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادى إلى قوله:‎ )١174 نقلها في الاستقصاء (ج ؛. ص‎ ." 


والنكن. 


كتاب الصلاة ميد 


الاستحباب فيهما [ يعنى مكّة والمدينة ]. فتديّر. «مد».١‏ 
باب المسافر يقدم البلد [ويعزم على المقام ] 

آخر الناب: أو :وحمل نيه المقام على ثثة سقاء الحمسة.:فالاقياء على جبهة 

الاستحباب. فهو لا يوجب لزوم الإتمام ولعلّه أقرب. «مد».' 
باب المسافر يدخل [عليه ] الوقت [فلا يصلّي حتّى يدخل إلى أهله] 

فل فرين! اكول حاشيه رعلن الزواية الأوك والنافة والقالتة إدهذ و الروابة 
غير صريحة ولا ظاهرة في المقصود., وكذا الثانية, وربما نبّه عليه بقصر العصر 
والعطف بالفاء. والثالثة يحتمل أن يكون إة قد صلّى في البلد ثم قال بعد ذلك, 
وليس فيها أنه لم يكن صلّى ثم صلّى بعد الخروج. «مد». 

على المنافي [ج ١‏ ص ١15,ح‏ ؛ ]: وأيضاً في الصحيح عن العيص بن 
القاسم قال: سألت أبا عبدالله يلي عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم 
يدخل بيته قبل أن يصلّيها؟ قال: يصليها أربعاً." 

وأيضاً في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله 9ة: الربجل 
يريد السفر متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت, قلت: يريد السفر فيخرج 
حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين. ؟ 


.١‏ نقلها في الاستقصاء (ج 5. ص 1517) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي وما بين 
المعاقيف منه. والظاهر أَنّها قيود توضيحيّة من الشيخ محمّد. 

". نقلها في الاستقصاء (ج ؛. ص )١167‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. 

". التهذيب. ج ". ص ,.١17‏ ح 507؛ الوسائل. ج 8. ص 65777 أبواب صلاة المسافر باب 
١ح‏ 1. 

؛. الهذيب» ج ”.ص ١١7-1ااح‏ لاوج ”.ص 15ح 0137؛ الوسائل. ج 8. 
ص 017, أبواب صلاة المسافر باب ١؟‏ ح .١‏ 


ىه حاشية الاستبصار 


وأيضاً في الصحيح عن العلاء مئله ' وأأيضاًصحيحة عبد الله بن سنان الآتية بعد باب. " 

[حاشية على روايتي إسحاق والحَكم (ج ١‏ ص 0١71-١78,.ح‏ 0و1 ]: 
يحتمل أن يكون المراد في هاتين الروايتين أن الذي دخل عليه وقت الصلاة وهو 
يريد القدوم من سفره إن كان لا يخاف فوت الوقت بتركها حتّى يصلّي في البيت 
انا مل هاا وان كان يخا فوت الرقة على رص نبل | نيشحل "كنا 
لا يخفى وهو واضح. 

وأما رواية منصور ففى صحّتها نظر؛ من جهة محمّد بن عبدالحميد؛ فإنٌ 
التوثيق غير مصرّح به فيه. وأيضاً فعن ابن شه راشوب أنّ سيفاً ؛ واقفي' مع 


المعنى : إن شاء صلّى قبل دخوله فقصّرء وإن شاء بعد دخوله فأتجٌ.١‏ 
باب من يقدم من السفر [إلى منى يجوز له التقصير ] 
في روايات متعددة أنّ أهل مكّة إذا رجعوا إلى مكمّة للطواف والسعي إن 
وصلوا" بيوتهم تمّموا وإلا قصّروا. وربما استفيد من ذلك أَنّه مع قصد الرجوع 


.١‏ التهذيب, ج . ص .١174‏ ح 015؛ الوسائل. ج 4 ص 0515 أبواب صلاة المسافر باب 
١ح‏ 46 

؟. نقلها في الاستقصاء. ج غ. ص 17١ - 17١‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي, 
ولم يذكر فيه صحيحة محمّد بن مسلم وعبدالله بن سنان. 

". نقلها إلى هنا في الاستقصاء (ج 4. ص )1١1١‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. 

5. في النسخة: سيف. 

. معالم العلماء. ص 051 رقم //ا. وقد سبق عنه في ص .11١‏ 

". مختلف الشيعة. ج. ص .١75‏ 

. في الاستقصاء: دخلوا. 


كتاب الصلاة /اخيك 


يعتبر دخول بيته؛ ولا معه يكفي الوصول إلى محل الترخّص.' [ و ] في الموتّق 
عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله يليه عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل 
الكوفة له بها دار ومنزل فيمب بالكوفة, وإِنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما 
تجوويونها أو ووسيت كقال : يقيم في جانب المصر ويقصّر سر" قلت: فإن دخل أهله ؟ 
قال: عليه التمام.' «مد». ؛ 


[ أبواب المواقيت ] 
باب أوّل وقت الظهر [والعصر] 

أو لناب :يدي جمن الغنارع علا مخسوسةتواحدة الظوروالمصردون 
يجعل لكلّ واحدة منهما علامة محسوسة على حدة. «امن». 

على قريب رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد [ج ١.ص‏ 748 ح 19]:كان 
هذا غاية ما يوخّر للتبريد (ظ) مع مراعاة للتقيّة. وعلى نحوه ينبغي أن يحمل 
صحيحة جمد ابن خم [ح ٠١‏ ] مع احتماله الذراع والذراعين. 

إقوله:] لأنّها ليست وقتاً للفريضة [ج١.ص‏ 755 ذيل ح5١]نسخة‏ بدل: لا أنّها. 


.١‏ في الاستقصاء: يعتبر دخول بيته؛ ومع انتهاء السفر وعدم بقاء تعلّق وإرادة رجوع يكفي 
الحصول في ما بعد محل الترخّص. 

؟. فى النسخة: ويقيم. 

لاقع *'. ص 4170, ح 7؛ التهذيب؛ ج . ص ,77١‏ ح ٠00؛‏ الوسائل. ج 8. 
ص 1؛ أبواب صلاة المسافر باب /اح 7. 

غ. نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج 4. ص )١11-1١78‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد 
الإسترابادي. 

. وكذا أيضاً في المصدر المطبوع . 


414" حاشية الاستبصار 


[قوله: ] لمكان الفريضة [ج ١ص‏ 154.ح ٠١‏ ]لمكان النافلة؛كذا في كتاب 
العلل . ١‏ 

[قوله: ] جعفر بن مثنّى العطّار [ج ١.ص‏ 159.ح 7١‏ ]العطّارصفة جعفر وهو 
ابن مثنّى بن عبدالسلام, ولم أجد وصف مثنّى بالعطار. واه أعلم. «مد». 

في رواية علىّ بن حنظلة: القامة والقامتين والذراع والذراعسين [ج ١.ص‏ 
37-0 ]: في دلالة رواية ابن حنظلة على هذا المدّعى نظر. 

فكان يعتبر في جدار مسجد رسول الله يلِيْهُ [كذا ].' 

نسخة : بقامة رحله يله [كذا ]. 

[قوله: عنه عن علىٌّ بن زياد (ج ١.ص‏ ١50.ح318)‏ ] في يب: عنه عن علي 
بن أسباط "مكان علي بن زياد, والظاهر من يب أنّ مرجع الضمير علىّ بن الحسن 
الطاطري. وما في الكتاب يحتمله, فالأولى الحمل عليه ليتوافقا. «مد». 

في رواية معاوية بن ميسرة [ج ١ص‏ 707 ح ١‏ : أي إذا زالت في النهار 
الطويل فللرجل [فعل ]* ذلك. وإذا زالت في جميع الأيّام كأيّام السنة فله ذلك, 
أي بنوافلهما وآدابهما'. وكأنّ الشيخ أراد أحدهماء أو إذا' زالت فللرجل أن 


,158١٠ صي١ علل الشرائع. ص 19" باب 41ح ؟ وفيه: لمكان الفريضة ؛ الفقيه. ج‎ .١ 
أبواب المواقيت باب 8ح " و1.‎ ١1١ اح 101؛ الوسائل. ج 4. ص‎ 

". يحتمل أن يكون تعليقاً على الحديث ”47 لقوله مئة: إنّ جدار مسجد رسول الله (ص) كان 
يومئذٍ قامة. 

”. التهذيب. ج ؟. ص 57. ح 168؛ الوسائل. ج 4. ص ,١50‏ أبواب المواقيت باب 8 ح .١6‏ 

نا بين الجتعوافيث من الاسقصاء. 

. المثبت من الاستقصاء . وفى النسخة : بنوافلها وآدابها. 

1. في الاستقصاء: وإذا. ْ 


كتاب الصلاة يه" 


يعلهما كذلك فى طول النهان امن الزوال الى القرونت تقولد وآنا أت أن 
يفعل ذلك كل يوم أي على مقتضى ذلك كلّ يوم, فلا تفوته النافلة.١‏ 

بنبغي التدبّر في معنى هذه الحاشية حتّى تكتب (؟) 

[قوله: ] ولكنّي أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً [ج ١ص‏ 07ح ]كانت 
كراهة ' ذلك لأنّه يتتضمّن ' الانفراد عن الناس, والاجتماع ؛ معهم أفضل تقيّةَ [ أو 
مطلقاً ] أو أنّهِ يتضمّن نوع عجلة أيضاً * «مد».١‏ 

[الحاشية على الحديث 17: ]. المراد بوقت الفريضة في هذه الرواية الوقت 
المختصّ بالفريضة. وأمّا في رواية زياد بن أبي غياث فالظاهر أنّ المراد أَنّه إذا 
حضرت الجماعة وتهيّؤوا للاشتغال بالفريضة" فلا بأس بالابتداء بها وإن لم تكن 
قد صلّيت النافلة, وإن كان الأولى قضاء النافلة حينئذٍ مع احتمال أن يكون المراد 
دخول الوقت المختصّ كالأوّل.* 

حاشية على قوله: فأما ما تضمّنت الأخبار التي قدّمناها [ج ١.ص‏ 00؟, ذيل 


١‏ . نقلها في الاستقصاء ء (ج؛كء .ص )١0١‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد اللإستر ترابادى: 

. في الاستقصاء : كراهيّة‎ . ١ 

7 . في الاستقصاء : يقتضي . 

؛. في الاستقصاء : ولعل الاجتماع. 

0. في الاستقصاء: وأيضاً يقتضي نوع عجلة كما لا يخفي. 

1. نقلها في الاستقصاء (ج ؛. ص )١07‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. وما بين 
المعقوفين منه. 

. فى الاستقصاء: وأما رواية زياد بن أبى غياث فالظاهر أنّ المراد منه إذا حضرت الفريضة, 
بن حضرت الجماعة وتهيّأت للاشتغال بها. 

8. نقلها في الاستقصاء (ج ؛4. ص )١1017‏ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترابادي. 


ح ١‏ ]: أقول: تحقيق المقام أن المراد أنه لا تطوّع في الوقت يختصٌ بفريضة ؛كما 
يستفاد من إضافة الوقت إلى الفريضة, وليس المراد أنّه لا تطوّع في وقت يجوز 
فيه الفريضة . «امن». 

[الحاشية على الحديث 47 و:: ] قلت:كأنه يَيِهُ جعل التأخير عادة ليجمع 
الناس لصلاة الجماعة. «امن». 

[قوله: ]لا يكون تطوع في وقت فريضة [ج ١.ص‏ 707,ح 7 ]. أي أخرج 
الله تعالى من وقت جواز الفريضة قدراً معيّناً لجواز النافلة ؛ للا تقع نافلة في وقت 
مختصٌ بفريضة. «أمن». 

[الحاشية على الحديث غ:: ] هذه مثل صحيحة أحمد بن عمر [ح ٠١‏ ] 
ورواية زرارة» وأقرب إلى التقيّة إلا أن يحمل القامة على الذراع والذراعين. 

باب آخر وقت الظهر [والعصر] 

على قوله: سنّة أقدام فذلك المضيّع [ج ١ص‏ 505 ح ؛ ]:كما أنّ مراتب 
الاستحباب والفضيلة تتفاوت, كذلك مراتب التضييع تتفاوت, وبهذا يجمع بين 
كثير من الأخبار. «امن». 

في رواية سعد عن أحمد بن محمّد [ج ١ص‏ 509 ح 7 ] بدل «محمّد» 
«عمر». نسخة بدل.١‏ 

[الحاشية على الحديث ١١ج‏ ١ص :711١‏ ]هو الذي في يب" وتقدّم أيضاً 
في الباب السابق " في رواية موسى بن جعفر عن أبي جعفر, الظاهر أنّ موسى بن 
.١‏ وكذا أيضاً في نسخة الشيخ محمّد في الاستقصاء (ج 4. ص .)15١‏ 


. لم أجده فيه. وهذا الإسناد أيضاً سيأتي في الباب الآني (ص 777 ح 1). 


كتاب الصلاة 59١‏ 


جعفر عطف على أحمد؛ فإنّ سعداً روى عن موسى بن جعفر [كما روى عن 
امن | :وموس بح تعفر أ رض رو هن امود وا حيوا عر ظيد سمو الضنلك 
عن الحسن كما يأتي وكذا أحمد عن الحسن بن علىّ بن فضّال وهو كثير, 
فتديّر. 
باب وقت المغرب [والعشاء الآخرة] 

[قوله:] عن القاسم مولى أبي أيّوب [ج ١.ص‏ 777, ح 1]. هذا هو أبن عروة. 

عند رواية صفوان [ج ١‏ ص 577, ح 65 قال أتى خبركيل ند زسسول 
الله يخيُ ‏ إلى أن قال: _وصلَّى المغرب إذا سقط القرص كما تقدّم وهو أولى بالنقل 
هنا. 

قوله: والوجه الثاني أن الأغان التي قدّمناها إلخ [ج ١.ص‏ 177, ذيل ح 77] 
هذا الوجه بعيد في الروايات المتقدّمة؛ وما استدلٌ به لا يتعدّى من نفسه. 


٠ 
. ليم‎ 


باب من صلَّى أربع ركعات [من صلاة الليل فطلع عليه الفجر] 


في رواية الحسين بن عبيدالله. عن أحمد بن محمّد. عن محمّد [ج ١ص‏ 


.١‏ فى الاستقصاء: عن أحمد كأحمد. 

. نقلها في الاستقصاء (ج ؛. ص )١7‏ عن شيخه ميرزا محمّد الإستراباديء. ومابين 
المعقوفين منه. ثمّ قال: وأبو جعفر ‏ على ما ذكره شيخنا ‏ أحمد بن محمد بن عيسى. 
وغيره كأحمد بن محمّد بن أبي نصر وإن احتملء إلا أن الرجحان يظهر بالمراجعة. 

"'. التهذيب. ج ؟. ص 1 13151 لوطل ب ا ود داه رابراب المواقي 
باب 75 ح .١‏ 
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7ح ١‏ ]:كذا في عامّة نسخ الكتاب, والظاهر أَنّ «عن محمّد» زائد؛ يشهد 
بذلك ماكثر في الكتاب وفي يب كما لا يخفى على المتتبّع. «مد».١‏ 
باب وقت' من فاتته صلاة [فريضة هل يجوز له أن يتنفّل] 
آخر الباب: أو عرض له أمر يقتضي تأخير الفريضة قدر ما يمكن أن يؤدّي فيه 
النافلة, وذلك على سبيل الأولويّة, والله أعلم. «مد». 
نتن فاه ملاو ضوخل علد عامل فريس أخر 
على بحث ويمكن أن يحمل الخبر على الجواز [ج .١‏ ص 188, ذيل ح 1 ]: 
هذا الاحعمال يعيد:والأوجة أن يحمل المغرب على ما قد ضار قضناء فاله يجوز 


بعد هذا البحث بقليل حاشية : وربما احتمل التقيّة وأن يكون ظهراً قد فاته قبل 
وإن بعد. 


باب وقت قضاء [مافات] 
على زوانة نشعدبن اليد [ج ١.ص 55١‏ ح ” ]هكذا: الأشبه أَنّهِ إبراهيم 
بن هاشم , وربما احتمل ابن أبي محمّد. والله أعلم. 
باب كيفيّة قضاء [صلاة النوافل والوتر] 
[قوله:] عن الحسين جميعاً [ج ١ص‏ 2157ح "]هو ابن عثمان أو ابن أبي العلاء. 
[قوله: ] يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد [ج ١.ص‏ 117 ] في جريان 
ذلك في كل ما تقدّم نظر. 


". في المصدر: ‏ وقت. 


كتاب الصلاة 1 


[ أبواب القبلة ] 
[باب من اشتبه عليه القبلة ] 
[حاشية ظاهراً على كلام الشيخ في آخر الباب: ]بل على أنه إذا لم يغلب 
الظنّ على جهة بعينها نصلّي إلى أربع جهات؛ فإِنّه نوع من التحرّي. 
باب من صلَّى إلى غير القبلة 
[قوله: فُضالة بن أيُوبِ عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله (ج١.ص‏ 557 ح١)]‏ 
المعهود رواية فضالة عن عب دالرحمن ابن أبي عبدالله بواسطة أبان. ١‏ 
[قوله: ] قال: لعلّه قد مضت صلاته [ج .ص 7357, ح 5 ] «لعلّه» ليس في 
كثير من النسخ ". وكذا ليس في يب". وهو الظاهر. 
آخر الباب [على كلام الشيخ في ذيل ح ٠١‏ ]:كأنّ الأولى حمل هذين على 
دخول الوقت المشترك, فمع الانحراف يميناً وشمالاً لا يعيد. ومع الاستدبار يعيد 
في الوقت دون خارجه. والله أعلم. 
باب الصلاة في جوف الكعبة 
آخر الباب: الحمل على الجواز جيّد. لكن في كون لا يصلح صريحاً؛ تأمّلُ. 


.١‏ هذه الحاشية كانت فى هامش النسحخة. 
؟. وكذا ليس فى المطبوعة. 
؛. كذا فى النسخة. 


[ أبواب الاذان والإقامة ] 
باب الكلام [في حال الإقامة] 
[قوله: ]عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبدالله للق [ج .١‏ ص ١5‏ ح 7 ] 
كذا في يب ''. لكن فيه نظر والظاهر: عمر بن حنظلة أو زرارة أو غيرهما. 
باب من نسي الأذان 
على رواية محمّد بن علىّ بن محبوب [ج .١‏ ص 4 ,"١‏ ح 8 ]: العمل بهذا 
الحديث مشكل ؛ لعدم الصحّة وعدم كون هذه اللفظة ذكراً ولا دعاءً ظاهراً. 
باب عدد فصول الأذان 
آخر الباب عن علىٌ بن أحمد' [ج ..١‏ ص 3 0: ح 18 ]: على بن أحمد ليس 
في الكافى " وهو الظاهر. وعلى تقدير وجوده إمّا ابن رستم أو ابن يع والأوّل 
مهمل, والثاني مجهول. 


[ أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ] 
باب الجهر ببسم الله 
[قوله: ] فكتب بخطه: «يعيدها» مرّتين على رغم أنفه [ج ١.ص 7١١‏ ح 7 ] 
أي يعيدها يعيدها رغم أنفه, أو كتب: يعيدها على مر تين على رغم أنفه, أو يكون 


.١‏ التهذيب. ج ؟. ص 4ح 8 ا 

". ليس في المطبوعة, وما في المتن موافق لنسخة الشيخ محمّد في الاستقصاء (ج60. 
ص /7/7). 

؟. الكافى؛ ج "اص 8١7اح‏ 7 


كتاب الصلاة 416" 


مبالغة, والله أعلم. 
آخر الباب على تقدير الكراهة: كما هو صريح هذه. وظاهر الجمع من 
الروايات ينبغي أن يحمل رواية يحيى بن عمران ' على استحباب الإعادة. «مد». 
باب أنه لا يقرأ في الفريضة 
[قوله: ] أو يحدث شيئاً” [ج ١ص ١80‏ ح 7 ]«أو تخوّف» في التهذيب" 
وهوالظاهر. 


[ أبواب الركوع والسجود ] 
باب وضع الإبهام 
آخر الباب [على الحديث ؟ ]: ليس فيه أنّ ذلك في الصلاة, على أَنّه لوكان 
فيها احتمل أن يكون يأتي بالواجب قبل أو بعد. 
باب من يسجد فتقع [جبهته على موضع مرتفع ] 
[قوله: ] أحمد بن محمّد بن عيسى. عن موسى [ج ١ص 77١‏ ح 4 ]كذا في 
الأصل. في يب : عنه. عن أحمد. عن موسى بن القاسم وأبي قتادة. جميعاً عن 
علىّ بن جعفر, عن أخيه موسى بن جعفر 58 قال :سألته إلخ يسب ؟د*. 


3 ليست ف بهذا لناب روات شن مرا 

7 ف النقدر المطبوع : «شيء»؛ ونسخة الشيخ محمّد في الاستقصاء (ج هص )١1735‏ 
مطابق للتهذ يب . 

*'. التهذيب. ج ؟. ص الاء ح .51١‏ 

0 

ملي 5ص ١١ح‏ ١177؛‏ الوسائل. ج 1. ص 07 أبواب السجود باب 8ح 5. 
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باب السجود على القطن 
من جنس الملبوس. 
آخر الباب: بل يحمل على ما لم يدخل في حدّ الملبوس أو على التقيّة. 
باب السجود على القير 
ابي الحسن الماضي ساله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكرت 
وقلك تهوهما أدفت الأرضن وماكان أن اسل غمهة حكني اليد: لا مهل علي 
الزجاج وإن حدّثتك نفسّك أنه مما أنبتت الأرض, ولكنّه من الملح والرمل وهما 
ممسوخان, تهذيب ١١‏ 
باب السجود على [ال ] قرطاس 
[الحاشية على الحديث كج ١ص‏ 1758: ] في المنتهى ' في عامّة نسخ 
الكتاب: ابن يزيد. وفي يب في موضع: داود بن يزيد. وفي موضع آخر: داود 
بن فرقد".كما في بعض نسخ الكتاب. فلعلٌ «أبي » ساقط في الموضع الأَوّل من 
يب؛ فإنّ فرقد هو أبو يزيد ؛. وقد أصلح بعض نسخ الكتاب وسُوّي «بن يزيد», 
واحتمل «اد» أن يكون «ابن أبى يزيد» وقال: لأنّه الذي يروي عن أبى الحسن 


.١‏ التهذيب. ج ؟. ص ,7١1‏ ح ١1117؛‏ الكافى. ج . ص 17, ح 6١؛‏ علل الثسرائشع, 
ص 8123" باب >" ح 0؛ دلائل الإمامة. ص 1١41‏ ح 0/"؛ إثبات الوصية. ص ١١‏ ؛كشف 
الغمّة. ج ؟. ص 1814- 580. 

؟. لم اجده فى منتهى المطلب . 

.١177 ح١‎ ص.١ اهديب اج ".ص 6ح 6 ص ج20 4ج‎ ١ 

غ. في النسخة: ابن يزيد. 


كتاب الصلاة /و 


الثالثك فل كما قيّد به في يبء وأصلح بعض الفضلاء نسخته اقيق زيند 
فتديّر. 
باب السجود على الثلج 
وقد قدّمنا فى ما مضى في باب السجود على القطن والكتّان (؟). 


[ أبواب القنوت وأحكامه ] 
باب السنّة فى القنوت 
[قوله: ] عنه عن فَضالة [ج .ص 33758 ح ؛ ]. في يب: عن فضالة عن ابن 
سئان عن أبى عبد الله 391. ' 
[قوله: ] عنه عن ابن أذينة إلغ [ج ١ص‏ 555, ح 7 ]: الظاهر رجوع الضمير 
إل أخيك ب حكن :وافيه نعل لا رخ . 
المتبادر من هنا رجوع الضمير إلى أحمد. ومن يب" رجوعه إلى الحسين بن 
سعيد. والذي يظهر رجوعه إلى ابن أبي عميرء ولا يأبى عنه الكتاب؛ ولا يب" 
كل الإباء «امن». 
باب وجوب التشهد 
على رواية محمّد بن علىٌ بن محبوب اج ١.ص‏ 155” ح / ]: في الكافى : 
.١‏ قال ابن داود في رجاله. ص :١0‏ وفرقد يكتّى أبا زيد. 
3 التهذ يب. ج 5ص له 70 


. يعنى الاستبصار. 
0. يعني تهذ يب الأحكام. 
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بن أَيُوب, عن ابن بكير, عن عبيد بن زرارة, عن أبي عبدالله 2 قال: سألته عن 
رجل صلَّى الفريضة, فلمًا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة [ الرابعة ] 
أحدث فقال: أمَا صلاته فقد مضت وبقي التشهّد وإِنّما التشهّد سنّة في الصلاة 
فليتوضاً وليَعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.' «مد». 

قريب آخر الباب: وروئ عامر ين جذاعة عنه 296 أنه قال: إذا سلمت الركعتان 
الأوليان سلمت الصلاة.' وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة 
وأحدثت فإن كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك, وإن لم تكن قلت ذلك فقد 
مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهّد. وإن نسيت التسليم فذكرته 
وقد فارقت مصلاك فاستقبل القبلة قائماًكنت أو قاعداً” وتشهّد وسلّم . الفقيه. ؛ 

باب قضاء القنوت 

[قوله : ] قال: لا إعادة عليه [ج ١.ص‏ 7”60 ح 0 ]أي إعادة الصلاة, أو إعادة 

القنوت بأن يرجع فيقنت ثم يركع, أو المراد أنّه لا يلزمه استدراكه. 
باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر [و بين صلاة الغداة ] 

المراد بصلاة الليل مجموع ما تقدّم طرفي *فريضة الفجر من الوتر ونافلة الفجر 

وغيرهماء فلا ينافي العنوان. 


؟. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ١ص‏ 1ح 35١‏ 
فى النسخة: قائماً. 
؛. كتاب من لا يحضره الفقيه. ج :١‏ 339" ذيل ح ٠‏ إانظر : المقنع. ص ١959-٠٠04‏ . 


5. في المخطوطة: طر. 
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[ أبواب السهو والنسيان ] 
باب من نسي تكبيرة الافتتاح 
عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة.١‏ 
كان مراده التكبيرات المستحبّة للصلاة غير ما دخل به في الصلاة. 
اخ انان :حمل النستات عل السيعية أرلن: و يحتمل ما دكرة لعا أوزةه 
في الباب الآتي. 
باب من نسي الركوع 
على رواية سعد بن عبدالله [ج .١‏ ص 017 ح 7 ] المنافي: هذه الرواية في 
الفقيه في الصحيح عن العلاء. عن محمّد : صورة متنها: عن أبي جعفر ا في رجل 
شك بعد ماسجد أنه لم يركع . فقال: يمضى في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع , 
فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته 
على التمام. وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم' وليصل ركعة 
وسجدتين ولا شيء عليه. " 
باب من شك إلخ 
على المنافي [ج ١.ص‏ 5017 ح ‏ ]: الظاهر أنه لا مانع من الحمل على قيامه 
من انحناء الركوع. غايته أَنّه شك في أنّه ركع وأدّى الواجب أم لا. 
آخر الباب: فيه دلالة على أنه لا يتعيّن وصوله حدّ السجود, بل يكفي مجرّد 
.١‏ في المصدر في الحديث ؟: قلت له: رجل نسي أن يكّر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع. 


". كتاب من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص 778, ح .٠٠١5‏ 


0 حاشية الاستيصار 


الاتتقال من حالة الركوع . 
باب من ترك سجدة واحدة 
اخر الباب: هذا التوجيه بعيد. وعلى ما نيّهنا من التخيير لا حاجة إليه كما لا 
باب وجوب سجدتي السهو 
[الحاشية على الحديث :١‏ ] لا دلالة في هذه الرواية على وجوب سجدتي 
السهو. بل دلالته على عدم وجوبه أوضحء ورواية [ابن ] السمط مرسلة مع عدم 
توثيقه, وما تقدّم صريح في خلافه, فالأولى عدم الوجوب, وغايته الاستحباب. 
امد 
باب السهو في صلاة المغرب 
حاشية على الحمل الذي آخر الباب: الظاهر في الروايتين أَنّه لي ذكر ذلك 
على جهة الإنكار؛لاستشعاره من السائل توهّم جوازه ثم حلف له بأن لا يحكم به 
وإن عمل به. فلا اعتراض به, فتديّر. وهذا واضح خصوصاً على نسخة ليس فيها 
لفظ «لي». 
باب من شك فلم يدر 
على قوله: فلا ينافي الخبرين [ج .١‏ ص 4/, ذيل ح 7 ]: هذا أيضاً يحتمل 
كثير السهو. 
باب فى أَنّ سجود ' السهو بعد التسليم 
[العافيية طن العديت 140 لا يعد اه رومض العديف ١ت‏ اده الى 


كتاب الصلاة +7 


تقضى من الصلاة قبل التسليم, والتي تزاد لتدارك شيء فهي بعده. 
باب التسبيح والتشهّد [فى سجدتي السهو] 
الأولى استحباب التكبير والذكر والتشهد الخفيف والتسليم كما تقدّم في 
الرواية عن عليٌّ عن النبيّ يه وغيرهاء وقيل: يجب ذا كلّه. وقيل: ما دون 
التكبيرء ورواية الحلبي هذه ليست صريحة في سجدتي السهو لكل زيادة 
ونقصان؛ بل يحتمل أن يكون المراد بقوله «أم نقصت أم زدت» الشكٌ مع ذلك في 
الثلاث والستّ أيضاًء ولذلك قال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع : 
قإن لو تدر أربعاً صليت أم خميا أوؤدت أو نقصت فشيد وسلم 
وصل ركعتين بأربع 'سجدات واذك جالس بعد تسليمك وفى حديث 
سجد "سجدتين بغير ركوع ولا قراءة." 
وهذه تنتد على أن ما ذكروةازوابةضريحة ايسا دير :وايضا ريما احتمل أن 
يكون قوله «أم نقصت أم زدت» صورة على حده شكّاً بين الثلاث والخمسء أو 
الست أيضاًء فليعرين: «مد»: 


[ أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما يجوز من اللباس والمكان ] 
باب الصلاة في جلود الثعالب 
[قوله: ] سأل الماضى الرضاءة؛ [ج .١‏ ص 78١‏ ح ؛ ] الرضا ليس في 


.١‏ في المصدر: وأربع. 
". فى المصدر: تسجد. 


"'. المقنع. ص .٠١7‏ 
؛. في المصدر المطبوع: سأل الرضا 2 


ان حاشية الاستبصار 


الكافى '؛ وفيه : قال: وذكر أبو الحسن يِذ وباقي الحديث كما هناء وفي لفظ هذا 
لايع اختلال. والمقصود ظاهر. «امن». 
باب الصلاة في القَنَك [والسَّمُور والسّنْجاب] 
بعد الباب بأسطر: لا خلاف في جواز الصلاة في الخز جلده ووبره. وأمّا الفنك 
والسنجاب فإن ثبت حل لحمهما ثبت حل الصلاة فيهما, وأمّا القول بالتخصيص 
ففيه نظرء ثيّ الفنك لا أعرف قولاً صريحاً بالجواز من الأصحاب, نعم نبهوا على 
ورود الرخصة. أَمّا السنجاب فقد ذهب إلى حلّه الأكثر حتّى ادٌّعى الشيخ 
الإجماع." 
باب كراهية الصلاة في الإبريسم 
الأقرب الحرمة وإن كان مما لا تتجٌ الصلاة فيه. 
باب الشاذكونة [تصيبها النجاسة ] 
آخر الباب: أو أنه يحمل على وجه يستلزم التلويث. أو ينافي طهارة مو ضع 
السجود ونحوها. 
باب الرجل يصلي والمرأة [تصلّي بحذاه] 
[قوله ] لكن يصلّى الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة [ج ١.ص‏ 794 ح "] 
العكس جائز إجماعاً. 


.١‏ الكافى. ج 7 ص 7934 ح افيه سال الماضي أظِة. 
؟. المبسوط. ج ١.ص‏ ىحم "الى 
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[ أبواب الجمعه وأحكامها ] 
باب تقديم النوافل 
على قوله: قد باهى يعني من الباه [ج ..١‏ ص 4١١‏ ح ١5‏ ]:كأنه إِنّما احتاج 
إلى التفسير؛ لأنّه على خلاف قياس ظاهر اللغة؛ فإنٌّ الباه معتل العين لا معتل 
اللام. قال في القاموس : باهها: جامعها '. وقال: بامَيْنُه فبَهَوْنّه : غَلَبتّه' «عاه»." 


[ أبواب الجماعة وأحكامها ] 
باب المتيمّم لا يصلّى 

آخر الباب: الروايتان راويهما عاميّان. ومحمّد بن الحسن الشيباني من 

الحنفيّة قد منع * فالأظهر الحمل على التقيّة. 
باب المسافر 

[قوله: ] عن ابن علي اج ١ص‏ ات ١‏ ]كأنْه الحلبي وعمران أخوه. 

على حمل الشيخ بعد قوله «لأنّ اللتين أدركهما يقرأ فيهما الحمد* وسورة». 
ولأجل ذلك ردّ على من قال: «يقرأ بالحمد' وسورة» بأن (ظ) هذا إلخنسخة بدل. 


.1١7 القاموس. ج ؟. ص‎ .١ 

". القاموس. ج 4. ص 117. 

". المراد به ملا عبدالله اليزدي كما تقدّم فى ص 778 و779 و7745 وسياتي في ص ./7١‏ 
؛. نقله عنه في منتهى المطلب. ج .١‏ ص 77/7. 

6. فى المصدر. ص 177: بالحمد. 

كرت النسدن العيد. 


ع. حاشية الاستبصار 


باب الإمام إذا سلّم 

نما اناف ين الأول والعانية ع ميت إن الثاتية سيد ذلك عن تمان 
الإمام فكان ينبغي أن لا يكون على من خلفهالإتمام, فالأوجه بأنّ المراد ضمان 
قراءة الصلاة لا ضمان الصلاة نفسها تماماً والثاني أَنّ المراد بالضمان صحّة ما 
أدركه من صلاة خلفه, إلا أنّكلامه لا يطابق في الثاني فتديّر. وأيضاً كان الأولى ' 
أن يذكر هنا وجه الجمع بين هذه وما يدل على أنّ سجدتي السهو من المأموم 
المأموم' ويأتي نعادل على ذلك. ويصرّح بالجمع. 

هذا يناسب في الجمع بين رواية سماعة ورواية جميل عن زرارة. 

باب صلاة الجماعة [ في السفينة ] 

[قوله : ] حدّئني عتبة عن إبراهيم [ج ١‏ ص ٠١41,ح ]١‏ هو [أي عتبة ] ابن 
ميمون أخو إبراهيم . 

[الحاشية على حمل الشيخ (ج .١‏ ص :)41١‏ ] الوجه الأوّل أوجه. ويأتي 
في باب أخر في هذا المعنى فيه توضيح لذلك. 


[ أبواب الصلاة في العيدين ] 
باب من صلّى وحده 
[قوله : عن أبي البَخْتّري (ج ١,.ص‏ 445.ح 1) ] أبو التبختري قيل فيه: إِنّهِ مِن 
أكذي المتزية وهو مردود القول اتّفاقاً. فكيف يمكن أن يجوز اعتبار كلامه في 


.١‏ فى النسخة: + و. 
؟. كتب فوقه فى النسخة: كذا. 


كتاب الصلاة 7 
خلاف ما ثبت بالروايات الصحيحة والإجماع, فالأظهر فيه أَنّه من أكاذيبه وإن 
احتمل وقوعه على جهة الإنكار أو التقيّة ؛ فإِنّه من مذاهبهم. 
[ باب سقوط صلاة العيدين ] 

آخر الباب [قوله: ] قال نعم [ج ١ص‏ 447 ح ١‏ ] أي ليس عليه صلاة 
العيدين إلا بمنى إلخ على خلاف ظاهر العبارة؛ اعتماداً على ما هو معلوم للمتفقّه 
من عدم الوجوب وكون تقدير السؤال: هل عليه صلاة العيدين؟ «امن». 

باب كيفيّة التكبير 

في يسب: من أخلٌ بالتكبيرات السبع لم يكن مأ ثوماً إلا أَنّه يكون تاركاً سنّة 
ومهملاً فضيلة ؛ يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد, عن ابن أبي عمير. عن 
إن ادوقة دعن زراز أونعبدالدلك رن أغين] إل الأاترى اتديمؤة الاقتضار 
على البلاك تكبيزات: وغلن الشمين تكبيرات«وهذا يدل غلى أن الاخلال يهال 
يض بالصلاة. وهنا ما قد ترى. 

وفي لف : لا خلاف في عدد التكبير الزائد أنه تسع تكبيرات: خمس في 
الأولى وأزيع تفي الدائية: لكان ففخ على أنه كي الأء الى والنائئة يه القرا 4 

وقال في المنتهى : وهو مذهب أكثر علمائنا. " 

انفد جل التكبد كن اللي انا وؤاد كير احرى للقيام النهناء 

يدل ظاهراً على مذهب المفيد إلا ما زاد للقيام هذا وما بعده. 


55 التهذيب. ج اص 23154ح‎ .١ 
ص 00" مع تلخيص.‎ ١ مختلف الشيعة. ج‎ .١ 
.141 ص‎ .١ متنهى المطلب. ج‎ ." 


[ أبواب صلاة الكسوف ] 
باب الزيادات في شهر رمضان 
قبل آخر الباب بصفحة في رواية علىّ بن حاتم والمفضل [بن عمر] عند قوله: 
«قال: يصلّى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة» [ج ١.ص‏ 41ح :]١6‏ من هنا 
نسخة جمع ١.‏ قال: قلت: ومن يقدر على ذلك؟ قال: ليس حيث تذهب. أليس 
يصلّى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة ؟ نسخة بدل. 


[ أبواب الصلاة على الأموات ] 
باب رفع اليدين 
[قوله: ] قال: حدّئني إسماعيل بن الحسن' [ج ١ص‏ 874.ح ؛ ] الذي يظهر 
من ملاحظة ما في كتب الرجال منّا ومن المخالفين أَنّه إسماعيل أبو إسحاق بن 
أبان» فهو ثقة وإن سقط الواسطة, والله أعلم. 


.١‏ كذا فى النسخة من دون تنقيط. 
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كتاب الزكاة 
[ باب ما تجب فيه الزكاة ] 

على قوله: فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب [ج " 
ص ؛ ذيل ح 8 ]: ربما احتمل التقيّة؛ لأنّه مذهب جمهور العامّة. 

[قوله: ]عن محمّد بن عبيدالله الحلبي [ص ؛ ح 4 ]محمّد بخصوصه وإن لم 
يذكر ولم يوتّق إلا أنّه موتّق مجملاً في آل أبي شعبة في ترجمة أبيه عبيدالله '. 
وربما جاء عبدالله -كما في بعض النسخ -هناء ومحمّد يأتي في الأساتيد كرا 
واعتمد عليه. 

[ باب زكاة الإبل ] 

آخر باب زكاة اليل [على الحديث 0 ]: لا يخفى أن الفرق إِنّما هو في 
خصوص خمس وعشرين؛ فإنّه يجب عندنا خمس شياه, وعندهم ابنة مخاض 
حتّى يبلغ خمساً وثلاثين. اتفقنا على أنه إذا زاد على ذلك واحدة وجب شيء 
آخر وهكذاء فكأنّه قيل في كلّ خمسٍ شاة حتى يبلغ خمساً وعشرينء ثم ابنة 
مخاض حنّى يبلغ خمساً وثلاثين وهكذا _مراعاةً للتقية أو اختصاراً - فوقع 
الاشتباه. فتديّر. 

باب زكاة الغنم 

اعلم أَنّهِ قد يظنّ أنّ بين حديث محمّد بن قيس والأوّل نوع تنافٍ في حكم 

زيادة الواحدة على الثلائمئة فيحتاج إلى الترجيح . والحقّ عدم التنافي ؛ لخلوَ خبر 


.1117 رقم‎ ,77١ راجع رجال النجاشى. ص‎ .١ 


با حاشية الاستبصار 


محمّد بن قيس عن التعريض لهذا الحكم رأساً؛ فإنّ قوله فيه «فإذا زادت واحدة 
ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمئة ». يقتضي كون بلوغ الثلائمئة غاية لفرض الثلاث 
داخلة في المغيّى. كما هو الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه. وقوله بعد ذلك 
«فإذا كثرت الغنم ففي كل مئةِ شاة», يقتضي إناطة هذا الحكم بحصول وصف 
الكثرة بعد الثلائمئة , ومن البيّن أن فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء 
فلا يتناوله الحكم المنوط بها في ذلك الخبر, بل يكون الحديث مشتملاً على حكم 
لم يتعرض في ذاك له. ولا محذور فيه؛ إذاالحكمة قد توجب مثله, وربما كان 
ذلك للتقيّة؛ إذ يحكى عن أكثر العامّة المصير إلى خلاف ما أفاده هذا الحديث. 
منتقى . ' 
باب أقل ما يعطى الفقير 

[قوله: عن محمّد بن أبي الصهبان (ج ؟. ص 58ح )١‏ ]محمّد بن عبدالجبّار 
هو ابن أبي الصهبان قمّي من أصحاب أبي الحسن الثالث الهادي 9# ثقة كما في 
صه '. فروايته عن الصادق 3 محل نظرء ويحتمل أن يكون أراد به الهادي اها 
على طريق التوصيف والكناية. 

على قوله: فإنّها أقلَ الزكاة [ج ؟.ص 78ح ١‏ ]: ولأنّ في ما هو أقلّ احتقاراً 
للفقير, ولأنّه [أقرب ] إلى خير الصدقة وهو ما أبقت غنى. لف" على وجه 
الاستحيات: 


.١‏ منتقى الجمان. ج ؟. ص 157/8, مع اختلاف وتلخيص. 
". الخلاصة. ص ,١47‏ رقم 750. 
". مختلف الشيعة. ج ". ص 7178. 


كتاب الزكاة 7 


باب [ سقوط الفطرة عن الفقير 
من أبواب ] زكاة الفطرة 
آخر الباب قوله: وأقلٌ أحواله إلخ [ج ؟. ص 47 ذيل ح؟١‏ ] لا أجد إليه 
جاحة والحديك الأخير على ما يأتي من الحمل على التقيّة ليس من هذا الباب 
لا نفياً ولا إثباتاً. نعم لولا احتمال التقيّة لم يبعد حمل الاختلاف في المستحبة 
بعده في الواجب. والله أعلم . 


4 حاشية الاستيصار 


[كتاب الصيام] 
باب ذكر جُمل من الأخبار 
[قوله: ]عن أحمد بن محمّد بن بكر ' [ج 1. ص 77ح 4 ] في يب والكافى : 
عن بكر ". والظاهر أن «ابن» تصحيف. 
باب حكم الجماع 
[قوله: ]إذا اجتنب ثلاث خصال إلخ [ج ؟. ص ١٠ح ١‏ ] في الفقيه ويب" 
في موضع: أربع خصالء وهو الظاهر. ويمكن أن يقال: المنع من الارتماس من 
جهة أَنّه يخاف انتهاؤه إلى الشرب, أو يكون مطلق التناول خصالاً. 


باب شم الريحان 
يوم يصومونه, فلّما كان ذلك اليوم كانوا يشمّون النرجس . فكراهة النرجس آكد 
لذلك. 


.١‏ في المصدر: عن احمد بن محمّد عن محمّد بن بكر. 

". التهذيب. ج ص 00ح /اغ؛ وفيه: عن محمّد بن بكر ؛ الكافى؛ ج 5 ص الاح 84 

و التعشاع ؟. ص ابح 1 ؛ التهذيب. ج غ2 ص اح الوسائل. ج 03 
ضن 21 أبواب ما يمسك عنه الضائم. ياب ١‏ ح'لا: 


كتاب الحجّ لم 


إ[كتاب الحج] 
[باب ماهيّة الاستطاعة] 
اعلم أنّ الظاهر اشتراط الزاد والراحلة بمعنى التمكّن منهما بحسب الحاجة 
بحيث يأمن معه من لحوق حرج وإجحاف به؛ لظاهر قوله تعالى: «وله على 
الناس حِجٌ البيت من استّطاع إليه سبيلاً 4 '. مع قوله سبحانه: لا ما جَعَل عليكم فى 
الذيوين شرع 14 وق لك ولا مكلك 1 نقما ناز تلقها »".والروليات اكير . 
ْ باب أن فرض الحج مرّة 
آخر الباب: المحقّق في المعتبر ؛ اعتمد على الأوّل» ويشكل ذلك في رواية 
علىّ بن جعفر [و ] على بُعد في غيرهاء ولهذا اعتمد العلامة في التذكرة' على 
الثاني, ويحتمل وجه ثالث هو أقرب وهو وجوبه كلّ سنة ولو على التكرار. لكن 
على الكفاية, ويدل عليه روايات كثيرة. «مد». 
باب أن التمبّع فرض من نأى عن الحرم 


قبل آخر الباببصفحة [قوله: ] وذلك سنة اثنتي عشرة ومئة [ج 1.ص ,١100‏ 


. ال عمران (*): /97. 

. الحج (52): ق//. 

. البقرة (؟): 785. 

. المعتيرء ج 37. ص /7/1. 

0. تذكرة الفقهاء. ج لاء ص 17, المسألة 5. 


4 47م من 


نف حاشية الاستبصار 


ح 18] في بعض النسخ المعتمدة: ومئتين' وهو الصواب. وعامّة النسخ كما في 
الأصل , [و ] في الكافى ويب سنة اثنتى عشرة ومئتين' وهو الصحيح؛ فإِن 
البزنطي -وهو السائل ‏ توفي في سنة إحدى وعشرين ومئتين, على [ما ] ضبطه 
في صه", والمراد بأبي جعفر/2ة الثاني . 
باب فرض من كان ساكن الحرم 
قريب آخر الباب الحاشية على مثل الشيخ (ج ؟. ص )١109‏ ]: بل لأنّه علم 
وجوبه عليه, ولا يجب أن يكون حجّة الإسلام. ولو كان كذلك فلعلٌ الاستطاعة 
هناك في تلك الأَيّام, ولم يأمره الإمام بالتمبّع , بل أنكر عليه إفراد العمرة, فتديّر . 
باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية 
آخر الباب: لا يظهر من النسبة ؛ إلى إمام؛ ولو فرض كان مضمراً غير واضح؛ 
على أنه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة والح من قابل, فإن 
صمّ من أحدهم ذلك كان ظاهراً في الاستحباب. 
باب من جامع في ما دون الفرج 
اخ الحديت الأول [ج ”.ص ١115١‏ ]: تمامه في التهذيب هكذا: وإن كانت 
المراة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه, وإن كان استكرهها فعليه بدنتان 
وعليهما الحجّ من قابل.”* 


.١‏ وكذا أيضاً في المصدر المطبوع. 

". الكافى؛ ج غ.ص 51ح ١‏ التهذيب. ج 6. ص ايخ 1 
؟'. الخلاصة. ص 17 رقم .١‏ 

؛. فى النسخة كتب على «من النسبة » لفظة «منه» وعليها علامة «ظ». 


كتاب الحجج يلف 


قيل : لعل الشيخ إِنّما ترك آخره لمنافاته أوّله وإن كان مندفعاً بأدنى التفات', 
فتديّر. 
باب من قلّم أظفاره 

في رواية من هذا الباب [قوله: ]عن حمّاد. عن أبي حمزة [ج ؟.ص 156.ح 
؛ ]. قد اتفق الكتابان ' على أبي حمزة, وقيل: يقوى أَنّه غلط . والصواب: عن ابن 
أبي حمزة, فيضعّف الطريق . 

باب المملوك يُحرم بإذن مولاه 

[الحاشية على حمل الشيخ (ج ؟. ص :)5١17‏ ] يمكن حمل الرواية الثانية 

على انقب لاتير #مشموتها بين العامة اام 
باب من نسي طواف الحج " 

في رواية معاوية بن عمّار [قوله: ] عن رجل عن معاوية [ج ".ص 328,. ح 
]هذا في يب أيضا؛ وفي في ' «ابن أبي عمير» بدل «رجل»؛ فلعلٌ ما فبهما 
غلط, ولهذا في ى' رواه الشيخ في الحسن مشيراً إلى هذا الخبر. 


.١‏ فى النسخة: التفاوت. 

". فى النسخة: باب الكلام فى حال الطواف. 

؛. التهذيب. ج 0. ص 178, ح 177؛ الوسائل. ج ١‏ ص +١8‏ باب 08.ح 5 من أبواب 
الطواف. 

0. الكافى؛ ج 4 ص اح 0. 

1 منتهى المطلب. ج 0 ص 6 ورواه أيضاً الشيخ فى الاستبصار. ص 7332 باب من 
نسي طواف النساء حتّى يرجع أهله ح١‏ عن الحسين بن سعيد. عن صفوان و فضالة. عن 
معاوية بن عمّار. عن أبى عبداللها2ة. 


97 حاشية الاستبصار 


باب من أحل من إحرام المتعة 
قبل آخر الباب بأسطر [على حمل الشيخ (ج ؟. ص 155) ]: بل هذا هو 
الظاهر من قوله «إذا حجّ الرجل فدخل مكّة» إلخ وكذا من قوله «فطاف وصلّى 
ركعتين وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له كلّ شيء ما خلا النساء؛ لأنّ عليه 
لتحلّة النساء طوافاً وصلاةً»؛ فإنّ هذه حال من رجع من عرفات إلى مكمّة بعد 
مناسك منى , دون من دخل متمبّعاً فطاف وسعى للعمرة؛ فإنّه لا يحل له حينئذٍ كل 
شيء ما خلا النساء, بل لا يحل له حينئذٍ شيء. وإِنّما يحل بعد التقصير. على أنّ 
الراوي والمروي عنه غير معلومي الحال. «مد». 
باب العدد الذي يجزي 
نسخة بدل.' تقدّم أبوالحسين وأبوالحسن أيضاً. وبالجملة يأتيان كثيراً. والظاهر 
أنه أيُوب بن نوح أبوالحسين #2 . 
باب من اشترى هدياً فهلك 
بعد أَوّل الباب بأسطر: كأن المراد بالنذر الشابت فى الذمّة دون ما يتعلق 
بمخصو ص كأن ينذر أن يجعل هذه هديا للكعبة ؛ فإن الظاهر أَنّ مثله إذا هلك بغير 
تفريط لا يجب بدله, والله أعلم . 
باب من لم يجد الهدي 
[قوله: ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق (ج 7. ص 5971) ] أَيّام التشريق لا 


.١‏ وكذا أيضاً في المطبوعة. 


كتاب الحجج نلفى 


تكون ثلاثة إلا بمنى ؛ فإِنها في غيرها يومان لاغير. شرح لمعة .' 


باب من صام يوم التروية 
قبل يوم التروية هكذا: «بيوم ويوم التروية ويوم عرفة, فإن فاته إلخ» وكأنّه سقط 


. 016 شرح اللمعة. ج 2 ص‎ ١ 


كو حاشية الاستبصار 


[كتاب الديون] 
باب القرض يجر ' المنفعة 

في وسط الباب: قلت: الضابط المستفاد من روايات هذا الباب أنه إن قصد 
المقترض بما يعطيه ربح ما عليه فهو رباء. وإن قصد الإحسان أو جلب خاطر 
المقرض فهو حلالء فقولهائة [في الحديث 0 ]: «أكان يصلك» المقصود منه 
إظهار صورة للحلَيّة لإسكات الخصم لا حصر الحلَيّة فيها. «امن». 

[الحاشية على الحديث 7 (ج “اص :)٠١‏ ] قلت:كأنّ المراد بصاحب السلّم 
البائع؛ ومقصود السائل أن المشتري يعطي بصيغة السلم أو بصيغة القرضء ثم 
يأخذ من المقترض بقدر ما يأخذه المسلم. «ام ن». 


كتاب الشهادة مدنف 


[كتاب الشهادات] 
[ باب العدالة ] 
أوّل الباب [قوله: عن الحسن بن علىّ. عن أبيه. عن علىٌّ بن عقبة (ج", 
ص ؟١١.‏ ح .]١‏ الظاهر زيادة لفظة «عن أبيه»؛ فإنّ الحسن هو بنفسه يروي عن 
على بن عقبة, وكأنّه من طغيان القلم أو وقوع نظر الشيخ على السند الآتي؛ حيث 
إن فيه أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه إلخ فتوهّم إِيّاه. وأظهر منه سقوط «أحمد 
بن» بعد «عن»'كما يأتي في باب شهادة الأجير. والله أعلم.' 
على رواية علىّ بن إبراهيم [ج .ص 17ح ١‏ ]المنافيه حاشية هكذا: قلت: 
المقصود من هذه الرواية أَنّه يكفي في التزكيّة أن يقول المزكّي: إِنّه متعاهد 
للصلوات الخمسء وإِنّه لم يظهر منه كبيرة» فلا يحتاج إلى المعاشرة المطّلعة على 
أنّه صاحب الملكة الباعثة على ملازمة التقوى والمروّة؛ كما ذكره جمع من 
المتأخّرين. «امن». 
باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر 
على وسط الباب: أقول هذه الرواية [الرابعة ]الشريفة مذكورة ف يكتاب من لا 


الظاهر أن المراة نفوظه من سين الحديت: الآت» .وما فى المطبوعة اليين فنها شفط ب ولفله 
نسخة كانت كذلك. 00 

". في هامش مخطوطة من الاستبصار التي كانت تحت تملكي سابقاً وعليها هوامش كثيرة 
كتبت عليها هذا الحاشية أيضاً ٠‏ وفي آخرها رمز «مدية». وهو رمز إلى ميرزا محمّد 
الأسترا باد ْ 


ما حاشية الاستبصار 


يحضره [ال ]فقيه ', والمقصود منها أنّ إخبار الثقتين من القرائن الموجبة للعلم, 
والمراد من الثقة الذي علم بقرينة المعاشرة أنّه مأمون من الكذبء وليس المراد به 
ظاهر العدالة, وأما قول المصنّف أ «جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنّه» إلخ فغير 
سديد؛ لما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار 82 من أنه لابٌ في الشهادة من 
العلم والقطع . وفي هذا الحديث الشريف دلالة على حصول العلم والقطع بقول ثقة 
أو ثقتين كما تشهد به الفطرة السليمة. ومن هنا انفتح عليك باب واسع للاعتماد 
على الأحاديث المسطورة في الكتب المتداولة بين أصحابنا؛ فإنَّمصتفيهم شهدوا 
بعلمهم بورودها عن المعصوم. «امن». 
باب ما يجوز شهادة النساء فيه 
فيه ' رواية تدل على الاعتماد على خبر الثقة فينبغي جعلها فهرسته. 


١.كتاب‏ من لا يحضره الفقيه. ج "ص الاح .١6‏ 
". في هامش النسخة: في الآخر. 


كتاب البيوع 07 


[كتاب البيوع] 
باب متى يجوز بيع الثمار 
آخر الباب: ذكر المصنّف منافياً' ولم يذكر جوابه. وكأنّ العبارة فيها نقصان 
يتبيّن للمتأملٌ؛ لأنّ الذي ينبغي أن يكون بدل «وهذا الخبر محمول على ما قلناه 
واناضا وو ان فق العا رقاو ادس رو على ناقور مسي لطا يها فتاه ها واه 
الحسن إلخ وتكون هذه الرواية دليلاً لما تقدّم من الحمل المذكور آنفاً. فتدبّر في 
ما قلته ؛ فإِنّي سألت الله تعالى في فهم هذه العبارة وظننت الإجابة, والله أعلم. 
«فاخ». 
باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده 
آخر الباب [قوله: ] عن إسماعيل بن الصباح" [ج ”.ص 177, ح ١١‏ ] صوابه 
عن أبي الصباح, في عامّة النسخ: إسماعيل بن الصباح. وفي بعض «بن أبي 
الصباح». والصحيح عن أبي الصباح. ولم أجده إلا في نسخة غير مقابلة. 
باب من اكترى 
[قوله: ] عن المثنى اج ".ص 177, ح ١‏ ] الميثمي نسخة بدل." 


.١‏ فى النسخة: منافى. 
؟. في هامش النسخة: نسخة بدل: ابن أبي الصباح . 
". وكذا أيضاً فى المطبوعة. 


410 حاشية الاستبصار 


[كتاب النكاح] 
باب أنّه إذا دخل بالأمٌ حرمت عليه البنت 

آخر الباب: في رواية [ التاسع ] عن رِبُْعي. عن الفضيل [ج .ص ١] 17١‏ : 
في بعض النسخ : عن ربعي عن الفضيل بغير واو وهو الموافق للتهذيب ". إلا نه 
يخالف ما تقدّم فى الباب السابق [الحديث ؛ ] فى مثل هذا السند؛ فإنئه عطف 
احوها عا اعون لواو خط 73 

باب النكاح المرأة على عمّتها 

[قوله: ] عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نقذ قال: لا تتزوّج على الخالة 
والعمّة ابنة الأخ وبنته؟ [ج .ص /17,ح ١‏ ] اعلم أنّ نسخ الكتاب هنامختلفة, 
ففي بعضها قال: لا تتزوج العمّة والخالة على ابنتة الأخ إلخ. وفي بعضها قال: لا 
تنزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ. وكان خط المصئّف على ما حكي ونسخة ابن 
إدريس #ه موافقاً للأولى, فكتب ي: وصوابه بحذف «لا». انتهى. 


.١‏ وفي المصدر: عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل؛ 
وأيضاً ورد الحديث في باب أنّ حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرّة (ص 49ح 1) 
وفيه: عن محمّد بن سنان. عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد عن الفضيل بن يسار 
وربعي بن عبدالله . 
الإسناد في الاستبصار ؛ الوسائل؛ ج ٠‏ ٠ص‏ 3ه 1١6‏ 

؛. فى المصدر: وابنة ال 


كتاب النكاح ضف 


والظاهر أنّ النسخة الثانية إصلاح؛ وأنّ الشيخ قصد هنا نقل ما في الكليني 
بسند آخر أعني : عن أحمد بن محمّد, عن محمّد بن عيسى ', عن الحسن بن عليّ 
بن فضّالء عن ابن بكير. عن محمّد بن مسلم ‏ عن أبي جعفر -صلوات الله عليه - 
قال: «لا تزرّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلا بإذنها, 
وتزوّج العمّة والخالة على أبئة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما». ' فسقط من قلمه 
بعض الحديث بسبب انتقال النظر من لفظ «تزوّج» الأوّل إلى الناني, وحينئذٍ 
الحديث موافق لعنوان الباب والغلط مجرّد السقوط من القلم, والله أعلم. «امن». 

باب تحريم نكاح الناصبيّة " 
رين الغو لناب عدي هاه وال على ١‏ ااهل معاون 
باب إتيان النساء في ما دون الفرج 
على قوله: قال: [ لا تفري و ] لا تفرث أي لا تأت؛ من غير هذا الموضع . 
نسخ الكتاب ويب هنا مختلفة؛ ففي نسخة من الكتاب «لا تفري». وفي 


الو حر الو سوا 


5ف المصدر عن احملاين:محكن بن عبسى : 

". الكافى. ج 0. ص 115 ح ١؛‏ الوسائل. ج .٠١‏ ص 447: أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
ونحوها. باب 2 ١‏ 

". فى المصدر: الناصبة. 

1 في المطار” : الاناث, وفي التهذ يب : 6 


يفف حاشية الاستبصار 


كذا في بعض نسخ الكتابء وكأنّ المراد به النهي عن الجمع بين الطريقين, 
ويكون المراد ب«لا تفرث» النهي عن تخصيص الدبر بالوطي. وفي بعض نسخ 
التهذيب بهذه الصورة «لا تغري» من غير ضبط, ولا يعبد أن يكون «لا تفري» 
بالفاء والراء ثم الياء المئنّاة [من ] تحت؛ في القاموس : «هو يَفْرِي المَرِيَ كعَنِئٌ : 
يأتي بالعَجَب من عمله»' وفي التنزيل: « لقد جِنْتِ شَيئاً فَرياً 4 ' والله أعلم . 

ثم الحديثان مرسلان لا يصلحان للاحتجاج بهما سيّما مع معارضة خبرين 
صحيحين والشهرة, حتّى يفهم من كلام التذكرة " الإجماع على الجوازء وبالجملة 
فلا يعدل عن المشهور في السنّة والفتوى على الجواز على الكراهة «عاه»*. 


.١‏ القاموس. ج 4. ص 08١‏ وفيه: في عمله. 

؟. مريم (015: 71. 

”. التذكرة. ج ؟. ص 0171 طبع حجري. 

4. يعني ملا عبد الله اليزدي وقد تقدّم في ص 778 و79 و7174 و7١/.‏ 


كتاب الطلاق يفف 


[كتاب الطلاق] 
باب أن المواقعة بعد الرجعة 


على رواية إسحاق بن عمّار. عن أبي الحسن 3# قال قلت له: الرجل طلّق إلخ 
[ج .ص 187,ح 8 ]: قوله « ثم طلّقها» إلى قوله: «بشهود» غير مكرّر في بعض 
نسخ الكتاب ونسخ يب '. وعلى نسخة فيها التكرار وهي الظاهرة كأن تبين' 
سؤال عن عدم صحّة الرجوع ثالثاً؛ والله أعلم. «امن». 


باب [أَنْ المرأة إذا حاضت . .. من أبواب ] العدد 
على رواية ابن مسلم [ج .ص 777 ح ٠١‏ ]: قلت :مقتضى صحيحة محمّد بن 
مسلم عن أحدهما 5 ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله به ورواية أبي مريم عن 
اعئ عبدالله ف ورواية زرارة عن أبي جعفر ليد ورواية الحلبي عن اش عبد الله اق 
والروايات الآتية في الباب اللاحق كلّها واحد وهو أنّ العدّة ثلاثة إن لم يسبقها 
نلائة أقراءعووتر بهذ الزوايات ا وسيلها عل معتى بعيد و التمساق يرو ابةاعقاز 
الساباطي أو سورة بن كليب أوشبههما الموافقة لمذاق الشافعية غير سديد. «امن». 
على قوله: قال: جميل [ج "'. ص 273725 ح 7 ], قلت: تفسير جميل موافق 


.١‏ التهذيب. ج 8. ص 475. ح 7١؛‏ الوسائل. ج 77ء ص 155., أبواب أقسام الطلاق 
وأحكامة. ياب 9ح 0. 
؟. فى النسخة من دون تنقيط. 


ىأ حاشية الاستبصار 


لرأى العامّة. فهذا الحديث الشريف ربما يكون من باب التقيّة. وله تفسير آخر 
يوافق ما القت ناو انها لاتيكقن على البق : 

ولابعد ليك أن عشي ميل وأهذ| الخد يه متخالق لما احعارهاليضتف مره 
العمل بروايتي عمّار وسورة بن كليب, وبالجملة الاعتماد عليها غير سديد.ء والله 
أعلم. 

باب عدّة المرأة 

قلت: قوله بِهِذ: مثل قرئها' التي كانت تحيض في استقامتها إلخ [ج ؟. ص 
1ح ١-؟]‏ المراد منه عدد أيّامها وهي ثلاثة أشهر. فتطابقت روايات هذا 
الباب مع عمدة روايات الباب المتقدّم مع مخالفتها لمذهب العامّة, فالعمل بها 
متعيّن , وتأويلات المصنّف رحمه الله تعالى -غير سديد. «امن». 

باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها' 

آخر الباب: نقل عن المفيد في كتاب التمهيد ' أنه أنكر هذا الحكم. أعني 
الاتثفاق على الحامل من مال الحمل, وقال: إِنّ الولد إنّما يكون له مال عند 
كوويعةه ان ارهن جد وأا وهو حفيى ل يتف للا موكتنضناة فلا مهر اف له 
ولا مال على الإنفاق, فكيف ينفق عليها من مالٍ من لا مال له لولا السهو في 
الرواية والاذهال فيها. 

ويمكن دفعه بأنّ المراد أنّه يجب الإنفاق على الحامل من مال الميّتء فإِنْ ولد 


.١‏ في المصدر: قروئها. 
؟. فى النسخة: باب الرجل يطلّق امرأته. 
”". نقل عنه في السرائر. ج ؟. ص 78/. 


كتاب الطلاق نلف 


الولد حيّاً جعلت النفقة من نصيب الحمل وإلا ذهبت على الجميع؛ لأنّ التصرف في 
المال على [هذا ] الوجه وقع بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان. 

قال العلامة في المختلف : والتحقيق أن نقول: «إن جعلنا النفقة للحمل فالحقّ 
ما قاله الشيخ » وأشار بذلك إلى ما قاله الشيخ في النهاية من أنّ الحامل ينفق عليها 
من نصيب ولدهاء وإن جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد. 

وما ذكره بعيد عن التحقيق؛ إذ ليس في الروايات المتضمّنة لهذا الحكم دلالة 
عل أرا الثققة للجمل بويحتء .و انما الفستقاوفنها أنه فق لق الكامل من تضيت 
الحمل. فإن وجب العمل بها تعيّن المصير إلى هذا الحكم مطلقاً. وإن ترجّح ردّها 
دلفضووها موز حيث السند أو الدالالة أو لبا ذكزء المفيدعة من ١ن‏ الكيل امال له 
-وجب نفي هذا الحكم رأساًكما ذكره المفيد وابن إدريس . وأمّا التفصيل فلا وجه 
له. من نهاية المرام. ١‏ 


.5/7 ص‎ .١ نهاية المرام. ج‎ .١ 


[كتاب العتق] 
باب المدبر يأبق فلا يوجد 


آخر الباب [قوله: ]عن أحمد بن إدريس. عن الحسن بن علىّ أبي عبدالله بن 
أبي المغيرة [ج ؛ ص 77ح ” ] الحسن بن علىّ بن عبدالله بن المغيرة.١‏ 


.١‏ في النسخة كتب فوق هذه الأسامي علامة «ظ» وفي المصدر: الحسن بن علىّ بن علي 
عن عبدالله بن المغيرة. وكتب في الهامش: في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ. 
والضواب ما اكشناة. 


كتاب الصيد والذبائح يفف 


[كتاب الصيد والذبائح] 
باب ذبائح الكقّار 

آخر الباب: المتّضح في هذا الباب أَنّه يجوز ' أكل ذبائح أهل الكتاب إلا أن 
يسمع ويرى أنّه يذكر أسم اله عليه, وأنّ الأولى اجتنابها سمع ذلك أو له اشم 
وأنّ الأولى اجتناب ذبائح كلّ من خالف أهل الحقّ إلا من ضرورة إليه. والله 
أعلم . 

[قوله: ]عن أبي غفيلة ' [ج ؛.ص 28ح 17 ]كذا بخط المصنّف غفيلة بالغين 
التعيحمة والفاء: 

في الباب الثاني [يعني: باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد ]حاشية: 
ذبيحة الناص ب كذبيحة اليهود والنصارىء لا تؤكل إلا أن يسمع أَنّه يذكر اسم الله 
عليه. 


.١‏ في هامش النسخة: كذاء والظاهر أنّ العبارة: لا يجوز «مح». المراد به ظاهراً كاتب 


74 حاشية الاستبصار 


[كتاب الوقف] 


باب من وقف وقفا 


قلت: الظاهر أنّ المراد إلى وقتِ ماء وهوكناية عن يوم يرث الله الأرض ومن 
عليهاء والخبر الذي ذكره للاستشهاد يناسب هذا التفسير أيضاً بل أوفق به. وأمًا 
تفسيره يله فبعيد عن لفظ «إلى » ولفظ «وقت». «امن». 

باب الهبة المقبوضة 

قوله: الهبة لا تكون أبداً هبة إلخغ [ج ؛. ص 7١٠,ح ١‏ ] أقول: هذا الحديث 
الشريف والحديثان المتّصلان به وردت في انعقاد الهبة. ومعنى الانعقاد هاهنا 
دخول الشيء في ملك الموهوب له أعمّ من المتزلزل والمستقرّ, والظاهر منه 
-والله أعلم أنه لا ينعقد الهبة أبدأً حبّى يقبضها الواهب _من باب الافعال . 

و[قوله ] الصدقة جائزة. أي منعقدة على المتصدّق مطلقاً . 

ورواية 5 مريم الآتية: اح ١‏ ]: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها 
صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة. وظاهرها _والله أعلم أنه إذا 
قال الرجل: «تصدّقت بهذا» أو «وهبت هذا لله تعالى» فالصدقة منعقدة عليه 
قبضها الطرف الآخر أو لم يقبضها. 

ورواية أبي بصير الآتية [ح7١‏ ] قال: قال أبو عبدالله 341: الهبة جائزة قبضت 


أو الم تقض قسنت أى له تقشي: والتحل :له يعون ذلك حتى يفيض :و إتما اراد 


كتاب الوقف لحف 


الناس ذلك فأخطؤواء فظاهرها ‏ والله أعلم -ما م وهو أنّ انعقاد الهبة والنحلة 
الغير المقيّد بقوله «لله تعالى» -أي دخول الشيء بهما في ملك الطرف الآخر 
دخولاً مستقرًاً في بعض الصور ودخولاً متزازلاً في بعض الصور ‏ إِنْما يحصل 
بالقبض.ء وأنّ انعقاد الصدقة, أي ما وقع مقيّداً بقوله «لله تعالى» يحصل قبل أن 
يقبض الطرف_الآخرء والعامّة غفلوا عن هذا الفرق بين البابين فزعموا أنّ انعقاد 
الفدقه أرضا مؤقوف على فشن الطرق: الكش لكت بحض الأحناديت دل 
بظاهرها على خلاف ذلك, ولك أن تحمله على صورة وقع التلفظ بلفظ الصدقة من 
غير قيد «لله»؛ فإنٌّ الناس يستعملون الألفاظ الثلاثة مع هذا القيد وبدونه, أو 
تحمله على التقيّة. والله أعلم. «امن». 


.07 حاشية الاستبصار 


[كتاب الحدود] 
باب الحدٌ في اللواط ' 
[قوله: ] أو إهداء' من جبل [ج 6ص 57١‏ ح 0 ] أو إهدار' وهو أوضح من 
كونه دهداً من دأدأ على إبدال الهمزة هاءً.كما ذهب إليه ابن إدريس ؛ إذ الظاهر أَنّ 


الهمزتين يبدلان هاءين فيقال دهدهه بمعنى دحرجه . 


.١‏ فى المصدر: إهداراً. 
". كتب فوقها علامة «ظ», وفي هامش النسخة: قال محمّد بن إدريس [في السرائرء ج ". 
ضن: 135 ]!وجدتاة بخط اليضتن «اهدا» بألف فى 'أوله وألف فى آخره. 


كتاب الديات إضفى 


[كتاب الديات] 
باب مقدار الدية 
انحن الات + الطاهر كمس أى ذلك مبنينٌ على إرادة درهم يكون وزنه خمسة 
دوانيق, والروايات المشهورة مبنيّة على إرادة درهم وزنه ستة دوانيق. وهو 
الدرهم الذي قدّر به النبي يَلْكُةِ المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار 
الديات والجزية:وغين ذلك على نا ذكره أضتحابتا والعامة: 
يمكن أن يراد بقوله «هو سببه»' يعني: أنّ الأب إذا كان سبباً لشراء الجارية 
كأن تكون اشتراؤهاأ من ماله وسمّاها لابنته, لا ما إذا اشتراها من مال الجارية. 
إلى هنا انتهت قيود الاستبصار, والحمد الله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام 
على سيّد المرسلين واله الطيّبين الطاهرين. تمّت على يد الفقير محمّد بن جابر 
النجفي -عفي عنه . 


.١‏ هذه الحاشية علّقت على ج” ص ١١6‏ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له 


/. فهرس المصادر 
فهرس المطالب 


3 
د 
5 
١‏ 0 
: 
ب 


؟. فهرس الأعلام 
؟. فهرس الكتب 


ع 


3 


١اثبن‎ 


دفة 


00 


الكر 


ع 


.١‏ فهرس الآ 


6 


بات 


مو 


ئمة 


فهرس الآيات الكريمة 


.١‏ فهرس الآبات الكريمة 


الآية ورقمها 
«أتمّوا الصيام 4 (/1817) 


«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» )١87(‏ 


«وما يعلم تأويله» (7) 

«لله على الناس حم البيت4 (/91) 
فلم تجدوا ماءً فتيمّموا» (17]) ظ 
#ومن يخرج من بيته # )٠٠١(‏ 
«أوفوا بالعقود» )١(‏ 

#اليوم أكملت4 (*) 

#وطعام الذين أوتوا» (0) 

«وإن كنتم جنباً فاطهّروا» (5) 
#وينرّل عليكم من السماء»# )١١(‏ 
#يحول بين المرء » (1؟) 

#إثما المشركون نجس * (18) 
#فلولا نفر من كل فرقة» )١77(‏ 
«فاسألوا أهل الذكر» (7]) 

«ولا تقف ما ليس لك به علم 4 (5”) 


السورةورقمها 


البقرة (؟) 
البقرة (؟) 

ال عمران (؟) 
ال عمران (”) 
النساء (8) 
النساء (غ) 
المائدة (0) 
المائدة (6) 
المائدة (ه6) 
المائدة (6) 
الأنفال (8) 
الأنفال (8) 
التوبة (9) 
التوبة (4) 
النحل )١5(‏ 


)١177( الإسراء‎ 


نارفا 


515 .11/ 


فى 


غ60 


يضف 


015 


١ا/‎ 


ولاه 


511 18 5 / 


6058555 ,51/ 


اخرضن 


سف 


«ولقد كرّمنا بني آدم 4 )7١(‏ 
«لقد جئت شيئاً فرياً 4 (51) 

#بل نقذف بالحق # (18) 
#ماجعل عليكم في الدين 4 (78) 
#أن اضرب بعصاك » (77) 

«بل هو آيات بيّنات 4 (15) 
#ولئن سألتهم» (5؟) 

«وإنّه لذكر لك ولقومك» (غ]) 
إن جاءكم فاسق بنباأ... 

أن تصيبوا قوماً بجهالة» (1) 


#بل الإنسان على نفسه بصيرة# )١5(‏ 


الفهارس العامة 


الاسراء (/117) 3ه 
مريم )١19(‏ ضرف 
الأنبياء (١؟)‏ 582 
الحجّ (؟؟) 71١‏ 
الشعراء (1؟) 0 
العنكبوت )١9(‏ /71. 3غ75, 01719 
لقمان (١؟)‏ 56 
الزخرف (87) /71. 5غ7, 079 


الحجرات (19) مك ول ولا 
4" /امه 
القيامة (7/6) أدد كن 


فهرس الأحاديث الشريفة شف 


". فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث الصفحة 
المطارا بكوك ولك ميوت مطابس و الها ل ا ل ا 
أدخله بإزار ا 1 0 
إذا اختلط الحرام والحلال 1 1 1 1 1 1 ا ااا د 
إذا اختلط اللحم الذكيّ 0 
إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط 0000 
إذا بلغ الماء قلّتين ا ا 
إذا تصدّق الرجل بصدقة «لمسرس وله و اجا اطاط السب الو بو ل مر ل ا 
إذاتوارئ :من لسوت 0 00 
إذا جرى فلا بأس 5000 011 000000 ا 
إذا جفقته الشمس فصل فيه ا ا 
إذا سألك سائل عن دلالة 1[ 00 
إذا سلمت الركمتان الأوليان ا 00 
إذا علم أنّه نصراني اغتسل ا ا 000 
إذاكان صاحبك ثقة ومعه رجل و 0 
إذاكان الماء كرأ (قدر كرٌ) لم ينجّسه شيء ال امومع ور ا باه 
إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها مج توج بسسحوج مسومو 
إذا وقعت الفأرة فى السمن 1[ 000000 


الأذقاف لتبيا مو الو هه 01 ز ز ز ز 1 00000111 


اسيل ها راك هن تدا 0 
اقتصّوا الطريق بالتماس المنار 0 ااا 
اكتب وبثٌ علمك في إخوانك م ا 111 
اكتبوا فإنْكم لا تحفظون حتّى تكتبوا ل م ا 
أمّا أنا قلا أدعوه ا ا ااا اا 00 
أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب ا 0 
أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 8 000000 
أمّا السمن والعسل فيو خذ الجُرَدْ ا 
أنّا صلاته فقد مضت تج بن مستبي سس ل د 
إِنّ الشيطان يأتي أحدكم 0 ا 0 
إن كان استبان من أثره 00 1 1 1 1 1 ا 0 
ان كاسنا أوؤعيية ل 
إن كان في منقارها قذر لم تتوضّاً 000000 000 0 اا 
إن لم يكن أصاب كفّه شيء “مسدب تخا اسح سي ا 
نما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده 141 ااا 
إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها 00 
ني أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان مطامط الو مالسس له 
أ وضوء أنقى من الفسل 000 
تصنت عليه الماء 1 1 1 1[ ااا 0 
تلات ندات: يضَنت لي الماء ا 11011 00 
الجن يفعسل تر ل م حم او 


حرام هي 011010101 0 
وش صل ا ااا ااا 0 
صب عليه الماء مر تين موسج اه أبن سبو سب ع تم ابو لاه اممو اكه 
فى يوا تو بالا احدهما 110 1 1 ااا 
القلب يتكل على الكتابة ا وا 7 
لا تزوّج ابنة الأخ ا اي 1 1[1ذ[1[1ز[ز1[ز[ز[ [ [ [ 1 100 
كل شيء فيه حلال وحرام ٍ1ٍ00020212 00 0 
كل ماء طاهر ا ل 

ع ورمة يعاودل اا 0 
كل شيء نظيف حتّى تعلم ا ا 01 0 

شىء هو لك حلال اخرا ب سنب مس سبج و عرو نط ا تسيا 1 
كل شيء يكون فيه حلال 01021212121 000 0 00 
كن عر انا على له 1[ 0 
كل وق واستقرٌ الاق امسو لالطو جه هم اجوا لوا رطف كو ارو امطا ولواا /6 
كلها إلى يوم ما سي اال جو عه 
لا إِلاأن يكون الماء كثيراً ا 0 
لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول 1115 000001111111 
لا بأس إذا كان من طعامك ل 
لا بأس. أكلت النار ما فيه د11 ا 00 
لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق لاصو كا الل ا اسه جين 0187 916717 
لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت ااا 00 
لا بأس بقطعها إذاكنت تصلح بها مالك ا عو 1 


لبان ينها اضابة من الغا ء اكير مند ممم ممم مم0 61/4 له 


الفهارس العامة 
لا بأس ولا يصلّى في ثيابهما تس تابو سي بانس سبحي المع او ا أده 
لأباس فصل يدها اذ[ 000 
لا تاكله. ثمّ سكت هنيئة ا[ 1[ [ [ [ [ [ ا ااا 
لا تصل على الزجاج ا 1 1 1[ [ 1 0 
لا تواكلوا في أنيتهم ا 
لأ ولكتهم يغتربون الخهر ل ا 0 
لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ان م ل ةل أ اق 
لا يغسل بالبصاق شي ء إلا الدم ل فاه 
ل دل توه ول وجل 000101221 0 0 

يبق فى المدينة مستضععف ل 
لو ان ميزابين سالا احدهما اك 
لولا ما بيتئ :وبين دازي ها غسلت 0000 
اميق يبان له تسال عنده 100000 
نين علو الدافصية ا 
ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً 0011 0 00 
ماء الحمّام لا بأس به ال م 1 0 
الماء لا ينجّسه شىء ب سه ف انر ان ند مب اما لسارو امب لا 
الماء يطهر ولا يطهر ا ل ذه 
هأ يد| بأمن :ل يغتساله 1 [ذ[ذ[ذ[ [ 0 
ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم مما 1 
من كان على هذا فهو ناصب ل 
من وراء الثياب محوق و ا مو أو ا و ا سس قالطا افر ام ا لو اه 
نعم (فى جواب سؤال أفيونس بن عبد الرحمن ثقة 1 


فهرس الأحاديث الشريفة 


هو بمنزلة الماء الجاري 70 
يباع ممّن يستحلٌ أكل الميتة ... 


7” 


الفهارس العامة 


". فهر س الأعلام 


أبان بن تغلب. 7414 ,71/١‏ 7/7 

أبان بن عنمان, *43 7 ١ل‏ 0# 05 
ا 

إبراهيم بن أبي محمود. 01/4 

إبراهيم بن عثمان, 75٠١‏ 

إراهيع ين عس الباق ال 4107 
يف 

إبرأهيم بن عيسى. 71٠١‏ 

إبراهيم بن ميمون. 4 ٠١‏ 

إبراهيم بن نصيرء ٠‏ ٠غ‏ 

إبراهيم بن هاشم القمي. 117 /58, 
لاحل طلال كحم لاكف مكف مي 
3947 

ابن أبي الجيد. أبو الحسن (أبو الحسين) 
على بن أحمد بن محمّد. 71١‏ 7/ا, 
مالا توه 

ابن أبي الحديد. ١77‏ 

ابن أبي حمزة, ٠/17‏ 

ابن أبي الصهبان القمي > محمّد بن عبد 
الجبّار 


ابن أبي عذافر, 571 

ابن أبي عقيل العمّاني. حسن. ,77١‏ 
لغ لال 57م /الام. م .+ 

ابن أب عر الوا 
لول اال لل لعل لاملل قال 
1خ لاا ماك 477 غك لاأكل 
4غ ١غ‏ لاك 4957 لاذه كلام 
"امه ١غ‏ ؤ4غت ادك امت حم 
47 كت لاقت و لال 

ابن أبي يعفور. 4/5 

ابن الأثير صاحب جامع الأصول. ١/7‏ 

ابن إدريس الحلي. 179 ١/اى‏ ؟/ال 
ك1كك لاقن لل ولاق زول 
1م 011 1كم لاقم كحم ١الل‏ 
ف ف 

ابن بابويه القمي. علىّ (والد الصدوق). 
الا لال لام 

ابن البرّاجء 6 7غ, 14 6غ 


أبن جَرَ يح» ٠‏ 


فهرس الأعلام 


اخ جهو 3 
ابن الجنيد, أبو علىّ أحمد. ١٠1؟,‏ 470, 
غ4 86غغ. 404 ١7م‏ الام لاه 

ابن حجر العسقلاني. 318٠‏ 

ابن حجر الهيثمي المكّي. 107 

ابن حمزة. 4804. 075.077 

ابن حىّ؛ 6714, /071 

ابن داود. تقي الدين الحسن بن عليّ بن 
داود الحلّي. فنا بحن الال 
فول ١و‏ لاوكل وعلى كلاق حلت 
10 

ابن شنابة 5م 

ابن السمط. ٠٠١‏ 

ابق شهراشوت: 35٠‏ 5ه 

ابن طاو سنال الدين شين متاشن 
البشرى. و١‏ لاا ران وال 
لالس لاع غ, لاع 2/4 ده 

ابن طاوس. رضي الدين علىيّ. 570., 
17 ا 8ع 

ابن عمرء 31/٠١‏ 

ابن الغضائري - أحمد بن الحسين بن 
عبيد الله الغضائري 


ابن فهد الحلّي. 47 


7” 


ابن قن عنام 

ابن قولويه, أبو القاسم جعفر بن محمّد, 
فق 

ابن قولويه. محمّد (قرابة الصفّار). 7/8 

ابن محبوب (يروي عن عبد الله بن 
سنان). 157؟ 

ابن الوليد > محمّد بن الحسن بن الوليد 

أبو إسحاق النحوي, 1ه 

أو انانف 1 

أبو إسماعيل السرّاج, عبد الله ين عثمان, 
0 

أبوأيّوب الخدّاز, 7٠١‏ لاه 114.497 

أبو البختري. ٠١5‏ 

أبو بصير, "447 019 /الاه, 078 6517 
لاه كت لالت الا مال 

أبو يصيرة يحيى بن القاتلم» 2108 +416 
301074 

أبو بصير الأسدي. 717 

أبو بصير المرادي, 717 

أبو بكر الحضرمي. .17٠‏ 5177.716 

أبو جعفر (روى عنه موسى بن جعفر 
وأحمد بن محمّد بن عيسى وروى عن 
عبد الله بن الصلت), 19٠‏ 


ع 


7 
أبو الحسن الكرخى: ,١88‏ /ا“ا" 


7١4 القاسم).‎ 


أبواسهي دق الا 


أبو حنيفة. 184 1ل الال ال, 


غغه 659 "50١‏ 
أ خالذ القخاط .1 
أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب. 771 
أبوةن كالاة 
أبو الربيع الشامي. ,47١‏ غ71 
أبو ربيع بن محمّد المسلي. 71/1 
أبو سعيد الحُدْري, 51 
ا 71 
فع الصميري. /7511 
ء 
أبو على بن همام, ١/الم‏ 
أبو على الجبائي, لام 


أيواعسنو بن حريف نه 
أبواغالب الزرازئ ابم 


الفهارس العامة 


أبو غفيلة, ٠/717‏ 

أبو قتادة. 31١‏ 396 

أبو مريم الأنصاري. ٠/7/1777 78١‏ 

أبو المغراء 01/4, 7/1 

أبو هارون العبدي (عمارة بن جوين). 
1 

أبو هاشم الجبائي. /18, 77م 


أبو هلال. 577 
0 447 4*5 


1517 0 

أحمد بن إدريس الأشعري القمي. أبو 
على /اهه. /117. ٠551‏ 

أحمد بن بشر (بشير). #/اة 

أحمد بن الحسن (يروي عنه أحمد بن 
يحيى). 7/15 

أحمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال, 
06 مم /االا 

الجدة يو لحتني بن سي 3ه 

أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري. 
ضحت رضن 

أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد. 1/7 

أحمد بن حمزة القمي. 01/7 


فهرس الأعلام 


حم بن حبل ل مد 

أحمد بن داود الفزاري, ٠١7‏ 

تون عند اجن ا 0 

احمد هن عبدوق ( امن 32 عبد الوائيد)؛ 
011 

عمد رن عمو انك توه 

أحمد بن محمّد (يروي عن ابن محبوب). 
ا 

أحمد بن محمّد (يروي عن جعفر بن 
بشير). ,0١19‏ 7ه 

أحمد بن محمّد (يروي عن الحسين بن 
عليّ بن النعمان). 7160 

أحمد بن محمّد (يروي عن عليّ بن 
الحكم). ١غ‏ 

أحمد بن محمّد (يروي عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع). 591 ٠غ‏ 

أحمد بن محمّد (يروي عنه سعد بن عبد 
الله), 39١‏ 

اعفد ين مشقن بن بك اونا 

جد وم عقن بن الس نين الرليت 
مكل وح الا ولاس ولا لل 
9ك انك غك لالالى "احم ملل 
366 


216 


أشند بن محمّد بن عيسى الأسرى: 
ملا ال مال كل وحس كس 
متكت اعك لكك لالاك 1٠١‏ اقلق 
831 لاكام لاودهة ممه كلاف "مم 
4٠‏ اكغت مؤت ؟هت غأمك 
مدت لكت طلات لمت اكت مقت 
/. ال 

العو تكو لو اناك لعف بين 
محمّد بن الحسن بن الوليد القمي 

أعمد ري "عجارو ايح :لبان با 
ولالل 9غ 1٠‏ 1غكء 371 اكت 
/1”. 309 91+ 

أحمد بن هلال العبرتائي, !؟5. 149, 
101 

احعدابن يش 1 

الأزهري. /6541 

الاسترابادى ميززا متحتن لاا ام 
1/8٠ 417,41١ 5950 4‏ 

إسحاق بن جريرء 7/6 

اسحاق بن عمّار, ٠/77‏ 

إسماعيل الأشعري. 41 

إسُفاعيل ين ابان أب إسساق 3ل 

إسماعيل بن أبي الصباح. ١9‏ 


لحف 


إسماعيل بن جابرء 7؟44. الاة. 8/اة, 
ل رن 

إسماعيل بن الحسنء ٠٠١1‏ 

إسماعيل بن الصباح. 7١5‏ 

الأصجّ. 188, /الام 

الإمام الجواد(ع), /771, 941 17و 
ل "414850 443 6مك ؟الا 

الإمام الرضا(ع). 3554 ١لا‏ 85, 
الل كول ال 159ل غك ملق 
لاه 1ت لات 01 77 

الإمام العسكري (ع). 77/8 33/60 //, 
48 6م 

الإمام الكاظم, أبو الحسن الأوّل أبو 
الحسن الماضي. 5207 ١/ا؟,‏ 886ل 
الكل اوفلل ”على 42595415415 
4ك لحك كك لام الف الف 
كم الام لالاف ؤىم لاعت قمعت 
/1. 309 حت تحت غ كال 

الإمام المهدي (ع), .581/,19١‏ 7غ 

الإمام الهادي. أبو الحسن الثالث. ,71١‏ 
غ5”؟ "٠:ئ‏ قث تاكفق كخم الل 
74 


الفهارس العامة 


أيُوبٍ بن نوح. أبو الحسين. 78, 1/١‏ 
الات الا 

البرقي. أحمد بن أبي عبد الله محمّد بن 
خالد. 5١4‏ ه/ا3, 354 447 ١ؤك,‏ 
/اوهة. لّْموه. ولاه 

البرقي. محمّد بن خالد, 356 ١4غ,‏ 
تج هد 

البزنطي. أحمد بن محمّد بن أبي نصر, 
وراش 2ق 4ف ف نضا 
ا ا 0 

بشر المريسي. ,١88‏ 771 

بشر بن أبي غيلان الشيباني, 017 

بكر (يروي عنه أحمد بن محمّد). 7,١‏ 

بكر بق تحبيب: +63 2417 

بكر بن محمّد الأدي. 1غ 

بنان بن محمّد. 519 

الشسيخ البهائي (بهاء الدين محمّد 
العاملي). /ال31 ١8ل‏ امك 07ل 
نض تيلض نيس لكا 
8 ولا 

ثعلبة بن ميمون, أبو إسحاق الفقيه. 711 

جابر بن يزيد الجعفي. فرق 

جبرئيل (ع). 17١‏ 191 


فهرس الأعلام 


ع الم 

جعفر بن بشير. "1٠١ 207/8 60١5‏ 

جعفر بن مثنّى بن عبد السلام العطار, 
184 

جعقر بن محكن يسنان الداهقان: + 

جعفر بن محمّد بن مالك بن عيسى بن 
سابور. ١/ا‏ 

جميل بن درّاج. 3335 5117 1937 
كت على لل 

الجوهري. صاحب الصحاح, ]١١‏ 

الحاجبي. 776 777 

حديث بن سليم. 79/7 

حريث بن عمّار. 594 

حريز بن عبد الله السجستاني. 317١‏ 
ماك الال لاق لالع تي باه 

الحسن بن الحسين اللؤّلؤي. 779 

الحسن بن راشد. /1/غ] 

الحسن بن سعيد الأهوازي. 1/8؟. ١/ا,‏ 
1 

الحسن بن عليّ (يروي عنه سعد بن عبد 
الله). 1145 

الحسن بن على الزيتوني الأشعري. 7149 


لائ7 


المغيرة. 5١/ا‏ 

الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة 
الكوفي. 1437 7114/8.3146. 777.149 

الحسن بن علىّ بن فضال, 11؟. 14؟, 
1غ 1ق منت غات لاحت لاالا, 
ف 

الحسن بن على بن النعمان, 1149 

الحسن بن عليّ بن يقطين, 7760 

الحسن ربوا سين 6 اا الال 
ايل مكل حكن الل لاف على 
.36 

الحسين بن أبي العلاء. /ا5 6 ,01١‏ 1477, 
113> 

الحسين بن الحسن الفارسي, 179 

الحسي بن الحس وين ابا ا 
يق لكف ا ا كنا 
كك امك 0 1و لكف 

الحسين بن الحسن بن برد الدينوري. 
١‏ 

الحسين بن زرارة. 6١5‏ 

الحسين بن سعيد الأهوازي. 571. ,317٠١‏ 
دلا“ 8" (أبني سعيد). 70١‏ 757 


1 ار 1 1 010606 0/0 


224 


ملا الال لول الى نوي الى 
كلك لاك ؤككل الكل تلق لللق 
245175 4559 لام .لان ]لام 
هلاه "ىه 5ه كت اغأت غأغت 
كعات لاغت للمغت امت عكت لاكت 
لكت الاى /الااتى لات لاحت لحت 
/1 6١٠ل‏ 

الحسين بن عبد ربيّه. 5١4‏ 

الحسين بن عبيد الله السعدي. 7179 

الحسين بن عبيد الله الغضائري. ؟/ا3, 
ال 0 اتا اتن 1 
111١‏ 

الحسين بن عثمان. 597 

لحسين بن علي بن النعمان. 160 ” 

الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري. 
.اه 058, انه 

الحسين بن المختار. ٠/١6‏ 

الحسين بن موسى الحتّاط. 5/4١‏ 

الحسين بن يسار (بشار). 5/6 

حفص الأعور. 7/4 

حفص بن البَخُترى. 57 ؟, 4١6‏ 

حفص بن غياث القاضي. 7؟5. 711 


حكم بن حكيم الصيرفي. ,60١ .06٠‏ 


الفهارس العامة 


605 3608.607 

الحكم بن المسكين. 0١١/‏ 

الحلبي عبيد الله بن علىيّ. 316 3178, 
ماك كلاق ماق حلاف ٠5م‏ لاغق 
الام الى ل لضا 0 

الحلبي. عمران بن علئ, ٠/٠١‏ 

الحلبي. محمّد بن عبيد الّه. /541, /3713, 
3 

الحلّي, المحقّق نجم الدين جعفر بن سعيد 
أبو القاسم صاحب الشرائع: ,!١١‏ 
يي ال ييف كف نارق 
للش ف نيفد ايد نل 
ندجي يض شد لا وض 
امل ”كك 7595غم لاك 59غ أككل 
مال ادك غأفق ذأكق ١لاقل‏ للق 
لالم الام 16م 16م كم لاام 
6 658 ٠6ه‏ ١اموه‏ 6م86 ممه 
كلاف عه تخمف ولحت لالت كلت 
71١‏ 

الحلّي, العلامة حسن بن يوسف بن مطهّر, 
ري يي ف الا ارق 
4ك كاذك مال لاحم وم لاملل 
كلكلل حك لاك الل الل حون 


فهرس الأعلام 


؟ لا /91؟, غ. 5 5١‏ 2. غ255 150 
(الفاضلان), 4"0. 5غغ4. 6غ4. غ64غ4., 
0 6/8 ٠ت‏ 4ق لاق 415 
لا الا الا لاع ثلاث املق 
لاىة مخغ احم لمعه ١اكاف‏ 17م 
لاف مام الام 6غؤه كمه لاوه., 
غخمه نذن كرف على الات أمل 
مك“ لاون لرعكت وحكت تكن الا 
غ01 كلمت ١آالالء‏ وكا 

حمّاد (يروي عن الحلبي)'. 4١8‏ لاه 

حمّاد بن عثمان. 17؟, 8لاغ. ,0١11/‏ 
للك الك ا ا 

حمّاد بن عيسى. ”751 3755 1ق 
كي د ال الل ل 00 
١‏ "5ن كارن لكام ارم ركنت 
اكللت اتن اكت أت لأغت مخلن 
/لا14" 

حمدويه بن نصيرء 4٠٠‏ 1/7" 

حمزة بن أحمد. 69١‏ 

حمزة بن بزيعء 1 1" 

الجئصي سديد الدين محمود. 6؟7غ, 
55851 


,/4 


١ 

حتان .ين سدير ٠ق‏ 

خالد بن نجيح. ٠١"‏ 

خديجة الكبرى. 7559 

داود بن أبي 1 

داود بن زيد. 1517 

داود بن سرحان. 417 

داود بن فرقد. 97 

داود بن كثير الرقى, 01/7 

داود بن كورة القمي. 001 

الذهبي. 51/6 

الرافعي القزويني. عبد الكريم. 064, 
38 

الراوندي. القطب. 64غغ 

رِبْعي بن عبد الله. 87غ. 141 7٠١‏ 

الربيع: /ا/.” 

روح بن عبد الكريم. 751/7 

كزار ةن اعون لم بم اند دم 
الا كن كن حمق مكلك لاقل 
لاو "لت #“زت, ؤهدت لادت لمت 
48 لاكت ملت ١3ت‏ قت 4هلء 
ل سقف 


.١‏ يروي عنه حمّادان. 


غ// 


زكريّا الأنصاريء أبو يحيى. 514 

زكريّا بن آدم, "لاه 

زكريًا بن إبرأهيم. 0١/4‏ 

زياد بن أبي غياث: 5/19 

سديد الدين محمود الحنئصي. ”3 
87 

سعد بن عبد الله الامسغرى: لا ”7 
ككلم ولال ولام لال الغ وااقء 
لاوم محكم لاف كل قغلك عمقل 
33 33 

سعيد الأعرج. 01/١‏ 

سفيدين الكسكب: 111721415 

السكوني. 0115 

سلا #8#غ, و#غ, ع وع, ١ه‏ 

سليمان بن حفصء 18١‏ 

سليمان بن حفصويه. 54١‏ 

ذلينان بن خالدة كه 

سماعة بن مهران. 51؟5. 5459., /00, 
مه 7١4‏ 

السمهودي شارح منهاج النّوَوي. 4١١‏ 

سورة بن كليب؛ 77/ا, غ ٠/7‏ 

سهل بن زياد كلاثلاء مغه. وه *الاه, 
3.3 


الفهارس العامة 


المتارى: أبواغية الله أحمدرين محكة 
١لا‏ 84" 

ييف رز مير 38357 

شاذان بن خليل, ١/ا”, 35٠‏ 

الشافعي. 188 /58, 2070, 81 5. 0519, 
001 

شرك الذي إسماعيل بن المقرى اليش 
038 

شعيب بن يعقوب. 0117 

الشهيد الأول 3١ 31١١‏ 4مؤا؟, ارى, 
1 1و الى الل زأكل 
١‏ 44 7ق محق لاوقق "للف 
1 ا ل 

الشهيد الثاني. 586 79١ 55٠‏ 559, 
الل علس حلاسن لال للا لال 
ا 1 7غ ١٠هغء‏ ادك توق 
كك ١لاى‏ الاك لاحش لاحك ادف 
م6 لمءم ١5م‏ 24ه لالاهة, ملام 
7 

صاحب مدارك الأحكام السيّد محمّد 
العاملي. ,17٠ 41١٠‏ 475, ١/اغ,‏ 
الا 017١‏ 17م خم 01ت كك 


4 (بعض الأفاضل), 71/١‏ 


فهرس الأعلام 7١‏ 


الثانى), الل و رار صفوان بن يحيى. 7577 511 7/8 


ةل غ58 ا ؟ال3 ارغف / 0 1 84 امم م م ١غ‏ 
غ7 78 كلل ا وض 7 7م ةع غ6 677 ١/ام,‏ ولاه 
م0 ١غ‏ /ا ١غ‏ 7غ ١ع‏ 1غ امم ا 00ا00ظ2 ما 51١‏ 


6 857, /57غ. 4759.458 2.441١‏ الطاطري.ء على بن الحسنء 5/8؟, /581, 
١ع‏ 06ككق الاك طلاق الاق كلق 388 
غ6 6م/غءه 95غئه ”اوه ممه /الاه., طلحة (يروي عنه ابنه يحيى). 551١‏ 


مه فلم امم 304307 ولا الطوسيء شيخ الطائفة, أبو جعفر محمّد بن 
الصدوق, محمّد بن على بن بابويه القمي الحسن. ١لا‏ 187 3187 دمل 
أو عفن 1 15 ل ا ا ل 
ان شد اكش كنا ١ل‏ لال وا ال اك لال 
نيف لهف كف الي لضا لق قد يفف نين 
بض ديقف نيف لكف اذا لق 0 ةق 
قم مكل رول لعل ومل الل ل له الست 
لال لا 1179 غك 7وكء كول لاك الى سالا لاك اام 
تليق احك مام الام مؤف 1 الخد 1 ا مشا اضيا 
غم لاغم طوف “لام الاقف ١٠ممق‏ سفت يي اف ل ا ا 
ملت الت كلت كت مكحت الى ل ل كن نا 
7١‏ لا ل ف ينا 


أكرة ألخحضرد ليد دين > اليكة كه 


الصفار. محمّد بن الحسن, ,٠١5‏ 


ينف 


لا كال كلل "لل خالل قعل 

٠‏ ١ق‏ :اق 21١06‏ "”":1 كاقل 

غ؟ غك 4560 5ق /ا؟ كن 55 لق ٠كل‏ 

و ا ال ا 00 

"'ن؛. 6ش 6و؛ لاضع ىدغ وحم 

كلمغ ١ؤغ‏ ١5م‏ غكم هوكم /اام, 

الم ”م /ااهم منغه 25ه ”وم 

لاوم روف اكم مكم لمكم الام 

لالام كلام كله لاف ع3 3.093 
(وفي كثير من الصفحات بعدها) 

الطوسي. نصير الدين. 60"؟ (ه) 

عامر بن جذاعة. 79/7 

عائذ الأحمسيء "١7‏ 

العّتاس بن عامر. ؟167, /ا/ا” 

العّتاس بن معروف. 354 /51, ,4١09‏ 
/اوغ. ؟'هه. *335 167 

عبد الأعلى مولى ال سام. "٠7‏ 

علد الله ون تكو نبو ا ا 
الاك اذى لالق افق لكت كلت 
الا شف 

عبد الله بن جَبَلّة. 4م 

عبد الله بن جعفر الصادق, اكه 


عبد الله بن داهر, لمكن 


الفهارس العامة 


عبد الله بن سليمان. 57٠‏ 

عنبيد اله بسن ندا الا ةا 
لاا ال ا ل 
ملت حلى وى حوى ناو 

عبد الله بن الصلت. 191١‏ 

عبد الله بن طاهر, ٠٠٠‏ 

عبد الله بن عامر. 69٠‏ 

عبد الله بن عثمان, أبو إسماعيل السرّاج, 
>3١‏ 

عبد الله بن مسكان. ”747 3515 447 
ارم 5ه 0ك مكلت لاك 

عبد الله بن المغيرة. 7547 7548 08١غ.,‏ 
48 5غ 'وم ادم تاكتف لان 
117 

عبد الرحمن بن أبي عبد الله, 1907 

عبد الرحمن بن أبي نجران. 47 777, 
34 5و6 ١6و‏ 

عبد الرحمن بن أبي هاشم. 719 

عبد الرحمن بن الحجّاج. 2.509 5457 

عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم. 
ص 

عبد العزيز بن المهتدي القمي. 576 

عبد الغفار الحارثي (الجازي). 501 


فهرس الأعلام 


عبد الكريم (يروي عنه أحمد بن محمّد 
والظاهر أنّه ابن عمرو). 41 

عبد الملك بن أعين. ٠١6‏ 

عبد الوارث. 57٠١‏ 

عبيد بن زرارة. 775, /771, 79/4 

عبيد الله بن المنته. 546 

عتبة بن ميمون, ٠٠١14‏ 

عثمان بن عبد الله بن شبرمة الضبّي 
الكوفي. /ا1 

عثمان بن عبد الملك. 51/6" 

عنتفان بنن غتس 1153371 
1غ منغ مغ ارم مك كك 

العضدي. 50”. 577 

العلاء بن رزين. 754 /51, 917غ, ١٠/اه,‏ 
ا ا اك 

العلاء بن الفضيل. 6/٠١‏ 

علان (عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن 
أبان). 1ه 

علىّ بن إبراهيم بن هاشم القمي. .5١5‏ 
كل وى حلل كذه لاكله لاوم 
0 


على بن أبى حمزة. 777 75860 7/7 


ع 


انف 


على بن أحمد بن رستم. 1914 

عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران 
الدقاق, , 37٠ 4١١‏ اد 

علىّ بن أسباط, 786 3848.077 2 

علىّ بن إسماعيل (علىّ بن السندي). 
2106 

عليّ بن بابويه القمي > ابن بابويه 

على بن جعفر, 57١‏ 018, اله 07 
الام للاف قرف حلت لاعت قمعل 


٠ل“‏ ملاثى 96ل ١كلا‏ 

على بن حاتم» ك7 

عرة يعيب النداشىم + 

علىّ بن حديد. 2757 1١11‏ 

علىّ بن الحسن (من مشايخ الكليني)' 
/اوده 
علو ين الحسسين 

علىٌ بن الحسن بن فضالء. ءلم اام 
01 1 


.١‏ الصواب: على بن الحسين السعدابادي. 


/ 


على بن الحسين السعدابادي, لاه 
على بن الحسين بن عبد ربّه. 5١14‏ 
علىّ بن الحكم. 1555-1574 418., 
ملاء. ١٠ىى‏ لاام اوت 0614" 
يّ بن حنظلة. /3148 
يّ بن الريّان بن الصلت. 4/1 
علىّ بن زياد. 5184 
يّ بن السري. 1668 
يّ بن السندي. 3100 
علىّ بن عبد الله الخيّاط, 0ه 
عليّ بن عقبة, ٠١١7‏ 
نّ بن فضال, ٠١1‏ 
علىّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان -علان 
علي بن محمّد بن رباح. 9/ا؟, 7/60 


ا 
- 


مان جكفة ين عبد ان بق أذ يق هه 
م ا 


/اوه 

علىّ بن مهزيار الأهوازي. 10؟. 77, 
7غ 

الشيخ علي الكركي - الكركي المحقّق 
الشيخ علي 


الفهارس العامة 


كحك ا ا ل 1 رةه 
"7 

عمّار بن ياسر. 555 

عمارة بن جُوين؛ 38٠‏ 

عون ين اذ وان /1. و١7‏ 

عمر بن حنظلة. 2714 1591 

عمر بن الوليد. 078.679 

عمر بن يزيد, 746 8758 /11ه, ماه 

عمرو بن أبي نصرء 711 

عمرو بن سعيد بن هلال. 57/8 

عنبسة بن مصعبء. 01١‏ 

العيّاشي, محمّد بن مسعود. 776. /١؟‏ 

العيص بن القاسم. 6/اه. 148 546 

غالب بن عثمان. 51/7 

الغزالي. 034.044 

غياث بن إبراهيم. 56٠‏ 007 ؟1/ا” 

غياث بن كلوب. 7١١‏ 

الفخر الرازي. فخر الدي 
(ه)ء ١15‏ 

فخر المحققين. 4/١‏ 


فقضالة بن أيُوب. “غ7 314 497, 


ين الرازي. 6" 


ام 1ن 10 7 /51517 


الفضل بن شاذان بن الخليل. .”71٠١‏ 71/8, 


نوكلل الاكلل فلخلل ٠و7‏ اؤأكل وول 

5 558 ١٠ل‏ ١احل‏ عق لق 
ال ريك أخرنن 

الفضل بن عبد الملك. 0/7 

الفضيل بن يسار 557 4لا ل/ا/غ, 
076 

القفاسم بن عروة. 5595١‏ 

القاسم بن محمّد الجوهري, ١ه‏ 

القطب الراوندي, 416 ظ 

ها/٠١‎ ,017.515 .5١١/ الكاهلي.‎ 

"1٠١ كردويه.‎ 

الكركي المحقّق الشيخ علىّ. 4714.417 
اا 5ش اأحن عم كاف ؤ5آاق 
655 ةمه لاه 5195 

الكشّيء أبو عمرو محمّد بن عمر. /71؟, 
2207 لبي المي ملضرذ افرفرة 
ل الى رلك وو5ك ١ل‏ مل 
م٠‏ ك5٠ثئ‏ ١ق 235١‏ غ4 5غ 
7غ تنغ ”دم نكت الاك 

الكلبي النشابة, /ه6غ. هه 5 

الكليني. محمّد بن يعقوب. 218١‏ 2,181 
غ١٠5‏ الكل 9١ل‏ 1575ل 5795ل زول 
ال ااا ل 24 مده 


نانف 


فق لتساك شخي ان اانا 
ا ل ان كنا 
مول لوس لوس عوط وول حول 
حو كول الل نل لل كملقل 
مل شك الك لاكل لاق اقل 
4 1715م الم للم اؤأفق 
5وم روف مام الاق الام ١مم‏ 
مك ل ل 5 افق 

ليث بن البختري أبو بصير المرادي, 717 

مالك بن أنس, 77 4, 99ه 

7/١19 المثنّى.‎ 

لمحف الكركي - الكركي الشيخ علي 

المحلّي. جلال الدين محمّد بن أحمد. 
01.4٠١‏ 

محمّد بن أبي حمزة الثمالي. 057١‏ 

محمّد بن أبي الصهبان. ٠١‏ 

محمّد بن أبي عمير > ابن أبي عمير 

تحقدين لين 1 

محمّد بن أحمد العلوي, 71 

محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن هاشم. 
3114 


محمّد بن احمد بن ابى قتادة علىّ بن 


/66 


تحقونن احمة نزخ مقن بن ونانف ده 

محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعري. دلالا, 159 ,41١ 41٠‏ 
نك 

محمّد بن إسماعيل (يروي عن الفضل بن 
شاذان). ٠و‏ ولي .وى لاقل 
0 برل شد 

محمّد بن إسماعيل البَجَليء 794 5960 

محمّد بن إسماعيل البلخي. 44", 4٠7‏ 

محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. 
ال ل كد 

معدابق امماعيل لعشي 1 111 

سعدانس مسناء ل السيدرى القن 
(القمي). 2591 ٠غ‏ 

محمّد بن إسماعيل المخزومي المدني. 
ل 

محمّد بن إسماعيل الهمداني. 7914 ١960‏ 

محمّد بن إسماعيل بن أحمد البرمكي 
الرازي صاحب الصومعة, 5٠‏ 44”, 
مقط تحن رك حول امل امل 
اكه يلد افد 

محمّد بن إسماعيل بن بزيع. 817 7117, 
4 ل ل لل 


الفهارس العامة 


1ك 1ك لحكل كحكت الت فلاى 
3 

محمّد بن إسماعيل بن خيثم الكناني. 
ل 

محمّد بن إسماعيل بن رجاءالزبيدي 
الكوفي. 8914 

محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
الجَعْفي. ان 

محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني, 
ولق الغ 1018 

محمّد بن أَؤرَمة, 0/, ولام 

محمّد بن جابر النجفي. 171 (ه). ٠/7١‏ 

محمّد بن جعفر الأسدي ( - محمّد بن أبي 
عبد انٌّه)ء 957 لوت 1ع .ل 

محمّد بن حريث أبو عمروء /71 

محمّد بن الحسن الشيباني, ٠١‏ 

تعتدكبن الس بن الوليت ولمع 
الال ولا تالاسر وال 1غ 1ق 
اق 

محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب, ١/ا,‏ 
م ا ل 

محمّد بن حمرآان. 556 


فهرس الأعلام 


محمد بن سنان. 5 6ت ا ل 
د ا ب ا الي نيك 
357 /ا3ت. 34 

محمّد بن عبد الله المسلي. /ا/51 

محمّد بن عبد الجبّار (ابن أبي الصهبان 
القمي). 7١8 ,هال١ .48٠١‏ 

محمّد بن عبد الحميد, 49١‏ 547 

محمّد بن عبد الحميد الطائي. 10١‏ 

محمّد بن عبد الحميد بن سالم. 5605 

محمّد بن علىّ ماجيلويه. 71/7 

محمّد بن علي الهمَذاني. 004 

محمّد بن علىّ بن الحسن, أبو جعفر, 
> 

محمّد بن علىّ بن محبوب. 751 401, 
*لق ١٠قىق؛‏ لاق اكاك '؟'مده ”7موم 
47ت 7١ت‏ ١لات‏ 391.394 

محمّد بن عيسىء: 716 

محمّد بن عيسى الأشعري. 314١‏ 147. 
١ى,‏ 

محمّد بن عيسى بن عُبيد اليقطيني 

,014 ,47٠ الال‎ 91١9 العبيدي.‎ 


فك 


خكد يق الفضيل (الفطل). 1+ 


يدنفا 


يحتدين لفاس ة 1 

بعك سن لعا ب 

محمّد بن مسعود العيّاشي - العيّاشي. 
محمّد بن مسعود ! 

تبون سل الطائقى السفاق: 117 
ا .ككل الكل أكقل لاتقل قل 
اق علام الاق كعت كلت شأقأغلن 
لاحك لوحك قذفلك "لكك لت مات 
00 ١5لا‏ ١5ل‏ 57 

فحكة زن لشن ارات 

محمّد بن يحيى الخثعمي. 717/1 

يحقد ين يغيق الحزان بج 

محمّد بن يحيى العطارء أبو جعفر القمي. 
ككل أقأكل 175 55 قم أل 
١غ‏ "غك 'غق 45٠١٠‏ 814ه لاوم 
مده غات كت ام ا 11 

السيّد المرتضى. علم الهدى. 2.187 149, 
كا لل الل الل ل وال 
4 55ل 6غكل خ3ؤل,, اول 
انكل وول أوكل لانكت 7 .ال 
كلا كلمت الكل الل الا 1 الى 
١غ‏ 38 455 7560؛غ, 6غ مروئل 
56٠١ 489‏ اك'م كان ”اف ام 


764 


كلام لاه غم ٠مهم‏ ١امه‏ 6075م 
4ه تلام ١٠ت‏ القت للقن مول 

مسعدة بن صدقة, 1٠١3‏ 

المُسلي. 17> 

مِسمّع بن عبد الله /1/غ 

معاوية بن حُكيم, 071.001 

معاوية بن شريح. 0/7 

معاوية بن عمّار أبو القاسم. ١/1؟,‏ 535 
ا ل 

معاوية بن ميسرة بن شريح, 7١7‏ 20/17 
م18 

معاوية بن وَهُب. ]١/‏ 

معروف بن خرّبوذ. 7137 

معلّى بن أبي عثمان. 117١‏ 

معلّى بن عثمان, 71١‏ 

معلّى بن محمّد. /07:011 

مفضّل بن عمر. ٠/١57‏ 

الفقيد: وغييد ال محعد تن اللتفماة: 
غ4 ماكحل الى الى لل 
الشتلفف يف في 71 
ان واي انل تال 62114 
+66 ١نم‏ الام 59ءلل شل وعللى 


ف برف 


الفهارس العامة 


فته يق عنبة أنه ابو الجورا كم 1ه 

المنصور الدوانيقي. أبو جعفر. ١١11‏ 

منصور بن حازم, ٠‏ ”585,495 

موسى بن بكر الواسطي, 1/١‏ 

موسى بن جعفر (روى عنه سعد بن عبد 
الّه), 39139٠١‏ 

موسى بن الحسنء. 6867 5145 

موسى بن سالم الحتّاط. 5/8١‏ 

موسى بن القاسم. 744 515 834, 
4 396 الاء وال 

موسى بن محمّد بن علىّ بن عيسى. 011 

٠/١1 الميثمي.‎ 

التعاضى: عمد من عل ااا 
تستسضة دين حراس لضن 
الال تلاس اباس لالس محل حوس 
لوق 7ك أككل الكل لامك كوف 
لج وى بلا 

نصر بن صبّاح. 31606 

النضر بن شوّيد. 548,855" باثلام 

نوح بن درّاجء 51751 

0١5 التوفلي.‎ 

النوَوي الشافعي. يحيى بن شرف أبو 
زكريّاء امل 24١١.4٠١‏ 605غ.ءم5كه 


فهرس الأعلام 


ورّام بن أبي فراس. 780 5, 477 

الوشاء الحسن بن علىّ بن زياد. /7ا١0,‏ 
4 مكه 

وَهُْبٍ بن حفص, 717٠١‏ 

هارون بن مسلمء .53 

الهروي العلويء أبو الحسن, ١815‏ 

هشام بن الحكم. ,0١1/‏ 7ه 

هشام بن سالم. 6١8‏ ١ه‏ 37ه, 1377 0, 
5ه 8175" 

الهيئم بن أبي مسروق. 011 

ياسين الضرير. 47٠‏ 


/684 


57 اله 
يحيى بن طلحة, 55٠‏ 
يحيى بن عمران, 957 
اليزدي. المولى عبد الله 89٠‏ 05غ., 
١‏ مت 1ت لت و ك7 
يعقوب بن يقطين, /61, /360, 5109 
اليمني. شرف الدين إسماعيل المقري. 
01 
فون نحن عنبق الرتهن: *3 11 
مكى الى رلاى مكل كحم ملق 


002ظ مغ 11 


الفهارس العامة 


؛. فهرس الكتب 


الاحتجاج للطبرسي. 717 

اختيار الكشي - رجال الكشي 

الاستبصار, 2١7/١‏ (كتابي الأخبار). 
4 */؟ (كتابي الأخبار). 185 
الى ككس كنال ماس لجس اباس 
(كتابيه). 87 (كتابي الأخبار). 8/6 
(الكتابين). 389 41١4 4١9‏ ”ل 
41٠١ 99‏ 7 غك /الاغ1. 695 31١‏ 

أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريًا 
الأنصاري. 574 

أمالي الصدوق (المجالس). 579 ١87‏ 

أمالي الطوسي. 579 

بداية الدراية للشهيد الثاني, 51٠‏ 

بصائر الدرجات. 5595 

البهجة لثمرة المهجة,. 576. 71] 

تحرير الأحكام. 68؛, 6.١.5.7‏ 011 

جه الح جرع الماع رع 
منهاج النَوَوي 

تذكرة الفقها 5514 55ق لاتق 7.ق 
لالم وام غؤىم ١١لا‏ كن 


تفسير علىّ بن إبراهيم القمى. ١11 7١4‏ 

تفسير مترجم القاضي. 79 ١4١‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. 
1 

تلخيض المقال (زغدال مديررا نيحد 
الأسعرا باد ): و 

التمهيد للمفيد. ٠١5‏ 

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ١78‏ 

كتاب التوحيد للصدوق. 579 798, 
ل كن أشن 

تهذيب الأحكام (تهذيب الحديث). 
5١07.184‏ (كتابي ايان 
308 (كتابي الأخبار). 187, 
ألا انسل ووس ككس عرس بياس 
(كتابيه). 817 (كتابي الأخبار). ١/6‏ 
(الكتابين). 4١4‏ (كتابي الأخبار). 
مال اكاك للق فلل لاك الل 
أن لالاء. ٠ك‏ لاق ماف 15اف 
الام لالم لظام اوم .لاف لالاف 


ملام ذه كخم أكآت ولت الل 


فهرس الكتب 


417 غات لمكت ؟مت ممت 
كعك 0ك 'اكلت لاكك أخكك الال 
كلالت فلات لمت ححت ١كت‏ لاحت 
ل ف ا 
7 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. 7١79‏ 

جامع ابن الوليد. 51768 

جامع البزنطي. 717١‏ 

امع الأضول لايق الأنير ارم 

جامع المقاصد (شرح القواعد). غ41 

عواب السطائل النتانتات للسثل المرتض: 
ل مك ين 

الحاشية على الاستبصار للمولى عبد الله 
اليزردي. 89٠٠‏ 409 ١غ‏ 

الحاقية على الاستصبار لخيرازا جشكد 
الإسترابادي, .61١‏ 17] 

الخافنة :على الأستبضان للسعذ متحعد 
العاملي صاحب المدارك, .41٠‏ 17/7 

الحاشية على تهذيب الأحكام لميرزا 
محمّد الإسترابادي. ٠غ‏ 17 

الحبل المتين» 7/ا؟ 

الخصال. 785 

الخلاصة في الرجال. 78١‏ 2707 704 


اككر 


تلككلل ا كاكلل تكلل, لاقت اقلق للالق 
ادم ل مم7 

خلاصة الحنفيّة. 5هه 

خلاصة درر البحور. 5919 

الخلاف. 4":4. 6575١‏ 5ه مؤزم كلم 
ا 

الدروس الشرعيّة. 4"5., 4960 

الذريعة للسيّد المرتضى. 77١‏ 

ذكرى الشيعة. 7575١ 75١7‏ 789 715 
1" 8, 5ق ”.٠م‏ ١١م‏ "اه م6ؤه 

رجال ابن داود. 555 37٠غ‏ 

رجال ابن الغضائري, 7١‏ 

رجال الشيخ الطوسيء 1" كلل ولا 
غ8" لاو "7ن لول الال اللا 
اتنا 

رجال الكشّيء كتاب الكشّيء اختيار 
الكشي, لالا”, الى مكى تلن لكك 
8989 559 1060 

رجال ميرزا محمّد الإسترابادي (تلخيص 
المقال), 6٠١‏ 

رجال النجاشي (فهرست النجاشي. كتاب 
النجاشي). 31/7 517 317 781 
ل ار يي خرن 


كك 


كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري. 
زف 

رسالة علي بن بابويه (الشرائع). 710 

الرعاية في علم الدراية - شرح دراية 
الحديث 

الزواق الشموف الدين إببماغيل :تن 
المقري اليمني. 054 

الروضة للنؤّوّوي. 0514 

السرائر. ١/ا؟ا,‏ #الالا, 47١‏ 0917 

شرائع الإسلام. 6166 

شرح الإرشاد (غاية المراد في شرح نكت 
الارشاد) للشهيد الأوّل. ١غ‏ 

شرح بداية الدراية ( - شرح دراية 
الحديث - الرعاية في علم الدراية). 
ل اا ال 1 
2460٠١ 42147553 ٠‏ 5غ5ه 

شرح دراية الحديث - شرح بداية الدراية 

شرح الرسالة للسيّد المرتضى. 011 

شرح الروض - أسنى المطالب 

الشرح الصغير لوجيز الغزالي للرافعي 
القزويني. غغه6 

شرح القواعد (جامع المقاصد). غغ6. 
"لاع 


الفهارس العامة 


شرح اللمعة الدمشقية. 405 ٠١١0‏ 
55 
شرح منهاج النّوَوي (تحفة المحتاج شرح 
المنهاج) لابن حجر الهيثمي المكّي. 407 
شرح منهاج النّووي (-كنز الراغبين شرح 
منهاج الطالبيين) لجلال الدين محمّد 
بن أحمد المكلئ: ك5 ٠غ‏ 05 
شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. ١77‏ 
صحاح الجواهري. ٠غ‏ /61, 1 


لعزي في تترح الوجبيز (الشرح الككنبيز) 


عدة الأأصول, ل ال ا ل 
ل الل ل ل يلي قا 
154 هك لات وى ول 
47/74 459 ممع 

الرسالة العرّيّة. /اه 

علل الشرائع. 579 337٠‏ 58/4 

يون أغنا رالرضا(ع). 579 ١/1‏ 

العيون: المحاسق المفيت بالا 

غاية المراد في شرح نكتب الإرشاد 
للشهيد الأول ,47١‏ 35 


فهرس الكتب 


فواتح (كتاب) الصحيح البهائي - مشرق 
المسين 

فوائد القواعد للشهيد الثاني. 4714 

الفوائد المدنيّة. ,١77٠١‏ 31/6 381 اول 
ال 179ل ل حءل خكلف قزق 
م ام ات ات لل 

الفوائد المكّيّة, ١17١‏ 

الفهرست للطوسي. 51١‏ 5017 1/19”, 
اسسي اي ال ان الو اللو 
الالال امل غنل مول بلول لول 
ا 9غ فلل لالت فلت 16١‏ 

القاموس المحيط. ”547. 8ل/ا5. ,/١*‏ 
ف 

قرب الإسناد. 579, 7177 

الكافي (كتاب الكليني). ,٠١4 18٠‏ 
14 5ك لكت غ71 137ل زول 
دولل تولى لكت تتلى لمكن الال 
لد يي ل للش رن 
فال ١ولل‏ لل كلل .كلل حول 
لاا روك حوكل لحل لعل لامعل 
419 1 5 غ4 8غك 407 لالال 
45١ 6‏ ١5نم‏ "5م 5ه 61م 


/اةهة, 6060 م/م 01 5 -- ؟ نل 


ينف 


لات الت تلت للكت ولت كفك 
717 345 ٠همت‏ ممت لكت ألاى 
لالالتى للات امت كحت الل لكلل 
فياف 

كتاب أبان بن تغلب. 717١‏ 

كتاب جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان. 
قف 

كتاب جميل بن درّاج, 7/١‏ 

كنات ريز بين عنية اله اليجستاني» 
الاك لا اع 

كتاب الصلاة لحر يز بن عبدالله السجستاني, 
ف 

كتاب حفص بن غياث القاضي. 7174 

كتاب الحلبي عبيد الله بن علىيّ. 076", 
1 

كتاب السيّاري. 717١‏ 

كتاب عبد الله بن بكير بن أعين. 7177 

كتاب عليّ(ع). ]١١/‏ 

كتاب القبلة لعليَّ بن الحسن الطاطري, 
هف 

كتاب معاوية بن عمّار. 71/١‏ 

كمال الدين وتمام النعمة للصدوق, ا ؟, 
1 


لف 


كنز الراغبين - شرح منهاج التَوَوي 

6٠١7 اللمعة.‎ 

المبسوط, 0"؛., ,45٠١‏ لامف 5/8 

المجالس - الأمالي 

المحاسن. 519 ه/ا؟, 9غ ولاه 

المحرّر في فقه الإمام الشافعي للرافعي 
القزويني. لاحك الا 

المختصر لابن الجنيد. 01/5 

مختلف الشيعة. 58١‏ 0 "4, 444 404.: 
4 ١ك‏ "الا 06٠‏ 5هف كلت 
اا 0ل 

مدارك الأحكام. 47٠‏ 477, ؟/اغ, 017, 
7 لالاه 317١‏ 

مدينة العلم للصدوق. 7/57 

مسالك الأفهام للشهيد الثاني. ١8‏ /1غ, 
/الاه 

المسائل الخلافيّة (مسائل الخلاف) للمفيد. 
65 ١6ه‏ 

مسائل الرجال ومكاتباتهم. ١/ا7,‏ 077 

المسائل المصرية للمحقّق الحلّي. 55٠‏ 

المسائل التاضريّة سيد المرتطئ» 31 

مستطرفات السرائر, 719 

مشرق الشمسين (فوائح كتاب الصحيح 


الفهارس العامة 


البهائي). لال 11/584 غلاثل 
5 لاع 

مشيخة حسن بن محبوب السرّاد. 717١‏ 

المصباح للسيّد المرتضى. 47١‏ 

المصباح المنير. 597 

تغازج الأمل للتكتق العلى ركنا 
أصوكة: 00 شن 

المعالمى *””, 757037 56٠‏ 256., 6غ 
١ه‏ لالاه. /ا/ه 

المعتبر شرح المختصر للمحقّق الحلي, 
خف افد اد ف لاي ام 
اكقى عأرل حورل لكل أكلق لالق 
48 لاكا'م 6ؤم لاه غمرم 5١0ل‏ 
71١‏ 

٠٠١١ المقنع.‎ 

071.47٠ .4 71 المقنعة.‎ 

منتقى الجمان للشيخ حسن ابن الشهيد 
الثاني. 505 4١١585‏ /0١غ.,‏ 8لاغ, 
ثّظىْ,, 

منتهى المطلب. 9814 877 /851, 601, 
؟'ء٠نق‏ 9.٠ه6‏ ١م‏ 656 كلذمرهم ١1اقمه6.‏ 
لاحت كت تكت ول لكلا 

كتاب من لا يحضره الفقيه. 51514 2,585 


فهرس الكتب 


31١ 6‏ لك الال غلال 

كلاى كاري على الل لكلل عكسل 

ال اللر افرنو اقلم الاك 

7غ ٠ق‏ كلف كلق ذخاف 60١95‏ 

ه. ١لاه‏ 69ت ٠وت‏ اوت ملاكى 

338.45 كت ١٠لء/االا‏ _ 
م72 

منهاج الطالبيين للنَّوَوي يحيى بن شرف 
الدين أبي زكريّا. 785 ,41١ 4٠١‏ 
01 

نكت النهاية, 7١‏ 

تتبواقن امكمن من سفن سن مضي 
الأشعري. 776 

نوادر البزنطي. 71/١‏ 


لوادو محمدين ان دن م" 


ناف 


الأشعري الجوهري القمي. 7/١‏ 
نوادر الحكمة لمحمّد ب اسمددنن سين 


الأشعري. 7176 

النهاية للشيخ الطوسيء ؟١475.‏ غ40, 
”ءم هكلا 

نهاية الإحكام للعلامة الحلّي. ,77١‏ 
51 ١ام‏ دام 6ؤه أغذلهم مذام 
اليك 

نهاية المرام. ه ٠"‏ 

نهج البلاغة. 575 

الوجيز للغزالي. 014 

الوجيزة في علم الدراية للشيخ البهائي. 
8 


الف 


الفهارس العامة 


ه. فهرس الفرق والجماعات والمشاغل 


آل أبي شعبة, ٠.1‏ 

بنوأميّة, 0 

تو ماع 7 

بنو العتباس. 51/5 

بنو فضال؛ 5757 

الجرّار, الجرّارين. 47" 084 

الحجّام. ؟4؟ 

0١/4 الحروريء‎ 

7.8 3٠.7494 4١١ الحنفيّة,‎ 

الخوارج. 1/اة 

الخيّاط. ؛4لاه 

زنادقة, /1./؟ 

الشافعيّة, أصحاب الشافعي. 197 4٠١‏ 
لاف تدغ لاد 4ك لام حت 
.ىح ”07 

51١5 الطاطريّون,‎ 


العامة الاى الاى #الاى ١/6‏ (ه)ء, 


/ا/ا١‏ (ها)ء الال احمكنء ىك مل 
غخلى وكالل لاكتى ككل كنكل لال 
كل ١٠ولل‏ لاول, اك ظلاى الاق 
كلى حلت اذى كول لال لكل 
ما وا اك ول كدق وكل 
1ع ١ك‏ غلك ادك أكقل أفأقل 
١ه‏ 6535 الام كلاف 695٠١‏ معت 
لالت لازت الات كلالت حت للكت 
اا 04211 طفة خرف 

الغلاة, /ا؟ ؟, تلام 

الفطحيّة, 7577 8.5 

القصّار. ,"5١7‏ 5/اه 

القميّون, غغ؛. /ائ. 6ه 

المجوسي, المجوسء. مجوسء .615١‏ 114]. 
لاق لالام .لان الا ولاه ١٠لا‏ 

المرجئ. 4لاه 


فهرس الفرق والجماعات والمشاغل 


5٠‏ "65 غ658 011805٠‏ 8كم, 
.ران اام 17لا 

الناووسيّة. 777 7.5 

النصراني, النصرانيّة. نصرانيّة. التصارى. 
ركم ١لاف‏ الاق الام "لام 


الاه., هلاه كلام /ا/ا 


باكرا 


الواقفيّة. الواقفة. الوقف. 55؟؟5. 586, 
ال افر 07 

يهوديء. اليهودي. اليهود. 599 017غ, 
”457 ١٠٠7م‏ ركم ١لاف‏ الام 


الام الاه, ؤلاة, ملام كلام /اكلا 


البصرة. /541 


بغداد. 7م١٠‏ 

الجبل. /١١؛‏ 

الححاف تاو 
خراسان. 5/1١‏ 

الروضة المنوّرة النبويّة. ١19‏ 
الريء ”7817 

الصفاء 4 ١/ا‏ 

الطائف. 5175 

عرفات. 6١لا‏ 

العراق. ٠غ‏ 5, 464 > 
القادسية, 51/4 

٠/١4 الكعبة.‎ 


الفهارس العامة 


ع. فهرس الأماكن 


الكوفة. 11 417+ 

مسجد النبي. مسجد رسو الله ,6٠١‏ 
54 

المدينة المنوّرة. 404,4١١,5١١‏ /0317, 
1ك غلك 1436 

المروة. 56 ١/ا‏ 

مكّة المعظّمة, بلد الله الأمين. ١7/١‏ 17/4, 
5غ قكل ٠غ‏ 5ك اكل 
1ك ذلك مات كلت غ كلا 

١6 7١6 منى.‎ 

النجف الغري. 1814 41١‏ 

1٠٠ نيسابور,‎ 


]١١ هَجَرء‎ 


فهرس المصادر أ 


.١‏ آئينة حو نما (شرح حال علامه سيّد دلدارعلى نقوى نصي را بادى هندى غفران ماب م 
)تاليف برك ]د مناكرداق غفرازمان:ثة تال 175 يه همراه تنه ريجاله.و 
مكتوب ديكر, ت: على فاضلى. قم. موْسَسة كتابشناسى شيعه. ط ١‏ 1914 ه. ش. 

”. إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبى طالب (ع). أبو الحسن على بن الحسين المسعودي (م 
1" قم, منشورات مكتبة بصير تي. ط 0. 

". الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن. على بن أبى طالب الطبرسى (ق .)١‏ ت: السيّد 
محمّدباقر الخرسان, النجف الأشرفء دار النعمان للطباعة والنشرء ١785‏ ه. ق - 
5م 

؛. إحقاق الحقٌ. القاضي نور الله التستري (م .)٠١١9‏ 

0. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م 70]). 
تحقيق: السثد حش المسوسوى الخترسان: طهران. ل 5 اقفن .ذان الكسن 
الاسلامية. 

1. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني (م ,)٠١١‏ 
تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت (ع) لاحياء التراث. مشهد. ط ١419 .١‏ ه.تى / /ا/1٠١‏ 
شداش: 

. أسنى المطالب شرح روض الطالب. القاضي أبو يحيى زكريّا الأنصاري الشافعي (م 
7)», ومعه حاشية أبي العبّاس بن أحمد الرملي الكبير (م 101). ت: محمّد محمّد 
تأمر. بيروت. دار الكتب العلميّة. 17"5١ه.ق‏ /١١٠٠م.‏ 

. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين, أبو بكر المشهور بالسيّد البكري ابن السيّد 
محمّد شطا الدمياطي (م 3٠‏ بيروت, دار الفكر. ط 2١‏ 8١14١ه.ق‏ /191917م. 
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التعارف للمطبوعات. ١٠١7‏ ق. 

ب ا ل /1/7ة). دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 

١‏ أمل الآمل. محمّد بن الحسن, الحرٌ العاملي (م .)٠6١4‏ ت: السيّد أحمد الحسيني, 
بغداد. مكتبة الأندلس. 


١١‏ . أوراق الذهب أو المعادن الذهييّة اللجيئيّة فى المحاسن الوهبيّة الحسيئيّة (ترجمة سيّد 
العلماء ابن السيّد دلدارعليّ النقوي 500 المفتي السيّد محمّدعبّاس الجزائري 
(م7١7١)ءت:‏ على الفاضلي. قم, مؤسّسة تراث الشيعة, ط ١‏ /١ه.ق‏ /91١١ا‏ ه.ا ش. 

. بحار الآنوار. محمّد باقر المجلسي (م .)٠١٠١١‏ بيروتء مؤْسّسة الوفاء, ط ١4٠1.7‏ ق 
/ 487 م. ومن طبع إيران. 

.١ 4‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (في فروع الحنفيّة). زين الدين بن إبراهيم بن محمّد 
المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (م .)97١‏ ت: الشيخ زكريًا عميرات. بيروت. دار 
الكتب العمليّة. ط 2١‏ 8١5١ه.ق‏ /19917م. 

.١ 0‏ بصائر الدرجاتء محمّد بن الحسن الصفار, (م )ءت: ميرزا محسن كوجهباغي. 
طهران, ١41١5  ش ١117‏ قء مؤسّسة الأعلمي. 

:ت.)8١4 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. نور الدين على بن أبي بكر الهيئمي (م‎ .٠ 
مسعد عبد الحميد محمّد السعدني. القاهرة, دار الطلائع.‎ 

.١‏ تاريخ مدينة دمشق أبو القاسم علىّ بن الحسن. ابن عساكر الدمشقي (م .)01١‏ ت: 
عليّ شيريء بيروت,. دار الفكر. 

التبيان فى تفسير القرآنء محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م .)41١‏ ت: أحمد 
حبيب قصير العاملي, قم. ط ,١4 ١4 ١‏ مكتبة الإعلام الإسلامي بالأفست. 

4. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية, الحسن بن يوسف بن المطهّر, العالامة 
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الحلّي (م 777). ت: إبراهيم البهادري. قم. ط ,.١57١ .١‏ مؤسّسة الإمام الصادق اكلا, 
وعنح الطيفة الكو ب 

."٠‏ تحف العقول عن آل الرسولء أبو محمّد الحسن بن علىّ بن شعبة الحرّاني (ق 4). ت: 
عل أكبر الغقّاري قم, مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. ط 7, ١40:6‏ 
ه.ق. 

."١‏ تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى. أبو العلاء محمّد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم 
المباركفوري (م .)١1767‏ بيروت. دار الكتب العلمية, ط ١‏ ١٠5١ه.‏ / ٠199م.‏ 
"". تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي (المطبوع بهامش حواشي الشرواني 
راك قانبيع التيادق غلية أناداذ إعياء التراك العرى :يروت [كالا وفسة عن طينة 
مصرية ]. 

. تذكرة الأعيان. جعفر السبحاني (ت ه. ش). قم مؤسّسة الإمام الصادق (ع). ط 
. | 

. تراجم الرجال السيّد أحمد الحسيني الإشكوري (ت ١7١١‏ ش). قم, دليل ماء ط ,١‏ 
فل 

© ". ترتيب خلاصة الأقوال فى معرفة علم الرجال. العلامة الحلّي الحسن بن يوسف بن عليّ 
بن المطهّر (م 157), ت: قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلاميّة. مشهد. بنياد 
يزوهشهاى اسلامى استان قدس رضوى. ط 141١ 2١‏ ه.ا ش / 1177 ه. ق. 

1". تعليقة أمل الآمل, عبد الله الأفندي الإصفهاني. تك اليك مين الحسيني. قم. مكتبة 
أية الله المرعشيء ط .1١4٠١ ١‏ 

". تعليقة على معالم الأصول. السيّد علي الموسوي القزويني (م 14؟١).‏ قم. مؤْسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. ط ١177 2١‏ 

تقريب التهذيب, أحمد بن علىّ بن حجر العسقلاني (م 807). ت: مصطفى عبد القادر 
عطاء بيروت. دار الكتب العلميّة. ط ؟. 6١141١ه.ق‏ / 19916 م. 
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تكملة أمل الأمل. السيّد حسن الصدر (م .)١7614‏ ت: حسين على محفوظ 
وعبدالكريم الدبّاغ وعدنان الدبّاغ. بيروت. دار المؤرّخ العربي. ط ١419 2١‏ ه_ 
٠‏ لم. 

,)١٠١١9 كتاب التمييز. حسين بن فخر الدين قرقماس المعنى المعروف يابن معن (م‎ ٠٠ 
كدمجفدصدان اليكيك ونوقان السمود السورارية ارد و فقا دار السوو قا‎ 
آم‎ 

.١‏ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع, مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي (م 877 ). ت: السيّد 
عبد اللطيف الحسيني الكوهكمريء قم مكتبة اية الله المرعشي. ط 51١‏ ,. 

. توضيح المشتبه (في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم). شمس الدين 
محمّد بن عبد الله القيسي الدمشقي., ابن ناصر الدين (م 8147).ت: محمّد نعيم 
العرقسوسي, ط 7 ١4١15‏ ه.ق / 1191 م. 

. تهذ يب الأحكام. محمّد بن الحسن الطوسي, الشيخ الطوسي (م 510). ت: السيّد 
حسن الموسوي الخرسان, طهران, دار الكتب الاسلامية, ط *, 1714. 

؛*. التوحيد, محمّد بن على ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)78١‏ ت: السيّد هاشم 
الحسيني الطهراني. قم موسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. 

© ". ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. محمّد بن على ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م .)78١‏ قم, 
منشورات الرضى. ط ؟., ١75/8‏ ه. ش. 

". جامع المقاصد فى شرح القواعد. عليّ بن الحسين, المحقق الكركي. المحقق الثاني (م 
تحقيق ونشر: مؤسّسة أل البيت ليه لاحياء التراث, ط .١‏ 

. جامعة الأصول. المولى محمّد مهدي ابن أبي ذرّ النراقي (م .)١١١4‏ طبع مؤ تمر 
مديريت حوزة علمية قم و انتشارات دانشكاه تهران. ومن الطبعة الحجرية مع الاإشارة 
إليها. 


"'. جشن نامه استاد سيّد على خراسانى, به كوشش مهدى مهر يزى و محمّد حسين درايتى. 
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قم. نشر سهل, ج 2١‏ 11960 ه. ش. 

. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام؛ محمّد حسن النجفي (م ,.)١١517‏ ت: عبّاس 
القوجاني و.... قمء ط لاض :ذار الكب الاشلامية: 

,)١١01م( غ. حاشية رد المختار السيّد محمّد أمين الحنفي الدمشقي الشهير بابنعابدين‎ ٠ 
.م١1910-ق‎ .ه١11١6 بيروت. دار الفكر.‎ 

١‏ . الحاشية على استصحاب القوانين, مر تضى الأنصاري (م ,.)1148١‏ ت: لجنة تحقيق 
تراث الشيخ الأعظم, قم, المؤتمر العالمي بمناسبة الذكر المئوية الثانية لميلاد الشيخ 
الأنصاري. ط .١1516 .١‏ 

. الحاشية على أصول الكافى. المولى محمّد أمين الإسترآبادي (م .)٠١7‏ جمعها 
ورتّبها المولى خليل القزويني (م .)٠١85‏ ت: عليّ الفاضلي. قم. مركز بحوث دار 
الحديث (مجموعة آثار المؤتمر الدولي لذكرى الشيخ ثقة الإسلام الكليني). ط ١‏ 
هق /88١٠هاش.‏ 

16 . الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة يوسف بن أحمد البحراني (م .)١١487‏ قم, 
مؤسّسة النشر الإسلامي, 1501 ق. 

]. حواشي الشروانى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج. عبد الحميد الشرواني (م ,)١١14‏ 
بيروت؛ دار إحياء التراث العربي. 

. الخصال. محمّد بن علىّ ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م .)78١‏ ت: على أكبر الغقّاري, 
قم. منشورات جماعة المدرّسين, ١1١7‏ ق. 

. خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال. الحسن بن يوسفء العلامة الحلّي (م 0/17. ت: 
السيّد محمّد صادق بحر العلوم؛ قم. منشورات الرضي بالأوفست من منشورات الطبعة 
الحيدرية. النجف. ١١8١‏ ق-١1931م.‏ 

. الخلاف. محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م .)13٠١‏ تحقيق ونشر: مؤسٌّسة 
النشر الإسلامي, قم. ط .١1١11/ 2١‏ 
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8 . الدرر النجفيّة من الملتقطات اليوسفيّة. يوسف بن أحمد البحراني (م .)١١187‏ تحقيق 
ونشر: شركة دار المصطفى لإحياء التراث. ط ١477 .١‏ ه. ق ٠٠١7/7‏ م. ومن الطبعة 
الحجرية. 

4 الدرٌ المنثور من المأئور وغير المأثور. علىّ بن محمّد ابن صاحب المعالم (م 7 ,)٠١١‏ 
قم مكتبة أية الله المرعشي. ط ١1١7.١‏ ق. 

,)0/87 الدروس الشرعية فى فقه الإمامية. محمّد بن مكي العاملي. الشيهد الأَوّل (م‎ .0٠ 
.1517 2.١ تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. ط‎ 

0١‏ . دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام, النعمان بن محمّد المغربي (م 
7 تحقيق: آصف بن على أصغر فيضي. القاهرة. ١7817‏ ق 19717 م, دار 
المعارف: 

”0 . دلائل الإمامة. محمّد بن جر ير الطبري (ق 8): تحقيق ونشر: مؤسّسة البعثة. قم. ط ١‏ 
0 

07 . دين و سياست در دورة صفوى. رسول جعفريان (ت ١7١17‏ ش). قمء انتشارات 
انصاريان. 

0 .الذريعة إلى تصانيف الشيعة محمّد محسنء أقا بزرك الطهراني (م 8)). قم, مؤسّسة 
اسعاغيليان. 

0. ذ كرى الشيعة فى أحكام الشريعة. محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي, الشهيد الأوّل (م 
7 تحقيق ونشر: مؤسّسة أل البيت 8 لإحياء التراث. قم. ط .١519 .١‏ 

7.. ذم الكلام وأهله, الأنصاري الهروي (م .)18١‏ ت: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل, 
المدينة المنوّرة, مكتبة العلوم والحكم. ط ١.8١54١ه.ق‏ /1918م. 

0. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. محمود بن عمر الزمخشري (م 0178), بيروت, 
مؤسّسةالأعلمي. ط١,‏ 1517. 

.كتاب الرجال. تقي الدين الحسن بن علىّ بن داود الحلّي. تهران. دانشكاه تهران, 
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نو كعة انتشارات وبعات: ١15‏ هاش: 

9. الرجال لابن الغضائري, أحمد بن الحسين بن عبيد الله الواسطي البغدادي (ق 0)..ت: 
السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي. قم, دار الحديث. ط ١١8٠ / قا.ها١8717 ١‏ 
ه. ش. 

.٠‏ الرجال. محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م .)17١‏ قم. منشورات الرضي 
بالأوفست عن طبع النجف منشورات الحيدرية. ١78٠‏ ق- 1931١‏ م. 

.١‏ رجال الكنّى (اختيار معرفة الرجال). محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م 
ت: حسن المصطفوي, مشهد. المؤتمر الألفي للشيخ الطوسي. ١714‏ ش. 

7. رسائل الشهيد الثاني» زين الدين بن علي العاملي (م 1710). قم. مكتبة بصير تي. 

17. رسائل فى دراية الحديث (مصئّفات الشيعة في الدراية). إعداد: أبوالفضل حافظيان 
البابليات /171 ه. ش). قم دار الحديث. ط ١4714 ,١‏ ه. ق - 11787 ه. ش. 

4. الرعاية في علم الدراية. زين الدين بن علي العاملي. الشهيد الثاني (م 956)ءت: 
عبدالحسين محمّدعليّ بقّال قم. مكتبة آية الله المرعشي. ط 187 هماق. 

0". روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات, السيّد محمّد باقر الخوانساري (م 
16 قمء مؤسسة إسماعيليان. 

77.روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار. محمّد بن قاسم بن يعقوب الأماسي (م 4 
ت: محمود فاخوري. حلب. دار القلم العربي. ١477‏ ه. ىق / 7٠٠١1‏ م. 

. روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان. زين الدين بن عليّ العاملي. الشهيد الثاني (م 
06 تحقيق ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي, قم,ط ١4171 2١‏ ق-١٠18١‏ شء ومن 
الطبعة الحجرية. 

. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. زين الدين بن علي العاملي, الشهيد الثاني (م 
60 ت: السيّد محمّد الكلانتر, قم, ط ,15٠١ ١‏ انتشارات داوري. بالأوفست عن 
طق الفحت: 
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4. رياض السالكين فى شرح صحيفة سيّد الساجدين قد السيّد علي خان الحسيني 
المدني الشيرازي (م ,.)1١1١4‏ ت: السيّد محسن الحسيني الأميني. قم, مؤسّسة النشر 
الإسلامي. ط ؟, .١510‏ 

.٠‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء, عبد الله الأفندي الإصفهاني (م ح 770 ,.)1١‏ ت: السيّد 
أحمد الحسيني. قم مطبعة الخيّام, ١‏ ,. 

./١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني, تأليف محمّد بن إسماعيل 
الكحلاني الصنعاني (م ,.)١١47‏ ت: محمّد عبد العزيز الخولي. مصر. شركة ومطبعة 
البابي الحلبي. ط ؛, ١1/8‏ ه. ق / 190 م. 

"/. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى. محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (م 
تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. .١15٠١‏ 

"/. سّلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصرء سيّد علي خان المدني الثشسيرازي (م 
تهران, المكتبة المرتضوية لاحياء آثار الجعفرية. ط 7, ١7787‏ شء بالأأفست 
عن طبع مصر. 

/. شرح الأربعين: القاضي سعيد القمي (م ح ٠١1‏ ). ت: نجفقلي حبيبي. طهران. ميراث 
مكتوب.ط 1201/ا1اش /١47١اق‏ /١٠٠٠م.‏ 

© /. شرح توحيد الصدوق. القاضي محمّد سعيد القمي (م ح ,.)٠٠١1/‏ ت: نجفقلي حبيبي. 
طهران. وزارت فرهنك وارشاد اسلامى. ط ١1/4/ قا١14١17 2١‏ ش. 

. شرح الكافى. المولى صالح المازندراني (م ٠١8١‏ ). مع تعاليق أبي الحسن الشعراني, 
ت: السيّد علىّ عاشور, بيروت, دار إحياء التراث العربي. ط ١417١ ١‏ ق / ١٠٠٠1م.‏ 

//ا. شرح نهج البلاغة. عبد الحميد ابن أبي الحديد (م 1086 أو 167). ت: محمّد أبي الفضل 
إراهيم. قم 144.ق»«متشتورات مكتبة آية الله المرخقى: بالأوفست من :طيبع دار 
أحباء الكتن العرمية: 

الشواهد المكّية فى مداحض حجج الخيالات المدنية (الفوائد المكّية). السيّد نور الدين 
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علىّ بن علىّ العاملي أخو صاحب المدارك (م ٠٠١74‏ ). طبع بذيل الفوائد المدنية. 

9. شهداء الفضيلة, عبد الحسين الأميني (م ,)١90‏ قم دار الشهاب. 

..٠‏ الصحاح. إسماعيل بن حمّاد الجوهري (م 7917), ت: أحمد عبد الغفور عطار, بيروت. 
دار العلم للملايين. 

.١‏ الصحيح. محمّد بن إسماعيل البخاري (م 101). بيروت,. دار الفكر. طبعت 
بالأوقييت عن طبع دار اللزاعد النامؤة باتعائتر قاد ى 147 

5. الصحيح. مسلم بن حجّاج النيسابوري (م .)7١‏ بيروت: دار الفكر. 

/. صفويه در عرصة دين؛ فرهنك و سياستء رسول جعفريان (ت ١11187‏ ش -...), قم 
يزوهشكدهحوزه و دانشكاه. 1١1/9‏ ه. ش. 

./. طبقات أعلام الشيعة. محمّد محسن. أقا بزرك الطهراني (م ,)١1١84‏ تحقيق وإضافات 
ولده عليّ نقي المنزويء قمء مؤسّسة إسماعيليان. 

0. العدّة فى أصول الفقه. محمّد بن الحسن الطوسي (م .)١0‏ ت: محمّد رضا الأنصاري 
القمي, قم. ط ١‏ ق-77١‏ شن. المطبعة ستاره. 

/. عدّة الأصول. محمّد بن الحسن الطوسي (م .)4١‏ وبذيله الحاشية الخليلية للشيخ 
خليل بن الغازي القزويني (م ,.)٠١85‏ ت: محمّد مهدي النجف. موؤسّسة ال البيت 
للطباعة والنشر. 

. العزيز فى شرح الوجيز (وهو الشرح الكبير). أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي 
[القزويني] (م 171). ت: حسّان بن جاسم الهايس. دبي. الدولية للقرآن الكريم. ط ١‏ 
هدق /177١٠1م.‏ 

8 العقد الإيماني فى تكريم الأستاذ السيد على الخراسانى. مهدي المهر يزي ومحمّد حسين 
الدرايتي, قم. نشر سهل. ط ١477/١‏ ه. ىق 7١177/‏ م. 

9. علل الشرائع؛ محمّد بن عليّ ابن بابويه, الشيخ الصدوق (م ,)58١‏ تقديم: محمّد 
صادق بحر العلوم, النجف الأشرفء المكتبة الحيدرية. ١786‏ ق. 
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.٠‏ عيون أخبار الرضا نابا محمّد بن عليّ ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ))8١‏ بيروت, 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. ط .١5١4 .١‏ 

.١‏ عوالى اللآلى العزيزية فى الأحاديث الدينية, محمّد بن على بن إبراهيم الإحسائي, ابن 
0 نات مين اران ل ١‏ 3 810م-1987م, مطبعة سيّد 
الشهداء. 

7 غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي (م 7/87). ت: رضأ 
المختاري: قي مركن الأبسحاك والدراسات الاسلاميّة. ط ١414 .١‏ هه. ق. 

17. فتح العزيز شرح الوجيز (وهو الشرح الكبير). أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي 
[القزويني] (م 177). دار الفكر. 

1.. فتح الوهّاب بشرح منهج الطلّاب. زكريّا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري (م 
477). بيروت. دار الكتب العلميّة. ط ١.8١4١ه.ق ١199/8/7‏ م. 

0 فرائد الأصول, الشيخ مر تضى الأنصاري. (م )١3١4١‏ إعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ 
الأعظم. قم. ط 0, 4 ,.١57‏ مجمع الفكر الإسلامي. 

7. فقه الرضاء المنسوب للإمام الرضا كذ ت: مؤسّسة ال البيت لبه لإحياء التراث. 
مشهد المقدّسء المؤتمر العالمي للإمام الرضا لظا ط .١5 ١7 .١‏ 

.١١‏ الفوائد الحائرية. الوحيد البهبهاني (م .)٠7١١0‏ تحقيق ونشر: مجمع الفكر الإسلامي. 
8م 

الفوائد الطوسية؛ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (م 4١١٠).ت:‏ السيّد مهدي 
اللاجوردي الحسيني ومحمّد دروديء قم, المطبعة العلمية. 

9 الفوائد المدنية في الردٌ على من قال بالاجتهاد والتقليد فى نفس الأحكام الإلهية. محمّد 
امين الإنلترا باذى (م 500971 تتحقيق وتشرة عوشي النشسيز الإبصلامي قن ل 
دوين الطعة الحسري. 

.٠٠١‏ فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصسّفين. محمّد بن الحسن. الشيخ الطوسي (م 
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ت: السيّد عبد العزيز الطباطبائي. إعداد ونشر: مكتبة المحقق الطباطبائي. قم, 
ط ١‏ ١٠17١اق.‏ 

١‏ فيلسوف شيرازى در هند, اكبر ثبوت, تهران, مركز بين المللى كفتكوى تمدنها با 
همكارىانتشارات هرمس, ط 2١‏ ١٠178اه.‏ ش. 

؟ .٠١‏ قاموس الرجال. محمّد تقى التستري (م .)١8١1‏ قمء مؤسّسة النشر الاإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين. ط .١‏ 

.٠١‏ القاموس المحيط. محمّد بن يعقوب الفيروزابادي (م 817 أو .))8١17‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي؛ ط ١4١7 .١‏ ق /1997م. 

.٠١‏ قبسات من علم الرجال, أبحاث السيّد محمّد رضا السيستاني. جمعها ونظمها السيّد 
محمّد البكاء دار الوكلاء. ط ١475 ١‏ ه.ق /194١اه.دش‏ / 6١١5م.‏ 

.قرب الإسناد, عبد الله بن جعفر الحميري (ق ؟), تحقيق ونشر: مؤسّسة أل البيت لك 
لإحياء التراث. قم. ط .١517 2١‏ 

.٠١ 1‏ قواعد الأحكام. حسن بن يوسف بن المطهّر العامة الحلّي (م ,)١7‏ تحقيق ونشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي, قم. ط .١5117 ١‏ 

> الكافى, محمّد بن يعقوب الكلينى الرازى (م 379*). ت: على أكبر الغقّارى, طهران, 
دار الكتب الإسلامية, ط 0ه. ١577‏ ه. ش. 

.٠١‏ الكرام البررة من طبقات أعلام الشيعة, أقا بزرك الطهراني (م ١1189‏ ). ت: السيّد عبد 
العزيز الطباطبائي, مشهد الرضوي. دار المرتضى. 5 .١5١‏ 

١‏ ١.كشف‏ الالتباس عن موجز أبي العباس» مفلح بن الحسن الصيمري (م ح .)1٠١‏ تحقيق 
ونشر: مؤسّسة صاحب الأمر, قم. ط .١511/.١‏ 

٠.كشف‏ الحجب والأستار, السيّد اعجاز حسين بن محمّد قلي كنتوري (م .)١1١87‏ قم, 
مكتبة آية الله المرعشي. ط ”١ه‏ 


١‏ كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة. علىّ بن عيسى الإربلي (م 114).ت: علىّ آل كوثر, علىّ 
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الفاضلي, مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت 852 ط ١477.1‏ ق. 

7 . كشف اللثام عن قواعد الأحكام, محمّد بن الحسن الإصفهاني, الفاضل الهندي (م 
١7‏ ). تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي. ط 2١‏ 1517, ومن الطبعة الحجرية. 
٠١‏ .كمال الدين وتمام النعمة, محمّد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)38١‏ ت: عليّ 

أكبرالتقاري: ق مو قية النشر الإسلامي. ١41٠١0‏ ق. 

١١5‏ .كنز الراغيين شرح منهاج الطالبين للإمام النَّوَوي في فقه الإمام الشافعي. تأليف جلال 
الدين محمّد بن أحمد المحلّي (م 874). ت: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل, 
بيروت. دار الكتب العلميّة. ط ١‏ ١٠١5م.‏ 

١‏ .كنز العمّال فى سنن الأقوال والأفعالعلاء الدين عليّ المتّقي بن حسام الدين الهندي (م 
0 ت : صفوة السقاء مؤسّسة الرسالة, بيروت. ط 6, ١1٠60‏ ه. ق. 

71, لسان العربء محمّد بن مكرم بن منظور المصري (م ,)07١١‏ قم, نشر أدب الحوزة, 
6 ق / ١1‏ شء بالأّفست. 

لسان الميزان, أحمد بن علىّ بن حجر العسقلاني (م 807 ). بيروت, منشورات مؤسّسة 
الأعلمي للمطبوعات. ط 5 119٠‏ ه. ق / 197/1 م. 

.لوامع صاحبقراني, محمّد تقي بن مجلسي الإصفهاني. المجلسي الأوّل(م ١7١٠).قم,‏ 
انتتشارات إسماعيليان. 

لؤلؤة البحرين فى الإجازات وتراجم الرجال. يوسف بن أحمد البحراني. صاحب 
الحدائق (م .)١11487‏ ت: السيّد محمّد صادق بحر العلوم, قم, مؤسّسة ال البيت 8. 

المبسوط. شمس الدين السرخسي (م 487). بيروت. دار المعرفة. 5٠1١ه.‏ ق / 
م 

١‏ .المبسوط. محمّد بن الحسن الطوسي. شيخ الطائفة (م ,.)51١‏ تحقيق:السيّد محمّد تقي 
الكشفي. طهران. 171, المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية. 

. مجمع البحرين ومطلع النيرين. فخر الدين الطريحي (م ,)٠١817‏ تحقيق: السيّد أحمد 
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الحسيني. ط ,.١1 ١8.1‏ مكتب نشر الثقافة الإسلامية. 

.١‏ مجموعة آثار شهيد مطهرى. مر تضى المطهري (م ١7١04‏ ش). طهران. انتشارات 
صدرا. 

4 المحاسن, أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م 7074 أو 189). ت: السيّد جلال الدين 
المحدّث. قم. دار الكتب الإسلامية, ط ؟. 

.١7 0‏ محافل المؤمنين فى ذيل مجالس المؤمنين, السيّد محمّد شفيع حسيني عاملي (ق ,)١١‏ 
ت: إبراهيم عرب يور ومنصور جغتائي, مشهد. بنياد يزوهشهاى اسلامى. ط ,١‏ 
87 ه.ا ش. 

7 . المُحرّر فى فقه الإمام الشافعى, أبو القاسم عبد الكر يم بن محمّد [الرافعي ] القزويني (م 
انث حكن سن محكد خسن ماعل سووت: دار الكفب الغبلفةة ط ا 
لم 

. مختلف الشيعة؛ الحسن بن يوسف بن المطهّر. العامة الحلّي (م 117), تحقيق ونشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, ط .١151١17 2١‏ 

مدارك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام؛ السيّد محمّد بن عليّ الموسوي العاملي (م 
) تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. قم. ط .١‏ 

.١ 9‏ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن على العاملي, الشهيد الثاني (م 
0 تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف الإسلامية. قم, ط .١1111 2.١‏ 

٠‏ ؟/. مستدركات أعيان الشيعة. حسن الأمين. بيروت. دار التعارف للمطبوعات. 

,١‏ المسند, أحمد بن حنبل (م :)71١‏ بيروت: دار صادر. 

7,. المستطرف ف ىكل فنّ مستطرف, شهاب الدين بن محمّد الأبشيهي (م 801 ). بيروت, 
عالم الكتب.ط 21 1519. 

.٠‏ مشرق الشمسين وإكسير السعادتين (مع حواشي الخواجوئي). محمّد بن الحسين 
العاملي, الشيخ البهائي (م .)٠١١‏ تحقيق: السيّد مهدي الرجائي. مشهد المقدّسة. ط 
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0١‏ ه.ق 1/7 ه. شء مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية. 

غ .١‏ مشرق الشمسين وإ كسير السعادتين. الشيخ بهاء الدين العاملى (م .)٠١١‏ قم,ء 
تورات بسدرى بالأوقيدة عن الله الجعرره. 

.٠ 0‏ مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع. محمّدباقر الوحيد البهبهاني (م ,)١١ ١0‏ تحقيق 
ونشر: مؤسّسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني, قم. ط .١57 5 ,١‏ 

7/. مصفى المقال في مصتفى علم الرجال, آقا بزرك الطهراني (م 1785). ت: ابن المؤّف 
أحمد المنزويء بيروت, دار العلوم. ط ١1٠8.5‏ ه.ق / ١1988‏ م. 

. مطلع أنوار (احوال دانشوران شيعه ياكستان و هند). سيّد مرتضى صدر الأفاضل 
(م17١8١),‏ ترجمه به فارسى: دكتر محمّد هاشم, مشهد. بنياد يزوهشهاى اسلامى 
استان قدس رضوى -ع -., ط هرس 

18 معارج الأصولء عض بن الحسن النحقق الحلّى (م/19):ت: السيّد محمد حسين 
الرضوي الكشميريء لندن. ١477‏ ه7١٠٠‏ م, منشورات مؤسّسة الإمام على نلئةٍ. 

.معالم الد ين وملاذ المجتهد ين؛ الحسن ابن الشهيد الثاني زين الدين العاملي (م ,)٠١١١‏ 
تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر اللإسلامي. ١716-3 ١1٠57‏ ش؛ وقسم الفقه منه بتحقيق: 
السيّد منذر الحكيم. قم. ط .,١518 0١‏ مؤسّسة الفقه للطباعة والنشر. 

1 معانى الأخبار. محمّد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م .)78١‏ ت: علي أكبر 
الغقاري, قم, منشورات جماعة المدرّسين. ط ١711١ 2١‏ ش. 

١‏ المعتبر فى شرح المختصر. جعفر بن الحسن, المحقّق الحلّي (م 177), تحقيق: لجنة 
التخقيق بإشراف اية الله مكارم الشيرازئ: قم ١14‏ شن: منشورات مؤشسة سيد 
الشهداء. 

.١ 7‏ مع علماء النجف الأشرف. السيّد محمّد الغروي. بيروت:. دار الثقلين. ط .١157١ ١‏ 

.١ 17‏ مغني المحتاج إلى معرفة معانى ألقاظ المنهاج, مجقد رن اخحدد الفترييتى ني الخطيب (م 
/410). بيروت. دار إحياء التراث العربي. /ا/ا1١‏ ه. ىق / 1188 م. 
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.١ 4 4‏ مفانيح الأصول. السيّد محمّد الطباطبائي, السيّد المجاهد (م )١5147‏ الطبعة الحجرية. 
. المفصّل فى تاريخ النجف الأشرف. حسن عيسى الحكيم. قم المكتبة الحيدريّة. ط ,١‏ 
.١ 1 /‏ 

1 . المقنع. محمّد بن عليّ ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,)7١‏ تحقيق ونشر: مؤّسّسة 
الإمام الهادي لل. قم, .١4١16‏ 

. المقنعة, محمّد بن محمّد بن النعمان, الشيخ المفيد (م ,)4١7‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة 
النشر الإسلامي. 

منتهى المطلب فى تحقيق المذهبء الحسن بن يوسف بن المطهّر العلامة الحلّي (م 
7 تحقيق ونشر: مجمع البحوث الإسلامية» مشهد المقدّسة, ط ,١541١7 .١‏ ومن 
اليه ابعر 

.١ 4‏ منتهى المقال فى أحوال الرجال. محمّد بن إسماعيل المازندرانيء أبو علي الحائري (م 
7» تحقيق ونشر: مؤسّسة أل البيت, قم. ط .١‏ | 

١‏ ١.كتاب‏ من لا يحضره الفقيه. محمّد بن علىّ ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م .)58١‏ ت: 
على أكبر الغفّاري, قم. منشورات جماعة المدرّسين, ط ؟. 

١‏ .المو جز الحاوى لتحري رالفتاوى. جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي 
(م .)84١‏ من مخطوطات موقع مركز الفقيه العاملي لإحياء التراث. 

.١ 07‏ المهذّب البارع فى شرح المختصر النافع. جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن 
فهد الحلّي (م .)84١‏ ت: مجتبى العراقي, قم. مؤسّسة النشر الإسلامي. 151. 

.١07‏ ميراث اسلامى ايران. باهتمام رسول جعفريان (ت ١747‏ ش). مكتبة آية الله 
المرعشي. قم. ط .١‏ 

غ0 .. ميراث بهارستان (مجموعة ١7‏ رسالة)., دفتر اوّلء به كوشش مركز يزوهش كتابخانة 
مجلس شوراى أسلامىء تهران, كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى, 
ه.ا ش. 
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6 . ميراث حديث شيعه. مهدى مهر يزى. وعلى صدرايى خويى. قم, دار الحديث, ط .١‏ 

.١ 01‏ ميراث مشترى ايران و هند (كتابهاى جايى كهن فارسى و عربى شبه قارّه در 
كتابخانةبزرى! د بت الله العظمى مرعشى نجفى)., على صدرائى خويى (ت ١7١147‏ هش 
-...). قمء كتابخانة خضرت آبت اللهمرعقى شعن ط اتن 1ق 
لم 

.١ 0‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. محمّد بن أحمد الذهبي (م 748). ت: علىَّ محمّد 
البجاوي. بيروت, دار المعرفة, هق /1957ام. 

0« نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (طبقات تراجم علماء الهند وأعيانها). عبد الحي 
بن فخر الدين الحسني (م ,.)١١4١‏ حيدر آباد الدكن, الهند. دائرة المعارف العثمانية, 
جلد ل. 1١599‏ ه- 191/3 م, جلد 8, 1١107‏ ه- 1981 م. 

4. نسخه بزوهى. أبوالفضل حافظيان البابلي (ت ١١59‏ ش». قم, مؤسّسة اطلاعرسانى 
مرجع. خانة يزوهش. ١717‏ ش. 

. نصب الراية (المطبوع مع الهداية شرح بداية المبتدي). جمال الدين الزيلعي (م ,)/7١1‏ 
ت: أيمن صالح شعبان. القاهرة. دار الحديث. 60١4١ه.‏ ق / 1556م. 

١‏ النهاية. محمّد بن الحسن الطوسى, شيخ الطائفة (م .)51١‏ قم. انتشارات قدس 
محتدى: 

١7‏ النهاية فى غريب الحد يث والأثر. مبارك بن محمّد الجزري. ابن الأثير (م .)1١7‏ ت: 
ظاهر أحمد الزاوي: قم, مؤسّسة إسماعيليان, ط 171,4 ه. ش بالأفست. 

171 .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, شمس الدين محمّد ابن شهاب الدين الرملي المصري 
الأنصاري. الشافعي الصغير (م .)٠١١4‏ بيروت, دار إحياء التراث العربي وموْسّسة 
التاريخ العربي. ط 2١‏ 417١ه.ق‏ / 191947 م. 

.٠‏ نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام (في تتميم مجمع الفائدة والبرهان), 
محمّد العاملي صاحب المدارك (م ٠٠١‏ ). ت: مجتبى العراقي وعلىّ يناه 5-0 


فهرس المصادر 6م 


وحسين اليزدي, قم: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. ط .١151 ١‏ 
4 . النهاية والنكت (نكتها). المحقّق الحلّى نجم الدين جعفر بن سعيد (م 6177), تحقيق 
ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين, قم. ط ”133 . 
7. نهج البلاغة, محمّد بن الحسين الموسويء السيّد الرضي (م ٠7‏ 4). تحقيق: صبحي 
الصالح. بيروت. 

:ت.)٠١1/١ الوافية؛ المولى عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني. الفاضل التوني (م‎ . ١7 
.١5١17 .١ السيّد محمّد حسين الرضوي الكشميريء قم, مجمع الفكر الإسلامي, ط‎ 
به همراه‎ )١117 ,.ورثة الأنبياء. سيّد أحمد نقوى لكهنوى معروف به علامه هندى (م‎ 
بخكى از'تذكرة العلماء المحكقين فى اثار الفتهاء والمتحدتين :سيد مهدى بن‎ 
نجف على رضوى عظيم ابادى (زنده در 17717), ت: على فاضلى, قم. موْسَّسه‎ 

كتاب شناسى شيعه. ط 2١‏ 1789. 


آل البيت لكق. 
١+ ٠‏ .وقائع الأيَام فى نتمّة محرّم الحرام. عليّ بن عبد العظيم التبر يزي الخياباني (م ,)١771/‏ 
ط .١‏ 


١‏ وقائع السنين, مير عبد الحسين الخاتون أبادي (م 6١١٠١).ت:‏ محمّد باقر البهبودي, 
طهران, كتابفر وشي اسلاميه. 1107 

٠"‏ الهداية. محمد بن علي ابن بابويه. الشيخ الصدوق (م ,.)38١‏ تحقيق ونشر: مؤسٌّسة 
الإمام الهادي, قم. ط .١518 2١‏ 

/. هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار. حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي (م 
71) تحقيق: رؤوف جمال الدين الحسيني. النجف. ط 203 .١1795‏ 


1 


الفهرس الإجمالي 


الحواشى والردود على كتبه 0 زؤزؤز[زؤز ز[ؤز 1111111 


الاسترابادي وتأثيراته الفكرية 00 
صفحات في المنازعات الفكرية بين الأصولية والأخبارية 2500 


إشارة عابرة إلى بعض آرائه وأفكاره المندرجة فى كتابنا هذا الفوائد المكية .. 


كتابنا هذا: الفوائد المكية 12111111100( 


الفوائد المكّية 
مقدّمة المؤلّف وفيها إحدى عشرة فائدة 71111111111111 
مقدمة الاستبصار 4000010 


الفوائد المكّيّة 


١1 


الفهرس الاجمالي 


عشرون فائدة فى ذيل الفائدة الثامنة 2000000 
ا 0000 
أبوات المياة و أحكامها 1111 اذ( 
.١‏ باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء 32111111 
". باب كمّيّة الك 1  1‏ [ ذ ز 5 :ش11 
". باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه 520 
ع . باب البول فى الماء الجاري + 0 20701 
8: باب حكع المياه المضافة 00000 
5 انث للحضون بس ال و ا 
/. باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما 
6. باب استعمال أآسار الكقار 20001 
. باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ل 


0 باب الماء القليل يحصل فيه شىء من النجاسة‎ . ٠ 


واقاعاعا مد .د عدا مدعا هد قاحد مد مام .دام هن 


قاع ها وى و قدا واو ودود مد ند .ا م ها مم 


قاأقاع ا قاقد فاه واد .د ودام .د فد فد .د ور 


مام الفوائد المكّيّة 


مقدمة الناشر اذ[ 1001 
مقدّمة التحقيق 0 
ما قيل في حقه 010100000 1ا11107011[11#01110100701ك11 
مشايخه ا ل ا اللو ١‏ الالو ا 1 
.١‏ السيّد محمّد العاملي صاحب مدارك الأحكام متجطؤرة ام سوبد مان وروي 10 
". السيّد تقي الدين محمّد النسّابة الشيرازي 8 ز[1[1[ز[ [ ز[ ز[ز ز[ [ [ [ 00000000 
"'. الشيخ محمّد بن الحسن صاحب المعالم 00020 
4. ميرزا محمّد الإسترابادي 1[ 00ص 
تشبية ا 00000 0 
تلامذته 0000000[ 01 1 [#[ز[ز[111101[1 
.١‏ الشيخ إبراهيم الإسترابادي ا 
؟. الشيخ أحمد البحراني 1[ [ز[ز[ [ [ 00001111 
". الشيخ حسين الظهيري العاملي ا اا 0 
؛. فخر الدين حيدر اللنكري الحسيني 6 
0. الشيخ زين الدين بن محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني 110000000 
5. السيّد الشهيد زين العابدين الحسيني الكاشاني ز ‏ ز 0 100001 
. عبد الغفور الطالقاني ا ل 1 
8 المير عبد الهادي التستري الحسيني ب ا ا 11 
9. علىّ نقي الكمرئي يب 0 


الفهرس التفصيلي 


٠.ملاعيسى‏ الدزماري فح سونو يق واي الروك وتو نا فوته لمك 0ه ابورا لو افده جا اوتا 2 نيان 
1١‏ البسهد صقن الدين معت السيراز 111000 
1 السيّد محمد معضوم الدشتكي الشيرازي جد السيّد على خان المدني 


اكرسالةقالبداء 59700 
". ثلاث مباحث كلامية 7 ت-ب------ 211 
#غواب ميئل انمي حتوق الفلوترى القاملق 272 
لامع الاسمار 5010 

الحاشية على أصول الكافي اذ 1 1ك 


1 
/. الحاشية على أنموذج العلوم 000 31010«( 
8. الحاشية على تهذيب الأحكام 1 1 01111 
8. 


الحاشية على تمهيد القواعد..... ا ا 


و الفوائد المكّبّة 
.”٠‏ فوائد دقائق العلوم العربية وحقائقها المخفية ا 
١‏ الفوائد المدنية ااا 0 
7" الفوائد المكية 000151 ا 
". مككتوبه إلى شاه عبّاس الصفوي في طهارة الخمر .. 000 
البنة ا ااا 00010131211 0 
ملاحظة 0000001512121 00 ا 0 
الحواشي والردود على كتبه 0 
.١‏ أساس الأصول في الردٌ على الفوائد المدنية للسيّد دلدارعلي النقوي 34 
؟. الأصول الأصليّة للفيض الكاشاني يبيب ا 
؟'. الحاشية على الفوائد المدنية للشيخ على حفيد الشهيد الثاني 3 
؛. الحاشية على الفوائد المدنية لمحمّد بن جابر النجفي 0000 
فو لحاس على النوائذ الندتية لدو لف مجهول 5 
1. نصرة الأصحاب في الردّ على الفوائد المدنية للمولى علىّ نقي الكمرئي ..... 17> 
/. العشرة الكاملة في اختصار الفوائد المدنية للسيّد رضي الدين محمّد الحسيني 
التفرشي لاسر تجو ته ا اراق موقط رطان سق ا م موود ا ا ا 
6 الردٌ على محمّد أمين الإسترآبادي للشيخ علىّ حفيد الشهيد الثاني 5 
4. الفواد القطبية في ردّ الفوائد المدنية 0 
.٠‏ الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية للسيّد نور الدين علىّ 
العاملي و ب ل 
.١‏ جامعة الفوائد في الردّ على المولى محمّد أمين للشيخ فخر الدين الطريحي . ؟/ 
؟. الأدلة على مشروعية العمل بالظنّ للطر يحي 0/0 
الردٌ على رأيه في طهارة الخمر للسيّد أحمد العلوي ل ل لا 
4. رسالة في نجاسة الخمر للسيّد أحمد العاملي م ا م ا 


الفهرس التفصيلي اوم 


0. سوانح سفر خراسان (- رد الفوائد المدنية) لمحمّدكريم خان الكرماني 


الإسترآبادي وتأثيراته الفكرية ا 0000 
صفحات في المنازعات الفكرية بين الأصولية والأخبارية 2000 
كه يي 0001011111 
وفاته ومحل دفنه ا ة ةد ةد د د د د د 2 01312 ااال 
سنو حياته ال ا ام ا يا ١‏ 
إشارة عابرة إلى بعض آرائه وأفكاره المندرجة في كتابنا هذا الفوائد المكية 1 

بعض آرائه الفقهية والأأصولية 1 

فحن آرائة التجالية والدرائية 00121211111 اا 0 
موقفه مع المتأخَّرين 1 ا 0 


كتابنا هذا: الفوائد المكية ا 
نضاءو اله ل كر لي ارود نا مجح مف مط م ل لق ا 17 
النسخ المعتمدة ااا اا ا 0 
نماذج من صور النسخ المعتمدة ا ااا 00 

الفوائد المكّية 

(شرح الاستبصار) 

اا 

مقدّمة المولّف وفيها إحدى عشرة فائدة ا اا الاا 000 


.١‏ فائدة في افتراق الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة, واحدة منها ناجية, ثمّ هذه الفرقة 


وب الفوائد المكّيّة 


افترقوا فرقتين: فمنهم من قال بجواز الإفتاء والعمل بالاستنباطات الظنية فى 
زمن الغيبة ومنهم من قال بعدم الجواز وبأنّ الناس مأمورون يسؤال أهل الذكر 


وهم قدماء الإمامية وهو مختار المؤلف 00 
". فائدة في تقسيم الأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة ا ل ا 
". فائدة في سبب الفتن والحروب التي وقعت بين المسلمين عم مط ا لا 
4. فائدة في انقسام الأمّة إلى أقسام ثلاثة 010 


0. فائدة فى تواتر الأخبار بأنّ كلام الله وكلام نبيّه وردا فى الأكثر على وجه التعمية/1/1١‏ 
1. فائدة في تواتر الأخبار بأنَ كلّ واقعة لم يكن حكمها من بديهيّات الدين يجب فيها 


التمسّك بكلام أهل الذكر مانا ا سا اوح ا بلي لو 1 ا 
/. فائدة في معنى حديث ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم ووجوب الاحتياط 
في الشبهات الحكمية نفك اجدنه الوق اود البو وود موا خوة لب اوسا 
6. فائدة في جواز الإفتاء والعمل بما قطعنا وروده عنهم _عليهم السلام ولو كان في 
الواقع وروده من باب التقيّة 0 0 000000 
4. فائدة في ردّ قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 0000 
٠‏ فائدة في المرجّحات عند التعارض 11 1 ز[ز ز[ز ز ز 0 0 0 0 
١‏ فائدة لاستيلاء أهل الخلاف وشيوع تعليم كتبهم وتعلّمها ائتلفت أذهان جمهور 
الخاصّة بما في كتب العامّة اي لا 
مقدّمة الاستبصار 
شرح مقدمة الاستبصار عرو قح سحن لاوس يسو اناك العف ا اساي قا 
وهنا فوائد في حل عبارات الشيخ الظوسي:................................. 7371 
الفائدة الأولى 0000 0 


الفهرس التفصيلي 


الفائدة الثالئة 5 
الفائدة الرابعة 52001018 
الفائدة الخامسة ع 


الفائدة الرابعة :000001010121211 000 
الفائدة الخامسة ب 1313 


الفائدة السابعة ا ل 
الفائدة الثامنة ات واه نوو رتنه رو انسكد كه الل بو الم و فح واوا سس 
الفائدة التاسعة متم وجو ا ود وام سا ان اموس وا 0 
الفائدة العاشرة م قوع مجع شو أي ع مومه امسا سا و و اج ا 
الفائدة الحادية عشرة محد و لطي لويم اما وجا توا نيه امو بح او 


هواى ودود ود وده ودع .دود هد ند فاه افد فاو .ا ما.د .ا .د .د .د .د مد .د واوا مد هد امد .د 6م 


4 الفوائد المكَّيّة 


الفائدة الثانية عشرة ل ا 
الفائدة الثالثئة عشرة 0 
الفائدة الرابعة عشرة مواد ا علس د الملا لاا الرجو ل او نه لامو اع ا 
تبيين 11[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 
الفائدة الخامسة عشرة ااا 0 
الفائدة السادسة عشرة ال 
الفائدة السابعة عشرة ا ل 
الفائدة الثامنة عشرة ا اا 
الفائدة التاسعة عشرة 0000000000 #1101#7171010أ17717#11#1ا اا 
الفائدة العشرون ا 

كتاب الطهارة ا مق اد نه مايه ا اي لم ا 

أبواب الشاء و احكافها 00001 0 00 

0 باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء يناي ع جمد مج لاسر لق‎ .١ 

هنا فوائد في سند الحديث الأوّل... ا 0 

الفائدة الأولى ل 0 
الفائدة الثانية ا ا ا 
الفائدة الثالثة في الأسماء المشتركة وطريق تمييزها ا ا 
الفائدة الرابعة ا 
الفائدة الخامسة 00 1 00111 
الفائدة الأولى من فائدتي منن الحديت الأول الس 
الفائدة الثانية من فائد تي متن الحديث الأوّل لسابو سم ساس 
الفائدة الأولى في سند الحديث الثاني ل ا 
الفائدة الثانية في سند الحديث الثاني 5 


الفهرس التفصيلي 


الفائدة الأأولى فى سند الحديث الثالث 000 


ا 1 

تنبيه اع يمه او ا بو اوم م ف د ا م ا ا د 
الفائدة الأولى من فائدتي سند الحديث الرابع 0 000000 
الفائدة الثانية من فائد تي سند الحديث الرابع 00000009 
فائدة في تحقيق متن الحديث الرابع 0-7 000 
فائدة في تحقيق سند الحديث الخامس ل 
القائدة الأولى من فاتلاقئ ستد الحديت السادتين 7ب يزدذ01000003 
الفائدة الثانية من فائد تي سند الحديث السادس ا 
فائدة في متن الحديث السبادس “وما ءامو مادا عو الما م م 
فائدة في تحقيق سند الحديث السابع ل ب ا 
الفائدة الأولى من فوائد متن الحديث السابع 0 
الفائدة الثانية من فوائد متن الحديث السابع 0007 
تبصرة لم ريف كد مامه عصات ب مم مقا فلن ومسي أله كل الوطم مس الم حيو اه ا 8217 
فائدة في سند الحديث الثامن امج لد اماد مووي لو 1 
فائدة في متن الحديث الثامن 0 
فائدة في سند الحديث التاسع 100 
فائدة في سند الحديث العاشر 0 اا 0 
فائدة في سند الحديث الحادي عشر جح واج نس اماخية لابه مابس ا 501 
فائدة في متن الحديث الحادي عشر توعان ولا مةرمو شماه سنسياه مي د 
فائدة متملفقة يناد يق :هذا الات 1 1 0 
فائدة ثانية ل ا ا ا و ا 1 
فائدة ثالثة 00 0 ااا 00 
ا 0 ااا 


| الفوائد المكّيّة 


فائدة في سند الحديث الأوّل م ا ا ا ا 
فائدة في سند الحديث الثاني ا اا 
فائدة في سند الحديث الثالث 0 10 
فائدة في تحقيق متون هذه الأحاديث الثلاثة 0 
فائدة في سند الحديث الرابع ا ا ا 0 
تتمّة لتلك المباحث 1[ 0 2ض 
فائدة في تحقيق متن الحديث الرابع 1 1011111111 
فائدة في سند الحديث الخا: س 1[ 1 
فائدة في متن الحديث الخامس اموت ل ل مه الم ا 8 
فوائد ذكرها في آخر الباب اود اشوا اسه شوو ا 
الفائدة الأولى ا 00 
الفائدة الثانية اذ[ 1[ 0 0غ 
الفائدة الثالثة ا 
الفائدة الرابعة ل 
". باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه 1[ 000 
فائدة في أسانيد هذا الباب 001 0 
فوائد لا بد من التنبيه عليها جا التي وميه جك انظ تو بم جو جني الاجم كم وعم و ارا 
الأولى 00211 ااا 00 
الثانية ل ا ل 
الثالئة ا 100 1[ 1[ 1 1[  [‏ 0 000 
الرائفة 000 
الشافية:و السادسة والسابعة م ال اماو ار اا ل 


الفهرس التفصيلي 

فائدة في سند أحاديث هذا الباب 1[ ذز ذز[ ز ز 1 0000001 

فائدة في متن أحاديث هذا الباب 111111 1 1 1517571 

فوائد لا بد من التنبيه عليها لجع ماح سدم ساي قد ابو لوي مك ب 
الأولى 00 

الثانية والثالئة 01101212121212 000 

الرابعة ل 
العامة ااا اا اي اا 211000 
السادسة 1000000000 

6. باب حكم المياه المضافة. .... 00 ؤزؤز ز زؤ [ [ 1 1 5121710151( 
فائدة في سند حديثي هذا الباب ل 21000 
كرات الرضوم تيد العسر ا 10 
فائدة في أسانيد أحاد يث هذا الباب 1-7 2 

فائدة في معن الحديت الأول 0001111111 

لا باب استعمال فضل وضوع الحائض والجتب وسوّرغما 121101 
فائدة في أسانيد أحاد يث هذا الباب ل 5 

فائدة في متون هذه الأحاديث 1 21201100 

6. باب استعمال اسار الكقار ا ذ[[ز[ذ1زذ[زذز ز 111 11 
فائدة في أسانيد أحاد يث هذا الباب 1000 1 22710“ 

فائدة في متون أحاديث هذا الباب زززتزتدت2كتنج دز 00055 

9. باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب 111 ز 1[ زؤز 1101110111 
فائدة في أسانيد أحاديث هذا الباب ا ا 000 

فائدة متعلّقة بالحديث السابع ا 00 


44 الفوائد المكّيّة 


فائدة في أسانيد أحاديث هذا الباف ل ل 
وهنا فوائد عشرة في متون أحاديث هذا الباب 0 
الأولى والثانية والثالئة 0 
الزائفة:والعاستة والسباوسة -بب 00 1 1 1 زا 0 
السابعة والثامنة 0 ةؤزذزةزؤز ز 2 110 1 0 0 
التاسعة مكنيف لانم ا م درو و امو ع اس ل الم د ب 1 
العاشرة لمات اد بساا وب اطي الول الم مادق سوس رق و لو ل 1 


الفهرس التفصيلي 1/ 
حاشية الاستبصار 
1117 _آاكلا 

مقدّمة التحقيق ا وي و و لايم ل م1 
النسخة المعتمدة ا كله 
مشايخه ا ال 1 
تلامذته ا ا 
مقدمة الاستبصار ااا 
كتاب الطهارة ا د د دذتدد0131 0 ااا 
وات العياة واشكاتها 1 

باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء جز 0000 

باب كمّيّة الك 0 ا 0 

باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه 0 
بآنةالوضوع ميد التمز 0000 

باب اعمال قشل و ضوح الجائضن والحقن :ويتؤ هنا م ا 
باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة ا اه 
بامنسوؤوها يؤكل لحمة 0 
أبواب حكم الآبار 0 
باب البئر يقع فيها البعير ا 

باب البئر يقع فيها الفأرة 1[ ز 1 ذز [ز[ز 1 ااا 

باب البئر تقع فيها العذرة 1 

باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر ْ2زؤزبب-ذ7ذ--ذ1 0 000111 
بابامتداز ها يكون نتن الثروالبالوعة يي ل 


ءلم 


الفوائد المكّيّة 

باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء الله. ... 14١‏ 
باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول 1 1 1 1 000:01 
باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين 000 0 
باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين 0 1 
باننا الا فونفن مح مهيا نع ال سن آم لية؟ مع اا ا 
باب وجوب المسح على الرجلين 9 3 000 
بات السمية على حال الوضوء 1 0 
باب عدد مرّات الوضوء 1 ا 
باب وجوب الموالاة في الوضوء 0 
باب وجوب الترتيب في الأعضاء ا ا 
باب المسح على الجبائر مجاه ا ل الل ل 
ابوانوتها كقهن الوامتوم ونا لذ نقضه ا 
بايدما تقض الوضوء ا 001 0 
نات الددانة 000000000010111 
باب القيء 0 0 
باب الضحك والقهقهة مج الو 
باب الريح يجدها الإنسان في بطنه ل ل 
باب حكم المذي والوذي از[ ذ[ 1[ 1 000 
بان شرفت الالباة ا 0 
بان وشوي غدل المدك وقمل فوش معنا 00 
نوا العتانة واحشكامنا ا 
بآت أن المزاء إذاات لت وجي غليها العفل ماس الاب 


بان النقاه العتامن روعت الفعتل 000 


الفهرس التفصيلي .م 


باب الرجل يجامع المرأة في ما دون الفرج ا ل 
باب الجنب والحائض يقرءان القران 1 1 ا 
باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض ا اوت لس 1 
بآت الحنى هل عليه مضيفة واسعتقاق 8ب 0 000 
يات وحوري الامقبراء من الحتابة بالبولٌ 5 
باب مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء و 3 
باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة 0[ [ز[ [ [ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ 0 ا ااا 
باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة مط بو لطاد ست ل 100 
باب الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير ةد 0 0 0 
أبواتت الحيطق والاستحاضة والتفاتىن لي م 0 


باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع منها دم الحيض 0000000 


باب المرأة ترى الدم أَوّل مرّةو يستمرٌ بها دك 0 
باب الحبلى ترى الدم ا 
باب المرأة الجنب تحيضء عليها غسل واحد أم غسلان؟ ا 
باب في الحيض والعدّة إلى النساء 9 00 0 0000 


باب المتيمّم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة الدب م مو 1 
باب الجنب إذا تيمم وصلّى هل تجب عليه الاعادة؟ م 0 
باب أنّ التيمّم لا يجب إِلَا في آخر الوقت ةبد ةدزدزد 000000000 
باب من دخل في الصلاة بتيمّم ثم وجد الماء ا 


ناي الركل؟ يسني قوية اللابةولا بد الناء لعسيلة سب م ل 


باب عدد المرّات فى التيمم 000 


أبؤات تطيير القياب واليةنفن التجاساتة 


باب مقدار الذي يجب إزالته من الدم وما لا يجب.. 0 
ناف بو الالذؤات والتثال والجميز 210101111101101 


باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم 522000 
باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب لاع قط عي ارق مزاولو ون 


باب الأرض وابواري والخصر يصيبها البول وتجقّفها الشمس 


00 اا ا 
باهذ الماء الذى يفل القت 5070-8 
باب الرجل يموت في السفر وليس معه مماثل ولا محرم ش25 
باتعذن الوضوء على عسل الميّت 2200100000 
باب موضع الكافور من الميّت وي و وك ف لا ون 


بانت الفقدو هيدا بين الفقية 5( 


أبواب الصلاة فى السفر 


باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار 5+ ه1] 
باب مقدار المسافة التى يجب فيها التقصير ملو وك مدقل لض ب 


وألواود و هد ود قا ودود قد ةد وار قا عام ها واوا مدعا عا. وافد .امد ءاد ود ودود ود ود .ارد .د ود هد نارد امد 6م 


واأوقاثد فد هد مد ودام هد 06م 


|الام.ا ماما مد م م .د مم 


واراما ما مدعا مدعا .ا مده 


.واقد. فد ود .د هد مد هده 


الفهرس التفصيلي 


باب المسافر يخرج فرسخاً أو فرسخين 000 
باب الذي يسافر إلى ضيعته أو يمر بها .. 0000700008 
باب المسافر ينزل على بعض أهله 0 
باب من يجب عليه التمام في السفر 8ب 0000000202 
باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير اوح اوس ا 
بات النسافن يد خل بلدا لأ.يدرى .ما نقاتةفنه 0500000 
باب المسافر يقدم البلد ويعزم على المقام 10000 
باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتّى يدخل إلى أهله . 
باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير 21 
أبواني النواقيت ا 10111 1717700ظ 
باب أوّل وقت الظهر والعصر 6 11 21717111 
باب آاخر وقت الظهر والعصر 0 


بأندوقك المفرت والعفاء الخهرة ل 
باب من صلَّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع عليه الفجر 06 
باب من فاتته صلاة فريضة هل يجوز له أن يتنفّل 520 
انون انه ماله قرط فون موقت مللذة وريه اشرق 
باب وقت قضاء ما فات ع دام عمد تحط ودام ااا سو 
باب كيفيّة قضاء صلاة النوافل والوتر ل 
أبواب القبلة 2111111 
بأحهه اكش ة عليه الفيلة 000 
باب من صلَّى إلى غير القبلة ثمّ تبيّن بعد ذلك انقضاء الوقت وبعده 
باب الصلاة في جوف الكعبة 0 *”ش(”ظ( 


أبواب الأذان والاقامة اذ[ ذ[ز[ز[ز[ ز [ [ز[ [ [ [ [ 1 11111 


ثاقامد .د م فد 6ه 


4 


الفوائد المكّيّة 

باب الكلام في حال الإقامة ا 11[ [ذ 1[ اا 
باب من نسي الأذان والإقامة حتّى صلّى أو دخل فيها م ا ل 
باب عدد فصول الأذان ا اا اا ا 
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها 00-7 10 00000 
باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ا 
باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها اي ل 
أبواب الركوع والسجود 00101 0 0 
باب وضع الابهام في حال السجود اللو ون مد أ اس م ووم ا 5130 
باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مر تفع ما واه اماس يه او و1 15 
باب السجود على القطن والكتان 111[ 1 ا 
باب السجود على القير والقفر ب ا 
باب السجود على القرطاس ا ا 0 
باب السجود على الثلج ااا ا 1 
ابوات القنوت و كانه اا د 
باب السنّة في القنوت ا 3 
باب وجوت التشهّد واقل ما يجرعة غنه 3ب 0 
باب قضاء القنوت ل 
باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة مو م ب 5 
بوانت السيو والفسان 0 0 
باب من نسي تكبيرة الافتتاح ا ور وا اا ا سمي ل و ا 
باب من نسي الركوع سو ا م اجا 0 1 مام افا عات امد لو 10 
باب من شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ 00387 0000 
باب من ترك سجدة واحدة من السجد تين حتى يركع وس مام ا لوا اما 


الفهرس التفصيلي ٠.6‏ 


باب من شك فلم يدر صلّى ركعة أو ثنتين 00008 0 0 ا 
باب في أنّ سجد تي السهو بعد التسليم وقبل الكلام لك 


انواس ها يكور الملا فته ونا يجو ومن اللنانن والمكان 0000000053 
باب الصلاة فى جلود الثعالب والأرانب 9 00 
باب الصلاة فى الفنك والسمور والسنجاب ل 


باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض 0 
باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلّئ عليها أء لا 0 
باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلّى بحذاه زز 0 0 0 00 00000 

ابواب السمعة واحكاننا و10 [ز[ز ا 0 000 
باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال اا 0 

أبواب الجفاعة واحكانيا 
باب المتيمّم لا يصلي بالمتوضئين 11 1 011 


باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان ك0 
باب الإمام إذا سلّم ينبغي له أن لا يبرح حتّى يتمّ من خلفه تسيو اا 
باب صلاة الجماعة في السفينة 01 0 
أبواب الصلاة في العيدين ا 0000 


باب من صَلّى وحده كم يصلّي؟ ا ون الا ا فرق ا ل ا لا ل اه 
بان صقوط سل لين عو انار 1 100 


باب كيفيّة التكبير في صلاة العيدين ز[ [ز ز ز 0010700 


ل ا ل ا ا ل اال ال ا الل ا اللا لا ا اليا المي لجا ييا يي لي للحي كحي كد كن 


م الفوائد المكة 


أنواف صلاة الكسوف لم عترم لبر هو لبوك ارود لخي م اا ا بوذ نه جر ندري وال ل لول سس روا مه اف لا واووة وا و كرو 
باب الزيادات في شهر رمضان افج جوج حك وواو الوا 2 مقو لبا عاج اد باتو د 1ه 
أوات السلا هغل الأموات لي 


باب رفع اليدين في كل تكبيرة 0 


باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية اتح تق لجس لوصو الحو ها رة المج وا 
باب من جامع في ما دون الفرج 7 0 0 0000 ا 00 
باب من قلَّم أظفاره فاأقاقا ةد ةد قافا فا قد فد قاةد قاف قاف قاف ةا مده ماما قافا عفان فا فاء اناف قافا قا ءا را .اران اناهن قن 
باب المملوك يُحرم بإذن مولاه ا ا 00 


الفهرس التفصيلي 


باب من نسي طواف الحجّ 000 
باب من أحلّ من إحرام المتعة 50 
باب العدد الذي يجزي ع ا 
باب من اشترى هدياً فهلك 00 
باب من لم يجد الهدي 0 522575710 


باب من صام يوم التروية 0 


اب العدالة 0000 
باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر 
باب ما يجوز شهادة النساء فيه م 


باب متى يجوز بيع الثمار 107110111 
باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده. . . 


فعا عا قاع هد مد قد .د قد .د مد .امد نا.د رد ودود قدورد هد ودود فاده 


عاعا قا عد عا عاد هد وقدعدقداعد فد عافد ناما قا .دارا فانرا ند دقام و 


اواو ود واه ود قدا ود .د ودود ودود د.ا وا.د .د قاقد قاقد قد قا مام 


م١4‎ 


ناته أن القراء اذ حافت دين ابوان العدد 


باب الحدٌ فى اللواط 1127070000 
كتاب الديات ل و 0 


.اهاعد عا.د قدعاوا ود يعار قدو .دوا رده ود م افد .د ود قدو 


قاوفد وده ودقدوقا. وقاقا. د .د عدالد .د قد وا ماد مد مد .ا مد ها 6و 


.اأفا و قداواود .د ودود ود هد ود مد وقد قدا عد اناعد هد فد مد .ا مو 


